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نظرية
ُ ّ َ
نظرية
ُ ّ َ
  

الاحتياط الفقهي""
ّ
الاحتياط الفقهي
ّ
""  

  دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقيةٌ
  
  إعداد

د عمر سماعيمحم  

  المشرف
  الأستاذ الدكتور محمود صالحِ جابر

  
الدكتوراه  قُدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلّبات الحصول على درجة

  في

  الفقه وأصوله

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  
  م٢٠٠٦ّأيار، 
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ج  

ٌشكر وتقدير ٌشكر وتقديرٌ ٌ  
  

ّإنه لمن دواعي السرور والامتنان أن أتقدم في افتتاح هذه الرسالة بالشكر  ّّ ّ ّ

ّوالتقدير إلى كل من مد لي يد العون ّ  بمزيد من ُّ في إنجازها، وأخص والمساعدةّ
ّ على تفضله ؛ حفظه االله ورعاهّ الدكتور محمود صالح جابري أستاذَذلك فضيلة

 حتى صارت إلى ما هي عليه؛ ّالإشراف على هذه الرسالة ورعايتها؛بقبول 
ّفله مني جميل الذكر، ووافر الدعاء ّ ّ.  

ّفاضل الذين تكرموا  إلى الأساتذة الأكري وتقديريُخالص شّكما أوجه 

ً سائلا لكاتبها؛ ّ والتسديدّ، وتوجيه النصحّناقشة هذه الرسالة وتقييمهاُبقبول م
ّ يضاعف لهم الأجر، ويعلي لهم الذكر أنانّالمولى الكريم المن ُ ُ.  

ُوالشكر ٌ موصولّ ّ إلى الجامعة الأردنية؛ على ما هيأت لنا من ُ ّ الدراسة أجواءّ

ًوالبحث العلمي؛ راجيا من االله عز وجل أن يديمها صرحا مكينا لطلاب  ً ّ ً
ِ َ ُ ّ ّ

ّالعلوم وقصادها من كل فج عميق؛ ّّ ُ  
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د  

  
  ب  ...............................................:.....قرار لجنة المناقشة

  ج  :.........................................................شكر وتقدير
  د  :............................................................المحتويات
  ط  ........:.....................................................الملخص

  ٢  :..............................................................المقدمة

  ١٢  .........................:هحقيقةُ الاحتياط ومظاهره ومقاصد: الفصل الأول
  ١٣  ............................:مفهوم الاحتياط وأنواعه ومجالاتُه: المبحث الأول
الأو ١٤  :........................تعريف الاحتياط لغة واصطلاحاً: لالمطلب  

  ٢١  :.....................................الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثّاني
  ٢٧  :.................................أنواع الاحتياط المعتبر: المطلب الثّالثُ
  ٣٢  :........................اط الفقهيمجالات العمل بالاحتي: المطلب الرابع

  ٣٥  .......................:مظاهر الاحتياط في التشّريع الإسلامي: المبحث الثاّني
  ٣٦  :..........................ول إليهسد طرق الفساد وما يؤ: المظهر الأول
  ٣٧  .................:.................حمايةُ المقاصد بالوسائل: المظهر الثّاني

  ٣٨  :...................تكثير شروط ما يعظم شرفُه ويعم أثره: المظهر الثّالث
  ٤١  :.........................ب صيانةًسبإقامة السبب مقام المُ: المظهر الرابع

الخامس المظهر :هيعامل بالغررالن٤٣  :............................... عن الت  

الثاّلث المبحث :الاحتياط وفوائد ٤٦  ................................:همقاصد  
 ٤٧  :...........................المحافظةُ على مصالِح الأحكام: المقصد الأول
  ٤٩  :...............................القيام مقام الدليل الشرعي: المقصد الثّاني

 ٥٢  :..................................سلامةُ الدين والعرض: المقصد الثّالث
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ه  

 ٥٥  :...............................تربيةُ النفس على الامتثال: المقصد الرابع
الخامس المقصد :ةتحقيقفسياحة النوالر ٥٧  :.................. الاطمئنان القلبي  

  ٦٠  ..........................:وأسبابه ومسالكُهمقومات الاحتياط : الفصل الثاّني
  ٦١  ...................................:مقومات الاحتياط المعتبر: المبحث الأول
  ٦٢  ........................................:الاستناد إلى أصل: المقوم الأول
  ٦٦  ..............................................:قيام الشبهة: المقوم الثّاني

  ٦٩  ...........................................:انتفاءُ المُدرك: المقوم الثّالث

  ٧٢  ..................................:أسباب الاحتياط المعتبر: المبحث الثاّني
  ٧٥  ..................................:الشك في أصل الحكم: السبب الأولُ
  ٨٧  :...................................الشك في واقع الحكم: السبب الثّاني
  ٨٨  ...................................:اختلاطُ الحلال بالحرام: المعنى الأول
  ٩٧  ..........................:التردد في الناقل عن حكم الأصل: المعنى الثّاني

  ١٠٣  ........................................:تعارض المُعرفات: المعنى الثّالثُ
ابعب المحلِّ: المعنى الرقارنة المخالفة للسب١٠٦  .............................:لم  

  ١١٤  :..................................معارضةُ الظّاهر للأصل: امسالمعنى الخ
  ١٢٠  :........................................ادقالإلهام الص: سسادالمعنى ال

  ١٢٩  :.................................الشك في مآل الحكم: السبب الثّالث

  ١٣٥  ......................:مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء: المبحث الثاّلث
  ١٣٦  .....................:.................البناءُ على اليقين: المسلك الأولُ

  ١٣٩  :....................................التقدير والانعطاف: يالمسلك الثّانِ
والامتناع:  الثّالثُالمسلك ١٤١  :....................................التوقّف 

  ١٤٧  .:................................. ترك التوسع في المباح:رابعالمسلك ال
الخالمسلك امس :١٥٠  :................................. من الخلافالخروج  
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و  

المسلكادسخص غير المقطوع بِ:  السالر ١٦٠  :........................هاترك  
المسلكابعأو بالأكثرالأخذُ:  الس ١٦٤  :.............................. بالأشد  

  ١٦٩  ........................: الاحتياط وشروطُه وموجهاتُهحجية: الفصلُ الثاّلث
  ١٧٠  ........................: في التشّريع الإسلاميحجية الاحتياط: المبحث الأول

  ١٧١  ..............................الاحتياط مشروعيةُ العمل ب:المطلب الأول
  ١٧٨  ................م العمل بالاحتياطاتجاهات العلماء في حك :المطلب الثّاني

  ١٨١  ........................الحكم الأصلي للعمل بالاحتياط: المطلب الثّالث
  ١٨٥  .................الأدلّة التي تنهض بحجية العمل بالاحتياط: المطلب الرابع

  ٢١٤  ..................................:شروط العمل بالاحتياط: المبحث الثاّني
  ٢١٥  .............................................بهة الشقوةُ:  الأولُشرطُال
  ٢١٨  ................................المنصوص عليه مخالفة عدم :ثّاني الشرطُال

  ٢١٩  ................................... انتفاءُ البديل الشرعي: الثّالثُالشرطُ
  ٢٢١  .......................... العملُ به إلى الحرج أن لا يؤول:شرطُ الرابعال

رطُ الخامسوقع العملُ به في الوساوس والأوهام: الش٢٢٤  ..............أن لا ي  
ادسرطُ السود من العمل به:الش٢٢٨  ....................... أن يتحقّق المقص  
ابعرطُ السالش :عارضتقديم٢٢٩  ............................. الأقوى عند الت  
رطُ الثّامنالش :ظام العام٢٣٢  ..............................عدم الإخلال بالن  

  ٢٣٥  ................................:موجهات العمل بالاحتياط: المبحث الثاّلث
هلالموج٢٣٦  ........................دات أصلٌالأخذُ بالاحتياط في العبا:  الأو  

  ٢٣٨  ................................ السبب إذا ثبت فلا احتياط:الموجه الثّاني
هعند عدم المانع:  الثّالثُالموج ٢٤١  ...................العملُ بالاحتياط واجب  
هالموجابعما: الربه المحر ستباحوالإمكان لا ت ك٢٤٥  ....................ت الش  
هالموجقام مقام الحقيقة في محلّ الاحتياط:  الخامسبهةُ ت٢٤٦  ................الش  
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ز  

هالموجادسك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط: الس٢٤٧  ................. الش  
هالموجابعفي المانع لا أثر له: الس ٢٤٩  ................................ الشك  

الثّامن هروع لا أثر له: الموجبعد الش الطّارئ ٢٥٢  .....................الشك  
هالالموج اسعاحتياطاً :ت لا تثبت بالشك ٢٥٦  .......................الواجبات  

  ٢٥٨  ............. الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر: العاشروجهالم
  ٢٦٠  ........يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره : الحادي عشروجهلما

هتعارضين عند إنما يكون الاحتياطُ:  الثّاني عشرالموج٢٦٢  ............تجاذب م  
هحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب:  الثّالث عشرالموج٢٦٢  ................الت  
هابع عشرالموجعلى قدر المشقّة الأ: الر ٢٦٤  ..............................جر  

ابعوواقع التشّريع: الفصلُ الر والفقهي ولي٢٦٨  ...........:أثر الاحتياط في التّقعيد الأص  
  ٢٦٩  ...........  .............: الاحتياط في التّقعيد الأصوليأثر: المبحث الأول
  ٢٧١  .........................ياط في قواعد الدلالات الاحتأثر: المطلب الأولُ
  ٢٧٩  ............................أثر الاحتياط في قواعد القياس: المطلب الثّاني

  ٢٨٦  ..........................أثر الاحتياط في قواعد الذّرائع: المطلب الثّالثُ
ابعالر المطلب :ع الاحتياط في قواعدأثرض الترجيحو ار٢٩٤  ................الت  

  ٣٠٢  ...........  .............:أثر الاحتياط في التّقعيد الفقهي: المبحث الثّاني
  ٣٠٤  .................... غُلّب الحراماجتمع الحلال والحرامإذا  :القاعدةُ الأولى
  ٣٠٩  ........................القادر على اليقين لا يأخذُ بالظن :القاعدةُ الثّانيةُ

 ٣١٣  ...............................الشك لا تناط به الرخص : الثّالثةُالقاعدة
  ٣١٧  ...................درءُ المفاسد مقدم على جلب المصالِح :الرابعةُالقاعدةُ 
 ٣٢٠  ...................المعاملةُ بنقيض المقصود الفاسد أصلٌ: الخامسةُالقاعدة 
 ٣٢٧  .................. يؤخذ بالأحوطينصلالأض  تعار عند:السادسةُالقاعدة 

 ٣٣٠  ..........................ما حرم استعمالُه حرم اتخاذه: القاعدةُ السابعةُ
 ٣٣٤  .............ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري: القاعدة الثّامنةُ
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ح  

 ٣٣٦  ...............................الحدود تدرأ بالشبهات: عةُالقاعدة التاس
  ٣٤٠  ..........................ستحب الخروج من الخلاف م:العاشرةُالقاعدةُ 

  ٣٤٥   ........................: الاحتياط في واقع التشّريع العمليأثر: المبحث الثّالث
  ٣٤٦  .........................شك في الحدثبالء  الوضوإيجاب: المسألةُ الأولى
  ٣٤٩  .......................... الجماعة في المسجد الواحدتكرار: المسألةُ الثّانية
  ٣٥٢  .............. بغيره من الشهورن التبس عليه شهر رمضانم: المسألة الثّالثة
  ٣٥٤  ................................دفع الزكاة إلى الغني خطأ: المسألةُ الرابعةُ

  ٣٥٦  .......................... قبل الميقات لغير حاجةالإحرام: المسألةُ الخامسةُ
  ٣٦١  ....................................ينةالعِحكم التبايعِ ب: المسألةُ السادسةُ
  ٣٦٤  ................لامية من البلاد غير الإس المستوردةُالأجبانُ: المسألة السابعة
  ٣٦٨  ........................ في الأمواليمينالاهد وشالالقضاءُ ب: المسألة الثّامنةُ

  ٣٧١  ..............................المفقودالغائب  زوجة نكاح: المسألةُ التاسعةُ
  ٣٧٤  .......................... والحرببيع السلاح زمن الفتنة: المسألةُ العاشرةُ

  ٣٧٥  ............................السبق في لعبة الشطرنج: الحادية عشرةالمسألةُ 
  ٣٨٠ ....................................... النباشعقوبةُ: المسألة الثّانية عشرة

  ٣٨٣  ......................................................: والتّوصياتالخاتمة
  ٣٨٩  .............................................................. :لاحقالم

  ٣٩٠  :..................................................فهرس الآيات القُرآنية
  ٣٩٢  :...............................................فهرس الأحاديث والآثار
  ٣٩٧  :.......................................لفقهيةفهرس القواعد الأصولية وا
  ٤٠٢  :...............................................فهرس المصطلح والغريب
  ٤٠٦ :.................................................فهرس المصادر والمراجع

  ــ ...................:.....................................فهرس المحتويات
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ط  

نظرية"
ُ ّ

 الاحتي
َ

اط الفقهي
ّ

"  
   تطبيقيةٌدراسةٌ تأصيليةٌ

  إعداد

د سماعيمحم  

  المشرف

  ح جابر صالالأستاذ الدكتور محمود

لخّصم  
- راسة تإلى الكشف عن حقيقةِهذه الد هدفمن المعانِي المعدودة في جملة  معنى 

؛ ونظراً لسعة هذا المعنى الاحتياطسلامية عليها؛ وهو  الشريعةُ الإبنيتالأصول التي 
؛ وتأثيره الظّاهر في كلّ جوانبه؛ لَم يكن بد من  الإسلاميوانتشاره في سائر أنحاء التشريع

  .عاصرالتعامل معه على أساس أنه يشكّل نظرية بمعناها العلمي المُ
- راسةُ بمحاولة تحديد مفههلّت الدحتياط يشملُ كلّ أنواعه م واضحٍ للاووقد است

هو أنّ وأقسامه التي يكثُر ذكرها على ألسنة العلماء، وخلَصت إلى أنّ أقرب تعريف له؛ 
ةٌ  -:الاحتياطارعتكاليف مخالفة دون تحولُوظيفةٌ شرعيعند العجز عن  وأوامره الش 

 المفهوم لا يكتملُ إلا بذكر ولما كان بناءُ ؛ على وجه اليقين أو الظن المعتبرمعرفة حكمه
مظاهره وآثاره؛ فقد عرجت الدراسةُ على ذكر أبرز مظاهر اعتبار الاحتياط في التشريع 

  .الإسلامي، وأهم المقاصد التي تتغيا من وراء الأخذ به
- وتبيراسة أنّ  نمن خلال الدالاحتياط ارعرة لدى الشلا يكونُ من المسالك المعتب 
 الاستناد إلى أصل، وقيام الشبهة المعتبرة، -:ا استجمع جملةً من المقومات؛ وهيإلا إذ

وانتفاءُ المدرك الذي يمكن التعويلُ عليه عند حصول الاشتباه والعجز عن معرفة حكم 
ارع في المسألة على وجه اليقين أو الظنالش.  

تي يمكن أن تكون من مناشئ  وتناولت الدراسةُ بالكشف والبيان أبرز المعانِي ال-
الشكوك المعتبرة في إثارةِ الاشتباه، والإلجاءِ إلى الأخذ بالحيطة والحزم، وتبين أنّ متعلَّق هذه 

 الشك في أصل الحكم، والشك في واقع الحكم ومناطه، والشك -:المعانِي ثلاثةُ أمور؛ وهي
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ي  

سباب مختلفةٌ؛ أتت الدراسةُ على ذكرها رات وأثافي مآل الحكم ومنتهاه، ولكلّ متعلَّق م
  .تفصيلاً؛ لأهميتها وموقعها في فهم الموضوع

-تطر ؛  ثُمشريع العمليوهي عبارةٌ قت إلى المسالك التي تمثّل الاحتياط في واقع الت
عن مناهج احترازية؛ يسلكها اتهد في مقام الاستنباط، ويأوي إليها المكلّف في مقام 

 والانعطاف،  على اليقين، والتقديرلبناءُ ا-: منها؛ وهي البحثُ سبعةًأدرك وقد ل؛الامتثا
ترك الرخص غير و ،الخروج من الخلافو ،ترك التوسع في المباحو ،والتوقّف والامتناع

  .الأخذُ بالأشد أو بالأكثرو ،المقطوع بِها
لعمل بالاحتياط محلّ إجماع  وبعد ذلك كشفت الدراسةُ عن حقيقة ثابتةٍ؛ وهي أنّ ا-

بين العلماء، وأنّ الخلاف الذي توهمه البعض في ذلك خلاف زائف لا وجود له، وأنّ غاية 
النزاع الواقع في ذلك؛ إنما هو خلاف في بعض التفاصيل لاعتباراتٍ اجتهادية مختلفة، ولا 

  .يرتد على أصل المعنى بحال
سام الاجتهاد بمفهومه العام؛ فقد كان لزاماً أن يقيد  ولكون الاحتياط معدوداً من أق-

بجملة من المعانِي والضوابط التي تخدم العمل به وتوجهه بما يحقّق الغاية من انتهاجه، ويحفظ 
العامل به من مظاهر الزيغ والخلل، وقد أتت الدراسةُ على ذكر جملةٍ من الشروط 

لعمل بِهذا المسلك الاحترازي، وغدت معالِم لا مناص من والموجهات التي أوردها العلماء ل
  .الأخذ بِها، والالتفات إليها

 وفي الفصل الأخير؛ قامت الدراسةُ بالكشف عن جملة من القواعد الأصولية -
والفقهية المُتقررة عن معنى الاحتياط والصادرة عنه؛ حيثُ أوضحت أهم ما أدركه البحثُ 

 وعلاقتها به، وأثرها في توجيهه، وثنت الاحتياط وأظهرت موقعها من من هذه القواعد؛
كان للاحتياط أثر ظاهر في تقرير أحكامها  ذلك بذكر جملة من مسائل الفروع العملية التي

عند بعض الفقهاء؛ معتمدةً في ذلك مبدأ الانتقاء والتنويع؛ بغيةَ إعطاء صورةٍ متكاملةٍ 
  الاحتياط في مختلف أنحاء التشريعللقارئ عن أثر 
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ّبسم االله الرحمن الرحيم ّ  
ٌمقدمة ّ ُ

:  

إنّ الحمد الله؛ نحمده ونستعينور أنفسنا،  ونستهديه، ونعوذُهه ونستغفرباالله من شر 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد 

ن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه، أ
ن سلك طريقهم، ، وعلى م وعلى آله الطّيبين، وصحبه الطّاهرين،وأمينه على وحيه 

بع هدواتين؛ وبعداهم إلى يوم الد:  
ومن شأن هذه ،  الثّابتةولالأصالمبادئ و على جملة من بنيةٌمفإنّ الشريعة الإسلامية 

تكون نبراساً للمتفقهين في الدين،  أن :-رضهاع فهمها وأُجِيدإذا -  والأصولبادئالم
برجعاً بينهم عند ومل الأعصار، وراء الآتضارإلى إقلال الاختلاف بين فقهاءطريقاً وتبد  

إذا كان ؛ على بعض، ودربةً لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال الأمصار
ى نزلت الحوادثُ، واشتبكت  مت؛بلالة تشريع مصالِحهم الطّارئةالقصد إغاثةَ المسلمين بِ

  .)١(النوازلُ

وهو عليها هيكلُ التشريع الإسلامي؛   التي بنِيالأصول هذهواحد من  الاحتياطُو
؛  بشأنِها التي عزت التآليفاقضاينه معدود لدى المختصين من ال؛ فإ وأثرهلى عظيم موقعهع

ول على مؤلّف يكشففي كتب الفقه والأص اظرفلا يكاد يقع النعن عرب عن مفهومه، وي 
بِمماته، ويين قوشريع بشقّيه معانٍ و من ها انبثق عنعمالأثر في واقع الت قواعد كان لها ظاهر

  ضبطه ومحاولةِ؛كتابة في هذا الموضوعالبيانِي والتطبيقي؛ ومن هنا برزت الحاجةُ إلى ال
 العامة ا مع مقاصده، ويتناسباه وكلياتِشريعة أصول السائرو التأصيل له بما يتساوقو

هم ؤمناً لَجهها، وم على و إلى امتثال التكاليفتشرعينلمُا  أمامليكون طريقاً سالكاً؛ والخاصة
وجباتِهامن مخالفة م.  

                                                
؛ مع بعض )١٦٥/ص: (مقاصد الشريعة الإسلامية:  من مقدمة العلامة الطّاهر بن عاشور لكتابه-1

 .التصرف

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٣ -

 من المبادئ الاحتياط فقهاء الشريعة في كون لا يختلف:  الدراسةمشكلةُ -أولاً
الفروع؛ ومع  من مسائل ما لا يبلغه العد فيه الكلُّالمعتبرة في التشريع الإسلامي؛ فقد اعتبر

 إشكالات التطبيقيو  النظري واقعه حوله تساؤلات كثيرة، وتكتنفلا تزال تحومف ؛ذلك
  -:ما يليشكالات الإ ه؛ ومن هذعديدةٌ

١. ريعة وقواعدها؟ ما موقعبه وتجعل منه  الاحتياط بين أصول الش وما المعانِي التي تقوم
ثقى في مقام الاستنباط والعمل؟ عتحت مروةً و ة التي تنتظمرعيعناهوما المسالك الش ،

مقاصده؟وتخدم   
زيلها على أرض حكام وتنما حكم الأخذ بالاحتياط والالتفات إليه في استنباط الأ .٢

ينتظم   الأخذ به؟ وما الضابط الذيوهل هو على درجةٍ واحدة من حيثُ تأكّدالواقع؟ 
ما الحكم الأصلي للعمل به؛ هل هو ؛  كلّهقبل ذلكو ؟واجبه ومندوبهالتمييز بين به 

  الوجوب أو الندب؟
 يصلح التعويلُ عليه في متكأً  ليكون؛الأخذ بهلا مناص من تحقّقها عند  التي القيودما  .٣

 المحافظة عليه من مظاهر نؤمود الشارع، وي بما يحقّق مقصمقامي الاستنباط والعمل؛
  ؟النقص والخلل

٤. شريع هل الاحتياط معنىفي واقع الت له تأثير ه أنّ له تأثيراً في واقعو فقط؟ أالعملي 
 تكشف من خلالهاي التي  النظرية االات أبرز؟ وإذا كان كذلك؛ فما أيضاًيالتأصيل
ارع الاعتبارلهذا المعنى؟ش   

 عنها، وبسط الإجابةَ تأتِي هذه الدراسةُ محاولةً ؛وعلى نسج هذه الإشكالات وغيرها
 كلي ذو تأثير واسع في ساحة أصلٌ الاحتياطومثبتةً في السياق عينِه أنّ ؛ حولهاالقول 

 وفروعاً؛ وذلك من خلال استعراض أبرز االات التي كان ؛ أصولاًالشريعة الإسلامية
سائر  في علماءُ التي يتحاكم إليها ال الثّابتةبادئها من المورتِ في قيامها وصيرأثرللاحتياط 
  .هماجتهاداتِ

الفقه  في علم اضيع المهمة المو أحد يعتبرالاحتياط إنّ: أهمية الدراسة -:ثانياً
الأسباب  إلَى لى وجه العمومع ته أهمية دراسنرجعنا أن ويمكن ؛ول على حد سواءالأصو

   -:الآتية
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 أكثَر الموضوعات انتشاراً في هيكل التشريع الإسلامي؛ فلا يكاد باب من أحدإنه  -
أبوابه يخلو من ذكره على وجه الأصالة أو التبع؛ وذلك يستدعي بحثاً جدياً من أجل 

عن موقف العلماء من الأخذ به؛ والعملِ على إيجاد موقف موحد أو متقارب على الكشف 
ة الأقلّ تة الأمة التي هي من أعظم عوامل قوشريعيجاهه؛ أملاً في تحقيق الوحدة الت
  .ونهضتها
-ه يمثّل  إنة؛ علاوةًأحدة في دائرة الأحكام الاجتهاديتعلّقه  على  المحاور المهم

لا قضيةٌ  فهو؛  في العاجل والآجلالعبادح ت قضايا مقاصد الشريعة المعنية بحفظ مصالِأمهاب
 الحاجةُ دعو؛ خصوصاً في اال التطبيقي؛ حيثُ تلاجتهادا  من يزاول لكلّ عن معرفتهاغنى

  .وقائعهاإلى تنزيل الأحكام على 

 المتخصصة؛ وكلّ من كتب فيه حديثُ النشأة على الساحة التأليفية ٌموضوعإنه  -
 وأسبابه ومسالكه وقواعده؛ قوماتهستوعب الحديث عن ميم  ولَ،وفّه حقّهم ي لَمن المحدثين
 وقضاياه؛ حتى جوانبهزيد بحث وتحقيق لكثير من  في حاجةٍ أكيدةٍ إلى ميزالُما  فهو لذلك

  .تكتمل أطوار نموه

هذه الدراسة بالإضافة إلى يكل العام لِالهتضمن : وضُوعالخطةّ المتبّعة في دراسة الم -:ثالثاً
  -:كالآتِي  وخاتمة؛فصول أربعةَالمقدمة 

  : مباحثثلاثةُ فيهو :دهمقاص وهظاهرالاحتياط وم حقيقةُ:  الأولالفصلُ

  . ومجالاتهمفهوم الاحتياط وأنواعه:  الأولالمبحثُ

  . التشريع الإسلامي الاحتياط في اعتبارمظاهر:  الثّانيالمبحثُ

  .دهفوائ و الفقهيالاحتياط مقاصد:  الثّالثالمبحثُ

  :وفيه ثلاثةُ مباحث :مقومات الاحتياط وأسبابه ومسالكُه:  الثّانيالفصلُ

  .قومات الاحتياط المعتبرم: المبحثُ الأول

  . الاحتياطأسباب: المبحثُ الثّاني

  .ياطمسالك العمل بالاحت: المبحثُ الثّالث

  :ثلاثةُ مباحثفيه و :حجية الاحتياط وشروطه وموجهاته:  الثّالثالفصلُ
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  .حجية الاحتياط المعتبر: المبحثُ الأول

  .شروط العمل بالاحتياط: المبحثُ الثّاني

  .موجهات العمل بالاحتياط: المبحثُ الثّالث

  : وواقع التشريع العمليأثر الاحتياط في التقعيد الأصوليّ والفقهي:  الرابعالفصلُ
  :وفيه ثلاثةُ مباحث

  .أثر الاحتياط في التقعيد الأصوليّ: المبحثُ الأول

  .أثر الاحتياط في التقعيد الفقهي: المبحثُ الثّاني

  .أثر الاحتياط في واقع التشريع العملي: المبحثُ الثّالث

  .صلت إليها الدراسة التي توفيها أهم النتائج والتوصيات و-:الخاتمةُ

لقد تناولت مجموعةٌ من مؤلّفات العلماء السابقين  : للموضُوعالدراسات السابقة -رابعاً
ثت عنه ما بين موع الاحتياط، وتحدموضكثر؛ إلا أنها لَقلّ ومدم تصل إلى حدالتفر  

ته بما لا يمكن أهم تلك المؤلّفات التي تناولت هذا الموضوع وأثرومن ؛ )٢(الاختصاصو
  :ما يلي عنه الاستغناءُ

١- ينإحياءُ علوم الد،د الغزالِا  تأليفد بن محملإمام محمة ف ؛يقد جمع فيه ماد
، وكشف بما كتبه عن وجه بالاحتياط في تحقيق معنى الشبهة الملجئة إلى الأخذ غزيرةً

هد والورع وعن مثار الشوع الارتباط بين الأخذ بالاحتياط والزبهات، ونظر إلى الموض
  .والتنظير له  تفيد في تأصيل الموضوع،نظرةً علمية دقيقةً

٢- الاعتصام ،ث فيه عن الاشتباه في  أبِتأليف الإمام؛ فقد تحداطبيي إسحاق الش
عتبر من انفراداته؛ الأصول والفروع، والاشتباه في الأحكام والمحالّ، وأتى بتحقيقات ت
 يتعلّق بموضوع الرخص والعزائم وأوجه الترجيح بينهما، وقرر ما ذهب إليه خصوصاً ما

                                                
خليفة، : ؛ انظرالاحتياطر حاجي خليفة أنّ محمد بن علي الحكيم الترمذي ألف كتاباً سماه  وذك-2
الظّنون كشف) :ه اطّلع عليه؛)٢/١٣٨٥بأن شعر؛ وقد ذكر بعضاً من ديباجته؛ مما ي وقد حاولت 

 .الوقوف عليه؛ ولَم يتيسر لِي ذلك
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ة وغيرلام وابن تيميبن عبد الس وأنّ الأجر إنما يكون على قدر العز ،وع المشاقهما في موض
ها الفعلالمصلحة التي يتضمن.  

٣- ظائروالن الأشباه،اب بن ا  تأليفين عبد الوه؛ لإمام تاج الدبكيبن الس علي
، وأشار إلى مسالك الأخذ بالاحتياط عند الفقهاء، فقد ذكر قاعدة الاحتياط استقلالاً

: وتحدث عن بعض القواعد الفقهية المهمة التي تتشعب عن قاعدة الاحتياط، وعد منها
ما اجتمع  :وط اعتبارها، وقاعدة، وتكلّم على شرىالخروج من الخلاف أولَ :قاعدة

 من ى منها وما يستثن، تحتها ومثّل لها ببعض ما يندرج،ب الحرامالحلال والحرام إلا وغلّ
ؤثّر منها؛ محرراً محلّ النزاع  وما لا ي،ؤثّر من الذّرائع، وما يسد الذّرائع :، وقاعدةفروع

  .المسألةبين الشافعية والمالكية في 

٤- بدائع الفوائدتأليف الإمام شمس ،ة؛ فقد حصرم الجوزيين بن قيفيه مدار  الد 
 :، وقاعدةاختلاط المباح بالمحظور حساً : قاعدة-:؛ وهيالاحتياط على ثلاث قواعد

اشتباه أحدهما بالآخروقاعدة ،: في العين الواحدة هل هي من المحظور ك؟الش وتناول ،
ق بين الاحتياط المحمود ط الاحتياط المشروع وأدلّته ضواببالكشف والبيان بعضوفر ،

 بأقوال مشفوعةًوالاحتياط المذموم، وساق الكثير من التطبيقات الفقهية على كلا القسمين، 
  .أهل العلم وآرائهم

٥- بهاتالش كشف ،وكانِتأليف االش د بن عليوهي رسالةٌ لطيفةٌ لإمام محم ،ي
المعاملات، وذكر فيها أسباب الاشتباه، تكلّم فيها المؤلّف عن الاحتياط في العبادات و

وحواقعة كممة الخروج منها، وهي مع ذلك لَ المشتبهات، وكيفيغطّ إلا جانباً واحداً من م ت
عتبوع، وهو الاشتباه الذي يببر جوانب الموضلأخذ بالاحتياطا الملجئَ إلى السرعيالش  

  .والعمل به
 ثلاثة رسائل علمية؛ يأتِي سوى يدرك البحثُ منها وأما الدراسات المعاصرةُ؛ فلَم

  -:بيانها فيما يلي

١- العمل بالاحتياطفي الفقه الإسلامي  ها منيب بنوهي رسالةُ دكتوراه؛ أعد ،
محمود شاكر، وقد حاول المؤلّف في دراسته جمع أكبر قدر من مادة الموضوع العلمية، 

؛ وتكلّم في جيته تعريف الاحتياط وح الأول منها عنتكلّم فيوأقامها على ثلاثة أبواب، 
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أثر الاحتياط في القواعد الثّالث عن ؛ وتكلّم في وط العمل به أقسام الاحتياط وشرالثّانِي عن
  عدة منم تف موضوع الاحتياط الفقهي حقّهمع طولها لَ؛ وهذه الدراسةُ الفقهية والفقه

ي لا يمكن الاستغناءُ عنها بحال في ه وقضاياه المهمة التِ من مسائل، وأغفلت الكثيرجوانب
ما ي أصيل له، ومن أهمعليها ما يليؤخذُضبطه والت :-  

 فقهية ذات أصول وأركان وع الاحتياط باعتباره نظريةًم يتناول الباحثُ موض لَ-
مل معه على ذلك وقواعد؛ وإنما تناوله باعتبار أنه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وتعا

الأساس؛ معتمداً على أقوال بعض الفقهاء الأقدمين الذين أطلقوا على موضوع الاحتياط 
، وذلك وإن كان مستساغاً في عهدهم؛ لكون أوضاع الاصطلاحات القاعدةلفظ 

؛ فإنه غير مستساغٍ في وقتنا؛ لاستقلال كلّ مفهوم علمي بمصطلح م تستقر بعدالعلمية لَ
هيخص.  

م يخصص لها سوى صفحة من  تناول الباحثُ أركان الاحتياط بإيجاز مخلّ؛ حيث لَ-
سالة الأربعمائة، وما ذكره لا يصلحعتبر أركاناًصفحات الرقيق أن يالد في المقياس العلمي  
تاط  المحتاط والمح-: أركانه من، وجعلعقودلهذا المعنى التشريعي الهام؛ فقد شبه الاحتياط بال

  !!!فيه والمحتاط به والمحتاط له
م يخصص الباحثُ لأسباب الاحتياط في رسالته مبحثاً مستقلا؛ وإنما تكلّم عن  لَ-

فِلاًبعض عناصرها خلال عغمن رضه لأنواع الاحتياط؛ م عن جانبٍ مهم بذلك الكشف 
ا يساعد في عنى ممجوانب هذا الموضوع الخطير، ولا يشك دارس في أنّ معرفة أسباب أي م

م يعقد لمسالك الاحتياط عند ، وكذلك لَضبطه وتصور حقيقته، ويعين في سلامة العمل به
ه؛ إلا ما ورد الكلامسالة؛ ولا يخفى على الفقهاء مبحثاً يخصعليه عرضاً خلال مباحث الر 

 الواقع رسماً  في دراسة مثل هذه المواضيع التي تمثّل في حقيقةذلك ذوي الاختصاص أهميةُ
  .التزمه الشارع في أصوله وفروعه

 كاملا لشروط العمل بالاحتياط؛ ومع ذلك فقد أغفل  عقد الباحثُ في بحثه فصلاً-
مم ة، وكثيرروط المهمغنِبعض الشوقد كان ي ،را ذكره مكرم يتكلّم عن ه، ولَي عنه غير

 وكلّ واحدة منها تمثّل أساً يقوم عليه ياط،قيوداً للعمل بالاحت القواعد التي وضعها الفقهاءُ
الهام شريعيهذا المعنى الت .  
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 أثر الاحتياط في التقعيد الأصوليّ والفقهي، واكتفى  بشكل واضحٍم يظهر البحثُ لَ-
بذكر بعض القواعد الأصولية والفقهية المندرجة تحت هذا المعنى؛ دون بيان وجه العلاقة 

 في أصل قواعد التي ترجعال من الكثيرغفلاً في الوقت عينه  مط المعتبر،بينها وبين الاحتيا
  . الاحتياط اعتباروضعها إلى

لقارئ صورةً ا؛ ولا تعطي  الخطّة التي سلكها الباحثُ في دراسة الموضوع مشوشةٌ-
، وذلك الى من نوعها في هذا اولَ؛ ولعلّ ذلك راجع إلى كون دراسته الأُهواضحةً عن

ى يرتقي إلى المستوى  عليه الجهود؛ حتم تتعاور كلّ عملٍ بشري يستهلّ ضعيفاً، ثُشأنُ
  .نشودالم

٢- ه وحته الاحتياط؛ حقيقتوأحكامه وضوابطهجيها ؛ وهي رسالةُ دكتوراه؛ أعد
دةً قد بذل الباحثُ في إعدادها جهداً يشكر عليه، وجمع في ثناياها ماو؛  المغربِيإلياس بلكا

جملةٌ من الملاحظات؛   عليهؤخذُ أنه يغيرعلميةً طيبةً تدلّ على حرصه واهتمامه بمشروعه؛ 
  :من أبرزها

اتبع الباحثُ في دراسة الموضوع منهجيةً غريبةً على مناهج البحث العلمي؛ قد  -
ذلك هو  واحداً منها؛ مع أنّ الاحتياطوجعل  ، وزع مادة بحثه على خمسة أبوابحيثُ
 رسالته؛ بينما خصص سائر الأبواب للكلام عن الشبهة والورع والشك والخلاف، عنوانُ

قد شعر و  تعريفاً وتقسيماً وتنويعاً؛ والقضايا المسائل تفاصيل تلك في عرضهوأغرق بحثَ
لقد كان ما سلف من هذا : كالمعتذر قالف ؛رسالته التي طغت على بِهذه الظّاهرة الباحثُ
لكن هذا ..  بحثاً مفصلاً لقضايا أساسية في علوم التشريع-!!!وهو قدر الثّلثين-ب الكتا

قّة، وأغرل على القارئ الشه البحثُ ربما طوبِها أن قه في تفاصيل ودراساتٍ عديدة، يحس
وما ، )٣( موضوع الاحتياط كالتائه الغريب، يبصر الطّريق مرةً، ويغيب عنه مراتإزاءَ

  منهالينو القارئ في الثّلثين الأَشعر؛ إذ لا يفيهلا مبالغة  به الباحثُ رسالته صدق وصف
  .ذكرأقر وسوى بما 
 والكشف عن في دراسة موضوع الاحتياطهمة ممسائل ى  إلَ البحثعدم تطرق -
؛ فلم يخصص  العمل به وموجهاتقومات الاحتياط، وأسبابه،م -:؛ ومن ذلكمفهومه

                                                
 ).٣٤٨/ص: (الاحتياط بلكا، -3
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؛  والتبعضد على سبيل العرمباحث تخصها؛ إلا ما ور  رسالتهلشيءٍ من ذلك فيالباحثُ 
 متكاملٍ لمفهوم نظرية  علميالوصول إلى بناء يحول دون  أنمن شأنه ذلك إخلالٌو

  . في الفقه الإسلاميالاحتياط
، واكتفى بذكر  عن أثر الاحتياط في التقعيد الأصولِي والفقهي الباحثُيتكلّملَم  -

  فهمتملا ي، وذلك إخلالٌ بجانب ها في تقرير الاحتياطثرلأ ؛ دون بيانٍ واضحٍبعض القواعد
 في كثير من الجزئيات التي لا ترتبط الإيغالَ قد أفرطف ؛؛ وفي المقابلهنظرية الاحتياط دون

 إيقاف كافيةٌ في بحثه ؛ ونظرةٌ خاطفةٌ في ثنايا مباشرةًبالموضوع، ولا تخدم مسائله وقضاياه
  .الناظر على ذلك

 الباحث من مصادر كثيرةٍ تناولت موضوع الاحتياط، وأثرت بعض ة عدم استفاد-
 في بناء نظرية متكاملة عن الاحتياط الفقهي،  عنهجوانبه، ونظّرت له بما لا يمكن الاستغناءُ

 عليها؛  الأخ الباحثلّ عدم وقوفولع وتلك المصادر متنوعةٌ؛ فمنها القديم ومنها الجديد؛
  .هو عذره في ذلك

٣- ها في مجال العباداتقواعد الأخذ بالأحوط وتطبيقات وهي رسالة ماجستير ،
فاعيصطفى الرها إبراهيم مة؛ أعداستهلّ الباحثُ رسالته بتعريف حيثُ ؛من الجامعة الأردني 

م تناول مشروعية العمل بالاحتياط والأدلّة  ثُالاحتياط لغة واصطلاحاً؛ والألفاظ المتصلة به،
م شرع التي تنهض بحجيته وأقوال العلماء في حكم الأخذ به؛ هل هو الوجوب أو الندب؟ ثُ

عقد لكلّ حيثُ  منها؛ في ذكر القواعد المندرجة تحت الاحتياط في العبادات، وعد خمسةً
فاق واختلاف، ستقلا لشرحها والاستدلال واحدة منها مبحثاً ملها، وذكرِ ما فيها من ات

؛ علماً بأنّ  العباداتفقهية خاصة بأحكام مذيلاً كلَّ قاعدة ببعض ما يندرج تحتها من فروع
 ولعلّ ؛ قد أغفل كثيراً من القواعد الفقهية المندرجة تحت معنى الاحتياط الشرعيالباحث

دراسته في مجال العباداع ت فقطذره في ذلك انحصار.  
أنّ هذه الجهود مها؛ فقد ولا شكراسة التي أقدفي نشوء هذه الد مجتمعةً كان لها أثر 

 من كلّ ما كتبه هؤلاء الإخوةُ الباحثُون، وجعلت استفدتنتهى ما وقفوا عنده منطلقاً م
 واقصبته عليهم من مآخذ ون؛ محاولاً تجنب ما عِعن الاحتياط الكتابة  فيشوارالملمواصلة 

؛ الوصول إليه المستطاع في الرقي بالموضوع إلى أعلى مستوى يمكن ؛ باذلاً غايةَقدر الإمكان
؛ فهو عملٌ تراكميوهذه هي طبيعةُ البحث العلمي ل اللاحقكمفيه  يابقما أنتجه الس ،
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يما يقوم  فهو عنصر ضعيف ينشد الكمال ف في كلّ زمانٍ ومكان؛وهذه هي طبيعةُ الباحث
  .هيهات أن يدركهبه؛ و

 نجاح الخطّة التي وضعتها لدراسة هذا الموضوع، من أجلو : الدراسةةُمنهجي -:رابعاً
 معالجة مباحثه الالتزام بالمنهج أثناء قد حاولتوإفضائها إلى المقصود على الوجه المطلوب؛ ف

  -:ي بيانهالآتِ
جمع مادة الموضوع وترتيبها وتنسيقها؛ مع الالتفات  في ء الأغلبِياعتماد منهج الاستقرا .١

دراسة محتواها والاستفادة منه في التأصيل لموضوع الاحتياط إلى المنهج التحليلي في 
  .والتنظير له

ي المهمة؛ دون  عن التطويل والإطناب، والتركيز على المعانِعدِالتزام الاختصار والب .٢
ستبحر ى لا تباشرةً؛ وذلك حتة التي لا تخدم الموضوع مالمسائل الفرعيالولوج في 

اتجالذي زئي به عنريخ البحث، وتطول إلى الحد طارالإ جوع لدراسته  العامالموض 
  .سلفاً

الاكتفاءُ في التمثيل بأبرز ما يوضح المعنى؛ مع الإعراض عن مناقشة الأمثلة البيانية؛ إلا  .٣
  .النقاشلها ببعض  المقام تناوىقتضا المواضع التي  بعضفي

؛ وذلك بغية والانتصار لآراء العلماءمحاولةُ الاتسام بالموضوعية في مواطن الترجيح  .٤
  .الوصول إلى الحق والصواب مجرداً عن دواعي التعصب والهوى

المصطلحات ي لها ارتباطٌ وثيق بالموضوع؛ دون الالتفات إلى التعريف بالمُصطلحات التِ .٥
راسة خدمةً مالد ا الأعلامباشرةًالتي لا تخدمباً للإطالة  فلم أترجم لَ؛، وأمهم تجن

  .والإسهاب
٦.  رتيب المذهبيوثيق، والانتقال إلى التة في ترتيب مصادر التة العلمية المادالاعتماد على قو

لمتأخرين عند اختلاف ، وتقديم المتقّدمين على اذلكهم في للمؤلّفين؛ في حالة تقاربِ
  .المنازع الاجتهادية واضطرابِها

عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وتخريج الأحاديث النبوية، وعزوها إلى مصادرها،  .٧
وبيانُ درجتها من حيث الصحة؛ إذا كان الحديث في غير الصحيحين؛ فإن كان فيهما 

؛ فلم   المرويةُ عن السلفأما الآثارو  دون غيره؛ اكتفيت بالعزو إليه؛أو في أحدهما
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فِأحتبععلى وجه الاستئناسغالباً   في المتنودهال كثيراً بتخريجها؛ لورولصعوبة  والت ،
  .هاأسانيد  الاختصاص فيأهلالوقوف على أقوال 

٨. عة في مة متنوسالة؛ وضع فهارس علميرة الرخدمةً للقارئ في الوقوف على مظانّ ؤخ
عد والمصطلحات والمصادر التي ورد ذكرها وتوظيفُها في ثنايا مباحث لقواالنصوص وا
  .الدراسة

مته إنما هو جهدهذا؛ وما قدقصير ابتداءً وانتهاءً؛ ف مبالعجز والت كان فيه من مان أقر 
، وما كان فيه من نقص ومن خلل؛ فمني ومن  عز وجلّ فتوفيق خالص من االله؛صوابٍ

يطان، وعالشالمستطاع ي بذلتواالله المستعان، وعليه العلم وأهله؛  في خدمة ذري في ذلك أن
  .التكلان

وصلّى االله على سيدنا محمد وعلى آله الطّاهرين، وخلفائه الراشدين، وصحبه 
 .المرضيين، والتابعين لهم بإحسانٍ، وسلّم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه دائماً إلى يوم الدين

  ھ١٤٢٧: تحريراً في

  محمد بن عمر سماعي
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الفصل الأول
ُ ّ ُ
الفصل الأول
ُ ّ ُ
::  

  ههددمقاصمقاصوو  ههاهراهرظَظَمموواط اط الاحتيالاحتي  حقيقةُحقيقةُ
  :الآتيةوفيه المباحثُ 
  . ومجالاتهوأنواعه مفهوم الاحتياط: المبحثُ الأولُ
  .في التشريع الإسلامي  الاحتياط اعتبارمظاهر: المبحثُ الثّاني

  .هفوائد و الفقهي الاحتياطدمقاص: المبحثُ الثّالثُ
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المبحث الأول
ُ ّ ُ

:  

   ومجالاتهُمفهوم الاحتياط وأنواعه
  -:الآتيةالمطالب وفيه 

  .تعريف الاحتياط في اللّغة والاصطلاح: المطلب الأول
  . الصلة الألفاظ ذات:المطلب الثّاني

  .أنواع الاحتياط المعتبر: المطلب الثّالث
  . الفقهيمجالات العمل بالاحتياط: لرابعالمطلب ا
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  :المطلب الأول

   لغةً واصطلاحاًتعريف الاحتياط
 افتعالٌ من  :الاحتياطُ لغةًتعريفاحتاط ؛ وأصل اشتقاقه من الثّلاثيَطوح ؛

طة بمعنى ياطة وحَِيطاً وحِوحاطه يحوطه ح:  بالشيء؛ يقاليفهو الشيءُ يطِ: وطُوالحَ
واحد؛ واسم الفاعل منه حائط؛ ويطلق على الجدار حقيقةً؛ لأنه يحوط ما فيه، وعلى 

؛ ومنه قوله حوائطالبستان من النخيل ونحوه مجازاً؛ إذا كان عليه جدار، ويجمع على 
 :هارعلى أهل الحوائط حفظُها بالن)٤(فيها ؛ يعني البساتين، وهو عام)٥(.  

 العرب جملةٌ من سان في لا أصلٌ في الإحاطة الحسية بالشيء، ولهطَوحومادة 
  :)٦(ذكره يأتي الإطلاقات اازية؛ ولعلّ من أظهرها ما

أحاط به؛ أي أحرزه كلّه، : إحراز الشيء وبلوغُ الغاية في العلم به؛ يقال: الأولُ
 على لسان قوله تعالىو، )٧(﴾علماًولا يحيطون به ﴿: ومنه قوله تعالىوبلغ علمه به أقصاه؛ 

واللَّه ﴿: وقوله تعالى ، أَي علمته من جميع جهاتِه؛)٨(﴾تحِطْ به لَم أَحطْت بما﴿ :دهالهد
هم؛ فلا يفوته شيءٌ ؛ لأنّ علمه قد أحاط بِهم يوم القيامة؛ أَي جامع)٩(﴾محِيطٌ بالكافرين
  .منهم في ذلك اليوم

                                                
القضاء في : الأقضية، باب: ، كتابن حديث رواه الإمام مالك في الموطّأ عن البراء  جزءٌ م-4

ابن عبد البر، : انظر؛ وهو حديثٌ مشهور صحيح؛ )٢/٧٤٧(، ١٤٣٥: الضواري والحريسة، رقم
مهيدالت) :١١/٨٢(، ،ّوالألباني حيحةلسلة الصالس) :١/٤٧٧.( 

، )٧/٢٧٩: (لسان العرب، وابن منظور، )٨٥٦/ص: (قاموس المحيطال الفيروز آبادي، :انظر -5
 ).٢/١٢٠: (معجم مقاييس اللّغةوابن فارس، 

، )٧/٢٧٩: (لسان العرب، وابن منظور، )٨٥٦/ص: (القاموس المحيطالفيروز آبادي، : انظر -6
السامرائي، ، و)١٦٧/ص: (حمختار الصحا، والرازي، )٢/١٢٠: (معجم مقاييس اللّغةوابن فارس، 

الفرائدمعجم ) :٧١/ص(. 
 ).١١٠: (طه، الآيةسورة  -7
 ).٢٢: (النمل، الآيةسورة  -8
 ).١٩: (البقرة، الآيةسورة  -9
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واللَّه من ورائهم ﴿: قوله تعالىمنه  ون كلّ جوانبه؛الإحداق بالشيء م: ينِاثّال
؛ فلا مناص ه عليهمقدرت منهم، قد اشتملت  لا يعجِزه أَحد محدق بِهم،؛ أَي)١٠(﴾محِيطٌ
  .لهم منه

 ؛طُ حولَ ذلك الأَمرِأُحوأَنا : الدورانُ والالتفاف حول الشيء؛ ومنه قولهم: الثّالثُ
 كأنّ يأباه؛ وهو منه،ه يريد أمره في داور أي ؛لاناًفلانٌ ف حاوط: م حوله، وقولهدورأأَي 
قْبل ابن ولقومن ذلك  ؛هصاحبوطُ يحما مِنه كلام:  

  )١١( علَى مدبِرِ العِلْباءِ ريانَ كاهِلُه ي حتى ثَنيت عِنانه وحاوطَنِ

ابعقال: الريانة؛ يد والصدهأي حفظه  حاطه؛: الحفظ والتعهوصانه  وكلأهوتعه ،
أي  ؛ياطَةِ االلهلا زِلْت في حِِِ: هم على سبيل الدعاءذّب عنه، وتوفّر على مصالِحه، ومنه قولُو
مت في حفظ االله ورعايتهد.  

لامة والحماية منها، المهالك من الوقُوع في المحاذرةُ :الخامسومنه قولهم، وطلب الس :
هيأ لما قد يحدثُ؛ وسلّح نفسه وأحاطها بما الأحزم، وتاحتاط فلانٌ في أمره؛ أي أخذ فيه ب

ه ؛ أي أكثر)١٢(أوسط الرأي الاحتياط: لُ السائرث الم أيضاً ومنه؛يدفع عنها الأمر المكروه
  . للحذرتحصيلاً

 المعنوية بالشيء، والأخير ترجع إلى معنى واحدٍ؛ وهو الإحاطةُكلّها  المعانِي وهذه
ه في اللّغة افتعالٌ من ؛ فالاحتياط أصلُالتصاقاًبه  هاشد وأوضوع دراستنا لممنها أقربها

يءاحتاط للش طلَ -:ومعناه؛وء فيه بما يرعاه و الأحوط له، وأخذَبونه عن أوجه السيص، 
  .طرالخ سالكمو

                                                
 ).٢٠: (البروج، الآيةسورة  -10
،  أَي داورني وعالَجني؛حاوطَنيو: قولهو، )١٣/٢٩٠: (لسان العربابن منظور، :  انظر-11
 قة في عن الممتد العصبةُبالمدوالعِلباء  دبر العنق؛؛ أي مءابعِلْمدبر ال و، أَلجمته؛ أي عنانهثَنيت:وقوله

الرقبة؛ عبر بِها عن الرقبة؛ وابن مقبل؛ هو تميم بن أبي؛ شاعر جاهلي، أدرك الإسلام؛ عاش نيفاً ومائة 
 ).١/١٥٠: (طبقات فحول الشعراءبن سلام، ا: سنة، وعد في المخضرمين؛ انظر

  ).١٣/٢٩٠: (لسان العربابن منظور، :  انظر-12
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:  على غير قياس؛ قال الفيوميالاحتياطهو لغةً اسم تفضيل من ف -:الأحوطُوأما 
ُافعل الأحوط:مهقول ..افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام:ى والمعن ،عن شوائب  وأبعد 
لأنّ؛ من الاحتياط وليس مأخوذاً،أويلاتالت أفع ل التفضيل لا يبنى من خماسي)١٣( ،

  بين اللّفظين؛ وإن كان البناءُ اللّغويونقفري لا موالظّاهر من استعمال أكثر الفقهاء أنه
وذلك ما قرره ى لا تكون إلا لمعنى مقصود؛  بينهما؛ لأنّ الزيادة في المبنبوت الفرققاضٍ بث
أخصر من : هونظير.. هذا أحوط؛ أي أدخلُ في الاحتياط: وقولُهم:  بقولهالمطرزي
 والأصح آكد من الصحيح، والأحوطُ: بقوله يى عينه أكّده البركتِ؛ والمعن)١٤(الاختصار
  .)١٥(الاحتياطآكد من 

 العلماء في تعريف الاحتياط  :لاحتياط اصطلاحاًاتعريف والكشف اختلفت عبارات
ن عنِي منهم بالحديث عن الاحتياط لَم أنّ أكثر م  هو-: ذلكوالسبب في ؛اهيتهعن م
ض عرِعرِض التوجيه والتعليل، أو في موإنما أشار إليه إشارةً في م استقلالاً؛ تعريفَه يقصد

 وسارت في اتجاهات  تبايناً ملحوظاً؛ متباينةًتعريفاتهم جاءت المناقشة والاعتراض؛ ولذلك
الشك؛ وهو السبب الملجئُ إلى العمل و  الترددىفالبعض راعى في تعريفه معن؛ مختلفةً

راعى معن ز من الوقوع في المحذور، وهو الأثر المُو  التحفّظىالاحتياط، والبعضالتحرىرج 
لأهم التعريفات ذكر  يأتي ما؛ وفيمن العمل بالاحتياط، والبعض الآخر راعى المعنيين معاً

  ذلك التباينوفقصنفةً  م عن ماهيته؛، وتكشف هذا المصطلحتحدد حقيقةَ  من شأنِها أنالتي
  -:المذكور

 لالاتجاهعريفوهو يمثّل ا -:الأووعي فيها معنى التراتلتالتي ر كد والشومن د ،
  -:أبرزها

من أهم ما و ؛)١٦(فعلُ ما يتمكّن به من إزالة الشك: -وهو تعريف الكفوي؛ -
قيده بالمعتبر منه؛ فإنّ الشكوك أضرب ي ولَم حظ على هذا التعريف أنه أطلق الشك،يلا

                                                
13- ،وميالفي المنير المصباح) :١٥٧/ص.( 
14- ،زيالمطر المغرب) :١٣٤/ص.( 
15- ،ركتيالب قواعد الفقه) :٥٧٧/ص.( 
16- الكفوي ،اتالكلي) :٧٠/ص(المناو: ؛ وانظر قريباً منهي ،عاريفالت) :وابن قُدامة، )٣٩/ص ،

المغني) :٣/٢١٣.( 
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نّ رفع فإ إلى ذلك افة؛ وبالإضمتفاوتة، منها ما يشرع التحوط من أجله، ومنها ما لا يشرع
؛ فلا يكون قررة الأصول الممن سائر  بغير الأخذ بالاحتياطالشك عن النفس قد يحصل

ذا الاعتبار مانعاً من دخول غيره فيالت ١٧(هعريف(.  

- لام؛ تعريفوهو ابن عبد الس- :المكلّف إلى ما لا يريبه ترك ما يريب)؛ )١٨
رادف للشك، وقد ا أُخذ على سابقه؛ وذلك لأنّ الريب م ممهذا التعريف نحويؤخذُ على و

ح أنّ رفعه ليس مل بأكثر من مسلك توقّفاً على معنى الاحتياط للحكم؛ فقوضد يحص
اجتهادي.  

- وهو ابن الهمام؛ تعريف- :ليلينالعملُ بأقوى الد)؛)١٩ عريف ؤخذويعلى هذا الت 
ه قصرالجمع؛ فإن وره؛ وهي الأخذُعلى  الاحتياطعدمض بعض صعاروفي ؛  بالأقوى عند الت

، ولا يظهر فيه  اتفاقاً واجب فإنّ العمل بالأقوىنظر؛ كون ذلك من صنوف الاحتياط
 ما يبعثُ على التردد ودقتضي بحكم وضعه اللّغوي وج لفظ الاحتياط المُمدلولُ

كثير  في ضعفالأاط قد يكونُ في العمل بف إلى ذلك أنّ مقتضى الاحتي؛ أضِ)٢٠(والاحتمال
 هو مقتضى الاحتياط على وجه العموم  من الأدلّة المسائل؛ فليس الأخذُ بالأقوىمن

  .والاطّراد

 عريفوهو يمثّ -:الثّانيالاتجاهوعي فياتل التز صياغتها التي رمعنى التحفّظ والتحر  ،
  -:ومن أبرزها

                                                
 ).٤٦/ص: (العمل بالاحتياطشاكر، :  انظر-17
 ).٢/٦١: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -18
: غمز عيون البصائرالحموي، : راجع و؛)٢/٦٧: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-19

وع التعارض الذي  إنما يصار إليه عند وقُ بالأقوىلأنّ العمل ت هذا التعريف هنا؛وإنما أورد؛ )١/١٩٥(
 .يعتبر من مناشئ الشكوك المحوِجة إلى الاحتياط

ابن منظُور، : ؛ انظر ونحو ذلك،اتفس في الحسي الن وإتعاب والإغضاءُ العفو لغةً:الاحتمالُ -20
لسان العرب) :اصطلاحاً و).١١/١٧٤:وبمعنى الاقتضاء ، فيكون لازماً؛ الوهم والجوازستعمل بمعنى ي 
؛ضمينوالتفيكون م الجرجانيّ، : ؛ انظر كثيرة واحتمل الحال وجوهاً، يحتمل أن يكون كذا: نحو؛ياًتعد

عريفاتالت) :١/٢٦.( 
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-وهو الجرجانيّ؛  تعريف- :فس عن الوقوع في المآثِحفظ املن)لا؛ )٢١حظُ على وي
م؛  حفظ النفس عن الوقوع في المآثِعلىالاحتياط ب عمل ال المقصود منصرقهذا التعريف أنه 

، أو لاتقاء معرة ندوب إليهمع أنّ الاحتياط لأمور الديانة قد يسلك لتحصيل فضلِ عمل م
  .فعلٍ مكروه

فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام، وأبعد عن شوائب : -وهو تعريف الفيومي؛ -
حظ على هذا التعريف العموم وعدم المنع؛ فإنّ فعل ما هو أجمع ويلا؛ )٢٢(التأويلات

؛ بل كلٌّ يةسالك التشريعسائر الم عن غيره من لأصول الأحكام ليس مما يتميز به الاحتياطُ
في فروع  لّ موارد الاحتياط أنّ ج-:ف إلى ذلكوينضا؛ )٢٣(منها لا يخرج عن ذلك المعنى

  .)٢٤(لا في أصولها ،الأحكام

اتقاء ما   جائز، أواجتناب ما يتقي المرءُ أن يكون غير: -وهو تعريف ابن حزم؛ -
 حصر الاحتياط في  غير جامع؛ لأنهوهذا التعريف؛ )٢٥(غيره خير منه عند ذلك المحتاط

 الاحتياط الكثيرة، وكذلك رِ من صوورةًصأن يكون و لا يعدذلك الخروج من الخلاف؛ و
ؤخذ عليه يه اشتمل على ما يتوقّف تصور المحدود؛ وهو قولهأنره على تصو : عند ذلك

 وذلك ، وإدراك حقيقة المحتاط لا تتم على الوجه المراد إلا بإدراك حقيقة الاحتياط،المحتاط
،ممنوع بقيمدور عريف يذهبعويلُيل ما لا يمكن البِ قَ منعله، ويجة التفي فهم حقيقة  عليهت 
  .المحدود

 عريفوهو يمثّ -:الثالثّالاتجاهوعي فيهااتل التالمعنيان معاً؛ ومن أبرز هذه  التي ر 
  -:التعريفات

                                                
 ).٢٦/ص: (التعريفات الجرجانيّ، -21
22- ،وميالفي المصباح المنير) :٦٠/ص.( 
 ).٤٥/ص: (العملُ بالاحتياطشاكر، :  انظر-23
 ).٣٣١/ص: (رفع الحرجابن حميد، :  انظر-24
 ).١/٥٠: (الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم، -25
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اتقاء ما يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند : -وهوتعريف ابن تيمية؛  -
  الاحتياط الشرعي؛ غير أنّ حصر؛ وهو من أحسن ما عرف به)٢٦(عارض الراجحعدم المُ
الاحتياط في مخافة الذم والعذاب؛ قد يقعد به عن شمول الاحتياط المندوب؛ الأخذ بسبب 

 لا و،ليس في تركه ذم في تحصيل فضائل الأعمال فقط، وفإنّ السبب الملجئ إليه هو الرغبةُ
عقاب.  

الوظيفةُ الشرعيةُ أو العقلية المؤمنةُ من : -وهوريف مهدي شمس الدين؛ تع -
ؤخذ على هذا التعريف أنه نوع ؛ وي)٢٧(العقاب في حالة العجز عن معرفة حكم الشارع

؛ وذلك غيروشرعي ة؛ فإنّ العقل عندهم لا الاحتياط إلى عقليمسلّم عند جماهير أهل السن 
اللهم إلا ما كان من قبِيل النفي الأصلي؛ فإنّ للعقل ؛ ثبات شيءٍ من الأحكاممدخل له في إ

ع، ع للأدلّة المنصوبة من قِبل الشار وإنما على وجه التب؛فيه مدخلاً، لا على وجه الاستقلال
 الوظيفة في العقاب؛ مع  تأمينه؛ وكذلك يؤخذ عليه حصر)٢٨( بيانُ ذلك في حينهوسيأتِي
  .مجرد الثّوابتفويت حتياط قد يكونُ مؤمناً من أنّ الا

عريفاتوالتمعت بين عالتي ج والتحفّظ هي الأقرب ة نصري الشكإلى بيان ماهي 
الاحتياط وحقيقته، وهي التي يمكن الاعتماد عليها في مقام التعريف به؛ وذلك لما بين كلّ 

 قطعاً، لماامتناع الوقوع في المحرم   عنهلزمإنّ فعل ما لا شك فيه يف منهما من تلازم ظاهر؛
 القَرار ىومن الريبة إلَ، ى اليقينلَإالشك  ومن زم،ى الجالتردد إلَ  منظاهر  انتقال منذلكفي 
  .)٢٩(الاطمئنانو

ويمكنعريفات المورس حدة، والمناقشات التي أُثيرت نا من خلال التولَها؛ أن نتلم
 الشامل ضمونهمفهوم الاحتياط الذي نهدف إلى دراسته، وألصق بمتعريفاً يكون أقرب إلى 
 مخالفة أمر الشارع عند ولُ دونظيفةٌ شرعيةٌ تحو :-؛ هو في تعريفهلكلّ أنواعه؛ فنقول

  .العجز عن معرفة حكمه

                                                
 ).٢٠/١٣٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -26
 ).٦٣/ص: (؛ وانظر منه أيضاً)٦٠/ص: (الاجتهاد والتقليد شمس الدين، -27
 ).٢٧/ص: ( انظر-28
 ).٣٥٢/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-29
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الاحتياط قد لأنّ جنس في التعريف يعم الوظائف العلمية والعملية؛ : الوظيفةفـ
يسلكه اةًم عل في مقام الاستنباط؛ فيكون وظيفةًتهديفي مقام امتثال ، وقد يسلكه المكلّف 

لدلالة على أنّ امن أجل : شرعيةًوتقييدها بكونِها  ،تكاليف المشرع؛ فيكون وظيفةً عمليةً
رد يل العمل بالرأي ا الشرع بالاعتبار، وليس من قبِ لهالعمل بالاحتياط عملٌ بما شهد

 الغاية من فصلٌ في التعريف؛ قُصد به بيانُ:  الشارع مخالفة أمرتحول دونوالتخمين؛ و
ارع بالفعل أو العمل بِهذه الوظيفة، وهي تأمينالمكلّف من الوقوع في مخالفة أوامر الش 

عند العجز عن معرفة  و؟بالترك؛ سواء أكان ذلك على وجه الجزم، أم على وجه الندب
هذه الوظيفة، وهي  بِقيد في التعريف؛ قُصد به بيانُ المحالّ التي يشرع فيها العملُ: هحكم

التي يعجزرع في الواقعة فيها المكلّفول إلى معرفة حكم الشيقيناً عن الوص ، اً يقومأو ظن 
  . اليقينمقام

والاصطلاحي العلاقةُ بين المعنى اللّغوي:  
ت التي سِيقت سالفاً أنّ معنى الاحتياط الاصطلاحي أخص الظاهر من خلال التعريفا

 ذكره له أهلُ ى الذي المعن للاحتياطهمفي تعريفِمن معناه اللّغوي؛ فالفقهاءُ قد استعملوا 
ود ما رآه مرع، اللّسان، وزاد عليه كلٌّ منهم من القيناسباً لتحديد معناه في الشقييدمن والت 

ه على لعلّ مبعثوقد اكتفى بعضهم في تعريفه بمعناه اللّغوي؛ و؛ والعموم  الشيوعشأنه تقليلُ
 ذكرها ميع أنواع الاحتياط التي شاعستغرقاً لِج أن يكون تعريفُه م القصد إلى هو؛ذلك

  .)٣٠(عند الفقهاء والأصوليين
  

  
  

                                                
والكفوي، ) ١٥٧/ص: (المصباح المنير، والفيومي، )٣٩/ص: (التعاريف المناوي، : انظر-30

اتالكلي) :٥٦/ص.( 
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  :المطلب الثّاني

  الألفاظُ ذات الصلة بالاحتياط
، وهذه الألفاظ منها ما الاحتياطظ التي لها صلةٌ وثيقةٌ بلفظ يوجد عدد من الألفا

هو أخص معنى من الاحتياط، ومنها ما هو أعم، ومنها ما هو مشترِك معه في بعض المعنى؛ 
 والعلم ذه الألفاظ من شأنه أن يسهم في تشكيل تصور ومتميز عنه في البعض الآخر،

 ذكر لأبرز ما أدركه البحثُ الآتي وفي السياق حتياط؛واضح لدى القارئ عن موضوع الا
  :من هذه الألفاظ

١- يء؛ يقال توقّف وهو لغةً: التوقّفعن الش والإمساك من الوقف، وهو الحبس 
 ما ليس لك ولا تقف﴿: ، ومنه قوله تعالى)٣١(عن الأمر؛ أي أمسك عنه؛ فلم يقل فيه بشيء

 بمقتضى م الأخذَ ترك العالِ-: ويراد به في الغالب الأعم الاصطلاح يطلق، وفي)٣٢(﴾به علم
  التوقّفوقد يطلق؛ )٣٣(أحد الدليلين المتعارضين؛ لانعدام ما يرجح أحدهما على الآخر عنده

 ك في الحكم؛ كما قال البابرتيّ في معرِض بيانه لمراد فقهاءِ المذهب الحنفيراد به الشوي
المراد بالشك التوقّف؛ لتعارض : والمشايخ قالوا: غال والحميربالشك في مسألة سؤر الب

  .)٣٤(الأدلّة

 أنّ والذي يظهر ؛)٣٥(التوقّف والاحتياط وقد استشكل البعض وجه الفرق بين
ط  التحوالتوقّف بمعناه المقرر لا يعدو أن يكون نوعاً من أنواع الاحتياط؛ فقد يكونُ

 بالتوقّف؛ أي بالإمساك عن القول في المسألة برأيٍ قد يكونُ بالترك، وبالفعل، وقد يكونُ
                                                

 ).٦٦٩/ص: (المصباح المنيرالفيومي، :  انظر-31
 ).٣٦: (الإسراء، الآيةسورة  -32
، وابن بدران، )٥٣٣/ص: (المسودة، وآل تيمية، )٣٠٣/ص: (الكلياتالكفوي، :  انظر-33

المدخل) :١٤٩/ص.( 
 ).١/١١٣: (العناية شرح الهداية البابرتيّ، -34
وأما التوقّف : ؛ فقد نقل عن القمي أنه قال)٥١/ص: (العمل بالاحتياطشاكر، :  انظر-35

هما؛ وقال بعضرينوالاحتياط فلم أتحقّق الفرق بين موادإنّ التوقّف عبارةٌ عن ترك المحتمل :  المتأخ
للحرمة وحكمٍ آخر من الأحكام الخمسة، والاحتياط عبارةٌ عن ارتكاب الأمر المحتمل للوجوب وحكمٍ 

 .مخطوطٌ) ب/١٢٧: (القوانين في الأصول: نقلاً عن كتابه. آخر ما عدا التحريم
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من الآراء، وهو بلا شك غير الترك؛ بل هو على الصحيح موقف سلبي يتلبس به اتهد في 
أما التوقّف عن الجواب؛ فليس : قال ابن قدامةرجح؛ مواضع الاحتمال إلى حين ظهور المُ

وإشكال ، وتوقّف عنها؛ لتعارض الأدلّة فيها، رك للقول فيهابقول في المسألة؛ إنما هو ت
  .)٣٦(ادليله

٢-زقال:  التحرز من كذا؛ أي تحفّظ منه، : وهو لغة من الاحتراز؛ ياحترز وتحر
: الإفريقيومثله في المعنى التحفّظ؛ قال ؛ )٣٧(وأحرزت الشيء إحرازاً؛ أي ضممته إليّ

ه على حذر من قلّة الغفلة في الأ: التحفّظقطة؛ كأنور والكلام، والتيقّظ من السم
  .)٣٨(السقوط

والظّاهر أنّ معناه لدى علماء الاصطلاح لا يختلف عن معناه لدى أهل اللّسان، 
 بالمعنى العرفِي؛  اللّغوي، وأما بمعناهلاحتياطل رديفيخصوه بتعريف حدي، وهو  لَم ولذلك

 ها أن من شأنِود التي عن القيهم قد أطلقوا التحرز في الاستعمال؛ لأنه منخصأالاحتياطُ ف
وعه منقلّلتشي .  

٣-قال: الاستظهارالعون والمساعدة؛ ي استظهر فلانٌ بفلان؛ أي :  وهو لغة طلب
فلاناًاستعان به على م ستعمل أيضاً بمعنى  عليه؛ أي أعنته على فلانراده، وظاهرتوي ،
قرأ القرآن عن ظهر قلبه؛ أي قرأه حفظاً بلا : قال؛ ي حفظاًقلبلاالقراءة عن ظهر 

  .)٣٩(كتاب
 بمعنى الاحتياط؛ ومن ذلك صنيع فقهاء المالكية في شأن  الاستظهارالفقهاءُستعمل يو
ينقطع عنها الدم؛ حيثُ أوجبوا عليها أن تستظهر بثلاثة أيام؛ أي تحتاط  لَم المعتادة إذا

ها ام امرأة كانت أيوكلّ:  ابن القاسملوقوفي ذلك ي ؛ تغتسل وتصليمثُبزيادة ثلاثة أيام، 

                                                
 ).٧/٢٨٩: (المغني ابن قدامة، -36
 ).١٢٩/ص: (المصباح المنير الفيومي، : انظر-37
 ).٧/٤٤٢: (لسان العرب ابن منظور، -38
، )٤/٥٢٨: (لسان العرب، وابن منظور، )٥٥٧/ص: (القاموس المحيطالفيروز آبادي، :  انظر-39

 ،وميوالفيالمصباح المنير) :٣٨٨/ص.( 
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؛ ومن ذلك )٤٠( بثلاث ما بينها وبين خمسة عشرها تستظهر فإن؛ من خمسة عشر يوماًأقلّ
يستحب  : عند كلامه عن كيفية تطهير النجاسةيالغزالِأيضاً صنيع بعض الشافعية؛ كقول 

 الهيتميوبين ؛ )٤١( وثالثةٍلعينية والحكمية بعد حصول الطّهارة بغسلة ثانيةٍالاستظهار في ا
والمراد بالاستظهار الاحتياطُ بتحقّق وصول الماء إلى جميع أجزاء : ؛ فقال بذلكهمراد

  .)٤٢(المغسول

 ولذلك يمكننا ؛ من معنى الاحتياط أنّ معنى الاستظهار أعم ذكرهفرطا  ممظاهرو
  الاستظهار بمعناه نوعاً من أنواع أن يكون لا يعدوالاصطلاحي  الاحتياط بمعناهقولُ بأنّال

املاللّغويالش .  

تورع عن كذا؛ : وهو لغةً من الورع، وهو الكف والانقباض؛ يقال: ُ التورع-٤
: و فإنّ غالب ما يستعمل فيه لفظ الورع ه؛ وأما في الاصطلاح؛)٤٣(أي تحرج عنه وتركه

ماتبهات خوفاً من الوقوع في المحرب الشتجن)٤٤(من معنى ، وبذلك يكون معناه أخص 
 قد يكون بالفعل، وقد يكونف ؛ بخلاف الاحتياط؛ترك لا يكون إلا بالالاحتياط؛ لأنه

  .بالترك
بمعن من وقد يستعمل الفقهاءُ الورع رادف؛ كما هو ظاهرى الاحتياطَ على وجه الت

وإذا كان الاحتياطُ في الترك فهو الورع، وإن كان في الفعل؛ : ي؛ حيث قاللشوكانِصنيع ا
  .)٤٥(فكذلك

                                                
مواهب ، والحطّاب، )١/١٢٤: (المنتقىالباجي، : ؛ وانظر)١/١٥١: (المدونةمالك، :  انظر-40
 ).١/٣٦٨: (الجليل
 ).١/١٩٢: (الوسيط الغزالي، -41
42- ،الهيتمي تحفة المحتاج) :عن و؛ )١/٢٣٠ ومينقل الفيالره قالافعيأن : الاحتياطوالاستظهار  ،

: ؛ انظر لههارةلى يقين الطّسل ع بالغه استعانةٌ لأن؛صحيح.. افعيوما قاله الر :وعقّب عليه بقوله
المنير المصباح) :٣٨٨/ص.( 

، والكفوي، )٢٥٢/ص: (التعريفات، والجرجانيّ، )٦٥٥/ص: (المصباح المنيرالفيومي، :  انظر-43
اتالكلي) :٩٤٤/ص.( 

 ).٤/٢١٠: (الفروقالقرافِي، : ؛ وانظر)٢٥٢/ص: (التعريفات الجرجانيّ، -44
 ).٩٤٤/ص: (الكلياتالكفوي، : ؛ وانظر قريباً منه)١٣/ص: (كشف الشبهات،  الشوكانيّ-45

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٢٤ -

 أنّ  والظّاهر؛وقد يطلق ويراد به نوع خاص من أنواع الاحتياط، وهو المندوب منه
العرف الاصطلاحي خصوصاً لدى المتأخرين نحى إلى تخصيص الورع بالاحتياط المندوب؛ 

 أطلق انصرف إليه رأساً؛ مع أنّ أصل المعنى أعم من ذلك، وظهر هذا التفريق واضحاً فإذا
العز بن عبد السلام؛ حيثُ قال بعد ذكره لما يندب من في كلام جلّة من أهل العلم؛ منهم 

  .)٤٦(ويعبر عنه بالورع: أضرب الاحتياط

روى عن وي: لإمام البخاري قول اقال في تعليقه علىومنهم أيضاً ابن حجر؛ حيث 
ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي :ٌوقال أنس؛ الفخذ عورة :حسر النبي  
وحديثُ؛ عن فخذه ؛ وحديث جرهد أحوط، أنس أسندى يخرج من  حت

وب أو الورع، وهو وهو يحتملُ أن يريد بالاحتياط الوج: ؛ قال الحافظ معلّقاً)٤٧(ماختلافه
حتى يخرج من اختلافهم: ؛ لقولهأظهر)٤٨(.  

 عنىالمولم يمايز آخرون بين الواجب والمندوب من الورع؛ جرياً على مقتضى أصل 
عريف به والتة؛ حيث قال في مقام الت؛ كما صنع ابن تيميبين ما يجب منه وما فريقاللّغوي 

خاف أن يكون ي اقاء مفهو ات ؛داً الذي بعث االله به محم المستحبالورع المشروع: يندب
 الواجب فعلُ..  فهو؛ الواجبا الورعمأو.. اجح والعذاب عند عدم المعارض الر للذمسبباً

  .)٤٩(وترك المحرم

تحرى الشيء؛ أي قصده، وتحرى في : وهو لغة الطّلب والابتغاء؛ يقال:  التحري-٥
؛ أي توخوا )٥٠(﴾فأولئك تحروا رشداً﴿: الأمر؛ أي طلب أحرى الأمرين؛ ومنه قوله تعالى

شدواب،الروا إليه والصبطرف وناحيةٍ من الأمر : ؛ وفي الاصطلاح)٥١( وعمد كهو التمس

                                                
المنثُور في الزركشي، : ؛ وانظر في نفس المعنى)٢/١٤: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -46

 ).٢/٢٢٨: (القواعد
ذكرهما تعليقاً؛ غير ؛ وقد )١/١٤٥(ما يذكر في الفخذ، : الصلاة، باب: البخاري، كتاب:  انظر-47

 .أنه جزم بالثّاني دون الأول
 ).١/٤٧٩: (فتح الباري ابن حجر، -48
 .؛ وانظر تكملة كلامه هناك)٢٠/١٣٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -49
 ).١٤: (الجن، الآيةسورة  -50
 ).١٣٣/ص: (المصباح المنير، والفيومي، )١٤/١٧٤: (لسان العربابن منظور، :  انظر-51
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عبارةٌ عن طلب الشيء : وعرفه السرخسي بأنه؛ )٥٢(عند اشتباه وجوهه، والتباس جوانبه
  .)٥٣(بغالب الرأي عند تعذّر الوقُوف على حقيقته

ستعمل غالباً في المعاملات، والتحري يي بمعنى واحد؛ غير أنّ لفظ التوخي والتوخ
وكذلك التحري والاجتهاد بمعنى واحد؛ إلا ، )٥٤(ولفظ التحري يستعمل غالباً في العبادات

 أنّ العرف الاصطلاحي خص الاجتهاد ببذل الوسع في معرفة أحكام الحوادث من أدلّتها،
 بمجرد شهادة وقد يكونُ،  أو أمارةدليلعن التحري قد يكونُ ف ي بذلك؛يقيد التحرولَم 

  .)٥٥(القلب من غير أمارة
 وأنّ ، في مقام العمل التحري مقدمأنّب اًقررم ؛فرق البعض بين التحري والاحتياطو

زالمكلّف ين؛ فإنعلا إلى التحريإليه؛  لَم  أو ل به إلى ما يطمئنى الأخذ لَإانتقل يتوص
عنى  مالتحري أعم يدلّ عليه واقع الاصطلاح أنّ  الذي؛ وفي ذلك نظر؛ فإنّ)٥٦(بالاحتياط

 هو القصد إلى إيقاع العبادة ؛نّ الباعث على التحري عند اشتباه الأحكاملأمن الاحتياط؛ 
فات، عتماد على ما لااب الأمر وفقثُيحصلُ لدى المكلّف من معرى مؤدي إن كان مالتحر 

الميلَ إلى الأخف؛   مؤداه تحرياً واحتياطاً، وإن كان؛ كان إلى الأشدهو الميلَ الذي قام به
  . كان تحرياً مجرداً

؛ المعنى ذلك لكا يؤكّدوممض شرحه لحديث الأمر  في معرِ ما ألمح إليه البغوي
 البناء على اليقين هو المعنى  رجح أنّفقد؛ )٥٧(هابالتحري في الصلاة لمن شك في عدد ركعاتِ

                                                
52- ،سفيالن طلبة الطّلبة) :٩١/ص.( 
53- ،رخسيالس وطالمبس) :١٠/١٨٥(؛ وانظر : ،الأنصاريأسنى المطالب) :١/٢٣( ،والبلخي ،

ةالفتاوى الهندي) :٥/٣٨٢( ، 
 ).١٠/١٨٥: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-54
 ).١٠/١٨٧: (وعة الفقهيةالموس، و)١/٢٣: (أسنى المطالبالأنصاري، :  انظر-55
 ).٢٢/ص: (قواعد الأخذ بالأحوط: الرفاعي؛ انظر له:  ومن هؤلاء-56
 كمأحد شك إذا:  قال أنّ النبي  وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد االله بن مسعود -57

الصلاة، : خاري، كتاب؛ البسجدتين يسجدل مثُ ،مليسلّ مثُ ،عليه تمفلي ؛وابالص فليتحر ؛صلاته في
المساجد ومواضع الصلاة، : ، مسلم، كتاب)١/١٥٦(، ٣٩٢: التوجه نحو القبلة حيثُ كان، رقم: باب
 ).١/٤٠٠(، ٥٧٢: السهو في الصلاة والسجود له، رقم: باب
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لأنّ حقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين : ، وعلّل ذلك بقوله في النصالمراد به
واب، وأحراهعلى اليقين؛ لما فيه من الأخذ بالاحتياط في إكمال ما هو البناءُوأولاهما بالص 

  .)٥٨(الصلاة

  
  

  
  

                                                
58- ،البغوي ةالسن شرح) :؛ وانظر قريباً منه عند)٢/٣٦٦ : ،العظيم آباديعون المعبود :

)٣/٢٢٩.( 
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  :المطلب الثّالثُ
   أنواع الاحتياط

  باعتبار الجهة عليه التنوع شيءٌ واحد؛ ويرد الأصلي من حيثُ المضمونُياطُالاحت
أن ننوع   الجهات التي يمكننابرزوفي هذا المطلب محاولةٌ لرصد أ؛ التي ينظر إليه منها

  :من خلالهاالاحتياط 

 إلى كم بهمن يحيتنوع الاحتياط بالنظر إلى  :باعتبار الحاكم بهأنواع الاحتياط : أولاً
  -:ا؛ وهمينقسم

وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز :  العقليالاحتياطُ: الأولُ
 نفي الأحكام  مجال إنما يصلح الاعتماد عليه في عند أهل السنة، والعقل)٥٩(إذا كان ممكناً

ا إثباتة، وأمرعية فيه مطلقاًالشبع للأدلّة ها فلا مدخل للعقول البشري؛ إلا على وجه الت
النظر في الأحكام؛ إما أن : يقول الغزاليّ؛ وفي تقرير ذلك )٦٠(المنصوبة من قبل الشارع
وأما النفي؛ فالعقل ، ها؛ فالعقلُ قاصر عن الدلالة عليهأما إثبات، يكون في إثباا أو في نفيها

 على لمعنى الناقل من النفي الأصلي؛ فانتهض دليلاًقد دلّ عليه إلى أن يرد الدليل السمعي با
  .)٦١( وهو النفي؛أحد الشطرين

ق له بالأحكام وعليه؛ فإنّ الاحتياط العقلي منحصر مجالُه في الأحكام العدمية، ولا تعلُّ
ر لحظالوجودية البتة، وهو بذلك لا يتصور إلا على مذهب القائلين بأنّ الأصل في الأشياء ا

، وأما على مذهب القائلين بأنّ )٦٢(هاع ما يدلّ على حلية الانتفاع بِحتى يرد من جهة الشر

                                                
 ).٥٢١/ص: (الأصول العامة للفقه المقارنتقي الحكيم، :  انظر-59
البحر ، والزركشي، )٦/٩٧: (المحصول، والرازي، )١٦٠/ص: (المستصفىالغزاليّ، : انظر -60

 ).٨/١٤: (المحيط
 ).٣/٤٠٨: (كشف الأسرارالبخاري، : ؛ وانظر)١٥٩/ص: (المستصفىالغزاليّ،  -61
 وهو قولٌ مرجوح مخالف للإجماع الواقع على حلية المنافع التي لَم يرد من جهة الشرع ما يمنع -62

 ..ن له قدمابقين مم من السه عن أحدٍؤثر أصلُ لَم يرتأخ مقولٌوهو : منها نصاً أو معنى؛ قال ابن تيمية
ب ذيل ما  ربما سح؛ الاشتباه في مظانّ تمييزاًتؤولَم ي،  بمدارك الأحكامط علماًحِن لَم ي م بعضأنّو

هذا غلطٌ إلا أنّ؛رع على ما بعدهقبل الش قبيح  ..لا يهتكالإجماع حريم  ،ولا يثلمس ننباع الات ؛ انظر
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إلا ما كان من الأصل في الأشياء الإباحة؛ فإنّ الاحتياط غير وارد في تركها عندهم؛ اللهم 
  .)٦٣(باحاتقبيل ترك التوسع في المُ

 حكم العقل بأنّ -:لعقلي يراد بهالاحتياط اف علماء الأصول من الشيعة أما عندو
شغل الذمة اليقيني بالتكليف يقتضي تحصيل الفراغ اليقيني بالامتثال اليقيني؛ لإدراك العقل 

يثبت بالدليل عدم  لَم ى على الإنسان حق الطّاعة في التكاليف المعلومة والمحتملة؛ ماأنّ للمولَ
ع إلى المحتمطلو؛ )٦٤(لالتفات المشرة  أصالةَقون على ذلك الوجوبِيالاشتغال؛ أي أنّ ذم 

ل، ولا نخرج عن ذلك الأصل إلا إذا علمنا أنّ الشارع  بالتكليف المحتمِةٌشتغلمالإنسان 
؛ وذلك مبني على أصلهم في اعتبار العقل مصدراً يمكنه أن )٦٥(يرضى بترك الاحتياط فيه

  .)٦٦(يستقلّ بإدراك الأحكام عند غياب الوحي

رع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف وهو حكم الش: الاحتياطُ الشرعي: لثّانيا
 التمكّن من الجمع بينها في ها، والعجزِ عن تحصيل واقعها؛ شريطةَها عند الشك بِأو اجتنابِ

  .)٦٧(الفعل أو الترك
 توقيفي، وقسمٍ مٍقس:  أيضاً إلى قسمينيقوم بهن باعتبار ميتنوع الاحتياط الشرعي و
اجتهادي:  

ا القسمفأموقيفية :  التة مبنية التي أفادت أحكاماً عمليرعيصوص الشود به النفالمقص
زعلى م؛ راعاة الاحتياط والتحراطبيقال الش : ،نه القرآنمن كلّ نوعٍ قد بي الحلالُ والحرام

                                                                                                                                 
، والسالمي، )٨/٣٩٣٨: (ايةُ الوصولالهندي، : ؛ وانظر أيضاً)١/٣٧١: (الفتاوى الكبرى: له
طلع مسشرحة الش) :٢/١٨٩.( 

من ) ١٤٧/ص: ( وسيأتي بيانُ ذلك عند الكلام على مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء؛ انظر-63
 . هذه الرسالة

: الاجتهاد والتقليد، وشمس الدين، )١٧٢/ص: (دروس في علم الأصولالصدر، :  انظر-64
 ).٦٥/ص(

 ).١٧٢/ص(: دروس في علم الأصول الصدر، : انظر-65
 ولما لَم يكن للعقل أثر في الأحكام التي يترتب عليها جزاءٌ أخروي عند أهل السنة؛ فإنّ مجال هذه -66

؛ دون العقليرعيوراً على الاحتياط الشراسة سيكونُ مقصالد. 
 ).٤٩٥/ص: (الأصول العامة للفقه المقارنتقي الحكيم، :  انظر-67
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 الحلال والحرام؛ فبين صاحب السنة وجاءت بينهما أمور ملتبسةٌ؛ لأخذها بطرفٍ من 
  .)٦٨(من ذلك على الجملة والتفصيل

شهادة أمةٍ على أخوة  للنكاح المُتيقَّن ب رفع النبي -:ومما يمكن التمثيلُ به لذلك
 أنه تزوج أم يحيى بنت  البخاري عن عقبة بن الحارث ى روفقد الزوجين من الرضاعة؛

؛ قد أرضعتكما؛ فذكرت ذلك للنبي :  فجاءت أمةٌ سوداءُ؛ فقالت:ي إهاب؛ قالأبِ
وكيف وقد زعمت أن قد : فتنحيت، فذكرت ذلك له؛ قال: قال. فأعرض عني
 وقدمه على أصل بقاء ،ظاهر الشهادة فقد أعمل الشارع؛ )٦٩(؛ فنهاه عنها!؟أرضعتكُما

   .)٧٠(النكاح احتياطاً
المبنية تهادي؛ فالمقصود به الفتاوى الصادرة عن بعض اتهدين، ووأما القسم الاج

ا يمكن التمثيلُ به لذلك من ؛ ومم والاحتياط للأحكامالنظر في مآلات الأفعالعلى 
 مسألةُ من وكّل شخصاً بتزويج ابنته؛ واتفق أن مات الموكِّلُ ووقع -:اجتهادات الفقهاء

عرف السكاح؛ دون أن يكاح احتياطاًً النطلان النالفقهاء بب ح بعضمنهما؛ فقد صر ابق
وعندي أنه لا يصح؛ : يقال الرويانِ: سنويول الإق؛ وفي ذلك يلأصل التحريم في الأبضاع

كستباح بالش؛ فلا يحريملأنّ الأصلَ الت)٧١(.  

تعلَّقه إلى ثلاثة لنظر إلى ميتنوع الاحتياط باو: هعلّقت مباعتبارأنواع الاحتياط : ثانياً
 إما أن يكون احتياطاً بالفعل، وإما أن يكون بالترك، وإما أن يكون بالتوقّف فهوأنواع؛ 

  -: معاًعن الفعل والترك

 للفعل الذي يحتملُ أن يكون مطلوباً من جهة فهو التحفّظ: يفأما الاحتياط الفعل
فإن تردد بين الواجب والندب، أو  وتحصيله؛ ام به بالقي على وجه الجزم أو الندبالشارع

 تحصيلاً لما يتوهم من مصلحة الإيجاب، وإن ؛ي به على صفة الواجب أُتِ-:الواجب والمباح

                                                
68- ،اطبيالش اتالموافق) :٤/٣٥.( 
 ).٢/٩٤١(، ٢٥١٦:شهادة الإماء والعبيد، ح: الشهادات، باب: البخاري، كتاب -69
 ).٥/٢٦٨: (فتح الباري، وابن حجر، )١/٢٥٩: (إعلام الموقّعينابن القيم، : انظر -70
71-  ،الإسنويمهيدالت) :١/٤٨٩.( 
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 أُتي به على صفة المندوب؛ تحصيلا لما يتوهم من مصلحة -:تردد بين المندوب والمباح
  .)٧٢(الندب

 للفعل الذي يحتمل أن يكون منهياً عنه من جهة لتحفّظفهو ا: أما الاحتياط التركيو
فإن تردد بين المحرم والمكروه، أو ؛  عنه بتركه والابتعاد على وجه الجزم أو الكراهةالشارع

 فالورع اجتنابه؛ دفعاً لما يتوهم من مفسدة -:بين المحرم والمباح، أو بين المكروه والمباح
  .)٧٣(المكروه أو الحرام

 أنّ كلّ فعل توهم  هو-:فرق بين الاحتياط في الفعل والاحتياط في التركال ابطُضو
 من مفسدته؛ فالورع في فعله، ه على مصلحة ومفسدة؛ فإن كانت مصلحته أرجحاشتمالُ

ه أرجحوإن كانت مفسدتزيلا للموهوم منزلة المعلوم في  من مصلحته؛ فالورع في تركه؛ تن
  .)٧٤(الحالين معاً

هو موقف يصير إليه اتهد غالباً فوهو المعبر عنه بالتوقّف؛ : أما الاحتياط السلبيو
 الترجيح بينهما بوجه معتبر شرعاً؛  عليه، ويتعذّر في نظرهالتركوعندما تتقاوم جهتا الفعل 

 تكونُ قد: قال المازريلب حذراً من الوقُوع في الممنوع؛ إلى لزوم جهة السحينئذٍ فيلجأ 
أصول الشرع المختلفةُ تتجاذب فرعاً واحداً تجاذباً متساوياً في حق بعض العلماء، ولا يمكنه 

تظهر  ولَم ..تصور ترجيحٍ، ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله
  .)٧٥(فيقف فيه.. له طرق الترجيح الواضحة

تهد يجريوالتوقّفا فيها عن ترجيح أحد  العملُ به في الأحوال في حق التي ينتج 
مصلحة مطلوبٍ تحصيلُها، أو إيقاع ها مفسدة مطلوبٍ إالمتعارضين على الآخر تفويت؛ فناؤ

 في حق المقلّد؛ التوقّف، وأما بفئة اتهدين؛ دون غيرهم من جملة المكلّفينذلك أمر مختص و

                                                
 ).٣٧٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالابن عبد السلام، :  انظر-72
كشف ؛ والشوكانيّ، )٣٧٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالابن عبد السلام، :  انظر-73

 ).٧/ص: (الشبهات
: الفروق، والقرافِي، )٣٧٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالابن عبد السلام، :  انظر-74

)٤/٢١٣.( 
75- ،المازري سلمالمعلم بفوائد م) :٢/٢٠٣.( 
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ه يكونُ بترك الهجوم علىفإنه؛كم ما لا يعرف حشكل عليه أمره، وين له حتبطريقٍ ى يتبي 
  .معتبر

 يتنوع الاحتياط باعتبار حكمه إلى واجب :أنواع الاحتياط باعتبار حكمه :ثالثاً
د يتأكّد ومندوب؛ وذلك لأنه ليس على درجة واحدةٍ من حيثُ تأكّد طلب العمل به؛ بل ق

ه حتى يرتقي إلى منزلة ما لاأمرينبغي الإخلالُ به، وقد يقصر صبح العمل به  عن ذلك، وي
:  أحدهما-:والاحتياط ضربان: بن عبد السلامال وق؛ وفي ذلك يمن قبيل فضائل الأعمال

ما يجب من الاحتياط؛ لكونه وسيلةً إلى تحصيل : ما يندب إليه، ويعبر عنه بالورع؛ والثّاني
  .)٧٦(ما تحقّق تحريمه

 إلى ما يجب فعله، وما  الشرعي العز بن عبد السلام من انقسام الاحتياطوما ذكره
ندب؛ ييوع مثّل في حقيقة الواقع اتنوا بالحديث عن موضجاه أكثر العلماء الذين ع

حكام الفروع، الاحتياط؛ سواءٌ في مقام التأصيل له والتعريف به، أو في مقام الكلام عن أ
 إلى أنّ الاحتياط لا يكون إلا مندوباً؛ ولا يمكن البعضوذهب ؛ والكشف عن مداركها

 الإمام ابن حزم -:تهمفي مقدمبحال أن يكون مصدراً للإلزام على أحد من المكلّفين، و
  .)٧٧( في حينهي بيان رأيه تفصيلاًالظّاهري، وسيأتِ

  
  

  

                                                
، )٢/٢٢٨: (المنثُورالزركشي، : ؛ وانظر أيضاً)٢/١٤: (قواعد الأحكامد السلام،  ابن عب-76
 ).١/٢٩٤: (القواعدالمقّري، و

 .)١٧١/ص: ( انظر-77
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ابعالر المطلب:  

العمل بالاحتياطمجالات   
 المواضع التي يعلم فيها المكلّف بالحكم الشرعي كلُّ  هيالاحتياطب ت العملمجالا

الذي وضعه الشارع في أصل الشريعة، ويعلم بوجود موضوعه في الخارج؛ ولكن لا يعلم 
 عامةبصورة نا أن نحدد ذلك ويمكن ،)٧٨(الخصوصعلى ه تعيين لا يستطيعمكانه بالضبط، و

  -:الآتيةالنقاط في 

 يظهر العمل بالاحتياط بصورة جلية في :حالة الشك في التكليف: ل الأولاا
الأحوال التي يحصل فيها الشك في انعقاد التكليف أصلا؛ إما لعدم وجود نص من المشرع 

؛ فبينما يفيد منه البعض هابخصوص الواقعة، وإما لورود الاحتمال على النص المتعلّق بشأنِ
آخرون إلى نفيه؛ لقيام المانع منه لديهملزوم الت صراحته في  كعدم ؛كليف بمقتضاه؛ يجنح

ومثار الاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ يكونُ بمعرفة أنّ الدلالة على المقصود ونحو ذلك، 
محاولة الخروج من ورطة وبذل الوسع في قيام شبهة التكليف مدعاةٌ لتفصي حقيقة الواقع، 

بترك موجبه، أو انتهاك  ما كُلّف به؛ إما فويت ت في المكلّف شأنه أن يوقعالجهل الذي من
  .حريمه

 ويظهر كذلك مجال العمل بالاحتياط في :حالة الشك في المُكلَّف به: اال الثّاني
الأحوال التي يعلم فيها بوقُوع التكليف؛ دون تعين واحد من أفراده المحتملة؛ ليقع الامتثال 

التفات المكلّف إلى أنّ هو ومثار الاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ ، )٧٩(وجه المرادعلى ال
 العقل السويإذ ذلك موجِب للعلم بأداء الواقع من جهة الإتيان بجميع محتملات التكليف؛ 

درك كفاية ذلك في الخروج من عهدة التالطّاعة، وتأمين المكلّفي من كليف، وأداء حق 
  .)٨٠( ترك الامتثال في الوقوعمغبة

                                                
 ).٤٢٠/ص: (الخطاب الشرعي، وحمادي، )٢٨٦/ص: (علم أصول الفقهمغنية، :  انظر-78
 ).٦٣/ص: (الاجتهاد والتقليدشمس الدين، :  انظر-79
 ).٤٩٨/ص: (الاجتهاد والتقليدشمس الدين، :  انظر-80
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والاحتياط عندئذ؛ قد يكون في الإتيان بكلّ محتملات التكليف، وقد يكون في الجمع 
يمنع من الجمع بينها مانع، وقد يكون في ترك الجميع، وقد  لَم بين أكثر من احتمال؛ إذا

  .يكون في الإقدام على فعل أحدها؛ دون الالتفات إلى غيره

العملُ ز فيها  ومن االات التي يبر:الشك في تحقّق الامتثالحالة : اال الثّالث
ومثار ؛ من عهدته )٨١(الأحوالُ التي يقع فيها الشك في تحقّق الامتثال وفراغ الذمةبالاحتياط 

غلت بالتكليف يقيناً؛ فلا يرفع ذلك  المكلّف بأنّ ذمته قد ش؛ هو علمذلكالاحتياط في 
اليقين وأ إلا اليقين ده الفقهاءُ بقولهمالظّنون، وذلك مفاد  مقامه منما يقومما قع  : ُالأصل

 مشغولةً، وأصبح ظلّت؛  بالتكليف عمِرتمتى أنّ الذمة يعنون بذلك؛ وشغلُ الذمة
  .)٨٢(انشغالها أصلاً مستصحباً لا يزال عنه إلا بيقين

ابعال الرةسائل الخلافالم: اهي ت العمل بالاحتياط المسائل التي  ومن أوسع مجالا:ي
؛ فقد أجمع العلماء على مشروعية الأخذ بالحزم والاحتياط في التعامل لاختلاف العلماء محلٌّ
المسائل الخلافية التي يشتد فيها النزاع، ويقوى إلى المستوى الذي يمتنع معه تجاهلُه، مع 

 من الخلاف إلى الإجماع من الورع الفرار :ل الغزاليّوقوفي التنويه بذلك يوعدم اعتباره؛ 
 ؛ بحدس وتخمين وظنح جانب الحلّة ورج إذا تعارضت عنده الأدلّ وكذا اتهد،دؤكّالمُ

له الاجتنابفالورع )٨٣(.  

إلى حالة واحدة، وهي أن راجعةٌ والمسائل الخلافية التي يتأكّد فيها الورع والاحتياط 
 وسيلةً لتحصيل ما تحقّق طلبه من الشارع؛ بحيثُ يكونُ التورط في تتعين مراعاةُ الخلاف

سبباً في إحداث المفاسد المناقضة  الخلاف مفضياً إلى تفويت المصالِح الشرعية المتعينة، أو

                                                
 أي في ؛تي كذا في ذم: وقولهم والمواثيق،دو على إضاعته من العهجلُبه الرما يذم : الذمة لغةً -81

  يصيروصفهي : ، وفي الاصطلاح)٢١٠/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : انظر ؛ والجمع ذمم،ضماني
شرح ، والزرقا، )٤/٢٣٧: (كشف الأسرارالبخاري، : ؛ انظر لما له وما عليه أهلاًنسانُبه الإ

 ).١٠٥/ص: (القواعد الفقهية
إيضاح ، والونشريسي، )٢/٦٠٧: (القواعد، والمقّري، )١/٢١٩: (الذّخيرةُالقرافِي، : انظر -82

 .)٧٥/ص: (المسالك
جامع ، وابن عبد البر، )٩/٤١٩: (اموعالنووي، : ؛ وانظر)٢/١١٥: (الإحياء الغزاليّ، -83

 ).٣٤٩/ص: (بيان العلم وفضله
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 لمقتضى الشرع؛ فيتعين ساعتئذ الخروج منه؛ لقوة احتمال المؤاخذة على التورط فيه، ومناطُ
ؤول إلى الأمور العامة التي هي مجالٌ للنظر والاجتهاد؛ مما يستند إلى المصالِح ذلك غالبه ي

  .)٨٤(المشروعة، ولا نص فيه من الشارع بخصوصه

رتبطاً باال التطبيقي أكثر؛ لا كونُ الاحتياط مو:  البيانيةالقواعد: االُ الخامس
قد كان و ؛)٨٥(؛ فإنّ له فيه عرقاً ضارب الجذورييعني انعدام الصلة بينه وبين اال البيانِ

افرةً من وإنّ هناك جملةً ف ؛ العامةهللنزعة الاحتياطية أثر واضح في هيكل التشريع وقواعد
 للوجوب، الأمر: قولهم -:ومن ذلك ترجع إلى معنى الاحتياط وتؤول إليه؛ القواعد التي

درء المفاسد مقدم : قولهم، وانع مقدم على المقتضيالم: قولهم، وواجبرائع ذّالسد : قولهمو
 على غير أنّ غلبة الشق التطبيقي  الخروج من الخلاف مندوب؛:قولهمح، وعلى جلب المصالِ

ت بانحصاره في مسائل  وأشعر، أخفت معالِم ذلك التأثير عند غير المتخصصينيالبيانِ
نُ ذلك عند الكلام على أثر الاحتياط في التقعيد  بيا-تعالَى بإذن االله-ي  وسيأتِالفروع؛

٨٦(الأصوليّ والفقهي(.  
  

  
  

                                                
 ).٥٩/ص: (مراعاة الخلافالسنوسي، :  انظر-84
 ).٤٩٩/ص: (قواعد الوسائل، ومخدوم، )٢٣٠/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-85
 ).٢٦٨/ص(ة، الفصل الرابع من هذه الدراس:  انظر-86
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المبحث ال
ُ

ثاني
ّ

:  

  مي التّشريع الإسلافيمظاهر الاحتياط 
  

  .ول إليهسد طرق الفساد وما يؤ:  الأولظهرالم
  .حمايةُ المقاصد بالوسائل:  الثّانيظهرالم
  .ظم شرفُه ويعم أثرهتكثير شروط ما يع:  الثّالثظهرالم
  .بب صيانةًسسبب مقام المإقامة ال:  الرابعظهرالم
  .النهي عن التعامل بالغرر:  الخامسظهرالم
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: لالمتأم لا يجدشريع الإسلاميصعوبةً في الوقوف على مظاهر  في واقع الت 
نظرةٌ ؛ إذ تكفي المسلّمةدهية بةٌ إلى حد الظاهر؛ فهي هتالعمل بالاحتياط في سائر مجالا

إيقاف الناظر على القطع بأنّ الاحتياط  النصية والاجتهادية في  الفروع في أحكامخاطفةٌ
جملة القواعد والكليات التي عول عليها المشرع في سائر أوضاعه وأحكامه؛  أصلٌ متقرر في

يفتقر بعد ذلك  لَم ى؛ واطّرد له ذلك المعنتقرر لدى اتهد معنى عام من أدلّة خاصة،وإذا 
؛ بل يحكمعِنوص نازلةٍ تعلى خص إلى دليلٍ خاصوم المعنخول تحت عمى  عليها بالد

  .)٨٧(تقررالمُ

 تصوراً  القارئ المظاهر التي من شأنِها أن تعطي تلكبعضلد رصوفي هذا المبحث 
  -: الإسلاميجوانب التشريعف مختلعن أثر النزعة الاحتياطية في كلياً 

من أبرز المظاهر الدالّة على اعتبار  :سد طرق الفساد ووسائلِه: المظهر الأول
باحة في الاحتياط في الشريعة الإسلامية التعويلُ عليه في منع بعض الأسباب والوسائل المُ

؛ وهذا المسلك  غالباًإليه بِها الأصل؛ وذلك من جهة جرها إلى المنهي عنه، والتوسل
 وهو أصلٌ مقطوع به على ؛ والحيلبسد الذّرائعوف لدى علماء الأصول  المعرالتشريعي هو

ورة الالتفات إليه واعتباره في ؤكّد ضرا يتصرفاته؛ مم الجملة؛ اعتبره الشارع في كثير من
رع لهذا المسلك في رسم الاحظة الشومن الأمثلة المؤكّدة على م؛  الاجتهادسائر مجالات
  -: ذكرهيأتيما ؛ تشريعاته

 عن سب آلهة الكفّار؛ لما في ذلك من استحثاث لعبادها على الرد  المسلمهي ن-:أولا
ة بما لا يليقؤ على الذّات الإلهيوا الذين ﴿:  االله تعالَى؛ وفي ذلك يقولبالمثل، والتجرولا تسب

: ل الشوكانيّوق؛ وفي سياق ذلك ي)٨٨(﴾ عدواً بغير علميدعون من دون االله فيسبوا االله
 ب عناهي عن الباطل إذا خشي أنْ يتسبوالن اعي إلى الحقوفى هذه الآية دليلٌ على أنّ الد

 كان الترك -: ومخالفة حق، ووقوعٍ في باطلٍ أشد،ذلك ما هو أشد منه؛ من انتهاك حرام

                                                
 ).٣/٣٠٤: (الموافقاتالشاطبي، : انظر -87
 ).١٠٨: (الأنعام، الآيةسورة  -88
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 وقطع التطرق إلى ، أصلٌ أصيلٌ في سد الذّرائع)٨٩(وهي.. أولى به؛ بل كان واجباً عليه
  .)٩٠(الشبه

؛ مع توافر  النبوية عن قتل مردة المنافقين الذين كانوا بالمدينة  النبي امتناع-:ثانياً
لاحقتهم وقتلهم؛ تأليفاً لقلوعداً، على الإسلاممدواعي معن وب به التي قد  شوائب الش

 وذلك فيما رواه ؛الدينالناس عن  بِها ون في المدينة وما حولها؛ ينفّرونالمرجفُيثيرها 
 ه عن جابر أنّ النبيوغير البخاري ص له في قتلرخقال لبعض أصحابه، وقد سأله أن ي 

 هذه  مثلففي؛ )٩١(لا يتحدث الناس أنّ محمداً يقتلُ أصحابه! دعه: بعض المنافقين
 ه مسلكدلالةٌ واضحةٌ على نظر الشارع إلى مآلات الأفعال، واعتمادِة التصرفات الرشيد

  .)٩٢( الأحكامشريعت في الاحتياط

ومن مظاهر اعتبار الشارع لمعنى الاحتياط في  : المقاصد بالوسائلحمايةُ: المظهر الثّاني
  المحافظةمن أجل  تكليفُه بجملة من الأوامر والنواهي على وجه التبع؛؛رسم خِططه التشريعية

وأجلّ في منظورها هوعلى غيرها مم المكلّف في مواطن كثيرة بما  أعظم ارع؛ فقد ألزم الش
ومن الأمثلة المؤكّدة على هو ليس واجباً في الأصل؛ لافتقار صيانة الواجب إلى الإلزام به؛ 

ارع لهذا المعنىمما يلي؛لاحظة الش :-  

ى عز وجلّ بالسعي صلاة الجمعة؛ فقد أمر المولَل لنداء االبيع وقتالنهي عن  -:أولا
يا أيها الذين آمنوا إذا ﴿: وع؛ فقالعنها بأنواع البي أن يشتغلهى ، ون عند سماع ندائهاإليها

نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 
جارٍ إنما هو و النداء؛ ليس مقصوداً لذاته؛ ية عن البيع وقت في الآوالنهي؛ )٩٣(﴾تعلمون

  على أنّ الفقهاءُاتفق؛ ولذلك )٩٤(مجرى التوكيد بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي
غيرالبيع من سائر الش ا يها؛ هي عن الاشتغال بِواغل عن الجمعة كالبيع في النعلى أنّدلّمم  

                                                
 . أي الآية الكريمة-89
 ).٢/١٥٠: (فتح القدير الشوكانيّ، -90
 ).٤/١٨٦٣(، ٤٦٢٤: التفسير، سورة المنافقون؛ رقم: البخاري، كتاب -91
 ).١٦/١٣٨: (شرح مسلم، والنووي، )١/٥٥(: قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر -92
 ).١٠: (الجمعة، الآيةسورة  -93
 ).٣/١٤٩: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-94
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ن البيع ليس لذاتههي في الآية عالن،لترك  بل لكونه سبباً؛رائطه ولا لخلل في أركانه وش 
  .)٩٥(معةالجُ

 عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة؛ احتياطاً لصلاة هي النبي ن -:ثانياً
ظن به؛ فقد روى سوء الوسداً لباب الكلام في عرضه و أن تفوت على الخارج، الجماعة من

إذا كنتم في المسجد؛ فنودي : فقال  أمرنا رسولُ االله: عن أبي هريرة قالالإمام أحمد 
وعلى هذا العملُ عند أهل : قال الترمذي؛ )٩٦(بالصلاة؛ فلا يخرج أحدكم حتى يصلّي

 العلم من أصحاب النبي من المسجد بعد الأذان إلا من ن بعدهم؛ أن لا يخرج أحدوم 
  .)٩٧(وء أو أمر لابد منه وضعذر؛ إلا أن يكون على غير

 تشرع لَم حكام الجزئية التيالأ من  الكثير العملي واقع التشريع فيالمتأملُوهكذا؛ يجد 
النقص عن  بِها صيانةً لغيرها؛ كي لا يعتريها الخللُ، أو يقعدها؛ وإنما شرعت اتِوذإلى بالنظر 

كون الاحتياط من المظاهر التي ارتسمت  على  واضحوفي كلّ ذلك تأكيدمنازل الكمال، 
 في تنزيل أحكامه على واقع أفقاً لدى المشرع؛ يلتزمه حيثُ تدعو الحاجة إلى التعويل عليه

  .المكلّفين
ومما ينبغي لفت النظر إليه في هذا المقام؛ أنّ الأمر بالوسائل مقيد في الغالب، وليس 

؛ لأنها قد تكونُ  الوسائل دونستعمالالاإلى الحكم  إضافة على إطلاقه، وذلك يقتضي
تعين أكثَر ذلك، وإنما أحالت  لَم والنصوص الشرعية ،جاريةً على أصل الإباحة أو غيره
  .)٩٨(تقديره إلى المكلّف وما يدين االله به

ومن المظاهر الدالّة على  :تكثير شروط ما يعظم شرفُه ويعم أثره: المظهر الثّالث
روطَ بعضِ التصرفات، ر الشارع لمعنى الاحتياط في مسالكه التشريعية تكثيره شاعتبا

وتشدده فيها أكثر من غيرها؛ ولوضوح ذلك المعنى وبروزه في كثير من تفاصيل الأحكام؛ 
                                                

95- ،العلائي تحقيق المراد) :١٧٩/ص.( 
رواه أحمد، ورجاله رجال : ؛ وقال عنه الهيثمي)٢/٥٣٧(، ١٠٩٤٦:  مسند الإمام أحمد، رقم-96

 وهو حديثٌ حسن بمجموع شواهده؛ كما قال الألبانيّ؛ ؛)٢/١٠٧: (مجمع الزوائد: ؛ انظرالصحيح
 ).١/٢٦٤: (إرواء الغليل: انظر
97- ،رمذيالت ننالس) :١/٣٩٧(ًوكانيّ، : ؛ وانظر أيضاالشنيل الأوطار) :٢/١٩٣.( 
 ).٣٠٠/ص: (تمكين الباحثالعمري، :  انظر-98
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رة، وصار مريعةفقد جرى مجرى القواعد المقره -:سلّماً لدى فقهاء الشأنّ ما عظُم خطر 
إنّ الشرف يقتضي كثرة الشروط، وكذلك : ل القرافيّوقيفي توجيه ذلك  وه؛كثُر شرطُ

الملوك لا تكثر الحراس إلا على الخزائن النفيسة؛ فكلما عظُم شرف الشيء عظُم خطره 
وكلّما كان الأمر أشرف : يقول الرازي السياق ذاتِه وفي؛ )٩٩(عقلاً وشرعاً وعادةً
  .)١٠٠( فيه أوجب وأجدروأخطر؛ كان الاحتياطُ

؛ اعتماده عليه في جملةٍ الشارع لهذا المسلك في رسم تشريعاته  ملاحظةَ لكؤكّدمما يو
  -:من أحكامه؛ منها

 لَم  النكاح؛ فإنّ الشارع لما أراد تعظيم شأنه، وتأكيد أمره اشترط فيه ما-:أولا
ر الوليّ، وعدالة الشهود، وأتبع يشترطه في كثير من عوائد المعاملات؛ فاشترط فيه حضو

إنّ الشارع اشترط للنكاح شروطاً : قال ابن القيم؛ ذلك بإيجاب الصداق على الأزواج
، ومنع المرأة أن تليه بنفسها، والوليّ، زائدةً على العقد تقطع عنه شبه السفاح؛ كالإعلام

لأنّ في الإخلال بذلك ؛ ةوندب إلى إظهاره؛ حتى استحب فيه الدف والصوت والوليم
وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد ، ذريعةً إلى وقُوع السفاح بصورة النكاح

  .)١٠١(الفراش

ها على ذلك السنن؛ حيث شدد الشارع أمرها، وى دة؛ فقد جرى تشريع العِ-:ثانياً
 وإظهاراً لشرفه، ،ورفعاً لقدره، عن خرق حريمها قبل فواا؛ تعظيماً لخطر عقد النكاح

أوجب االله : ل ابن رشد الجدوقوفي ذلك السياق ي؛ )١٠٢(وحق ولده، واحتياطاً لحق الزوج
تعالى العدة؛ حفظاً للأنساب، وتحصيناً للفروج، وى عن عقد النكاح فيها ي تحريم؛ لأنّ 

ولا تعزموا ﴿:  تعالىالعقد لا يراد إلا للوطء؛ فكان ذلك ذريعةً إلى اختلاط الأنساب؛ فقال

                                                
99- ،القرافِي الفروق :)٣/٢٨١: (؛ وانظر منه في نفس المعنى أيضاً)٣/٢٦٢.( 

 ).١/٤٤٥: (أبجد العلوم:  نقله عنه القّنوجي؛ انظر-100
 ).٣/١١٣: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -101
 .، وما بعدها)٢/٥٠: (إعلام الموقّعينابن القيم، :  انظر-102
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واعدة هى تعالى عن المُ وهو انقضاءُ العدة، ون؛)١٠٣(﴾عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
  .)١٠٤(فيها

فقد ذهب الإمام مالك إلى أنّ من تزوج امرأة  في رعاية العِدة وصيانة حريمها؛ إمعاناًو
على وجه التأبيد  مهرِ فحقبل وقته؛عجلَ حقّه استفي عدتِها؛ فإنها تحرم عليه أبداً؛ لأنه 

ة ليحة الأسدي طُنّأ  في الموطّأ، وله في ذلك سلف؛ فقد روى)١٠٥(عقوبةً له، وزجراً لغيره
تِها؛  ؛قها فطلّ؛كانت تحت رشيد الثقفيفنكحت في عدفضرباب بن الخطّها عمر،وضرب  

 فإن كان ؛هاتِد نكحت في عِامرأةٍأيما  : قالم ثُ،ق بينهما وفر،قة ضرباتٍفَخزوجها بالمِ
زوججها لَها الذي تزوفُ،هال بِم يدخ ثُ،ق بينهمار ماعتد ت بقيتِة عدلها من زوجها الأو، 
ها تِة عدت بقي اعتدم ثُ،ق بينهمار فُ؛هال بِ وان كان دخ،ابطّ من الخُ خاطباً كان الآخرمثُ

ثُ،لمن الأو مثُ ،ت من الآخر اعتدلا يجتمعان أبداًم )١٠٦(.  

 كمالك وأحمد في إحدى ؛وافقه ن وم  بن الخطابوعمر: قال ابن تيمية
؛وايتينالرموا المنكوحةَ حرفي العد ؛ اكح أبداًة على الن؛ه االلهه استعجل ما أحلّلأنوقب  فع

.)١٠٧(بنقيض قصده 
كاحتياطوح معنى الاولوضح؛ فقد انتهى الفقهاءُ إلى  في كثير من تفاصيل أحكام الن

 ولا ينبغي الذّهولُ عنه ،في مثل هذا النوع من عقود المكارمات اعتباره لزممعنى كلي يتقرير 
: ل الهيتميوق ي المعنىذلكب التنويهكاح مبناه على الاحتياط ما أمكن؛ وفي  وهو أنّ الن؛بحالٍ

                                                
 ).٢٣٥: (البقرة، الآيةسورة  -103
 ).٨/١٠٠: (المغنيابن قُدامة، : ؛ وانظر أيضاً)١/٥١٩: (ت الممهداتالمقدما ابن رشد، -104
 ).٨/١٠٢: (المغنيابن قُدامة،  و؛)١/٢٨٩: (أحكام القرآنابن العربي، :  انظر-105
؛ وقال )٢/٥٣٦(، ١١١٥: جامع ما لا يجوز من النكاح، رقم: النكاح، باب:  مالك، كتاب-106

: المدونةمالك، : ؛ انظرلعملُ عندنا على قول عمر بن الخطّاب وا: قال مالك: ابن القاسم
: إرواء الغليلالألبانيّ، : ؛ وإسناد الأثر الذي رواه مالك صحيح لا غُبار عليه؛ انظر)٢/٢٢(
)٧/٢٠٣.( 

: ينإعلام الموقّعابن القيم، : ؛ وانظر في المعنى عينِه)٣/٢٥٦: (الفتاوى الكبرىابن تيمية،  -107
)٤/٧٦.( 
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على الاحتياط ما أمكن؛ فلا ينب مبني كاحورة منه إلا بعد تيقّن والنعلى ص غي الإقدام
  .)١٠٨(الوجه الشرعي فيها

ع بالربا في  النهي عن التباي-:بوضوح المعنى  هذا التي روعي فيهاحكام ومن الأ-:ثالثاً
ومات نأصناف المطع؛ إظهاراً لشرف الطّعام، وتمييزاً له على غيره؛ لعظم لاًساءً وتفاض
رعي في النهي عن والمعنى نفسه م؛ )١٠٩(جة إليه في بقاء نوع الإنسانمصلحته، وشدة الحا

 ، وعماد كلّ أمة في البقاء؛فات المُتلَ الأموال وقِيموسؤ رإذ همافي النقدين؛ التعامل بالربا 
د فيهما الشافشدد في غيرهمارعشدما لَم ي ة ط في ؛ وشرلَم ا ببعضٍ مامبيع بعضهصح 

  التسليمز في والتناج في القَدر، من التساوي؛ والممتلكاتسائر المبيعات في وله حصيشترط
  .)١١٠(القبضو

ابعالر إقامة ال: المظهربسارعومن مظاهر :بب مقام المُسبلاحتياط في ل  اعتبار الش
ب سبلمُالتي فيها إقامةٌ للسبب مقام اه تصرفاتحظه الناظر في كثير من لا ما يأحكامهواقع 
 أن تضيع رد  منوقةً للحقُحماي، وبه تقع على الوجه الذي شرعت حتى للتكاليف صيانةً

: خاريل البوقزها وإهدارها؛ وفي تقرير ذلك المعنى ي متمسكاً لتجاوصلحلا تقد شبهات 
ِنعليه فيما ب فقب أصلٌ متبب مقام المُسبإقامة السإقامة مات؛ مثلُي على الاحتياط من الحر 

كاح مقامالنغل في وجوب  الوطء في إثبات حرمة المصاهرة، واستحداث الملك مقام الش
الاستبراء، والنوم مقام الحدث في انتقاض الطّهارة المتضمن لحرمة أداء الصلاة؛ وذلك لأنّ 

ارع لما نى الش يبة كمالحقةٌ هى عن الربهة مبا علمنا أنّ الشبالحقيقة في محلّ عن الر
  حقيقةِوالسبب دالٌّ على المُسبب فثبت به شبهةُ وجود المُسبب؛ فقام مقام، الاحتياط

وده في محلّ الاحتياطوج)؛)١١١ ومن أوضح الأدلّة التي تشهدما  به؛ لهذا الأصل وتقوم 
  -:يلي

 سبب للحدث مقام فقد أقام الشارع النوم الذي هو وء على النائم،إيجاب الوض: أولا
الحدث احتياطاً للعبادة من أن تؤدى على غير طهارة، وذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة 

                                                
108- ،الهيتمي ة الكبرىالفتاوى الفقهي) :٤/١٠٠.( 
 ).٣/٢٦٢: (الفروقالقرافِي، :  انظر-109
 .وما بعدها) ٣/٢٦٢: (الفروقالقرافِي، :  انظر-110
111- ،البخاري كشف الأسرار) :٣/٣٥٨(ابن الهمام، : ؛ وانظرفتح القدير) :١/٢٩.( 
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قال ؛ )١١٣( العينان؛ فمن نام؛ فليتوضأ)١١٢(وكاءُ السهِ:  ذلك بقولهالنبي عن علّي أنّ 
الآمدي :ومود اوالنلاةُ؛ لكونه سبباً ظاهراً لوجاقض للطّهارة  إنما امتنعت معه الصلخارج الن

فلما كان النوم مظنةَ الخارج المحتمل؛ وجب .. لتيسر خروج الخارج معه باسترخاء المفاصل
 الحكم عليه؛ كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا على حقيقة الخروج؛ دفعاً للعسر إدارةُ

  .)١١٤(والحرج عن المكلَّفين

 الأنساب؛  على ثبوت الفراش دليلاًأقام الشارعفقد  ؛ النسب بالفراشإثبات: ثانيا
ندها من اسا ي عم، والشكوك العاريةاحتياطاً له من الضياع بما لا يصلح من الشبهات اردة

عائشة رضي االله عنها أنّ النبي عن أم المؤمنين وذلك فيما رواه الشيخان ت المعتبرة؛ االأمار
قال  :ِللفراش، ول الولدلعاهر الحجر)؛)١١٥ ليس في الحقيقة إلا قرينةً على والفراش 

 ها، أقامه الشارع مقام فقدذلك ومع ؛المخالطة المشروعة التي ينتج عنها في الغالب الحبلُ
فقه حكماً ذوبنشريعبمقصد من أعظم مقاصد ا مساسٍى على ووأجلّها بلا  الت وهو ؛ زعانم
 من حيثُ إثباتها قدر لأنسابالاحتياطُ لولطّعن فيها بلا برهان، من ا  الأعراض علىةفظاالمح

  .)١١٦(الإمكان

                                                
112- هِالس:اسم ؛ قال ابن الأثيربر لحلقة الد :ِتِ كالوكما أنّ الوِكاء ؛كاء للقِربةجعل اليقظة للاس 

 ؛ى بالعين عن اليقظة وكَن، تمنع الاِست أن تحدث إلا باختيارج كذلك اليقظةُربة أن يخريمنع ما في القِ
 ).٥/٢٢١: (النهاية: ؛ انظرلأنّ النائم لا عين له تبصر

، وابن ماجة، )١/٥٢(، ٢٠٣: رقم الوضوء من النوم؛:  الطّهارة، باب:أبو داود، كتاب -113
، وفي إسناده مقالٌ خفيف؛ )١/١٦١(، ٤٧٧: الوضوء من النوم، رقم: الطّهارة وسننها، باب: كتاب

؛ والألبانيّ، )١/١٤٥: (نصب الرايةالزيلعي، : ولذلك حسنه المنذري وابن الصلاح والنووي؛ انظر
واء الغليلإر) :١/١٤٨ .( 

114-  ،الآمديالإحكام) :٤/١٣٨.( 
 :، ومسلم، كتاب)٦/٢٤٨١(، ٦٣٦٨: الولد للفراش، رقم: الفرائض، باب: البخاري، كتاب -115

؛ وهو اسم الزاني: والعاهر؛ )٢/١٠٨٠(، ١٤٥٧: الولد للفارش وتوقّي الشبهات، رقم: الرضاع، باب
: النهايةُابن الأثير، : ؛ انظر غلب على الزنا مطْلقامثُلمرأة ليلاً للفجور ا، فاعل من العهر؛ وهو إتيانُ ا

)٣/٣٢٦ .(وويوقال الن :أي له الخيبةُ؛ومعنى له الحجر ،له في الولد ولا حق ؛ انظر له : شرح
 ).١٠/٣٧: (مسلم
 .)١٨٧/ص: (الطّرق الحكميةابن القيم : انظر في ذلك المعنى -116
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أصلٌ عام :  الإمام الشاطبيرقر كما ي-أعني إقامة السبب مقام المُسبب- وهذا المعنى
  فيلتفات إليه من هذا الوجه نافعالابل  ؛في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات

 بإيمان ه الحاكم أنمدةًوكفى بذلك ع؛ والأدلّة على صحته كثيرةٌ جداً ،اًريعة جد الشجملة
 ،حرحة ار وج،دل وعدالة الع، وعصيان العاصي، وطاعة المطيع، وكفر الكافر،المؤمن

وبذلك تنعقد العقود،إلَ؛  وترتبط المواثيقشريع، ؛ بورى غير ذلك من الأمةُ التل هو كلي
  .)١١٧(وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة

الخامس عامل بالغرر:المظهرعن الت هي١١٨( الن(: برزومن المظاهر التي تارع  اهتمامالش 
ة؛ نة تقوم على معالحكيم بمعنى الاحتياط في تشريعاته الجزئيه عن كلّ معاملة تعاقدينى هي

وهذا الأصلُ متفق عليه بين المسلمين ليس فيه نزاع، وهو : الغرر والمخاطرة؛ قال ابن تيمية
من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في الجملة؛ فإنّ مبنى ذلك على العدل والقسط 

بيان المعنى وفي ؛ )١١٩(الذي تقوم به السماء والأرض، وبه أنزل االله الكتب وأرسل الرسل
الذي من أجله ن عدعامل بالغرر الذي يعن الت ارعر مظمن هى الشاس اأكبهر أكل أموال الن

فإنّ االله تعالى إنما حرمها صوناً لمال العبد عليه، وصوناً له عن الضياع : بالباطل يقول القرافيّ
نِيل المعقُود عليه، أو يحصل داً ونزراً حقيراً؛ فيضيع المال؛ بعقُود الغرر والجهل؛ فلا يحص

ه على أمر دنياه وآخرته، ولو فحجر الرببرحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عون 
  .)١٢٠(يؤثّر رضاه لَم رضي العبد بإسقاط حقّه في ذلك

فقريعة سلفاً وخلفاً مدلولٌ عليهوهذا الأصلُ المتبدليل عليه بين فقهاء الش آخر  و، عام
خاص:-  

                                                
117-  ،اطبيالشالموافقات) :١/٢٣٣.( 
118-ررفي اللّغة هو الخطر؛ انظر:  الغ : ،وميالفيالمصباح المنير) :؛ وفي الاصطلاح قال )٤٤٥/ص

عنه القرافِي :ٍل أم لا؟درى هل يحصأصلُ الغرر هو الذي لا ي؛ انظر له :الفروق) :فه )٣/٢٦٥وعر ،
شرح الرصاع، : ؛ انظرا شك في حصول أحد عوضيه، أو مقصودٍ منه غالباًم: ابن عرفة المالكي بأنه
 ).١/٣٥٠: (حدود ابن عرفة

 ).٣٠/٢٦٥: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -119
120- ،القرافِي الفروق) :١/١٤١(؛ وانظر : ،ابن رشد الجدداتمات الممهالمقد) :٢/٧٢.( 
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ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يا أي﴿: فأما الدليلُ العام عليه؛ فقوله تعالى
؛ وفي )١٢١(﴾م وأنتم تعلمونإلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثْ بِها بالباطل وتدلوا

والغرر إنما : ةل ابن تيميوقمعرِض الكلام عن وجه دلالة الآية على تحريم الغرر بكلّ أنواعه ي
فإنّ أحد المتعاقدين يأخذ شيئاً، والآخر يبقى .. حرم بيعه في المُعاوضة؛ لأنه أكلُ مالٍ بالباطل

  .)١٢٢(تحت الخطر

 مرفوعةٌ إلى النبي فق عليه؛ فأخبارعلى ذلك الأصل المت ليلُ الخاصا الدوأم ٌثابتة 
  -:عنه؛ منها

وهو ؛ )١٢٣(هى عن بيع الغررن :بي  أنّ النة  ما رواه مسلم عن أبي هرير-١
نص عام؛ فيشمل كلّ غرر؛ إلا أنه لما كان الغرر اليسير مما يعسر التحرز عنه؛ تسامح فيه 

ارعالش،منه على أصالة المنع؛ صيانةً للم باغض، وبقي الظّاهرناحر والتجتمع عن مظاهر الت 
ة؛ وأكل الأموال المحترمة بغير حقتيمي قال ابن :هى عن بيع الغرر؛ لما فيه من فهو إنما ن

المخاطرة التي تضرأعظم ا يحتاجون إليه من البيع ضررمن ذلك؛ فلا  بأحدهما، وفى المنع مم 
يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر الكثير؛ بل يدفع أعظم الضرين باحتمال 

  .)١٢٤(أدناهما

هى عن بيع ثمر ن : أنّ النبي أنس بن مالك  لبخاري ومسلم عن ما رواه ا-٢
تصفر؛ أرأيت إن منع االله تعالى  وأتحمر : ما زهوها؟ قال:  لأنسفقلناالنخل حتى تزهو؛ 

يقول  ؛ في هذا التشريعيزع الاحتياطالمن في بيان؛ و)١٢٥(! تستحلُّ مال أخيك؟مالثّمرة؟ بِ
الخطّابي: وكان نه هياحتياطاً له، بأن يدعها حتى :  أحدهما-: البائع عن ذلك لأمرين

                                                
 ).٢٩: (النساء، الآيةسورة  -121
 ).١٦٦/ص: (القواعد النورانية ابن تيمية، -122
، ١٥١٣: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم: البيوع، باب:  مسلم، كتاب-123

)٣/١١٥٣.( 
 ).٢٠/٥٣٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -124
 من فهو عاهةٌ أصابته ثم صلاحها يبدو أن قبل مرالثّ باع إذا: البيوع، باب:  البخاري، كتاب-125
، ١٥٥٥: وضع الجوائح، رقم: المُساقاة، باب: مسلم، كتاب، )٢/٧٦٦(، ٢٠٨٦: ، رقمالبائع

 .؛ فما بعده من زيادة مسلم..فقلنا لأنس: ، وقوله)٣/١١٩٠(
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يكن فيها طائلٌ  لَم يتبين صلاحها؛ فيزداد قيمتها، ويكثر نفعه منها، وهو إذا تعجل ثمنها
أن يكون ذلك مناصحةً لأخيه المسلم، : لقلّته؛ فكان نوعاً من إضاعة المال؛ والوجه الآخر

فيكون بينهما في ذلك الشر .. ؛ لئلا تنالها الآفةُ فيبور مالُهواحتياطاً لمال المشتري
  .)١٢٦(والخلاف

ها أن وتعليلُ المنع بانتفاء مقتضي الاستحلال مشعر بوضوح أنّ كلّ معاوضة من شأنِ
مشمولةٌ تؤول إلى إضاعة المال على وجه اليقين أو الظن الغالب؛ فإا داخلة تحت عمومه، و

يلحق : لاق ؛ حيثُ عن الغرر المنهي عنهه كلام معرِضفي قرره المازري ذلك مابأحكامه؛ و
 على هذه بمعنى إضاعة المال؛ لأنه قد لا يحصل المبيع؛ فيكون بدلُ ماله باطلاً، وقد نبه 

  .)١٢٧(فبم يأخذُ أحدكم مال أخيه: العلّة بقوله

 العام شريعكما ترى-فهذا الت-في ج جهيت راعاة معنى الاحتياط، والأخذ ملته إلى م
 عد ما أمكن عن الغشدق، والبصح والصة على النعاقديفي إقامة الالتزامات الت بالحزم والجد
والخداع المُفضي بطبيعته إلى إثارة الأحقاد والعدوات، والآيل إلى نوعٍ من البطالة والركود 

  .الاقتصادي في اتمع
  

  
  

                                                
126- ،الخطّابي ننالس معالِم) :٣/٧٠.( 
127- ،المازري المعلم بفوائد مسلم) :٢/١٥٩.( 
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المبحث ال
ُ

ثالث
ُ

:   

  وفوائده الفقهي مقاصد الاحتياط
  

 .المحافظةُ على مصالِح الأحكام: المقصد الأول

  .القيام مقام الدليل الشرعي: المقصد الثّاني
 .سلامةُ الدين والعرض: المقصد الثّالث

 .تربيةُ النفس على الامتثال: المقصد الرابع

الخامس المقصد :تحقيقة و الاطمئنان القلبيفسياحة النالر.  
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 :ُةكاليفأهمير   العمل بالاحتياط، والأخذ به في مسالك التتصولا ي ظاهر أمر
: -كما يقول الإمام الشاطبي-خفاؤه على خبير بأوضاع التشريع؛ كيف والشريعة كلّها 

ز ممةٌ على الاحتياط والأخذ بالأحزم، والتحرلى مفسدة؛ فإذا إطريقاً ا عسى أن يكون مبني
كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل؛ فليس العملُ عليه ببدعٍ في الشريعة؛ بل هو أصلٌ 

  .)١٢٨(من أصولها

مرات  الأخذ بالاحتياط بجلاء من خلال الإدراك الواعي لمقاصده وثَوتظهر أهميةُ
ظر والاستنباط، أمالعمل به؛ سواءً أكان ذلك على معلى مستوى العمل ستوى الن 

 العام لأغلب ما قد مثّل الإطارمتثال؟ وفي هذا المبحث محاولةٌ لرصد أبرز الفوائد التي تالاو
سلك الشرعي في مقامي الاستنباط والتنـزيل على هذا الم من خلال التزامه بِيحصله المحتاطُ

  .حد السواء

نّ الشريعة الإسلامية موضوعةٌ إ :المحافظةُ على مصالِح الأحكام: المقصد الأول
 لا مجال معه  بما العباد في العاجل والآجل بإطلاق، وذلك أمر ثابتمصالِحلرعاية 

ولكون ؛  إما جلب مصلحةٍ أو دفع مضرةللاحتمال؛ إذ كلّ تشريع من تشريعاا مآله
ي لتحصيله لا يقلّ أهمية عن ؛ فإنّ السع في غالبهقحقُّ أمراً ظني التصالِحالمحافظة على هذه الم
 ها؛ ومن هنا تلوح الحاجةُ إلى الاحتياط من حيثُ كونه ضمانةً لتحقيقتلك المقاصد ذاتِ

 بالفعل، صالِحإنّ الاحتياط لحيازة الم: قال ابن عبد السلامتلك المصالِح في واقع التكليف؛ 
الورع : ل أيضاًوق نفس المعنى يفيو، )١٢٩(وقليلٌ من يفعل ذلك، ولاجتناب المفاسد بالترك

 العباد والمعاملات، ودفع مفاسدهما؛ فكان الاحتياطُ في الورع مصالِححزم واحتياطٌ لحيازة 
  .)١٣٠(للإيجاب

المحافظة على وقد جعل ابن بكيالأحكام الغايةَمصالِح الس إليها جميع  التي تعود 
مسائل الاحتياط؛ والمقصدالذي تصدر ة التي أُ ع الأصليقيم أَنه كلّ الأحكام العمليوها د

اعلم أنّ مسائل الاحتياط :  والاحتراز؛ وفي ذلك السياق يقولفّظعلى مراعاة معنى التح
لتحصيل منفعة؛  حاصلُها إلى أنّ الاحتياط قد يكونُكثيرةٌ يطول استقصاؤها؛ يرجع 
                                                

128- ،اطبيالش وافقاتالم) :٢/٣٦٤.( 
 ).١/٥٨: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -129
 ).٣٦٦/ص: (شجرة المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -130

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٤٨ -

رة، وإن احتلاة على المتحيمِكإيجاب الصلدفع المفسدة؛ ضاً، وقد يكونُها حائل كون 
  .)١٣١(كتحريم وطئها

؛ فإنّ الاحتياط يشرع لجلب مصلحة ما أن يكون واجباً أو محرماًبين  أمر ما ترددفإذا 
يتوقّع وجوبه، أو درء مفسدة ما يتوقّع تحريمه، والمعهود من سنن المشرع أنه يحتاط لدرء 

كيف يكون : وقد يقول قائلٌ؛ )١٣٢(نافع المأموراتمفاسد المنهيات؛ كما يحتاط لتحصيل م
ة؟ الاحتياط الذي مردرعيحافظة على مقاصد الأحكام الشه إلى الاحتمال سبيلاً للم

أنّ الأمور الوهمية وإن كانت لا تصلح : والجواب عن ذلك كما يقول الطّاهر بن عاشور
.. في تحقيق المقاصد الشرعية بِها ستعان مقصداً شرعياً للتشريع؛ فهي صالحةٌ لأن يللكونِ

على تحقيق مقصد شرعي حين يتعذّر  بِها  الوهميات في أحوال نادرة مستعاناًوقد تكونُ
  .)١٣٣(غيرها

فالأخذ بالاحتياط في المواضع التي تقوى فيها الشبهات وترتقي إلى حيز الاعتبار 
ركه والإعراض عنه، وذلك أمر يدركه  الأحكام من اازفة بتمصالِحأقرب إلى تحصيل 

وما كان على هذا ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس  :يقال الشوكانِياءُ العقول؛ أسو
هذا  على الترك بِ فقد استحق الأجر؛الأمر حراماً؛ فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالاً

  .)١٣٤(القصد

 باختلاف المحالّ والأحوال؛ فإنّ الاحتياط لها تابع  متفاوتةً، ومختلفةًصالِحولمّا كانت الم
لها تبع الوسائل للمقاصد، وما قد يقع بين الاحتياطات من تعارض؛ فهو محكوم بقواعد 

منها ها بذلُ الجهد في معرفة الأقرب علماء، والواجب على اتهد إزاءَالالترجيح المقررة عند 
ؤذنٌ ؛ عمل بهيل؛ إلى الحقوذلك مالمصلحة التي يخدم بأنّ مراتب الاحتياط متفاوتةٌ تفاوت 
ف الاحتياطُ يشر: قال العز بن عبد السلام؛  شرفُه فعلى قدر شرفها يكون؛ عليهاالمحافظةَ

بشرف المحتاط له؛ فالاحتياطُ للدماء أفضلُ من الاحتياط للأموال، والاحتياط للأرواح 
                                                

131- ،بكيابن الس ظائروالن الأشباه) :١/١١١.( 
: الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )٢/١٨: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  انظر-132

)١/١١١.( 
 ).٢٥٨/ص: (مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، -133
 ).٤/ص: (كشف الشبهات الشوكانيّ، -134
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تياط لنفائس الأموال أفضلُ من الاحتياط لخسيسها؛ أفضلُ من الاحتياط للأعضاء، والاح
نبالِ  ولَم فإذا كان لليتيم أو للرعية أموالٌ لا يمكن حفظ جميعها؛ حفظنا أنفسها فأنفسها،

؛ أوجزه البعض في ابن عبد السلام؛ والمعنى الذي قرره )١٣٥(بضياع خسيسها وأخسها
حتاط لإثبات حتاط لإثباته ما لا ي ي:الأقوى: عبارة جرت مجرى القواعد؛ حيث قال

  .)١٣٦(الأضعف

قيامه ومن فوائد الاحتياط المعتبر  :)١٣٧( الشرعيالقيام مقام الدليل: المقصد الثّاني
ليلمقامالد رعيها المسائل التي في الشولا يجد يشتبه أمر ،تهده  اة ما يمكنمن الأدلّة الأصلي 

 على دليل يرشده إلَى وقُوفه ففي حالة عدمِمن أسباب الاشتباه؛ أن يعول عليه لسبب 
 تلك المسائلجاه  لديه؛ فإنّ الحاجة إلى تحديد الموقف العملي ت وبقاءِ الحكم مجهولاً،المطلوب

، من أجل الحصول على يقين  اللّجوء إلى العمل بالاحتياطسوىلا يسدها قد المشتبه أمرها؛ 
  .)١٣٨(مل، وسلامة العالبراءة

تعذّر في المسائل التي ي -)١٣٩(أعم معنى من الاحتياطهو و-  وظيفة التحريوفي بيان
وهو دليلٌ :  يقول السرخسي واقعها؛تمكّن الشك مني، وهافيالوصول إلى مدرك الحكم 

يتوصل به إلى طرف العلم، وإن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم، ولأجله سمي 
  .)١٤٠(ياًتحر

                                                
 ).٢٢٩/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -135
   ).٢/٦٤: (العنايةالبابرتيّ، :  انظر-136
: ن موقعه؛ انظر؛ أي أرشد إليه، وكشف عدلّ على الشيءلغة اسم فاعل من :  الدليل-137

 ،وميالفيالمصباح المنير) :ظر فيه إلى مطلوبٍ : ، وفي الاصطلاح)١٩٩/صل بصحيح النوصهو ما يت
، والشنقيطي، )١/٢٦: (الإاج، وابن السبكي، )١٤٠/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، : خبري؛ انظر

الورود نثر) :٧٠/ص.( 
 ).١٦٩/ص: (م الأصولدروس في علالصدر، :  انظر-138
 ).٢٤/ص: ( وقد سبق بيانُ ذلك؛ انظر-139
140- ،رخسيالس وطالمبس) :١٠/١٨٤(الكاسانيّ، : ؛ وانظرنائعالص بدائع) :ام، )١/١٣٢وعز ،

ةدلالةُ الكتاب والسن) :٩٩/ص.( 
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وجب شيئاً ولا  لا ي من حيثُ ذاتهالاحتياط أنّ  في هذا المقامنبيه إليهمما يلزم التو
 توارد عليها يكشف عن حكم الشارع الأصلي في المواقع التي ت كاشفيحرمه، وإنما هو

 فعندما نحكم ء؛ عند العلماالشبهات؛ فيحكم بمقتضاه فيها جرياً على قاعدة التقدير المقررة
قدر أن المكلّف لو تناول شيئاً من نا نفإن مثلا؛ بالاحتياط في أحوال اختلاط الحلال بالحرام

ذلك الخليط؛ فإنما يقع على الحرام لا على الحلال؛ فنجري الحكم على ذلك التقدير، 
  .)١٤١(ونمضيه على أساسه

ب والندب، أو بين الكراهة والتحريم؛ والأفعال المترددة بين الوجالمعنى عينه جارٍ في و
نا نفإنرع فيها هو الوجوبر أنّ حكم الشحريم؛ فإن كان كذلك في نفس الأمر؛ قدأو الت 
 وإن لَم يكن كذلك؛ فإنّ الحكم يكون  وأصاب الاحتياط مقصوده،وافق الحكم محلّه،فقد 
كماً جارياً على وفق قواعد ويكون الحكم بالاحتياط حقتضى التقدير،  على مىجرقد 

  .)١٤٢(العامة، وليس مخالفاً لهاالشرع 
، )١٤٣(الحكم بالاحتياط على أمرٍ ما بأنه واجب أو محرم؛ جارٍ على خلاف الأصلو

 مع قيام الحاجة إلى العمل به؛ فإن لَم تكن هناك حاجةٌ تدعو إليه؛ فالتعويلُ ولا يلجأ إليه إلا
 حكم بلا رٍلأنّ مخالفة الأصول لغير معنى معتب؛ لتفات إلى غيره دون الايكونُ على الأصل

 الاعتماد ؛ فقد ضعف العلماءُ كذلك العمل بالاحتياط؛ ولكون اتفاقاًممنوعهو دليل، و
والتمسك على الفور :  قال التبريزي؛ في التعامل مع أحكام الوقائعالفوري على الاحتياط

وب؛ بل يات الوجالاحتياط ليس من أمارات الوضع، ولا من مقتضِبالاحتياط ضعيف؛ لأنّ 
؛ وذلك يعني أنّ النظر ينبغي أن يكون أولاً في سائر الأدلّة )١٤٤(هو من باب الأصلح

                                                
 ).٣٧٦/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-141
، )١/١٦١: (الفروق، والقرافِي، )١/٥٩: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  انظر-142

 ).٢/٤٩٩: (القواعدوالمقّري، 
أنّ لكلّ حكم سبباً أو شرطاً على وجه الحقيقة لا التقدير، والعملُ بالاحتياط عملٌ : الأصلُ -143

: على خلاف ذلك؛ لأن مبناه على التقدير، والتقدير قائم في الأساس على التخمين والحدس؛ انظر
 ).٢/٢٠٢: (الفروقلقرافِي، ا

؛ وكونُ الاحتياط ليس أمارةً على )٣/١٣٨٠: (نفائس الأصول:  نقله عنه القرافِي في كتابه-144
الحكم ظاهر؛ فإنّ الأمارة ما نصبه الشارع لثبوت الحكم أو انتفائه؛ ولا أحد يعتقد أنّ الاحتياط 

 .علم بالأحكامكذلك؛ فهو من وسائل الامتثال، وليس وسائل ال
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ليها جاز التعويلُ على الاحتياط الموصلة إلى الحكم الشرعي؛ فإذا فُقدت أو تعذّر الوصول إ
، والبراءة المؤكّدة للذمة من التكليف لشارعالموافقة لمطلوب اباعتباره مسلكاً لتحصيل يقين 

  .المنوط بِها
المُوقد يقوم الاحتياط أيضاً مقام ستند الذي يعتمدتهدفي استنباط الحكم  عليه ا 

الشرعي من محلّه على وجه التقوي به في تدعيم ما يذهب إليه من آراء، وذلك بأن يتعاضد 
رجح رأياً على من أدلّة في الدلالة على حكمٍ؛ فيجريه مجرى المرجحات التي تمع ما عنده 

؛ وذلك ما قرره ابن تيمية في معرِض )١٤٥(الترجيح معانِي ؛ إذا عدِم غيره من سائررأي
 في إذا اجتهد السالك : قال؛ حيثُ)١٤٦( ومجال العمل به الإلهام الصادق وظيفةكلامه عن
 أحد الفعلين مع حسن قصده ية الظّاهرة؛ فلم ير فيها ترجيحاً؛ فأُلهم رجحانَالأدلّة الشرع

قوى؛ فإلهامه ..  هذا دليلٌ في حقّه مثلِوعمارته بالتهنا بيانَ أنّ هذا وحد ودوليس المقص
 ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت الأدلّة دليلٌ على الأحكام الشرعية؛ لكن مثل هذا يكونُ

خير من التسوية بين المُتناقضين قطعاً؛ فإنّ التسوية بينهما باطلةٌ  بِها ية؛ فالترجيحالسمع
 إذا ؛ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضهئإنّ العمل بالظن الناش: قطعاً؛ كما قلنا

  .)١٤٧(يج إلى العمل بأحدهمااحتِ

على وجه الانفرولقيام الاحتياط مقام رعيليل الشحصى كثرةً  الدبع ما لا ياد أو الت
 يتوافر في كتب الفروع كم هائلٌ من المسائل المعلّلة ؛ إذْ عند الفقهاءمن الأمثلة التطبيقية

  -:معناه؛ ومن هذه الأمثلةالقائمة على  و،بالاحتياط

: دود العورة الاستدلال على أنّ الركبة داخلةٌ في ح معرِض قال ابن الهمام في-١
ان؛ وهماولهل:  طريقان معنويالأو : موضع أنّ الغاية قد تدخل، وقد تخرج، والموضع

ها؛ أنّ الركبة ملتقى عظم العورة وغيرِ: والثّاني، الاحتياط؛ فحكمنا بدخولها احتياطاً

                                                
 ).٢٦/١٨٧: (الموسوعة الفقهية، و)٤١٨/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-145
: ؛ انظر-بإذن االله عز وجلّ- والإلهام الصادق من أسباب الاحتياط كما سيأتي بيانه -146

 ).١٢٠/ص(
: وقّعينإعلام المابن القيم، : ؛ وانظر قريباً منه)١٠/٤٧٣: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -147

)٤/١٦٩.( 
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وهذا في التحقيق وجه كون الموضعِ موضع ، فاجتمع الحلالُ والحرام ولا مميز
  .)١٤٨(الاحتياط

: تلقّي الركبان بالربح إن حصل له في سياق بيان ما يفعلُه م المالكيالمواق قال -٢
دق به؟ قال: ولا يطيب له ربح التلقّي؛ قيل لابن القاسم: قال محملو فعله احتياطاً : فيتصد

  .)١٤٩(فلا بأس به

تزوج  أئمة المذهب بكراهة  قولِ علّةَ أبي يعلى عن القاضي قال ابن قُدامة ناقلاً-٣
 أن يغلبوا على ولده؛ وإنما كرهنا له التزوج منهم مخافةَ: المسلم بأرض العدو منهم

وازدادت الكراهةُ إذا ، ويعلّموه الكفر؛ ففي تزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم، فيسترقّوه
  .)١٥٠(رهكفّ فت؛لأنّ الظاهر أنّ امرأته تغلبه على ولدها؛ تزوج منهم

 من ةمذّال ومن أهم مقاصد الاحتياط إبراءُ :سلامةُ الدين والعرض: المقصد الثّالث
كليف، وسلامةُ ةهدعيخان والأصلُ في ذلك ما رواه القيل والقال؛ض من رعِال التعن الش 

 هاتشتبِ وبينهما م،ن الحرام بي وإنّ،ن الحلال بيإنّ: قال  أنّ النبي النعمان بن بشير 
لا يعلمهنكثير ؛اس من النفمن ات قى الشرضهرأ لدينه وعِبهات؛ استب ،ن وقع في وم

؛بهاتالش؛ في الحرام وقعكالر رعى حولَاعي يلكلّ ألا وإنّ؛وشك أن يرتع فيه الحمى ي  
ألا وإنّ؛ملك حمى ه حمى االله محارم)١٥١(.  

 والاحتياط  دليلٌ واضح على لزوم الإمساك عن الشبهات،نص النبويففي هذا ال
، وفي التنويه بذلك المعنى تعاطي ما يسيء الظن، أو يوقع في المحذور؛ للدين والعرض، وعدمِ

                                                
 ).١/٢٥٨: (فتح القدير ابن الهمام، -148
 ).٦/٢٥٢: (التاج والإكليل المواق، -149
 ).٩/٢٣٥: (المغني ابن قُدامة، -150
: ، ومسلم، كتاب)١/٢٨(، ٥٢: فضلُ من استبرأ لدينه، رقم: الإيمان، باب:  البخاري، كتاب-151

 ).٣/١٢١٩(، ١٥٩٩: ات، رقمأخذ الحلال وترك الشبه: المساقاة، باب
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لا خلاف بين المسلمين أنه يجب على الإنسان أن يفعل ما : ل الباجيوق يوالتأكيد عليه؛
  .)١٥٢(هو إبراءٌ لدينه

 يكونُ لعمل بالاحتياط والأخذ بالحزم؛ امن وراء قُهاتحقّف ؛ وسلامتهفأما براءة الدين
  -:من وجهين

طمئناً إلى أنّ ما هدة التكليف بيقين، وبذلك يكون المكلّف م الخروج من ع:ولُالأ
ارع ومرادود الشقام به هو مقصالعربي ه؛ قال ابن :ريعة طرفينأحدهما: إنّ للش : طرف

، ط في العبادات؛ فمن احتاط استوفى الكلّطرف الاحتيا: والآخر. التخفيف في التكليف
يحتاط في الفرض؛ : والمعنى عينه يقرره العبادي بقوله؛ )١٥٣(ومن خفّف أخذ بالبعض

والعقاب، وكذلك في فعل الندب؛ لتحقيق الخلاص من الإثْم ليحقّق الخلاص من 
  .)١٥٤(اللّوم

الإدمان  نِهايةُوقوع في الحرام هو الأمن من غوائل الوقوع في الشبهات؛ فإنّ ال: ثّانيال
 ،بهة على ش ويجسر، عليهنُ ويتمر،ساهل التيعتادوذلك لأنه غالباً؛ ولوج مسالكها على 
 المعاصي :لف قول السوهذا نحو ،ى يقع في الحرام عمداً وهكذا حت، منها أخرى أغلظَمثُ

؛ الكفربريدإليه أي تسوق )١٥٥(.  

؛ إذ العوائد  بهنيه العاملُ بالاحتياط والآخذُج ما يجلّها من أ؛ فإنوأما سلامةُ العرض
 في عرضه، أو  من قولٍ يطعنشاهدةٌ بأنّ المدمن على انتهاك حريم الشبهات لا يسلم غالباً

الشبهات؛ ا يستفاد من حديث لم هضر ع في سياقالحافظلمزٍ يشين بشرفه؛ وذلك ما أكّده 
يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه؛ فقد عرض نفسه  لَم دليلٌ على أنّ منوفيه : حيثُ قال

                                                
152- ،الباجي ولالفص إحكام) :؛ وانظر في المعنى عينه)٥٦٩/ص : ،البغويةالسن شرح :

)٨/١٣.( 
153- ،ابن العربي أحكام القُرآن) :لام، : ؛ وانظر في ذلك أيضاً)٢/٦٣ابن عبد الس قواعد
 ).٢/١٩: (الأحكام

154- ،اديالعب ناتالآيات البي) :٤/١٣٠٦.( 
155- ،وويالن مسلم شرح) :١١/٢٩(؛ وانظر : ،الآباديعون المعبود) :وابن دقيق )٩/١٢٨ ،
 ).٢٦/ص: (شرح الأربعينالعيد، 
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فاجتناب ؛ )١٥٦(للطّعن فيه، وفي هذا إشارةٌ إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة
الاحتياط والتحرز عن الوقوع في  معانِي مواطن التهم لا يخرج عن كونه معنى من

؛ بل لا بد أن  فقطفياً أن يطمئن المكلّف إلى سلامة عمله ليس كاوذلك لأنهالشبهات؛ 
يسد الذّريعة، ويحسم بابها لدى غيره أيضاً؛ لأنّ الشبهة والتهمة في معنى واحد؛ والإسلام 
كما دعا إلى ترك الشبهات حذراً من الوقوع في الحرام؛ دعا أيضاً إلى ترك مواقع التهم؛ 

  .)١٥٧(ينتجنباً لإساءة ظن الآخر
وممالإسلام على كّد لكؤا ي لامة  حرصاه، والمحافظة على نقاوتِضاعرلألطلب الس 

  : ما يلي؛قدر الإمكانمن جرائر التهم 
كان :  قالت أنهاصفية رضي االله عنهاأم المؤمنين عن هما وغيرما رواه الشيخان  -

فقام معي ليقلِبني؛ ، قُمت فانقلبتم  ثُ معتكفاً؛ فأتيته أزوره ليلا، فحدثته،رسول االله 
 ا رأيا النبي ؛ فمر رجلان من الأنصار؛ فلموكان مسكنها في دار أسامة بن زيد 

! ول االلهيا رس! سبحان االله: ؛ قالاها صفيةُ بنت حييعلى رِسلكما؛ إن :أسرعا؛ فقال 
 فقال لهما النبي : يطان يجري من الإنسانأن يقذف في إنّ الش م؛ فخشيتمجرى الد
  .)١٥٨(قُلوبكما شيئاً

 السلامة من التعرض لسوء الظن، وطلبوقد أفاد العلماء من هذه الواقعة أنّ التحرز 
 إنما  فإنّ النبي ؛من الأمور المستحبة التي لا ينبغي إهمالهاوالاعتذار بالأعذار الصحيحة؛ 

يطلبوا السلامة لأعراضهم ما عن موارد التهم، ووا  أن يبتعدهت؛ تعليماً لأفراد أمفعلَ ما فعله
فيه من العلم استحباب أن يتحرز الإنسانُ من كلّ أمرٍ من :  يقول الخطّابيذلكوفي ؛ أمكن

                                                
 ).١/١٢٧: (فتح الباريابن حجر،  -156
 ).٤٠٥/ص: (سد الذّرائعالبرهانيّ، :  انظر-157
: كف لحوائجه إلى باب المسجد، رقمهل يخرج المعت: الاعتكاف، باب:  البخاري، كتاب-158
 وكانت بامرأة خالياً ؤير لمن ستحبي هأن بيان: السلام، باب:  مسلم، كتاب،)٢/٧١٥(، ١٩٣٠
ليدفع ؛فلانةٌ هذه :يقول أن له محرماً أو هزوجت ظن ٤/١٧١٢(، ٢١٧٥: ، رقمبه وءالس.( 
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راءة ا تجري به الظّنونُالمكروه مماس بإظهار البلامة من النويخطر بالقلوب، وأن يطلب الس ،
  .)١٥٩(من العيب

ه راح إلى  أن  زيد بن ثابت رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين عنما -
؛عةالجم؛ىفصلّ؛  أو إلى دارٍ،ى المسجد فمال إلَ: قال؛وا وقد صلّ،اس قد استقبلوه فإذا الن 
، )١٦٠(ه من لا يستحي من الناس لا يستحي من االلهإن :فقال! ؟ فقيل له في ذلك:قال

ن أتى م: ؛ قال ابن رجب معلّقاً على ذلك)١٦١(عن أنس بن مالك وروى الطّبرانيّ مثلَه 
 ؛ن االله في ذلك فلا حرج عليه مِ؛ في نفس الأمره حلالٌ لعلمه بأن شبهةًاسه النا يظن ممشيئاً

ن طَ مِلكن إذا خشيفيكون ؛رضه لعِها حينئذ استبراءً كان تركُ؛اس عليه بذلكعن الن 
  .)١٦٢(حسناً

 إلى  آيلٌ به أمرهشرع وأصوله خير كلّه، والعاملُحتياط المنضبط بقواعد الالابالعمل ف
 من أجل ما من أحدٍ من المسلمين يستطيع أن يعيبهه محمود على كلّ حال؛ وسالكُخير، و

ب أصلين متناقضين ولا بعد في تجاذُ:  بخلاف ذلك؛ قال الأبي؛ بل واقع الحال شاهدذلك
فرعاً تجاذباً مب، تساوياً دون ترجيح، وما هذا شأنتجنقتضى الاحتياط والورع أن يه؛ فم

به؛ بل الألسنةُ متجنم عيبمن المسلمين ي هادة له وما أحدنطلقةٌ بالثّناء عليه، والش
  .)١٦٣(بالورع

 ذريعةٌ اتلشبها الوقوع فيإنّ  :التكاليف تربيةُ النفس على امتثال: المقصد الرابع
 أثّر ذلك في ؛ا يشتبه في حكمه الاحتراز ممن عود نفسه عدممو ،المحض الحرام الوقوع فيإلى 

: ل الشاطبيوقوفي تقرير ذلك المعنى؛ يه بالحرام غالباً؛ فيقع فيه مع العلم به؛ استهانت

                                                
159- ،الخطّابي ننمعالمُ الس) :٤/١٢٤(العي: ؛ وانظر ،نيعمدة القاري) :وابن عبد )١١/١٥٢ ،

 ).٣٣٥/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالالسلام، 
 اسالن فيستقبله الجمعة يوم يروح جلالر: الصلوات، باب: ، كتابالمصنف ابن أبي شيبة، -160
١/٤٦٦(، ٥٣٩٣: ، رقميرجع أم أيمضي نصرفينم.( 

 ). ٧/١٦١(، ٧١٥٩: م، رقالمعجم الأوسطالطّبرانيّ :  انظر-161
 ).٧٢ /ص( : العلوم والحكمجامع ابن رجب، -162
: كشف الأسرارالبخاري، : ؛ وانظر أيضاً)٤/٢٨٠: (إكمالُ إكمال المعلم الأبي، -163

)٢/٢٩٧( ،ركشيوالز ،المنثُور) :٢/٢٢٩.( 
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ئالمُتجرؤ على ما سواه؛ فكذلك المُتجرجرللت ضعربالإخلال به م على ئ على الأخف 
 في إبطال الكمالات بإطلاق إبطالُ يتجرأ على الضروريات؛ فإذاً قد يكونُ بِها لإخلالا

  .)١٦٤(الضروريات بوجهٍ ما

لَم  وإن؛ المتساهلُ في الحرام حقيقةًوقد يقع يقصد الوقوعن أقدم  فيه؛ وذلك لأنّ م
 نفس في ف الحراميأمن أن يصاد لَم  الحلال، أم الحرام؟ قَبِيلعلى ما لا يدري أهو من

 بل؛  من الشبهاتالأمر بالتوقّي في بين القصد وعدمه الشارعفرق يولذلك لَم  ؛الواقع
  التربويويشهد لهذا المعنى؛ )١٦٥(ى لا يقع المرءُ في الحرام حت؛عمومال  على وجهإليه ندب

  -:نصوص كثيرةٌ منها
يبين االله آياتِه للناس لعلّهم تلك حدود االله فلا تقربوها كذلك ﴿:  قوله تعالى-
 بمكانة الاحتياط؛ من حيثُ إشعار فيه  عز وجلّدود االله قُربان حوالنهي عن؛ )١٦٦(﴾يتقون
: قال الزمخشري من انتهاك حريمها؛ يقي المكلّفالذي  اترسال من تعديها، ونؤمالمُكونه 

ن كان في طاعة االله، والعمل بشرائعه؛ فهو ماه؛ لأنّ مهي أن يتعد؛ فنز الحقفي حي فتصر
غ في ذلك؛ فنهي أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين بولِ ثُم من تعداه وقع في حيز الباطل،
تباعداً عن الطّرف؛ فضلا ي الباطل، وأن يكون في الواسطة محيزي الحق والباطل؛ لئلا يدانِ

  .)١٦٧(عن أن يتخطّاه

من وقَع في : قال  أنّ النبي  عن النعمان بن بشير خاري ومسلمالب ما رواه -
 مباشر الشبهة كمباشر الحرام، وأقلّ فقد جعل النبي ؛ )١٦٨(الشبهات؛ فقد وقع في الحرام

ما يدلّ عليه هذا التشبيه الكراهة؛ ولا شك أنّ الوقوع في الشبهات واعتيادها يورثُ 
في بيان فوائد هذا النص النبوي؛ و؛ ها غالباً إلى مباشرتِ المكلّفقودترأةً م وجاستهانةً بالمحار

                                                
 ).٢/٢٢: (الموافقاتشاطبي، ال -164
 ).١١/٢٧: (شرح مسلمالنووي، :  انظر-165
 ).١٨٧: (البقرة، الآيةسورة  -166
167- ،مخشريالز افالكش) :١/٢٣٣(؛ وانظر : ،القُرطبيالجامع لأحكام القُرآن) :٣/١٤٦( ،

 ).١/٢٨٦: (فتح القديروالشوكانيّ، 
: ، ومسلم، كتاب)١/٢٨(، ٥٢: فضلُ من استبرأ لدينه، رقم: الإيمان، باب:  البخاري، كتاب-168

 ).٣/١٢١٩(، ١٥٩٩: أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم: ، بابالمساقاة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٥٧ -

وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام، وإن كانت غير محرمة؛ فإنه  : يل الصنعانِوقي
يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه؛ فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات؛ لئلا يدخل في 

  .)١٦٩(المعاصي

يل ما يقدح في العدالة، وترد بِصيرها من قَباحات قد ت في بعض المُوإذا كانت المبالغةُ
ى في إثبات نسبة الذّنب والمعصية إلى الفاعل شتبه أمره أولَبه الشهادة؛ فإنّ المداومة على المُ

؛ )١٧٠( بالكلّ بأنّ الفعل المكروه بالجزء ممنوع-:قد تقرر لدى فقهاء الشريعةومن ذلك؛ 
 نفيس كلام بهة والحرام؛ حيث في بيان ولابن العربيلة بين المباح والشلوقيوجه الص : ّإن

تعاطي الطيبات من الحلال تستشري لها الطّباع، وتستمر عليها العادةُ؛ فإذا فقدا 
بهات، وحتشراهِ الهوى ى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة، واستاستسهلت في تحصيلها بالش

  .)١٧١(على النفس الأمارة بالسوء

 طما ومخلَصارع قد جعل المكروه عقبةً بين العبد والحرام؛ فمن استكثر -:فرأنّ الش 
 في  اعتياد ارتكاب المنهي غيرِ المحرم يورثُمن حيثُ إنّمن المكروه تطرق إلى الحرام غالباً؛ 
  وتقارب الأوصاف؛ الأجناس،عند تماثُلرم؛ ولاسيما النفس جرأةً على ارتكاب المنهي المح

المندوبات حريماً لما أوجبه على المكلّفين، فمن حافظ عليها وفي م ارعقابل ذلك جعل الش
  .)١٧٢(كان حفاظُه على ما هو آكد منها أقوى

الخامس تحقيق الاطمئنان: المقصدط المنضب بالاحتياطعملومن أبرز ثمرات ال : القلبي 
يانةفي أمول على يقين-: والمعاشور الدالحص  بِالخروجورثعة؛ عن التالاطمئنانَ  وذلك ي 

  عن التساهل الذي ينتج النفسييدفع عن المكلّف الحرجو، ذّهنية الالقلبي، والراحةَ
ورطة المخالفة، ويحفظه من مغبة  من الوقوع في ، ويقيه الخوفوالاستهانة بالتكاليف

الاحتياط يجر على المكلّف جِبلا من الشكوك ب؛ فإنّ ترك العمل  ذلكقابل، وفي م)١٧٣(الآثام

                                                
، )١/١٢٧: (فتح الباريابن حجر، : ؛ وانظر)٢/٦٤٣: (سبل السلام الصنعانيّ، -169

 ).١٢/ص: (كشف الشبهاتوالشوكانيّ، 
 ).٤/٢٤(: إحياء علوم الدينالغزاليّ، : ؛ وانظر أيضاً)١/٩٤: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-170
171- ،ابن العربي أحكام القرآن) :٤/١٢٧.( 
 ).١/١٧٠ (: الأحكامإحكام ابن دقيق العيد،:  انظر في هذا المعنى-172
 ).١٦٣/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-173
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للقلوب القلق  بِها ؛ فيحصلوأما المشتبهات: المقلقة، والأوهام المحزنة؛ قال ابن رجب
وجِ المُوالاضطرابب للشك)١٧٤(.  

 وهذا المعنى هو الذي أشار إليه النبي مام الإ فيما رواهه أحمدعن وابصة وغير ه أن
استفت :  فقال؛نعم:  قلت؛؟ر عن البِجئت تسألُ : فقال؛ول االله أتيت رس: قال

 ما حاك في نفسك، وتردد موالإثْ، واطمأنّ إليه القلب، ت إليه النفس ما اطمأنرنفسك؛ البِ
 لذي من أجله أحال النبي ؛ وفي بيان المعنى ا)١٧٥(في الصدر؛ وإن أفتاك الناس وأفتوك

إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء :  على فتوى قلبه؛ يقول الطّيبي بن معبدوابصة
ك في الشيء مبني  من الكذب؛ فارتياب نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق، وترتاب؛ فإنّفاتركه

 ؛شعر بكونه حقّاًك إلى الشيء م فاحذره، واطمئنان؛على كونه باطلا أو مظنةً للباطل
  .)١٧٦(فاستمسك به

ؤدي إلى اطمئنان  ي:-مقامات التشديدولو في بعض -الأخذ بالاحتياط والورع ف
 عن مواقع الضيق والحرج، ويجنح به عن لوم النفس وتأنيب الضمير،  المكلّفالقلب، ويبعد
في المقابل فإنّ ترك د؛ ويرة والتردالحم  ألَ وقوعه فيعهدة بيقين، ويحول دونالويخرجه من 

لا يزيله  يورثُ من الضيق والحرج النفسي ما ؛الاحتياط في مواطن السعة والاختيارالعمل ب
  .)١٧٧(إلا نور الاستغفار

 العمل بالاحتياط فيما ؛ فإنّ الحقّة السعادةدلائل من أوضح  القلبيئنانطمالاولكون 
ون،  السعادة التي يتنافس من أجلها المتنافس تلك؛ يعد مسلكاً قويماً من مسالكيصلح فيه

، ل ما اتفِق على صلاحهفالسعيد من فع: قال ابن عبد السلامويجد في طِلبتها الصادقون؛ 

                                                
 ).١١٠/ص: (جامع العلوم والحكمابن رجب، :  انظر-174
: التاريخ الكبير البخاري في ، ورواه أيضاً)٤/٢٢٨(، ١٨٠٣٠: ، رقمالمسند أحمد، -175

، )٧٢٥/ص: (رياض الصالحينالنووي، : ، وهو حديثٌ حسن بمجموع طرقه؛ انظر)١/١٤٤(
 ،والهيثميوائدمجمع الز) :١/٤٢٣( ،والمناوي ،فيض القدير) :والألبانيّ، )١/٤٩٥ ، غيرالجامع الص
 ).١/٥٩: (وزيادته
176- ،الطّيبي ننالكاشف عن حقائق الس) :ابن رجب، : ؛ وانظر أيضاً)٦/٢٠ جامع العلوم
 ).١١٠/ص: (والحكم
 ).٣٤٥: (رفع الحرجابن حميد، :  انظر-177
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ك وتر، علَ ما اختلف في صلاحهوأسعد منه من ضم إلى ذلك فِ، وترك ما اتفق على فساده
،  بالفعل، ولاجتناب المفاسد بالتركصالِحاط لحيازة المما اختلف في فساده؛ فإنّ الاحتي

  .)١٧٨(وقليلٌ من يفعل ذلك

  
  

  

                                                
 ).١/٥٧: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -178
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الفصل الثاني
ّ:  

  مقومات الاحتياط وأسبابه ومسالكهمقومات الاحتياط وأسبابه ومسالكه
  

  :الآتيةوفيه المباحث 
  .مقومات الاحتياط المُعتبر: المبحثُ الأول
  .سوغاتهأسباب الاحتياط وم: المبحثُ الثّاني

  .مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء:  الثّالثالمبحثُ
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المبحث الأول
ّ ُ

:  
  مقومات الاحتياط المعتبر

مات التي يقومر على في هذا المبحث محاولةٌ للكشف عن أبرز المقوالاحتياط المعتب 
 العمل  ما يدعو إلى إلى أصل يصلح للاعتماد عليه، وقيام الاستناد-:أساسها، وهي ثلاثةٌ

بهات التي يعتبِرإلى مثلها، وانتفاءُبالاحتياط من الش ويلتفت ارعها الشوصل  المدرك الذي ي
كليف؛ وفي المطالب  لهالمكلّف إلى الحقيقة، ويكشفبيان ذلك مع نوعٍ الآتية عن واقع الت 

  .من التفصيل والإيضاح
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  :المقوم الأولُ

أَصل إلى الاستناد  
م ماتمن أهم١٧٩(قو(ول المشهود لها  الاحتياط المعتبإلى أصل من الأص ر الاستناد

لا يحسن عندما يكونُ مبناه  العمل بالاحتياط بالاعتبار في الشريعة الإسلامية؛ وذلك يعني أنّ
د، أو الوهم العريرا الشكا يدات وقرائناس عمقال المقّري؛ نده من مؤي :ا ا؛ وأملوهم

هذا النوع يجب أن لا : قال القُرطبيو، )١٨٠(فمحرم الاتباع رأساً؛ فإن تغلّب تعين دفاعه
جويزلتفت إليه، والتوقّف لأجل ذلك التةٌ؛ إذ ليس فيه يفيه وسوسةٌ شيطاني والورع ،هوس 

  .)١٨١(من معنى الشبهة شيءٌ

ه في هم في بعض الصور مرد، وخلافُوهذا المعنى متفق عليه بين الفقهاء في الجملة
: قال القرافيّ؛ ، وليس إلى نفس القاعدة امع عليهاأخرىأكثرها إلى اعتبارات اجتهادية 

وجِالمحتملُ غيرتحقّق الموجِ مة حتى ية ب؛ لأنّ الأصلَ براءةُ الذمرعي؛ هذا هو القاعدةُ الشب
  .)١٨٢(امع عليها

ن لا يكون شيءٌ من أعمال المكلّف بالهوى، ومحض التشهي ؛ هو أ ذلكالوجه فيو
 ؛ دون التعرضالتكاليف  أحكامفي ظلال بِها  ينساق وإنما مرتبطاً بأسبابٍ خارجيةوالرغبة؛

 إلغاء الظّنون لىع قائم في الأساس انون الشرع المطّردقوذلك لأنّ  ؛للتقلّب والاضطراب

                                                
179- بفيما لو ع ثارعن الاعتراض الذي قد ي عده البم؛ سببكن إلى المقوعبير بالردول عن التر عن الع

 أو حتياطهذه المقومات المذكورة بالأركان؛ فقد يخالف البعض في كون بعضها جزءاً من ماهية الا
وأوسع م؛ لكون معناه أعمبالمقو رتعدمه؛ فعبكن الاصطلاحيمن معنى الر . 

 ).١/١٠٤: (البحر المحيطالزركشي، : ؛ وانظر في المعنى عينِه)١/٢٩٢: (القواعدالمقّري،  -180
181- ،القُرطبي سلمالمفهم شرح م) :ي، : ؛ وانظر في نفس المعنى)٤/٤٩٠الأب إكمالُ إكمال
 ).٤/٢٨١: (المعلم
182-  ،القرافِيوقالفر) :ة، : ؛ وانظر في نفس المعنى)٣/٣٨ابن تيميالفتاوى الكبرى :

)١/٢٣٨.( 
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ح العباد، ورفعاً للحرج والمشقّة عن دنيا بوت؛ حفاظاً على مصالِالتي لا يشهد لها الواقع بالثّ
  .)١٨٣(معايشهم

قوام لُ ذلك الاستنادولا يتمإلا إذا كان الأصل المعو مات ستكملاً عليه ملجميع مقو 
 الدليل على ثبوته؛ وذلك بأن يشهد له دليلٌ يخصه،  قيام-: وأبرزهااعتباره؛ والتي من أهمها

وأما الأصول ،  العامةا هو ملائم لتصرفات الشارع، ومناسب لمعانيه كلي يعمه، ممأو معنى
؛ فلا شك في عدم )١٨٤(ها إلى ما نصبه الشارع من أسباب وأماراتتستند في ثبوتِ لَم التي

 لَم م؛ مااعتبارها، ولو كان الظّن الناشئُ عنها قوياً؛ لأنه لا تأثير للظّنون في مباني الأحكا
  .)١٨٥(تكن مستنِدةً إلى دليل معتبر
ستند إلى أصل معتبر؛ أن يعلم المكلّف بحرمة الخمر، ويعلم ومن أمثلة الاحتياط المُ

بوجشرع له في مثل هذه الأحوال تركبينهما؛ في مييزودها في أحد الإناءين، ويخفى عليه الت 
ما احتياطاً من م ة الآثام ولابسة الممنوعالانتفاعه قد علم؛ الوقوع في مغببالحكم لأن 

ينضبط  لَم الشرعي الكلي الذي وضعه الشارع، وعلم بوجود موضوعه في الخارج؛ غير أنه
العمل يل بِ به من قَعد العملُومن أمثلة ما ي؛ )١٨٦(يتعين لديه محلّه ولَم  وجوده،عنده مكانُ

  -:الأوهاموالوساوس ب
 ،فيغيب عنه المعير،  داراًن يستعيرمن هذا الجنس م:  بقوله ما ذكره الغزاليّ-
  على موته سببيدلّ لَم  إذ؛ فهذا وسواس؟ للوارثه مات وصار الحق لعلّ: ويقول،فيخرج

                                                
، )٣/١٧٣: (الإاج، وابن السبكي، )١/١٨٤(: الموافقاتالشاطبي، : انظر في ذلك المعنى -183

 ،ركشيوالزالمحيط البحر) :٨/١٢٥( ، 
  يلزمما هي :، وفي الاصطلاح)٢٢/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : العلامة؛ انظر: الأمارةُ لغةً -184

؛ ود المطر بوجالعلم به الظن من ه يلزم فإن؛سبة إلى المطر كالغيم بالن؛ود المدلول بوج الظنهمن العلم ب
 :؛ انظروبهوده ولا وجق بِها وج من غير أن يتعلّ؛ود الحكم بِها وجعرفما ي: وعرفها البخاري بأنها

 ،خاريالبالأسرار كشف) :٤/١٧٤(ًالجرجانيّ، : ؛ وانظر أيضاعريفاتالت) :وابن )٥٢/ص ،
ما معلومةٌ بالضرورة؛ كدلالة زيادة الظّلّ على الزوال، هي إو، )٢٧/ص: (مرتقى الوصولعاصم، 

؛ والزركشي، )١/١٥٩: (الذّخيرةالقرافِي، : وإما مظنونةٌ؛ كدلالة البينات والعادات والقرائن؛ انظر
المحيط البحر) :١/١٠٤.( 

 ).١/١٠٤: (البحر المحيط، والزركشي، )١/١٧٧: (الذّخيرةالقرافِي، :  انظر-185
 ).٢٨٦/ص: (علم أصول الفقهمغنية، :  انظر-186
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قاطععبارةٌ عن اعتقادين إذ ؛  أو مشكك كك، والشبهة المحذورةُ ما تنشأ عن الشالش
ه في التقابلين نشآ عن سببين؛ فما معقد فسلا سبب له لا يثبتن ساوي العقد؛ حتى ي

 إذ ؛لاثخذ بالثّأ ؛ أو أربعاًى ثلاثاًه صلّنأ ن شك م:ولهذا نقول؛ شكّاًالمقابل له؛ فيصير 
يادةالأصل عدم الز)١٨٧(.  

م من لعلّ في العالَ: قال ثُم لو أنّ إنساناً اشتهى النساء،:  ما ساقه المازري بقوله-
ضعت معي؛ فلا يلقى امرأةً إلا والعقلُ يجوز ذلك فيها؛ إذا كانت في سن يمكن أن ترضع ر

  .)١٨٨(صيباًيكن م لَم معه؛ فاجتنب جميع النساء لهذا الخاطر الفاسد؛

إنّ كثيراً من الناس يتوهم أنّ الدراهم المحرمة إذا :  ما أشار إليه ابن تيمية بقوله-
لال حرم الجميع؛ فهذا خطأٌ، وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت اختلطت بالدراهم الح

  .)١٨٩(قليلةً، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً

 سائغ؛ وذلك لضعف الأصل  في هذه الأحوال غيريسلك الاحتياطالمفالتعويل على 
الحلال المختلط بالحرام،  سبباً لترك كوك انتهاض ما يثيره من الشالمستند إليه فيها، وعدمِ

وجب للشبهة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان له والاحتياطُ إنما يحسن عند حصول الشك المُ
سبب معتبر؛ وأما ما لا سبب له؛ فلا يثبت عقداً في النفس حتى يساوي العقد المقابل له؛ 

به إمام الحرمين على ون: قال الزركشي؛ ولا يكون العملُ بالاحتياط من أجله مشروعاً
هو : وقال. وهي أنّ الشك لا بد وأن يكون مع قيام المُقتضي لكلّ واحد من الأمرين، فائدة

وفيه تنبيه على أنّ مجرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي .. اعتقاد أن يتقاوم سببهما
أل عنه؛ لا يسمى وكذلك من غفل عن شيءٍ بالكلية؛ فيس، ذلك لا يسمى شكّاً

  .)١٩٠(شاكّاً

                                                
 ).٢/٩٩: (الإحياء الغزاليّ، -187
188- ،المازري المعلم بفوائد مسلم) :٢/٢٠٤(ً؛ وانظر أيضا : ،الأبياريالورع) :٣٥/ص( ،

 ،والعينيمدة القاريع) :١/٣٤٤.( 
، )٢/١٠٣: (إحياء علوم الدينغزاليّ، ال: ؛ وانظر)٢٩/٣٢١: (الفتاوىمجوع ابن تيمية،  -189

 ،ركشيوالزالمنثُور) :١/١٢٧.( 
190- ،ركشيالز المحيط البحر) :١/١٠٩.( 
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فيده وجود ذلك إدخال طلقاً؛ بل غاية ما يستند اعتبار الشك مولا يلزم من وجود المُ
، )١٩١( الاجتهاد، بحيثُ يكون اعتباره مذهباً؛ كما يكون إهمالُه مذهباً آخرحيز إلىالمسألة 

 ند الوقوف عليه لازم بلا خلاف؛ لأنّ العمل بالراجح عوالعبرةُ عندئذ بما يترجح جانبه؛
كعلى المكلّف؛ فالمُستمس ه  حينئذٍومهما أشكل الأمرر، وهو أنبالأصل المقر  يجب لا

  .)١٩٢( والاحتمال بالشكشيءٌ

ليس أحد من العلماء يقضي بالشك في :  ابن العربي يقول المعنىوفي تقرير ذلك
ريعة قد ألغته، وما اعتبشيء؛ فإنّ الششيئاًرته )ه يقصد نوعاً و؛ )١٩٣بأن كلامه مشعر سياق

 الشارع؛ وإلا فإنّ هناك ها إلى أمارة يعتبِر في انبعاثهيستندم معيناً من الشكوك، وهو الذي لَ
  .صنوفاً من الشك معتبرةٌ اتفاقاً

  
  

  

                                                
 ).٢٢٥/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-191
، وابن )٥/٣٧٠: (مغني المحتاجالشربيني، : ؛ وانظر)٧/٢٨٧: (بدائع الصنائع الكاسانيّ، -192

 ).٢/٢٣٠: (الأحكامإحكام دقيق العيد، 
193- ،ابن العربي القبس) :٢/٧٤٥(؛ وانظر : ،القرافِيُالذّخيرة) :والمقّري، )١/١٧٧ ،

القواعد) :١/٢٤١( ،وحيدر ،الحكّام ررد) :١٠/ص.(  
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  :المقوم الثّاني

  )١٩٤(قيام الشبهة

رعتبيبهة  قيامو الشفسهاانعقاد؛ في الن المعنى الأبرزعملُ ال على أساسه الذي يقوم 
قيام دون و ،الامتثالو  التنزيلالاستنباط، أو في مقامو  الاجتهاد مقامبالمسلك الاحتياطي في

من حيثُ ؛  معتبر دليلٌشرعيته؛ يكون العملُ بالاحتياط عملاً بما لَم يقم على الشبهة وثبوتِها
 بحكم الشارع في الواقعة، قاربه العلم أو ما يولُبهة يلزم منه بداهةً حص الشانتفاء إنّ

 أمر مخالف لسنن التشريع من  فيها؛رك الحكمالعلم بِمد مع  بشأنِها إلى الاحتياطواللّجوءُ
  .أصله

نحصرةٌ في والشبهات م: بن عبد السلاما يقول  والتأكيد عليه؛وفي تقرير ذلك المعنى
 والمفاسد؛ فما تجردت مصلحته من غير تحقّق مفسدة أو توهمها؛ فلا صالِحردد بين المالت

ورع فيه، وما تجردت مفسدته من غير تحقّق مصلحة أو توهمها؛ فلا ورع فيه؛ لاختصاص 
  .)١٩٥(الورع بمواضع الاحتمال

وكونها ؛ )١٩٦(ل من غير تقدير انتفائها في الحاثبوت توهمها؛ والمراد بقيام الشبهة
ةً؛ بحيثُ لا تنقويستوى الأوهام التي لا يشهدول زل إلى مهوض لمعارضة الأصبالن لها الواقع 

                                                
 المثل والشبيه، -: الالتباس والإشكال، والثّاني-:تطلق على أحد معنيين؛ الأول:  الشبهة لغة-194
الالتباس والإشكال غالباً؛ انظروالت ابن منظور، : ماثلُ هو سببلسانُ العرب) :١٣/٥٠٤( ،

 ،ازيوالرحاحمختار الص) :لَم ماهي : ؛ وفي الاصطلاح)١٣٤/ص تيقّي؛ حلالا  أوه حراماًن كون
  ).١٥٤/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، : انظر

: ؛ انظربه الحلال من وجه، والحرام من وجه؛ فهو شبهةٌكلّ شيءٍ أش: وقال الخطابي في تحديد معناها
 ).١/٩٩٦: (أعلام الحديثالخطابي، 

مراعاة السنوسي، : ؛ وانظر أيضاً)٤٢٨/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -195
 ).٨٢/ص: (الخلاف
 ).٥/٤٠٣: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-196
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 احتياطاً من ؛ الإقدام عليهحرمة أو ،الفعلوجوب  فيثبت على أساس ذلك؛ الثّابتة قبلها
   .)١٩٧(مغبة المخالفة على فرض حصولها

ع إليه؛ فإنّ المشكوك فيه إذا كان له أصلٌ يمكن الرجوولا يختلف الفقهاءُ في أنّ الأمر 
فق مقتضاه؛ حتى يتبين خلافُه بالدليل  على و والجريالمشروع هو اعتبار ذلك الأصل،

لأنه إذا شك تعارض عنده الأمران؛ فيجب : في بيان وجه ذلك يقول ابن قُدامةو؛ المعتبر
ع إلى التيقّن، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه سقوطهما؛ كالبينتين إذا تعارضتا، ورج

إذاأحد لا  لَم هما أو يتساوى الأمران عنده؛ لأنّ غلبة الظّن تكن مضبوطةً بضابط شرعي
 كما لا يلتفِت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقُه بغير ؛يلتفت إليها

  .)١٩٨(دليل

المشروع أن يبنى : يقول ابن تيمية اه وما يعرِض لهاوفي سياق الكلام عن طهارة المي
وإلا؛ فلا يستحب أن يجتنب ، الأمر على الاستصحاب؛ فإن قام دليلٌ على النجاسة نجسناه

 لَم فإذا.. وأما إذا قامت أمارةٌ ظاهرةٌ؛ فذاك مقام آخر، ه بمجرد احتمال النجاسةاستعمالُ
كان هذا التقدير والاحتمالُ مع طيب الماء، ، مخالطة الخبيث لهيكن هنا أمارةٌ ظاهرةٌ على 

والأغلال ، ومن باب الآصار، وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه االله عن شريعتنا
  .)١٩٩(المرفوعة عنا

ولكون الشبهة الأُس الأعظم في قيام معنى الاحتياط وارتقائه إلى حيز الاعتبار؛ فقد 
، وشاع لديهم للعمل بالاحتياط اء مجرى حقائق الأمور في كلّ ما يصلح مجالاًأجراها الفقه
ستندين ؛ م)٢٠٠( أنّ الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبنى أمره على الاحتياط-:قاعدةٌ مفادها

 لأنّ لهم  على تحريم دماء اوس الملتزمين بعقد الذمة؛في تأصيلها إلى إجماع الصحابة 
اب، كتبهةَش بهةُوالشتقوم مقام الحقيقة فيما ي ؛ى على الاحتياطبنفح رهم مت دماؤ

                                                
، )٢/١١٠: (قواعد الأحكام، وابن عبد السلام، )٥/٤٠٣: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-197

 ،يوطيوالسظائرالأشباه والن) :١٢٤/ص.( 
 ).١/١٢٦: (المغنيابن قُدامة،  -198
 ).١/٢٢٤: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -199
غمز ، والحموي، )٩/١٧٣: (المغني، وابن قُدامة، )١٧/٩٩: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-200

 ).١/٢٣٦: (عيون البصائر
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الحلّلأنّ؛  نسائهم وذبائحهميثبت حلُّ ولَم ،بهةللش ولأنّ،بهة لا يثبت بالش بهة لَ الشا م
؛ اقتضت تحريم ذبائحهم ونسائهم؛ دمائهماقتضت تحريمليثبت الت ؛ها في المواضع كلّحريم 

  .)٢٠١( له على الإباحةاًتغليب

بهاتة؛ فقد تقوى حتى تقترب من هذا؛ والشتبة واحدة من حيثُ القوليست في ر 
حتى تصير إلى أدن ة الالتباس، وقد تضعفبيهة رتبة الحرام؛ لشدى مراتب الكراهة الش

جتهادي في ها عملٌ اوالتمييز بين والقرينة، ة في ذلك مرجعه إلى الأماربالمباح، والضابطُ
 ور التي يستقلّ بإدراكها الذوق وهو من الأمونجاحه مربوطٌ بأهلية الناظر، أكثَر صوره،

ليمالفقهي٢٠٢( الس(.  
  

  
  

                                                
 ).٩/١٧٣: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-201
 ).٣٤٢/ص: (تمكين الباحث، والعمري، )١٠٦/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-202
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  :المقوم الثّالث

  )٢٠٣(انتفاء المُدرك
المراد بانتفاء المُدرك؛ أن لا يكون في المسألة ما يمكن التعويلُ عليه من نص أو إجماعٍ 

يحل دون الوصول إلى مدرك الحكم منه  ولَم جد شيءٌ من ذلك، صحيح؛ فإن وأو قياس
مانع؛ فإنّ اللّجوء إلى الاحتياط يكون ضرباً من اازفة؛ مع وجود ما يؤمن من مخاطرها، 

 الاعتبار معانِي  ما ينبغي أن يقوم بالاحتياط منوفي معرِض بيان ،ويقي من احتمال تخلّفها
هو دليلٌ ضروري، ولا يعمل به إلا بعد العجز عن أسباب العلم، مشروع : يل الفناروقي

  .)٢٠٤(حح والطّالِفي حق الصالِ

 عند  مأخوذٌ من تعريف الشبهات المعتبر المعنى من مقومات الاحتياطهذااعتبار و
ها دليلان وسائط يجتذب: -كما قال الكرمانيّ-المحقّقين من العلماء؛ فإنّ حقيقتها عندهم 

 إلا عند قليل من العلماء، ولهذا ؛من الطّرفين؛ بحيثُ يقع الاشتباه بغير ترجيح أحد الطّرفين
  .)٢٠٥(فهي ليست بواضحة الحلّ والحرمة

 هل كون ذلكووجهر؛ هو أنّ الأصل في كلّ ما جمات الاحتياط المعتبقومن م 
م لَفلما ؛  والاحتمالوء الشكرط الذي كان عليه قبل كمالح حكمه أن يرجع فيه إلى

فق؛  لتمكّن الاشتباه من واقعه الوقوف على ذلك الحكمتمكّن منيامتنع البناءُ على و 
 من  الشك المُتعلِّق بمعتقدين متعارضين مانعإذ، ولزم المصير إلى الأخذ بالاحتياط؛ مقتضاه

الشبهة : ل الأبياريوقر ذلك المعنى ي؛ وفي تقري)٢٠٦(رجح لغياب المُتقديم أحدهما على الآخر
إنما تنشأ من الشك، والشك إنما ينشأ من تعارض الأسباب التي لو انفرد كلّ واحد منها 

                                                
 ، أي إدراكاً؛دركاً أدركته م: تقول؛ زمان ومكان واسم يكون مصدراً؛ الميم بضم:دركالمُ -203
وهذا م؛كهدر أي موضعه،  إدراكه وزمنومداركالتيوالمرع  الش ارد انظر ه منها؛طلب أحكامت :

 ،وميالفيالمنير المصباح) :١٩٢/ص.( 
204- ،الفناري ول البدائعفص) :؛ وانظر في نفس المعنى)٢/٣٩٢ : ،البلخيةالفتاوى الهندي :

)٥/٣٨٢.( 
 ).٢/٩٩: (الإحياءالغزاليّ، : ؛ وانظر)١/٢٠٣: (شرح صحيح البخاري الكرمانيّ، -205
 ).٢/٢٨٧: (المنثُور، والزركشي، )٢/٧٣٧: (البرهانالجُويني، :  انظر في ذلك المعنى-206
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لأثبت اعتقاداً أو ميلا؛ فينشأ من التعارض تردد، وأما ما لا سبب له فلا يكون شكّاً بل 
حتمال، ولْيقصر الورع على محالّ الشك دون  محضاً؛ فليتنبه للفرق بين الشك والااحتمالاً

  .)٢٠٧(مجرد الاحتمالات

ِاً؛ وذلك إذا كانت الواقعة من قباروانتفاء المُدرك قد يكون حقيقييل ما سكت الشع 
اً؛ وذلك متهد، وقد يكون تقديريفي عن بيان حكمه، وأوكل إدراكَه إلى نظر ا رتصو

لعدم   الوقوف عليه؛كلّفيتعذّر على الم غير أنه ؛درك الشرعي المُالأحوال التي يوجد فيها
 شرعاً؛ لفقده أهلية النظر و لعدم تأهله للاستفادة منه على الوجه المقدر لهأعلمه به أصالةً، 

  .في أدلّة الأحكام وأصولها
، ولا رفاتدلّة والمعالأالمُدرك تظهر بجلاء في الأحوال التي تتكافأ فيها  والحاجةُ إلى

م؛ فيكون يمكنإلى المبيح منها أو المحر من لمكلّفاللّجوء إلى الاحتياط ملاذاً لحينئذ  القرار 
عند تحقّق المُعارضة وانعدام : بقوله ما أكّده السرخسي ذلكو؛ الوقوع في مغبة المخالفة

  .)٢٠٨(الترجيح؛ يجب الأخذُ بالاحتياط

 الوضوح بمكانٍ القولُ بأنّ الشك المُطلق ليس كافياً وبناءً على ذلك؛ فإنه يصبح من
تنقدح موجباته في  ولَم في إحالة المكلّف على الاحتياط؛ إلا إذا كان مدرك الترجيح منتفياً؛

الذّهن عن طريقٍ شرعي معتبر؛ وذلك للوفاق الحاصل على وجوب العمل بالراجح؛ قال 
 عليه؛ بأن صدر عن أدلّة معتبرة كان الحكم  الاحتمالينن غلب أحدوإ: الغزاليّ
  .)٢٠٩(للغالب

،  مقامه من معتبرات الظّنون والاحتمالات أو ما يقومفعندما ينكسف نور العلم
ويصبح المكلّف في ظلٍّ من الحيرة التي لا يمكن له معها القيام بمقتضى التكليف؛ فإنّ اللّجوء 

زيل، ومنهجاً في الامتثال والتطبيق؛ يصبح الحلّ  والتنتياط مسلكاً في الاستنباطإلى الاح
 على وجه اليقين، والتخلّص من آثار بالتكليفع به القيام استط الذي يالشرعي المعتبر

  . الأوهام والشكوك
                                                

207- ،الأبياري الورع) :٢٩/ص.( 
208- ،رخسيالس ير الكبيرالس شرح) :١/٢٩٤.( 
، والعطّار، )٣/٦: (التقرير والتحبيراج، ابن أمير الح: ؛ وانظر)٢/٩٩: (الإحياء الغزاليّ، -209

حاشية العطّار على محلّي) :٢/٤٠٤.( 
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  تعذّر الكشف عن مدرك الحكم حقيقةً أو حكماً؛ يعدقد وضح أنّ  يكونُكبذلو
وأما لو كان الوصول إلى ؛ لذي يسوغ العملُ به، وانتهاج مسلكها من مقومات الاحتياط
عندئذ مقامها ممكناً دونما تكلّف وحرج؛ فإنّ الحكم الحقيقة أو ما يقومم ن  ينتقلُ في حق

 متعين؛ للوفاق الحاصل على وجوب الأخذ لعملُ بها، و أمرهى الواضحإلَ أشكل عليه
  .)٢١٠(بالراجح
  

  
  
  
   
  

                                                
: نثر الورود، والشنقيطي، )٤٥٧/ص: (إرشاد الفحولالشوكانيّ، : انظر في ذلك -210

 ).٥٨٧/ص(
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ث الثانيالمبح
ّ ُ

:  
  أسباب الاحتياط المعُتبر

  

  .الشكّ في أصل الحكم: السبب الأول
  .الشك في واقع الحكم: السبب الثّانِي

  .الشك في مآل الحكم: السبب الثّالث
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: ٢١١(الشك(  بب الأعظمعنهتنشأُالذي هو الس  المثاراتج واعيميعالتي  والد 
مبنى الاحتياطف العمل بالاحتياط؛ لى إحوج المكلّفت ا مع قيام العلم )٢١٢(على الشك؛ وأم

 على  الحاصلوفاقلل؛ فإنّ العمل بالاحتياط لا يكون سائغاً؛  من الظنونأو ما يقوم مقامه
وامتناعِعلموب العمل بالوج ،عارضته بالاحتمال  مرِيالععم ة  له بالثّبوتا يشهدوإمكاني 

  .الوقوع
والشكة، وقد يقع في  قد يقع في أصل الحكم، وهو ما يبهة الحكميبالش يه البعضسم

، وهو ما ، وقد يقع في مآل الحكموضوعيةلشبهة الم الحكم، وهو ما يسميه البعض باواقع
 الشك لا يحصل إذ إنّيعرف في علم الأصول بسد الذّرائع؛ ولكلّ قسم مثارات وأسباب؛ 

ه في ذلك شأنُ سائر الأمارات والمعرفات؛ ؤدي إليه؛ شأننما ينشأ غالباً عن سبب ياتفاقاً؛ وإ
والاعتبار، وقد يضع قيى يصل إلى درجة الره قد يقوى حتد فغير أنحتى يغدو مجر 

إنما : يقول الإمام ابن القيم؛  والأحوالصوخش ال باختلاف وذلك يختلف؛)٢١٣(احتمال
وكاً فيها بالنسبة لمكلّف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده؛ فتصير المسألةُ مشكض الشك ليعرِ

                                                
211-لغةً :  الشكالارتياب،لازماً منهستعمل الفعل وي وم فيقال؛ بالحرفياًتعد :الأ شك مريشك  
د  الترد:، وهو عند الفقهاء)٢٢٠/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : ؛ انظر وشككت فيه، إذا التبس؛شكاً

؛ وخصه المناطقة بمستوي الطّرفين من هما على الآخر أو رجح أحد، استوى طرفاه سواءً؛بين شيئين
بدائع ، وابن القيم، )١/٢٢٥: (اموع، النووي: التردد، وتبِعهم في ذلك جلُّ علماء الأصول؛ انظر

  ).١٨٧/ص: (التعريفات، والجرجاني، )٤/٢٦: (الفوائد
والتعبير بالشك في هذا المقام أولَى من التعبير بالشبهة؛ وذلك لأنّ الشك أعم من حيثُ المعنى من 

ة؛ أورث الشستنِداً إلى أمارة مرعيإذا كان م بهة؛ فإنّ الشكإليها، الش ويلتفت ارعبهة التي يعتبرها الش
: رفع الحرجوإن لَم يكن كذلك؛ كان مجرد وهم وتخمين؛ وقول الدكتور عبد االله بن حميد في كتابه 

بهةه الشسبب كلّ شبهة تورث شكّاً، وليس كلّ شك باً عنسبم ؛ فيه نظر؛ إذ كيف يكون الشك
بهة التي هي في الحقيقة أثرمن آثارهالش . 

 ).٢/٣٦٠: (فواتح الرحموتالأنصاري، :  انظر-212
 يعلى، ا؛ وأب)١/١٥٠: (شرح اللّمعوالشيرازي،  ،)٢/٥٣: (شرح العمد البصري، : انظر-213

ولة في الأصالعد) :١/٨٣.( 
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 قطعيةً عند  ظنيةً لغيره، أو له في وقتٍ آخر، وتكونُيةٌ عنده، وربما تكونُإليه؛ فهي شك
  .)٢١٤(آخرين

في له  ما يمكن أن يكون مثاراً معتبراً  توضيح لكلّ قسم، وأبرزِالآتيةوفي المطالب 
  -: والنظرشرعمقتضى ال

  

                                                
: صفىالمُستالغزاليّ، : ؛ وانظر نفس المعنى عند)٣/٢٧١: (بدائع الفوائدابن القيم،  -214

 ).٣٥٣/ص(
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  :السبب الأول

  أصل الحكمفي الشك ّ
ستفاد منه، واعتِالمرادليل الذي يا لعدم  بأصل الحكم الدله يكون إم الشك وقوف وار

 يحول دون  الذي قطع بانتفائه، وإما لكون دلالته فيها نوع من الإجمالغير مناتهد عليه؛ 
 مع مقتضى دليل آخر؛ دون أن ينقدح في  متعارضاًقتضاه ملكونما وإمعرفة المقصود منه، 

وجب رتهد ما يبمختلف وهذا؛ )٢١٥(جحان أحدهما على الآخرذهن ا الشك لا واردهم 
هم هم تبع لمن يقلّدون؛ لأنه ب، وأما العوام فلا شأن لهم اتهدينيتصور وقوعه إلا في طريق

  .)٢١٦(من أهل العلم

ليل لفَ-:لاأوعتبر : هدِقْ خفاء الدفَيليل قدة في  الدبه الحكميمن أسباب انبعاث الش
عنه في ج فتيش التامل إلا بعد الته نفس المكلّف؛ وذلك لا يحصه التي يحتمل وجودميع مظان

 خفاء  كان الجهلُ آتياً من قِبل؛ ولا يتصور ذلك إلا إذاتفاؤهفيها؛ حتى يغلب على الظن ان
  .)٢١٧(لعدم اشتهاره ذاته؛ الدليل

 الدليل عدم وجوده في نفس الأمر؛ بل المراد ما هو أعم من ذلك؛ دِقْوليس المراد بفَ
 فيكون في حقّه كالمعدوم، وذلك ؛فقد يكون الدليل موجوداً؛ ولكنه يخفى على اتهد

 فإنّ اتهد ؛وأما في نفس الأمر ؛الاحتياطصير إلى العمل بيل ؛كافٍ في إثارة الاشتباه لديه
ليلمهما بذل من جول إلى الده ؛ عدم وجوده الجزم ب منتمكّن يفلن ؛هد في الوصوذلك لأن

ل والاجتهاد لا يبلغُ المرءُ درجةً يعلمه بِها بالتأميخف عليه شيءٌ من الأدلّة؛ بل  لَم يقيناً أن

                                                
، )٤١٧/ص: (الخطاب الشرعي، وحمادي، )١٥٥/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-215

 ).١٧٦/ص: (دروس في علم الأصولوالصدر، 
 ).٣٣٨/ص: (رفع الحرجابن حميد، :  انظر-216
: الفتاوى الهندية البلخي،: ؛ وانظر أيضاً)٣/٤٣٦: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-217

)٥/٣٨٢.( 
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 عنده لا يمكنه أن يحتج ، وما كان في نفسه محتملاًيبقى له احتمالُ اشتباهِ بعضِ الأدلّة عليه
  .)٢١٨(به على غيره

البعض لهذا النوع من الشبهات الشك في حرمة التدخين؛  بِها ومن الأمثلة التي يمثّل
 ما يدلّ م وجوددعفقد اختلفت فيه أنظار الفقهاء؛ فبينما يلحقه البعض بأصل الحلية العام ل

 يصر آخرون على إلحاقه بجنس الخبائث التي حرمها االله على عباده، على تحريمه نصاً؛
٢١٩(هاهاهم عن قُربانِون(.  

العلماء النص ون ويعتبِره في حكم المعدوم، ولا يحتجإذا كان ضعيفاً من حيثُ ثبوت 
حكام؛ إلا إذا تضمن العملُ به احتياطاً؛ كما إذا ورد حديثٌ الأ  شيءٍ منبه في إثبات

 بعض العملَالوجوز ؛ )٢٢٠(هايف بكراهة بعض البيوع؛ فيستحب التنزه عن التعامل بِضع
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال رأساً على وجه التحرز والاحتياط لما ورد فيها من 

، ويقصد يعمه؛ شريطة أن يخف ضعفُه، ويندرج معناه تحت أصلٍ شرعي غيبةٍ ورفضل
قال : قال النووي؛ )٢٢١(فضائل من الفوات؛ دون اعتقاد الثّبوتلل حتياط الاالعاملُ به مجرد

رغيب يجوز ويستحب العمل في الفضائل والت: العلماءُ من المحدثين والفقهاء وغيرهم
عيف؛رهيب والتيكن موضوعاً لَم  مابالحديث الض،ا الأحكام كالحلال والحرام والبيع  وأم
؛ ذلكلاق وغيركاح والطّوالنعمل فيها إلا بالحديث الصفلا ي إلا أن يكون ؛نحيح أو الحس 

                                                
218-  ،رخسيالسرخسيول السأص) :ابن أمير الحاج، : ؛ وانظر)٢/٢٢٥حبيرقرير والتالت :

)٣/٢٨٦.( 
). ٤٩٥/ص: (الأصول العامة، وتقي الحكيم، )١٤١/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-219

ريم الدخان مع ظهور مضاره في وقتنا على وجه القطع وما ذُكر إنما هو رد التمثيل؛ وإلا فإنّ تح
واليقين أمر لا ينبغي أن يرتاب فيه خبير بأوضاع التشريع وقواعده المحرمة للضرر والإضرار على وجه 

: البقرة الآية[﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ : العموم والإطلاق، وفي مقدمتها قوله عز وجلّ
١٩٥.[ 
، والسخاوي، )١/٢٩٩: (تدريب الراوي، والسيوطي، )٩/ص: (الأذكارالنووي، : ظر ان-220

المغيث فتح) :١/٣١٣.( 
هدي الأبرار شرح طلعة ، والشنقيطي، )١/٢٩٩: (تدريب الراويالسيوطي، : انظر-221
 ).٣٨/ص: (الأنوار
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وع أو  كما إذا ورد حديثٌ ضعيف بكراهة بعض البي؛ من ذلكفي احتياطٍ في شيءٍ
  .)٢٢٢(زه عنهتنستحب أن ي المُ فإنّ؛الأنكحة

ه ووجهعيف في الفضائل أنالاحتياط في العمل بالض  إن كان صحيحاً في نفس
الأمر؛ فقد أُعطي حقَّه من العمل به، وإلا؛ فلم يترتب على العمل به مفسدةُ تحليل ولا 

 ورجاؤها بأمارة ضعيفة؛ من ،تحريم، ولا ضياع حق للغير؛ وغايةُ ما فيه أنه ابتغاءُ فضيلة
  .)٢٢٣(غير ترتب مفسدة عليه

رعيعلى القواعد الش عيف إذاً؛ مبناهالض العمل بالنص ة فجوازة الدالّة على مشروعي
كلامه ياط في أمور الدين فعلا وتركاً، وفي تقرير ذلك المعنى يقول الجُويني في سياق الاحت
وربما يتمسكون بأخبار ضعيفة الأسانيد، ولكنها مع :  منهج التعامل مع آراء المخالفينعن

ورثُه قياسبهة ما لا يعيفضعف إسنادها تورثُ من الشهم الضفي مثل هذه المسائل ؛ فيؤمر 
  .)٢٢٤(بزيادة الاحتياط

 سبباً من أسباب العمل بالاحتياط إلا  الدليل لا يكونُدقْ أنّ فَالظّاهر عند التأمل؛و
عنه؛ لانعدام ما ي فتيش التامن من الوقوع في ورطة المخالفةقبل الت؛  في تلك المرحلةؤم

وب أو الحرمة، وأما بعد الفحص ماً واقعاً بالوجإذا كان موضوع الشبهة محكوخصوصاً 
بهة يصيروع الشليل وعدم العثُور عليه؛ فإنّ موضعن الد بِ من قَالتامه، وهو يل ما جهل أمر

  عدم وجوب هو-:محكوم بقواعد شرعية أخرى، ومقتضى أدلّّة البراءة والعدم الأصليين
  .)٢٢٥( معتبردليل إلا بهريمتح أو شيءٍ

                                                
222- ،وويالن الأذكار) :١٩/ص(ة: ؛ وانظرآل تيمي ،دةالمسو) :انيّ، )٢٤٦/صوالبن ، حاشية

 ).٢/٣٧٤: (على شرح المحلّي
223- ،وويالن الأربعين شرح) :١٦/ص.( 
224- ،الجُويني ُبصرةالت) :١٧٨/ص.( 
 ).٥٠٥/ص: (الاجتهاد والتقليد، وشمس الدين، )١٥٦/ص: (رفع الحرجالباحسين،  : انظر-225
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وأما خفاء الدليل من جهة إجماله؛ فله صور : )٢٢٦( خفاء الدليل للإجمال-:ثانياً
ومنها ورود الاحتمال عليه في قيام ما يثير احتمال قبوله للتأويل المعتبر،  -:كثيرةٌ؛ منها
  الحكم، أو غيرعلى أن يكون مستقلا في الدلالة دورانه بينومنها  ، المصوغ بِهاهنفس ألفاظ

  .)٢٢٧(مستقلّ
مصيره و  اتفاقاً، الناشئُ عن الإجمال الواقع في بعض الأدلّة يعذر فيه اتهدالاشتباهو

من تمام يعد  بعد بذل كلّ ما في وسعه في التعرف على المراد؛ إلى التعلّق بمسلك الاحتياط
 لأن ن إجمال النصوص تصلحع الشبه الناشئة  علماً بأنه ليست كلّ؛ع المشرقصوداتباعه لم

غدا معروفاً بكونه من وأمره  عتبر؛ بل المعني منها ما قويتكون سبباً من أسباب الاحتياط المُ
ياطة لحِا من أسبابلا يمكن القولُ بأنه في بادئ النظر؛ ف  وأما الحاصل منه؛محالّ الإجمال

  .والاحتراز
كنت :  قال بن مسعوداعن  الإمام أحمد رواه  ماذا المعنىومما يمكن التمثيلُ به له

مع النبي فقال؛ ليلة لقي الجن : ؟ك ماءٌأمعفقال؛ لا: فقلت؛ :  ما هذا في

                                                
: المصباح المنيرالفيومي، : ؛ انظرجمعه من غير تفصيل؛ أي يءلشأجمل الغة من :  الإجمال-226

وهو  ،فصيلالت، وعكسه دةتعدم أموراً يحتمل وجه على الكلام إيراد: ، وفي الاصطلاح)١١٠/ص(
الجرجانيّ، : ؛ انظرهاكلّ أو المحتملات تلك بعض تعيينعريفاتالت) :٢٥/ص.( 
هو الذي : ، واملُ عند الأصوليين غير الحنفية)٤٦/ص: ( الوصولمفتاحالتلمسانيّ، :  انظر-227

: حاشية العطّار، والعطّار، )٥/٥٩: (البحر المحيطالزركشي، : جهل مراد المتكلّم منه؛ انظر
 له نلوثّيمو، لرجى من جهة امِ منه إلا ببيان يعرف المرادما لا يفهو : ، وأما عند الحنفية)٢/٩٣(

ونحوهالاةبالأمر بالص  ،قبل بيان ماص،  :؛ انظرارع منهاراد الشالجصولول في الأصالفص) :١/٦٣( ،
 والنظر في القرائن المحتفّة بالنص الذي لد التأم بمجرزال ي يمكن أن لا امل عندهم خفاء أنّ يعنيوذلك
 .سِيق به
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ى صلّ ثُم أ منهافتوض؛  تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهور؛نيهاأرِ : قال؛ نبيذٌ: قلت؛؟)٢٢٨(الإداوة
  -: على هذا الخبر من جهتينواردوالإجمالُ  ؛)٢٢٩(بنا

 متوقّف على اموع، أو التفصيل؟ معناه؛ هل تمرةٌ طيبةٌ، وماء طهور: قوله: لىوالأ
ق حالة  على اموع، وما يصد إلى أنّ المراد متوقّفماهير من أهل العلمفذهب الج

ركيب على معنى لا يصدالتفصيل، وبنوا على ذلك عدمبيذ ق عليه حالة التر بالنجواز التطه 
ةُطلقاً؛ وذهبمة  أئممعناه  أنّ إلىالحنفيفصيل مموعتوقّف على الته  لا اوصاً وأن؛ خص

فتوضأ منها، ثُم صلّى :  ابن مسعودقد اقترن بما يشعر أنّ المراد به ذلك، وهو قولُ
  .)٢٣٠(بنا

 ولَما يصِر ،نبيذاً صيريلأُعد  حقيقته، أو المراد ماءٌ ههل المراد ب؛ نبيذٌ: قوله :الثّانية
يء بمآله؛ بعد؛ من باب تسمية الشوويقال الن :بقولهالمراد  :ٌنبيذأي ماءٌ؛ بذت فيه  ن

تمراتولَم ،بعذُ لي يكن ملأنّ؛  سائغٌوهذا تأويلٌ، راًتغيالنبي  ثمرةٌ:  قالوماءٌ،بةٌ طي  
؛ طهورفوصفالنبي  فإن قيل، نهما م واحداًبيذُ شيئين ليس الن :مسعود نفى أن فابن 

، هارة للطّعد مما نفى أن يكون معه ماءٌه إنأن:  فالجواب؛بيذ وأثبت الن،يكون معه ماءٌ
  وتأويلُ، على الحقيقة  كلام النبيوحملُ، رب للشاًعد م فيه تمراًبذَ ن معه ماءًوأثبت أنّ

  .)٢٣١(كلام ابن مسعود أولى من عكسه

                                                
: النهايةابن الأثير، : ؛ انظرأداوى وجمعها ،ونحوه للماء ذُيتخ جلْد من صغير إناءٌ: الإداوةُ -228

)١/٦٣.( 
الزيلعي، : ، وإسناده ضعيف من جميع الطّرق؛ انظر)١/٤٠٢(، ٣٨١٠: ، رقمالمُسند أحمد، -229

ايةنصب الر) :ميع طرقه)١/١٣١بعد أن ساق ج وقال ابن الجوزي ، :الأحاديث هذه في  ليس 
 ).١/٥٥: (التحقيق في أحاديث الخلاف: ؛ انظر لهيصح شيءٌ

فتح ابن الهمام، : ؛ وانظر في هذه المسألة)٥٠/ص: (مفتاح الوصولالتلمسانيّ، :  انظر-230
، وابن )١/٦٥: (تحفة المحتاج، والهيتمي، )١/٦٤: (مواهب الجليل، والحطّاب، )١/١١٨: (القدير

 ).١/٢٣: (المغنيقُدامة، 
231- ،وويالن موعا) :١/١٤١.( 
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ذهب لم  شاهد بالترجيح بالاحتياطعملقتضى الم؛ فإنّ  على فرض ثبوتهوالحديثُ
ميع فقهاء  جقد تقرر لدىو، )٢٣٢( بغير الماء المطلقالوضوء القائلين بعدم جواز الجماهير
 ها من عهدتِى تخرج الذمةُ حتالاحتياط لشأن العبادة أنّ -: بمن فيهم أئمة الحنفيةالمذاهب

الأخذُ بالاحتياط في العبادات :  يقولُأبو حنيفة : قال السرخسي؛ ر أصلٌ معتببيقين
  .)٢٣٣(أصل

والإجمالُ الواقع في بعض النصوص التكليفية مآله إلى البيان قطعاً على رأي هذا؛ 
اطبي؛ قال الشإضافيٌّ لا حقيقي المحقّقين؛ وهو تشابه : ،باختلاف القرائح والأنظار تختلف

يسلكه بحسبه؛ لا بحسب ما في والتبح ريعة؛ فلكلٍّ مأخذٌ يجرى عليه، وطريقر في علم الش
هذا الاعتبار؛ وإنما قُصاراه هاً بِنفس الأمر؛ فخرج المنصوص من الأدلّة عن أن يكون متشابِ

م في نفسه، وما حصل ويدلّ على ذلك أنك تأخذ كلّ عالِ.. يأن يصير إلى التشابه الإضافِ
 عنده من الأدلّة المتشاة، والنصوص املة إلا النادر القليل؛ لم الشريعة؛ فلا تجدله من ع

ت أدلّتريعة مأخذاً اطّردت له فيه، واستمره أخذ الشلأن ها على استقامة، ولو كان وقوع
أدلّتها؛ لتشاب تشابه اس،الخلاف في المسائل يستلزميتخلّص منها ولَم هت على أكثر الن 

  .)٢٣٤(بالبيان إلا القليل، والأمر على ضد ذلك

؛ حيث قال في سياق تبسيطه لحديث  في جامعهوذلك عين ما قرره ابن رجب
هذا الحكم، ويكون  بِمم يوافق الحق؛ فيكون هو العالِد في الأمة من عالِلا ب: المتشاات
ه مهذه فإنّ؛هذا بِولا يكون عالماً، شتبهاً عليهغير ة لا تجتمع على ضلالة الأم،ولا يظهر  

ول به في جميع الأمصار  غير معم مهجوراً الحق فلا يكونُ؛هاأهل باطلها على أهل حقّ
  .)٢٣٥(والأعصار

                                                
، وابن قُدامة، )١/١٣٩: (اموع، والنووي، )١/٣٩: (بداية اتهدابن رشد، :  انظر-232

المغني) :١/٢٣.( 
233- ،رخسيالس وطالمبس) :١/٢٤٦.( 
234- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٩٥ .(وانظر في هذا المعنى : ،الجُوينيرهانالب) :وابن )١/٢٨٥ ،
مرتقى ، وابن عاصم، )١/٢٣٤: (شرح جمع الجوامع، وابن السبكي، )٤/١٢١: (الإحكامحزم، 
 ).٧٣/ص: (الوصول

 ).٦٩/ص: (جامع العلوم والحكم ابن رجب، -235
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 وتقريراً؛  وفعلاً قد بين ما نزل إليه من ربه قولاً النبي  هو أنّ-:ومبنى هذا التقرير
تفعل فما  لَم  وإنيا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك﴿: له االله عز وجلّ  لأمرامتثالاً

وفي تعليل ذلك يقول ؛ همة العلماء فإنّ بيانه من م؛، وما كان بعد ذلك)٢٣٦(﴾بلّغت رسالته
اطبيالش :ّوم  العالِفإن بيارثُ النِمنه من حيث هو عال د؛ فالبيانُ في حقّه لا بويلزم .. م

ولا فرق في البيان بين ما هو مشكلٌ أو مجملٌ ..  موروثه في البيانقيامه مقاممن كونه وارثاً 
من الأدلّة، وبين أصول الأدلّة في الإتيان ا؛ فأصل التبليغ بيانٌ لحكم الشريعة، وبيانُ المبلّغ 

تدائي ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء، والبيانُ يشمل البيان الاب.. ه بعد التبليغمثلُ
.. مم يلزمه البيانُ من حيث هو عالِللنصوص الواردة، والتكاليف المتوجهة؛ فثبت أنّ العالِ

م كما حصل فإذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل؛ فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالِ
 بيسبة إلى النبالنلفالِ، وهكذا كان السن صار قُ الصح مماس؛ دلّ على ذلك دوةً في الن
  .)٢٣٧(المنقولُ عنهم

لا مناص اطبيره الشوما قرسليم به؛ خصوصاً في  من التكليف العملي؛ إذ لا مجال الت
 منها، هراد، ولا ندرك م معناها بمضامين خطابات لا نفهموجلّعز  بمعنى أن يكلّفنا الر

كليفوط اوقد أجمع العلماء على أنّ فهم الخطاب من شر؛ لتّلأنكليف هو الخطاب بما  الت
ر تصو لي؛ه مفهوماًشترط كون وإنما ي، معه خطاباً لا يكونُ وما لا يفهمه المخاطب،فيه كلفةٌ

اعة  الطّيكن اقتضاءُ لَم يكن في العقل طاعةٌ لَم  فإذا؛ طاعة التكليف اقتضاءُلأنّ؛ اعةمنه الطّ
ممعقولاًراًتصو )ذلك بعد   يبقلم؛ ف)٢٣٨محلٌّ من  رفعٍونَللقول بإمكان بقاء الإجمال د 

  .القوة والاعتبار

                                                
 ).٢٢٣: (المائدة، الآيةسورة  -236
237- ،اطبيالش الموافقات) :وما بعدها)٣/٣١٠ ،. 
، والشنقيطي، )١/١٥٦: (الإاجابن السبكي، : ؛ وانظر)٧٠/ص: (صفىالمست الغزاليّ، -238

نثر الورود) :٥١/ص.( 
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 الدليل لتعارض مقتضاه مع مقتضى وأما خفاءُ: )٢٣٩(ض خفاء الدليل للتعار-:ثالثاً
 من أبرز مثارات الشكوك التي تعتري الأدلّة الشرعية عند غياب  أيضاً يعددليل آخر؛ فهو
ح المعتبنتهى نظر في رالمرجتهدملج اإليه ئه، وت إلى لزوم مهيع الحياطة في تقرير ما قد يجنح 

ما اختلف أهلُ العلم فيه لتكافؤ الأدلّة في تحليله وتحريمه؛ : قال ابن رشد الجد؛ أحكاممن 
  .)٢٤٠(هاتتشابِفهو من المُ

د التردد في حمل المسألة على أحومنشأ الاحتياط عند وقوع التعارض هو 
نتجه الاحتمالات القائمة بمحلّ الحكم؛ ممف وفق الحكم الذي يصرملازماً للت ا يجعل الشك

الاجتهاد في المسألة، ولا يرتفع أثر الشك عن النفس إلا بعد أن يتجاوز اتهد العمل 
 به على سلامة لحصول على يقين يطمئنمن أجل ا؛ )٢٤١(باجتهاده إلى مقتضى الاحتياط

  .، وصحة العملجتهادالا
يظهر له أثر الرجحان؛ بل رجع  ولَم ن اجتهدفإ: ياق يقول المناويسال  ذلكوفي
طرفض أسيراً؛ أعرعارز الته إلى ما لا  الذّهن عن إدراكه حسيراً، وتركه في حيريبا يض عم

الاة بتهم بعدم المه أن يرضيريبه؛ استبراءً لدينه أن يختلّ بالوقُوع في المحارم، وصيانةً لعِ
فما اطمأنّ ..عد عن الورعبالمعاصي، والب؛ إليه القلبفهو بالحلال أشبه ،فهو ؛ وما نفر عنه 
بالحرام أشبه)٢٤٢(.  

  يعد كلاهما؛ احتمالينه منلا يخلو واقع حالف ؛ في نظر اتهدوعندما تتعادلُ الأدلّةُ
  -: الاحتياط المعتبرمن محالِّ

                                                
: في الاصطلاح، و)٤٠٢/ص: (المصباح المنيرالفيومي، :  انظر؛التقابلُ والتمانع: التعارض لغةً -239
 : انظرقابلُ الدليلين على سبيل الممانعة؛ت:  خلاف ما يقتضيه الآخر؛ وقيل المُتقابلين أحد الدليليناقتضاءُ

 ،ركشيالزالمحيط البحر) :٨/١٢٠.( 
240- ،ابن رشد الجد داتمات الممهالمقد) :؛ وانظر)٣/٤٣٢: ،العلائي المذهب موعا :

 ).١/١٤٣: (البحر الرائقابن نجيم، ، و)١/٣٢٦(
 ).٢٣٢/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-241
242- ،المناوي القدير فيض) :؛ وانظر أيضاً)٣/٤٢٤ : ،ابن أمير الحاجحبيرقرير والتالت :

)٢/٢٥٧.( 
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في ذهنه  أن تتعادل عنده الأدلّة، ولا -:لالأو ما يكفيينقدح لترجيح دليل من الظن 
عليه التوقّف ؛ حتى منها على غيره؛ وفي هذه الحالة يجببِينلهي عن   ما يكشفوجه الحق 

 ولا يجوز له أن يتحكّم في ؛ أكان ذلك في خاصة نفسه، أم مع غيره، سواءًفي المسألة
  .)٢٤٣(الترجيح

ا يجعل  أن يترجح عنده واحد منها؛ ولكن يبقى في نفسه بعض التردد؛ مم-:الثّاني
اجتهاده إلى الأخذ  يمنعه من تجاوز لا مانع فالشك ملازماً لترجيحه؛ وفي هذه الحالة

 الذي ، وصحة العملالرأيبالأحوط؛ من أجل الحصول على يقين يطمئن به على سلامة 
  .)٢٤٤(هيريد الإقدام علي
ا العامي؛وأم ،ه مختلفعليهوالو فأمر قدم على أمرٍ لا شتباه أحوال الا فياجبأن لا ي 

رع فيه إلا بعد أن يسأل يعلم حكمفاسألوا أهل الذّكر إن ﴿: لقوله تعالى ؛)٢٤٥(العلماء الش
الحكم  ويمتنع عليه الإقدام على ما التبس عليه قبل السؤال، ومعرفة ؛)٢٤٦(﴾كنتم لا تعلمون

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز : قال الأبياري على وجه اليقين أو ما يقوم مقامه؛
  .)٢٤٧(الهجوم على الأعمال قبل انكشاف حكمها

تهد و توقّف بينوالفرقتوقّف  االالعاميهو ؛  في هذا اي يتوقّفلمعرفة أنّ العام 
 رعيبسؤال الحكم الشمم دون أن يكون لديه وقتذاك؛نهن هو أعلم ؛ لاً أص بالحكم شعور

 وله  له؛ التي تعنةقعا في الودرك الحكم إلى م لعجزه عن الوصوليتوقّف؛ فإنه اتهدوأما 
شعور  بالحكمجمليرعي٢٤٨( الش(.  

 من مناشئ الاحتياط شعر بأنّ التعارض بين الأدلّة لا يكونُ ملف ذكرهوحاصلُ ما س
  : إلا إذا تحقّق فيه معنيانلمعتبرةا

                                                
 ).١١٢/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-243
 ).١١٢/ص: (الاحتياط، وبلكا، )٢٣٢/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-244
 ).٢٥/ص: (الورعالأبياري، :  انظر-245
 ).٧: (الأنبياء، الآيةسورة  -246
247- ،الأبياري الورع) :٢٥/ص.( 
؛ والأنصاري، )٢٥/ص: (الورع، والأبياري، )٢/٦٤: (إحياء علوم الدينالغزاليّ، :  انظر-248

الحدود الأنيقة) :٧٥/ص.( 
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دلّة الشرعية، وليس بين الأقوال والآراء الأأن يكون التعارض واقعاً بين  -:أولهما
اطبيدة؛ قال الشرا :عدوإنما يعتبادرة عن أدلّة مريعة  في الخلاف الأقوالُ الصرة في الش

؛ ن مجرد خفاء الدليل، أو عدم مصادفتهكانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت ع
  .)٢٤٩(فلا

من شأنه  واقعاً في نظر المؤهلين، وأما العامي؛ فليس  أن يكون التعارض-:ثانيهما
والعامي في عامة : ؛ قال الشاطبيوالاجتهادالنظر في أدلّة الأحكام على وجه الاستنباط 
، ولا يعلم هل  المُختلفين والذي دليله أضعفأحواله لا يدري من الذي دليلُه أقوى من

ه إلا من كان أهلاً للنظر، وليس العامي  لا؟ لأنّ هذا لا يعرفُوتساوت أدلّتهم أو تقاربت أ
  .)٢٥٠(كذلك

قل لا ﴿:  تعارض ظاهر قوله تعالى:ها لبيان ما سبق تقريرهومن الأمثلة التي يمكن سوقُ
 طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لَحم أجد فيما أوحي إليّ محرماً على

ه رجسزير فإن٢٥١(﴾ أو فسقاً أُهلّ به لغير االلهخن(ه؛ مع ظاهر ما رواه مسلمن أبي  ع وغير
 يقتضي فإنّ ظاهر الآية؛ )٢٥٢(بع من السكلّ ذي ناب عن أكل  هى النبين :ثعلبة قال
حصرعداه على أصل الحلّ مابقاءَو، كرحريم فيما ذُ الت الحديث يقتضي تحريم ، وظاهر 

 منزلة المخصص الخبرتنزيلُ سباع البهائم، وللعلماء في الجمع بين النصين طرائق مختلفةٌ؛ و
قدموا الأخذ ف ؛المالكيةفي ذلك وخالف  ؛)٢٥٣(الجمهور هو مذهب للعموم المفهوم من الآية

                                                
249- ،اطبيالش الموافقات) :٤/١٧٢.( 
250- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٠٥.( 
 ).١٤٥: (الأنعام، الآيةة سور -251
تحريم أكل كلّ ذي ناب من : الصيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان، باب:  مسلم، كتاب-252

 أكلُ :قال  االله رسول أن: الخشني ثعلبة أبي عن ؛ ورواه مالك)٣/١٥٣٣(، ١٩٣٢: السباع، رقم
: ، كتابالموطّأ: ؛ انظرر عندنا وهو الأم: قال مالك:ال يحيىق. حرام باعالس من ناب ذي كلّ

 ).٢/٤٩٦(، ١٠٥٩: تحريم أكل كلّ ناب من السباع، رقم: الصيد، باب
، )٤/٤٨٢: (البحر المحيط، والزركشي، )٢/٢٥٣: (الإاجابن السبكي، :  انظر-253

 ،وحيوالفتالكوكب المنير شرح) :٩٤/ص.( 
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ق علّ وكان الت،تها بصحالآية مقطوعيل ذلك عندهم أنّ  وتعلبعموم الآية على عموم الخبر؛
بعمعلّومها أولى من التوم مظنونٍق بعم،الخبر وهو عموم )٢٥٤(.  

 من ذهب لم بالتأييدالاحتياط شاهد في هذه المسألةالعمل بوأياً ما يكن الأمر؛ فإنّ 
قدباعم لحوكلأ من م العمل بخصوص الخبر على عموم الآية، ومنع؛ السوإن اقتضى مفهوم  

لو : قال الزركشي ؛اتفاقاً في أبواب الحلّ والحرمة أصلٌ معتبر الاحتياطُإذ  ؛الآية إباحته
فالشافعي يرى تقديم الأحوط؛  .. وأحدهما أقرب إلى الاحتياط،تعارض ظاهران أو نصان

 المالكية من  موقفاختلففقد ؛ ضقوة ذلك التعارول؛ )٢٥٥(لأنه أقرب إلى مقصود الشارع
باع ما بين مه أكل لحوم السملهكريقول ؛ وتوجيهه من ذلكوفي بيان موقفهم؛ )٢٥٦(ا ومحر 

بعد أن ساق الآية التي فُهم منها الجوازالخرشي  :ُت على عدم تحريم هذه  دلّهذه الآية
ون عن  وروى المدني،يط للكراهةتِ اح؛حريم لا يقتضي الجواز عيناً الت ولما كان نفي،الأشياء

مالك تحريم؛و من هذه الأشياء أكل ما يعدوما لا يعدو ،علب والكلبمر والثّ كالأسد والن 
كره أكلهي)٢٥٧(.  

 الأدلّة الشرعية ؛ فإنّهذا؛ والتعارض إنما محلّه نفس اتهد ونظره، وليس نفس الواقع
 بينها، وما يراه اتهد في بدء النظر تعارضاً؛ إنما هو لحقيقيفي حقيقة الواقع يمتنع التعارض ا

تعارض ظاهري، منشأه توهم ما ليس بثابت من النصوص ثابتاً، أو توهم ما ليس بتعارض 
كلّ من تحقّق بأصول الشريعة : قال الشاطبي؛ )٢٥٨(تعارضاً، والواقع على خلاف ذلك

ض؛ كما أنّ كلّ من حقّق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في فأدلّتها عنده لا تكاد تتعار
ريعة لا تعارتشابه؛ لأنّ الشة؛ فالمُتحقّقمبما في الأمر؛ فيلزم أن لا  بِها ض فيها البت تحقّقم

                                                
254- ،الباجي المنتقى) :٣/١٣١( أيضاً؛ وانظر : ،الخرشيمختصر خليل شرح) :٣/٣١( ،

 ).٤/٣٥٦: (التاج والإكليلوالمواق، 
255- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٢٠٤.( 
، )٣/٢٣٦: (مواهب الجليلالحطّاب، :  والأصح في المذهب هو الكراهةُ مطلقاً؛ انظر-256

 ).٤/٣٥٦: (التاج والإكليلوالمواق، 
257- ،الخرشي مختصر خليلشر ح) :٣/٣١.( 
، )٥٨٢/ص: (نثر الورود، والشنقيطي، )٤٥٨/ص: (إرشاد الفحولالشوكانيّ، :  انظر-258

 ).٣٠٦/ص: (أصول الفقهوأبو زهرة، 
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ة دليلين أجمع المسلمون على تعارولذلك لا تجد البت ،ضهما؛ بحيث يكون عنده تعارض
ا كان أفراد اتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن وجب عليهم الوقوف؛ لكن لم

فالتعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر .. ةالتعارض بين الأدلّ
وأما من جهة نظر اتهد؛ .. اتهد؛ أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق

فممكنبين هم إنم بلا خلاف؛ إلا أن سبة إلى كلّ موضع لا يمكن فيه الجمعوا فيه بالنا نظر
فلا تعار ه إن أمكن الجمع؛ فإنليلين، وهو صوابوالمطلق مع  ض؛الد ،مع الخاص كالعام

  .)٢٥٩(المقيد، وأشباه ذلك

والمطلوب عند حدوث التعارض ترجيح أحد المتقابلين بوجهٍ من وجوه التأمل 
 أنّ كلّ تعارض يوجب اشتباهاً وتوقّفاً؛ لا يساعدها قانونُ التشريع؛ إذ والنظر، ودعوى
عن الوص درك الحالعجزه كمول إلى مزاع؛ لا يعني كونكم االله خالياً في محلّ النعن ح 

إذا ف؛  بحسب الإمكان؛ بل الواجب طلب الحق، وبذل الجهد في الوصول إليه)٢٦٠(تعالى
 محلٌّ من القوة والاعتبار؛  واللّجوء إليهكان للعمل بالاحتياط ؛)٢٦١(يحالترجفُقدت وسائلُ 

 مباح، أو إسقاط حق ثابت في الذمة بالحجة ريمإذا تعلّق الأمر بتحليل محرم، أو تحخصوصاً 
  .والبرهان
  

  
  
  

                                                
259- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢٩٤.( 
 : والنظائرالأشباهابن السبكي، ، و)١/٣٣١: (المنثُورالزركشي، :  انظر في ذلك المعنى-260

)١/٣٢(. 
قد  وإن كان من الصعوبة بمكانٍ التسليم بانتفاء المُرجح من كلّ وجه؛ وذلك لأنّ االله عز وجلّ -261
نصبكثيرةً أماراتٍ على الحق  ،ولَم يسواالله س بحانه وتعالى بين ما يحبسخطه من كلّه وبين ما ي 
 أن ولا بد،  لهؤثرةًم،  إلى الحقليمة مائلةً الس أن تكون الفطرولا بد، ز هذا من هذا لا يتمي بحيثُ؛وجه

يقوم لها عليه بعضولو بمنام أو بإلهام؛حة الأمارات المرج م، : ؛ انظرابن القيإعلام الموقّعين :
)٤/١٦٩.( 
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  :السبب الثّانِي

 كالحكمواقع فيالش   
 من أحوال قد تشكل الحكم الشرعي المعلوم الحكم؛ ما يعتري واقعالمراد بالشك في 

رأمرالمُعتب على أرض ه على المكلّف، وتحول دون تمكّنه من امتثاله على وجه اليقين أو الظن 
، أو هو بعبارة  ما كُلّف به في امتثال والحذرا يضطره إلى سلوك مهيع الحِيطة، ممالواقع
ذمة من التكليف؛ في حالة العلم التفصيلي الشك في تحقّق الامتثال، وفراغ ال: أخرى
  .)٢٦٢(به

 الأحكام يعتبر من أوسع أبواب الاحتياط وأشدها غموضاً في نفس واقعوالشك في 
صوراً يتحير المفتي فيها تحيراً لازماً لا حيلة له فيه؛ : -كما يقول الغزاليّ-الوقت؛ فإنّ فيه 

بين الدرجتين المتقابلتين، لا يظهر له ميلُه إلى إذ يكونُ المنصف في درجة متوسطة 
  .)٢٦٣(أحدهما

قال   الأحكام مبني في غالبه على الظن والتخمين؛)٢٦٤(وذلك لأنّ تحقيق مناط
اطبيالش : منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي في مناط الحكم؛ فإنّ المناط لا يلزم ظرا النوأم

بدليل غير شرعي شترط فيه بلوغُ درجة الاجتهاد؛ بل فقط؛ بل يثبتأو بغير دليل؛ فلا ي ،
وما كان كذلك كان للاحتياط فيه المدخل الأكبر، والحظّ ؛ )٢٦٥(لا يشترط فيه العلم

 التنبيه فيو؛ الأوفر؛ خصوصاً إذا تعلّق الأمر بحق من حقوق العباد المبنية أصالةً على المُشاحة
زيل الكليات على  مع وضوحها قد تخفى؛ لما في تنالأحكام: لمناويل اوق يعنى؛ المذلك إلى

                                                
 ).٦٣/ص: (الاجتهاد والتقليدشمس الدين، :  انظر-262
 ).٢/١١٧: (نإحياءُ علوم الدي الغزاليّ، -263
في مناط الحكم ؛ و)٦٣٠/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : موضع التعليق؛ انظر:  المناط لغةً-264

الغزاليّ، : ؛ انظر عليه علامةًهونصب، وناطه به،  الحكم إليهرع ما أضاف الشهو: الاصطلاح
المستصفى) :وص ،)٢٨١/صبه هنا على الخص ؛ سواء  المحلّ الذي ي-:والمرادرعيبه الحكم الش تعلّق

 .أكان شخصاً أم مكاناً أم زماناً
265- ،اطبيالش الاعتصام) :١/٤٠٩(ً؛ وانظر أيضا : ،بكيابن الساجالإ) :٣/٨٢.( 
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ان فأكثر؛ فلا يه كليقد يتجاذب ات من الدقّة؛ إذ الجزء الواحدالجزئيبه جردها من مواقع الش
ر االله بصيرتهإلا من نو)٢٦٦(.  

ضمنه؛ فالحكم في هذا القسم من أسباب الاحتياط معلوم من جهة الدليل الذي ت
كثيرةٌ؛ يمكننا أن ولكن الإشكال ور طبيق والعمل به، ولذلك أسبابد عليه من جهة الت

  -:الآتية المعانِي نجملها في

والاختلاطُ الذي ينقلُ الحكم من الوضوح  :اختلاط الحلال بالحرام: المعنى الأول
الذي يتعذّر معه على المكلّف ، ويصيره ملتبساً بغيره؛ هو الاختلاطُ )٢٦٧(إلى حيز الاشتباه

التمييز بين الحلال والحرام؛ إما لامتزاج الأعيان بعضها ببعض، وإما لحصول الاستبهام 
فلانعدام العلامات التي تبكلّ منهماهعر :-  

هو أن تختلط أعيانُ الحلال والحرام، ويتعذّر التمييز و: امتزاج الأعيان: النوع الأول
  :ينت ذلك لا يخلو الأمر من حالبينهما؛ وحين

أن يكون للحرام أثر في الحلال؛ وذلك كما لو وقعت نجاسةٌ في ماء؛ : لىالحالةُ الأو
فغيرت بعض أوصافه؛ فهو حرام نجس؛ لا يحلّ شربه ولا التطهر به اتفاقاً؛ ولا استعماله إلا 

المتغير بنجاسةٍ مجمع عليه؛ قال ابن نجاسةُ الماء : قال النووي؛ )٢٦٨(في سقي أرض أو يمة
أجمعوا أنّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً؛ : المنذر

فهو نجس)٢٦٩(.  

 هو امتناع استعمال المباح إلا بالحرام -:سائلالم  أمثال هذه الاحتياط فيلزومومنشأ 
؛ واجبصلٌ على أنّ ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه؛ فتركُه ضرورةً، والوفاق في الجملة حا
ركشيوفي ذلك يقول الز :لَم إذا ا ليس بمحظور؛ يمكن الكفعم عن المحظور إلا بالكف 

                                                
266- ،المناوي القدير فيض) :٣/١٣٤.( 
 ؛فلم تتميز، ولَم تظهراشتبهت الأمور؛ أي التبست : الاختلاطُ والالتباس؛ يقال: الاشتباه لغةً -267
 .)١٣/٥٠٣: (لسانُ العربابن منظور، : انظر

، وابن تيمية، )١/١٢٦: (المنثُور، الزركشي، )١/٣٢٨: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -268
الفتاوى مجموع) :٢٩/٣٢٠(، 

269-  ،وويالنموعا) :١/١٦٠(ابن قُدامة، : ؛ وانظرالمغني) :١/٣١(. 
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جسالن عن استعماله.. كما إذا اختلط بالطّاهر ؛ فيجب الكفمييزبحيث يتعذّر الت ويمتزج ،
  .)٢٧٠(ويحكم بتحريم الكلّ

ر من أنّ ولا يتعارضمع ما تقر العام هذا الحكم م الحلالالحرام لا يحر)؛ وذلك )٢٧١
 إلى عين لْحِتست ولَم لأنّ الحلال في حقيقة الواقع لا تنقلب عينه حراماً ما دام وصفُه باقياً،

الإقدام على أخرى؛ وإنما يحرم تناولُه؛ إذا تعذّر الوصول إليه دون تناول الحرام؛ فلم يجز 
، وهذه العلّة بعينها منصوصةٌ للإمام أحمد : قال ابن القيم؛ )٢٧٢(استعماله من أجل ذلك

حرم االله تعالى : هذا، وقالوقد سئل بأي شيء يحرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة؟ فأجاب بِ
ول هذه الميتة والدم ولحم الخترير؛ فإذا خالطت هذه الماء؛ فمتناوله كأنه قد تنا

  .)٢٧٣(الأشياء

ه أورده ابننفس وجيهحزم لهذه المسألة وأشباهها؛ حيث قالوالت  : ُر لونا إذا تغيوأم
أو تغير ريحه بذلك؛ ،  أو تغير طعمه بذلك-بما مازجه من نجس أو حرام-الحلال الطّاهر 
نا حينئذ لا نعلى استعمال الحلال إلا باستعمال الحرامقدِفإن ستعمالُ الحرام في الأكل وا، ر

لاة حرامرب، وفي الصم، ولا ..والشمنه؛ لا لأنّ الحلال الطّاهر حر ولذلك وجب الامتناع 
ولو قدرنا على تخليص الحلال الطّاهر من الحرام والنجس؛ لكان حلالاً ، تنجست عينه

  .)٢٧٤(بحسبه

 روعي فيه معنى وواضح من ذلك أنّ تغليب التحريم في مثل هذه الأحوال قد
 من مغبة ص الوحيدنّ الجري على وفق مقتضاه هو المُخلِّالاحتياط الواجب؛ وذلك لأ

خلِّصٍ؛ لاحتمال المحذور في مالوقوع في الممنوع يقيناً؛ بخلاف تغليب الحلّ؛ فإنه ليس بِ
  .)٢٧٥(الواقع

                                                
270- ،ركشيالز البحر المحيط) :١/٣٤٢(ً؛ وانظر له أيضا :المنثُور) :١/١٢٨.( 
 ).١١٥/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر هذه القاعدة عند-271
، وابن حزم، )٣/٧٧٥: (بدائع الفوائد، وابن القيم، )١/١٢٨: (المنثُورالزركشي، :  انظر-272

المحلّى) :١/١٤٣.( 
 ).٣/٧٧٥: (بدائع الفوائد ابن القيم، -273
 ).١/١٤٣: (المحلّى ابن حزم، -274
 ).٢/٥٣: (الفوائد الجنية، والفادانيّ، )١/١٢٨: (المنثُور الزركشي، : انظر-275
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 ومذاهب الفقهاء في  أن لا يكون للحرام أثر في الحلال الذي خالطه؛:ةُ الثّانيالحالةُ
 رنا تصوولا يمكن ،ةٌ في الغالب الأعمهذا الباب مختلفة اختلافاً كثيراً، ومسائلُه اجتهادي

معترك النزال وتلاطم أمواج : -كما وصفها الإمام ابن القيم-ضابط يضبطها؛ وهي 
  .)٢٧٦(الأقوال

صل الحلية العام؛ خصوصاً إذا  على أوأكثر الفقهاء يرجح في مثل هذه الأحوال البقاءَ
استهلك الحرام في الحلال، وانتفت جميع صفاته، أو استحال فيه عيناً غير التي كان عليها 

إذا استحالت صفات عين : - حزمابنكما يقول - في ذلك السببو ؛قبل الاختلاط
ل إلى اسمٍ آخر واردٍ وانتق،  بطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه؛النجس أو الحرام

؛ بل قد صار شيئاً آخرولا الحرام جسذا حكم على حلال طاهر؛ فليس هو ذلك الن 
  .)٢٧٧(آخر

ندها حقيقةٌ ثابتةٌ، وهي أنّ حقيقة المحظور بعد اس ي-كما ترى- فهذه القاعدةُ
ين ثبوت ها؛ فيبقى الاسم والحقيقةُ للغالب؛ فيتعاستهلاكه يمتنع ثبوت الاسم الخاص بِ

إنّ االله تعالى : وبيانُ ذلك كما يقول القرافيّ؛ أحكامه؛ لأنّ الأحكام تتبع الحقائق والأسماء
إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة بشرط أن تكون موصوفةً بأعراض مخصوصة 

 تلك ها إنما وقع في الأعراض؛ فإذا ذهبترة، وإلا فالأجسام كلّها متماثلةٌ، واختلافُمستقذَ
ابن تيمية ويقرر ، )٢٧٨(الأعراض ذهاباً كلياً ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعاً؛ كالدم يصير منياً

؛ حيث يقول في سياق انتصاره لمذهب الجماهير القائلين بترجيح كفّة الحلّ على  عينهالمعنى
والنصوص والمعقول؛ وهو الصواب الذي تدلّ عليه الأصول : ضعا الموهكفّة التحريم في هذ

يب والخُبثُ باعتبار صفاتٍ قائمةٍ بالشيء؛ فما فإنّ االله أباح الطّيبات، وحرم الخبائث، والطِّ

                                                
، والنووي، )١/١٨٠: (الذّخيرة القرافِي، :؛ وانظر)٣/٧٧٥: (بدائع الفوائدابن القيم،  -276

موعا) :٢/٥٢٦(،  ،و ابن حزمالمحلّى) :١/١٤٤.( 
 ).٣/٧٧٥: (بدائع الفوائدابن القيم، :  وانظر في المعنى ذاته؛)١/١٤٤: (المحلّى ابن حزم، -277
278- ،القرافِي الذّخيرة) :١/١٨٠(؛ وانظر كذلك :وقالفر) :٢/١١٤( ،ووي؛ والنموعا :

)٢/٥٢٦.( 
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يجلد  لَم  ولهذا لو وقعت قطرةُ خمر في جب؛دام على حاله فهو طيب؛ فلا وجه لتحريمه
هاشارب)٢٧٩(.  

في هذا الباب خلاف؛ فبينما يرى وفي مشروعية الأخذ بالاحتياط على وجه الندب 
البعض استحبابه؛ يميل آخرون إلى نفيه، وعده ضرباً من ضروب الوساوس والأوهام التي 

أنّ ذلك يرجع إلى الظّاهر  و؛)٢٨٠(عهد من الشارع عدم الالتفات إليها في شيءٍ من الأحكام
ناكلّ واقعة بحالها، ولا يمكنه فيه بحكمٍ واح القول إطلاق؛ حالةٍ  كلّ علىدٍ، وسحبتعِن 

صوصاً وأنّ الوفاق خنعقده من قَملغيره أن يل المباح؛ إذا بِ على أنّ للمكلّف أن يترك ما يظهر
  .)٢٨١( والتباساًاشتباهاًتخيل فيه 

ره إنما هو وارد في الأحوال التي ينضبط فيها استهلاك الحرام في لف ذكوما س
؛ جرياً على  فيهاتي لا يظهر فيها انضباطُه؛ فإنّ الحرام هو المغلّبال الحلال، وأما الأحوال

ل وقوفي التأكيد على ذلك المعنى يمقتضى قاعدة تغليب الحرام على الحلال عند الاجتماع؛ 
ينضبط النجس؛ حرم الكلُّ؛ تغليباً لجانب  ولَم فإن اختلط النجس بالطّاهر،: البهوتيّ
  .)٢٨٢(الحظر

وهو أن تبقى أعيانُ الحلال والحرام قائمةً على حالها؛ :  الأعياناستبهام: انيثّلالنوع ا
؛ ولا يخلو الأمر ا الدالّة على أعياعرفاتغير أنّ المكلّف لا يستطيع التمييز بينها؛ لانفقاد الم

  : حالاتمن ثلاث عندئذ

                                                
، )٢٤/٢٨: (المبسوطالسرخسي، : وانظر ؛)٢٠/٥١٧: (اوىمجموع الفت ابن تيمية، -279

 ،ركشيوالزالمنثُور) :١/١٢٦(. 
 ).١/١٢٧: (المنثُورالزركشي، :  انظر-280
: الاعتصامالشاطبي، : ؛ وانظر قريباً منه أيضاً عند)١٧/ص: (الورعالأبياري، :  انظر-281

)١/٣٤٢.( 
 ).١/١٨٨(: كشاف القناع البهوتيّ، -282

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٩٢ -

؛ وذلك كاختلاط شاةٍ )٢٨٣(أن يكون كلٌّ من الحلال والحرام محصوراً: لىالأُو الحالةُ
يمكن التمييز بين الذّوات؛ صارت الجملةُ كالشيء  ولَم ،عرفاتمذكّاة بميتة؛ فإذا انعدمت الم

بلا  في مثل هذه الأحوال واجب والاحتياطُ؛ )٢٨٤(يغلَّب جانب التحريم اتفاقاًو ،الواحد
لّ وجه؛ الأمر الذي تعذّر معه لقوة الشبهة ورقيها إلى ما يشبه الثّابت من ك؛ منازع

 من التعويلُ عليه؛ دون وجود ما يمكن الاجتهاد، وغدت فيه الجملةُ كالشيء الواحد
لو اشتبهت المنكوحةُ :  السبكييقول ابن وتعليله  التمثيل لذلك مقاموفي؛ )٢٨٥(الأصول

جنبية فواضح، وأما المنكوحةُ بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما؛ أما الأ
: واعلم.. فلاشتباهها بالأجنبية، فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية

أنّ هذا النوع في الحرمة لما لا يتم الواجب إلا به شبيه في الوجوب للإتيان بالخمس إذا ترك 
  .)٢٨٦(واحدة ونسي عينها

لعمل بالاحتياط في مثل هذه المسائل مرده إلى أنّ المباح  من ذلك أنّ وجوب احاضوو
رورةُ؛ فانبغى على المكلّف الكفبيحه الضعنهما؛ من باب ما اشتبه بالمحظور في موضع لا ت 

إذا اشتبه الحلالُ بالحرام : وفي تقرير ذلك يقول ابن تيمية؛ لا يتم ترك المحرم إلا بتركه
عملهما لزم استعمالُ الحرام قطعاً، وذلك لا يجوز؛ فهو بمنـزلة اجتنبهما؛ لأنه إذا است

                                                
ضبط وإنما ي: يقال الغزالِوضبطُ المحصور من غيره أمر اجتهادي، والمرجع فيه إلى الظن المعتبر؛  -283
واحدٍ  لو اجتمع في صعيدٍ عددٍكلّ: نقول ف؛قريببالتلعس ر على النمهاظر عدبمجر كالألف ؛ظرد الن 
، تشاة مرفين أوساطٌوبين الطّ،  فهو محصور؛شرين كالعشرة والع؛ل وما سه،ور محص فهو غيرالألفين؛و
لحق بأحد الطّترفين بالظن ،وما وقع فيه الشكفتِ استيفيه القلب  ،ّالغزالي ،الإحياء ،)؛)٢/١٠٣ 

وأرجع البعض تحديد المحصور من غيره إلى العرف؛ ؛ )١٠٨/ص: (الأشباه والنظائر السيوطي، :وانظر
مالُ الحرام أو الضرر فيه عرفاً مما لا يعبأ به عد في غير المحصور، وما كان يعبأ به عد من فما كان احت
 )١٥٩/ص: (رفع الحرجالباحسين، : المحصور؛ انظر

، )١/٣٢٨: (اموع المُذهب، والعلائي، )٢/١٠٣: (إحياءُ علوم الدينالغزاليّ، : انظر -284
 ).٣/٧٧٥: (الفوائدبدائع وابن القيم، 

، )١٢١/ص: (الأشباه والنظائر، وابن نجيم، )٣٥/ص: (الورعالأبياري، :  انظر-285
 ،ركشيوالزالمنثُور) :١/١٢٦( ، ،ةوابن تيميالفتاوى مجموع) :٢٩/٢٧٦(.  

286- ،بكيالس ابن اجالإ) :١/١١٤(؛ وانظر : ،وويالنوعما) :هو)١/٢٥٦تيّ، ، والب
اف القناعكش) :١/٤٧.( 
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اختلاط الحلال بالحرام على وجهٍ لا يمكن تمييزه؛ كالنجاسة إذا ظهرت في الماء، وإن 
استعمل أحدهما من غير دليل شرعي؛ كان ترجيحاً بلا مرجح، وهما مستويان في الحكم؛ 

  .)٢٨٧(فيجتنبان جميعاًفليس استعمالُ هذا بأولى من هذا؛ 

؛ وذلك كما لو اختلطت على  منتشراًالحلالو  محصوراًالحرامأن يكون  :ةُ الثّانيالحالةُ
الحكم جواز الإقدام على المشتبه و ،شخص أخت له من الرضاعة بنسوة المدينة التي يقطُنها

 لكونه؛  من الاختلاطفي مثل النوع لّب أصل الحلّ على أصل التحريموإنما غُفيه اتفاقاً؛ 
ما في تغليب الحرام على الحلال في مثل   يخفىلاإذ  ؛مقتضى المصلحة، وموجب الضرورة

توريطهم في مسالك العباد، و إلى تعطيل مصالِح هذه الأحوال من الأذى والحرج الآيلِ
ن ضاع  م إذ كلّ؛يعاً جم والحاجةُ الغلبةُ:ةُالعلّ: يقول الغزاليّ؛ وفي بيان علّة الجواز؛ شاقالم

أو قريب له رضيع؛ أو سبب من الأسباب، بمصاهرة أو محرمفلا يمكن أن ي عليه باب سد 
كاحالن،ن علم أنّ وكذلك م؛ قطعاً مال الدنيا خالطه حراملا يلزمه ترك ؛راء والأكل الش 

فإن ذلك حرج،ن حرجين مِ وما في الد)٢٨٨(.  

لو اختلطت حمامةٌ مملوكةٌ :  بقولهالنووي  ما ساقه الإمامومن الأمثلة على ذلك أيضاً
بحماماتٍ م منها، ولو اختلطت بحمامِ ناحيةٍ؛  لَم باحةٍ محصورةٍ؛أو حمامات يجز الاصطياد
ولا يتغير حكم ما لا يحصر في العادة باختلاط ما ينحصر ، جاز الاصطياد في الناحية

  .)٢٨٩(به

ال  لحالورع في مثل هذه المسائل من الاختلاط؛ فتابعو الاحتياط وأما انتهاج مسلك
،  ممنوعاً محذور، وقد يكونُن أيالنتائج المترتبة على ذلك؛ فقد يكون سائغاً دو، والمكلّف

 لما  إلى نوعٍ من الإضرار بالنفس أو بالغير؛ به آيلاً إذا كان العملُ؛ وذلكوفاعلُه مذموماً
:  قال الزركشي؛)٢٩٠(ياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر قطعاًالاحتتقرر من أنّ 

                                                
، وابن )١/٢٧: (بدائع الصنائعالكاسانيّ،  :؛ وانظر)٢١/٧٦: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -287

 ،بكيالساجالإ) :١/١١٦.( 
 ). ٣٥/ص: (الورعالأبياري، : ؛ وانظر)٢/١٠٣: (الإحياء الغزاليّ، -288
289- ،وويالن موعا) :لام، : نظر أيضاً؛ وا)٩/١٦٧ابن عبد السشجرةُ المعارف والأحوال :

 ).٤٧٦/ص(
 ).١/٢٤٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-290
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أو: )٢٩١(قال الإمام ،الالتباس له؛  لَم وهذا إذا عم محرم يمكنه الانتقالُ إلى جماعةٍ ليس فيهن
قالفإن أمكن ذلك بلا مشقّة؛ فيحتمل أن ي :لا ينكح اللواتي يرتابه لا  فيهنوالظّاهر أن ،

رجح)٢٩٢(.  

 المتناولَ  هو كان الناظر فيهاختلف؛ فإن م من الالتباسالمواضعوالمخرج من مثل هذه 
، وأما عرضسلامة الين ودال طلباً لبراءة  أن يميل إلى جانب الاحتياطلها؛ فالأفضلُ في حقّه

اط؛ فإن أحب إن التبس عليه الأمر أن ينبه السائل على طريق الاحتيفطريقُه  ؛إن كان مفتياً
ائلُ ستهد شيئاً لوكَالسا على طلب ما يستحقّه؛ فإن ظن ه؛ فقد احتاط أيضاً، وإن أصر

  .)٢٩٣(عز وجلّأفتاه به، وإن التبس عليه الأمر توقّف، ورد الأمر إلى االله 

  مجازفةٌ تفتقر إلى ما يشد عضدها، في هذه المحالِّ بالاحتياطلالعموإطلاق القول بمنع 
بِها ويقوم رجيح في مدرك التقتضى من أدلّة المنقول والمعقول؛ ولكون ذلك بعيداً عن م

ركشيظر؛ فقد جزم الزهالفكر والنع فيه وغيرقالحيث ؛ ا باستحباب التور : ؛ا الورعوأم
  .)٢٩٤(فلا شك فيه

 يحرم على المكلّف  انتشار كلٍّ من الحلال والحرام؛ وفي هذه الحالة لا:الحالةُ الثّالثةُ
ه على الإباحة من ذلك شيءٌ بعينه إلا ما اقترماً؛ ويبقى غيرن بعلامةٍ تدلّ على كونه محر

هذا الاختلاط تناولُ شيءٍ لا يحرم بِ:  قُدامة؛ قال ابنوالحلّ؛ لأنّ الحرام لا يحرم الحلال
 وإذا تعارض أصلٌ وغالب، ...امبعينه؛ إلا أن يقترن بتلك العين علامةٌ تدلّ على أنه من الحر

  .)٢٩٥(ولا أمارةَ على الغالب حكِم بالأصل

 الجري و الظّاهر على البناءُالاختلاط؛ هو  الأنواع منمثل هذهالتعامل مع الأصلُ في ف
؛ وذلك ما تشهد له أدلّة المنقول والمعقولفقهعلى و:  

                                                
 . يعني به إمام الحرمين الجُويني رحمةُ االله عليه-291
292-  ،ركشيالزالمنثُور) :١/١٢٧.( 
293- ،الأبياري الورع) :وما بعدها)٤٢/ص ،. 
294- ،ركشيالز المنثُور :)١/١٢٧.( 
 ).٩٠/ص: (مختصر منهاج القاصدينابن قُدامة،  -295
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ينة وممن حولها، ولمن كان يفد إليها لليهود من أهل المد معاملةُ النبي ف: أما المنقول
  لهم بمرأى منه كذلك معاملةُ أصحابه ، ومن الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك

ومسمعٍ، وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظّلم، وغالب ما في 
اً؛ مع كوم أكّالين لربا أيديهم مما يأخذونه قهراً وقسراً وغصباً من أموال بعضِهم بعض

ولم يسمع على كثرة هذه ل الشوكانيّ، وق؛ يالجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف
هذا كافر لا تحلّ معاملته؛ ولا قال أحد من الصحابة :  قالها أنه المعاملة وتطاول مدتِ

عاملة الكفّار الذين هذا حالهُم ومعاملةُ كذلك، وإذا كان هذا في ملكُهم؛ فكيف لا تجوز م
عه عن بعض ما لم؟ فإنّ مجرد كونه مسلماً يردمن هو من المسلمين؛ مع تلبسه بشيءٍ من الظّ

حرمه االله عليه، وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها؛ فغايةُ الأمر أنّ ما في يده قد 
 يحرم على الإنسان إلا ما هو نفس الحرام يكونُ مما هو حرام، وقد يكون مما هو حلالٌ، ولا

  .)٢٩٦(وعينه

أن يقوم به  ولا شك ارع في ذلك هو أفضلُ ما يمكنأنّ المشي على هدي الش
ومن ،  التي يختلط فيها الحلالُ بالحرام ولا يمكنه التمييز بينهماالمكلّف في مثل هذه المواضع

يتفطّنوا له؛ فهو  لَم م أنه تفطّن من الشرع ما، وزعيوجبه السلف الصالِح لَم أوجب ما
مختلّ العقلم وسوس)٢٩٧(.  

فإنّ الأصل في الأشياء الحلّ، وإذا تعارض أصلٌ وغالب، ولا أمارةَ على : وأما المعقول
لغلبة الفسق على الغالب حكِم بالأصل؛ ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات؛ 

 من الشبهات ي فيما قويستقيم انتهاجهاالورع إنما و  الاحتياطالكمس؛ و)٢٩٨(أكثَر الناس
فلا شك أنّ التورع عنه يجر إلى ما لا الواسع الذي لا يمكن ضبطُه؛ ، وأما المُنتشر وانحصر

  .التدين بهيمكن يتصور طوقُه، ولا 
ى سبيل الندب، الاحتياط؛ ولو علب  العملشرعيةالأصل العام في هذا الباب عدم ف

إنّ االله أمر المؤمنين بما أمر به :  ابن تيمية يقول؛ الأصلُهذافي بيان المعنى الذي قام عليه و
                                                

الشوكانيّ، ، و)٢/٨٣٧: (الإحياءالغزاليّ، : ؛ وانظر)٣/١٩: (السيل الجرارالشوكانيّ،  -296
اريلُ الجرالس) :٣/١٨( ،والبغوي ،ةنالس شرح) :٨/١٤.( 

 ).٣٦/ص: (الورعري، الأبيا: ؛ وانظر)٢/١٠٤: (الإحياء الغزاليّ، -297
 ).٩٠/ص: (منهاج القاصدينابن قُدامة، :  انظر-298
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المرسلين من أكل الطيبات؛ كما أمرهم بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يمكن إلا بأكلٍ 
 به، وكُراعٍ يقاتل وشربٍ ولباس، وما يحتاج إليه العبد من مسكن ومركب وسلاحٍ يقاتل

 الواجب ما أمر االله به إلا به، و ما لا يتم ا لا يقومب يتعلّم منها، و أمثال ذلك ممعليه، وكت
إلا به فهو واجب)٢٩٩(.  

 يختلط فيها هذا الأصل جارٍ مجرى العموم والاطّراد في كلّ المواضع التيالعملُ بِو
إذا كان الحرام المختلطُ بالحلال ، وأما حقيقةً أو حكماًالحلالُ بالحرام، ويمتنع التمييز بينهما 

 إلا بعد إخراج قدر ؛ التصرف فيه تمييزه عنه، وعدمزه ولو حكماً؛ فإنّ الواجبمما يمكن تميي
ومما يجري فيه هذا المعنى المتماثلات؛ فإنّ الواجب فيها عند الاختلاط ؛ )٣٠٠(الحرام منه
لو اختلط درهم حلالٌ بدراهم : وفي فتاوى ابن الصلاح: ي السيوط؛ قالإخراج المثل

والذي ، أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة، ويتصرف في الباقي: يتميز فطريقُه ولَم حرام،
اتفق : وذكر مثله النووي، وقال، وإلا تصدق به عنه، عزله إن علم صاحبه سلَّمه إليه

: قالوا، ثله فيما إذا غصب زيتاً أو حنطةً، وخلط بمثلهونصوص الشافعي على م، أصحابنا
إنّ : فأما ما يقوله العوام: قال. يدفع إليه من المختلط قدر حقّه، ويحلّ الباقي للغاصب

  .)٣٠١(اختلاط ماله بغيره يحرمه؛ فباطلٌ لا أصل له

 لَم حريملأنّ الت لاختلاف العين في مثل هذا النوع من الاختلاط؛ وذلك أثرولا 
 يتعلّق بذات المحظور وجوهره، وإنما تعلّق بجهة الكسب فيه؛ فإذا خرج نظيره من كلّ وجهٍ؛

 الخلق إلا مصالِح ا النوع، ولا تقومهذا هو الصحيح في هذو.. عداه معنىيبق لتحريم ما لَم 
يحرم  لَم بغيره؛إذا اشتبه واختلط : ابن تيميةيقول  والتمثيل له ذلكتقرير في و؛ )٣٠٢(به

الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا؛ فيصرف هذا إلى مستحقّه، وهذا إلى مستحقّه؛ مثل 
 قسمه ياس أو دقيقهم فخلطه؛ فإناس فخلطها، أو أخذ حنطة النالذي أخذ أموال الن اللّص

  .)٣٠٣(بينهم على قدر الحقُوق

                                                
 ). ٢٩/٣١٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -299
 ).١/١٢٨: (المنثُورالزركشي، :  انظر-300
301- ،يوطيالس ظائرالأشباه والن) :١٠٧/ص(؛ وانظر : ،ركشيالزالمنثُور) :١/١٢٩.( 
 ).٣/٧٧٥: (بدائع الفوائدم، ابن القي:  انظر-302
 ).٢٩/٢٧٦: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -303
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 :؛ حيث قال في المدونةسحنونٌ ما أورده :ام في هذا المقومن الأمثلة التي يمكن سوقها
؟ قال: قلتل حنطةً، ومن آخر شعيراً فخلطتهما؛ ما عليمن رج أرأيت إن اغتصبت :

أرأيت :  قلت؛وشعير مثلُ الشعير لصاحب الشعير، عليك حنطةٌ مثل الحنطة لصاحب الحنطة
يأخذُها : بلغني أنّ مالكاً قال: إن اغتصب رجلٌ من رجل خشبةً، فجعلها في بنيانه؟ قال

نيانهرب؛ها ويهدم بقلت  :فالحجرنيانه؟ قال؛ إذا أدخله في ب :كذلك قال ، زلة الخشبةهو بمن
  .)٣٠٤(مالك يأخذه ربه

من اختلط مالُه الحلالُ بالحرام؛ كالمرابي التعامل مع وتدخلُ في هذا الباب مسألةُ 
حلالها من  م؛ ممن تختلط الأموال بأيديهم، ولا يمكن تمييزوآكل الرشوة وبائع الخمر ونحوه

احتياطاً  معهم ولا يحرم؛ وقد كرهه بعض أهل العلم  التعاملم يجوزحرامها؛ فهؤلاء وأمثالُه
  .)٣٠٥( الوقوع في الحراممن

 عن حكم الأصل في المراد بالناقل : في الناقل عن حكم الأصلالتردد: المعنى الثّاني
 المُعتبر الذي يصلح لنقل حكم الأصل المعلوم من الإباحة إلى التحريم، السبب -:لموضعهذا ا

أو من التحريم إلى الإباحة، ويطلِق البعض على هذا المعنى الشك في السبب المحلّل أو 
  -:ولا يخلو الأمر حينئذ من حالتين ؛)٣٠٦(المحرم

يطرأ عليه ما يستلزم الشك في تغيره  ثُم ، أن يكون الحكم هو الحلَّ:الحالةُ الأولى
وتبدلِ حكمِه في المحلّ الذي كان فيه معلوماً قبل طروء الشك عليه، والحكم في هذه الحالة 

  :)٣٠٧(الآتيفيه التفصيل 

 إن كان الشك الطّارئ مجرداً غير مستند إلى دليلٍ؛ فإنه لا يؤثِّر في المحلّ -:أولاً
كلّ مشكوكٍ فيه ليس بمعتبر، ويجب اعتبار : يه اتفاقاً، ولا يلتفت إليه؛ قال القرافيّالوارد عل

                                                
والمسؤول هو ابن القاسم رحمه االله؛ راوي المدونة عن الإمام ). ٤/١٨٦: (المدونة مالك، -304
 .مالك 
 :القوانين الفقهية، وابن جزي، )١/٨٣: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر -305

)١/٢٨٧( ،والعلائي ،المذهب موعا) :١/٣٢٨( ،ركشيوالز ،المنثُور) :٢/٢٨٨( ،والمرداوي ،
الإنصاف) :٨/٣٢٤.( 

 ).٢/٩٩: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-306
 ).١/٣٢٦: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -307
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نرتب  لَم نرتب المسبب، أو الشرط لَم الأصل السابق على الشك؛ فإن شككنا في السبب
قع ننفِ الحكم؛ فهذه القاعدةُ مجمع عليها لا تنتقض، وإنما و لَم المشروط، أو في المانع

  .)٣٠٨(الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها

أو بطول ،  أنّ من وجد ماءً متغيراً، واحتمل تغيره بنجاسة:ومن الأمثلة على ذلك
 بالأصل يستند احتمالُ تغيره إلى سبب معتبر شرعاً؛ جاز له التطهر به؛ عملاً ولَم مكث،

ك غير المُالذي هو طهة الماء، وطرحاً للشةٍنبنِوريرةي على أمارةٍ شرعيعتب؛ )٣٠٩( م قال ابن
ولا يعلم أبنجاسة تغير أم ، ما أصلُه الإباحة؛ كالماء يجده متغيراً:  مبيناً ذلك المعنىقُدامة

 ولَم ،لأنّ الأصل الطّهارةُ؛ فلا نزولُ عنها إلا بيقين أو ظاهر؛ بغيرها؟ فهو طاهر في الحكم
 شكي إلى النبي :  قاللأصلُ في ذلك حديث عبد االله بن زيد يوجد واحد منهما، وا

 أو يجد ،ى يسمع صوتاًلا ينصرف حت:  قال؛الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء
  .)٣١١()٣١٠(ريحاً

يقع طلاقُه؛ لأنّ يقين  لَم ن شك في طلاق زوجته؛اتفق الفقهاء على أنّ م ولهذا المعنى
من ظن أنه طلّق أو أحدث أو : النووي؛ قال عه الشك في وقُوع الطّلاق بحالالنكاح لا يرف

 وهو البقاءُ على الطّهارة وعدم ؛أعتق أو صلّى أربعاً لا ثلاثاً؛ فإنه يعمل فيها كلِّها بالأصل
  .)٣١٢(الطّلاق والعتق والركعة الرابعة وأشباهها

                                                
308-  ،القرافِيُالذّخيرة) :١/٢١٩(ًم، ابن ال: ؛ وانظر أيضاقيالفوائد بدائع) :٣/٧٨٩.( 
، والسيوطي، )٢/٢٨٨: (ورالمنثُ، والزركشي، )١/٨٢: (فتح القديرابن الهمام، : انظر -309

ظائرالأشباه والن) :٧٥/ص( ،ابن عابدين، وواظرزهة النن) :٦١/ص( ،والحموي ، ونعي غمز
 ).١/١٩٣: (البصائر
، ١٧٥: من لَم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم: الوضوء، باب:  أخرجه البخاري، كتاب-310

 أن فله الحدث في شك ثم هارةالطّ نتيقّ نم أنّ على ليلالد: الطّهارة، باب: ، ومسلم، كتاب)١/٧٧(
١/٢٧٦(، ٣٦١: ، رقمتلك بطهارته يصلّي.( 

 ).٤/١٨١: (المغني ابن قُدامة، -311
312-  ،وويالنموعا) :؛ وانظر١/٢٦٠ : ،القرافِيوقالفر) :١/١٢٢( ،ركشيوالز ،المنثُور :

)٢/٢٨٨.( 
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يمه بظن غالب؛ لاستناده إلى سببٍ ظاهر  وأما إذا طرأ عليه ما يقتضي تحر-:ثانياً
 أنّ -:ومن الأمثلة على ذلك، قوي؛ فإنه يؤثِّر عليه، وينقلُه من حيز المشروعية إلى حيز المنع

من أداه اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بعلامة ظاهرة؛ من ابتلال طرفه، أو رشاشٍ حوله؛ 
  .)٣١٣(فإنه يحرم عليه استعمالُه

يطرأ عليه ما يستلزم الشك في تغيره  ثُم  أن يكون الحكم هو المنع،:لة الثّانيةالحا
فيه التفصيل والحكم في هذه الحالة وتبدلِ حكمِه في المحلّ الذي كان فيه معلوماً قبل ذلك، 

  -:الآتي
؛ فإنه لا  إن كان الشك في السبب المحلّل غير مستندٍ إلى سببٍ معتبرٍ شرعاً-:أولا

 على موجب التحريم، وعدم تأثير له في الحكم، والمطلوب هو اعتبار أصالة المنع، والبقاءُ
كلّ ما شككنا في وجوده؛ من سببٍ أو شرط أو : قال القرافيّ؛ الالتفات إلى الشك ارد

تصحبنا وجوده مانعٍ؛ استصحبنا عدمه إن كان معدوماً قبل الشك، أو شككنا في عدمه؛ اس
كإن كان موجوداً قبل الش)٣١٤(.  

ها ممن لا تحلّ  أنّ من وجد شاةً مذبوحةً في بلدٍ أكثر سكّانِ-:ومن الأمثلة على ذلك
شيءٍ منهايجز له تناولُ لَم هم؛ذبائح ؛ لأنّ الأصل في ؛ حتى يعلم أنّ من ذكّاها مسلم

حريم؛ فلا يزولاللّحوم المنعمقامه إلا بيقين أو  ذلك الأصلُ والت يقوم د لاظنرك اوالش ، 
 بالظّاهر  أكلُها؛ عملاً لهسلمين؛ فيجوز بخلاف ما لو كان غالب من فيها ميحلّ المحرم؛

من رمى صيداً؛ فوجده غريقاً في الماء ميتاً، وشك هل مات كذلك و، )٣١٥(فيد للحلّالمُ

                                                
 ).١/٣٢٧: (اموع المُذهبالعلائي، :  انظر-313
314-  ،القرافِيُالذّخيرة) :٢/٢٩٤(انظر؛ و : ،ركشيالزالمحيط البحر) :٨/٢٤( ،والأبياري ،

الورع) :٢٩/ ص( ،موابن القي ،وائدبدائع الف) :٣/٢٧٢( ،يوطيوالس ،ظائرالأشباه والن :
 ).٥٤/ص(

، والحموي، )٧٥/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )٢/٢٨٨: (المنثورالزركشي، : انظر -315
عيون البصائر غمز) :١/١٩٣.( 
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كلُه؛ لأنّ الأصل عدم الحلّ، وقد شك في السبب يحلّ له أ لَم ؟برميته، أو بغرقه في الماء
  .)٣١٦( بمجرد الشكل؛ فلم يزل أصلُ المنعالمحلّ

 إذا طرأ على الأصل المحرم ما يقتضي حلَّه بظن غالبٍ؛ لاستناد السبب المحلِّل -:ثانياً
ه ي؛ فإندخله إلى سببٍ ظاهر قويشإلى ؤثّر في حكمه، ويز الإباحة، ولا يرع فيه العملُ حي
  .بالاحتياط؛ لكونه ليس محلا له
 أنّ من رمى صيداً، فوقع بالأرض مجروحاً ومات لتوه، -:ومن الأمثلة على ذلك

وليس فيه غير أثر سهمه؛ حلّ له أكله اتفاقاً؛ إحالةً لموته على الرمية، وليس له الالتفات إلى 
دم مشروعية العمل بالاحتياط في مثل هذه احتمالِ موته بسببٍ آخر، وإن كان وارداً؛ لع

  .)٣١٧(المحالّ نصاً
 يختلف تبعاً لاختلاف نوع الحكم، ونوع -كما ترى- فالاحتياط في هذه الأبواب

 أنّ ما كان له -:الشك الطّارئ عليه؛ وقوة الأمارة المستند إليها؛ والأصلُ العام في ذلك هو
وء العوارض؛ فإنّ التثابت قبل طر قلُ عنه حكمعويل يكون على ذلك الحكم؛ حتى يثبت الن

 ؛ الشك قبلَوك فيه حالٌه إن كان للمشكُوالضابط فيه أن :؛ قال ابن القيمبالناقل المعتبر
ن شك في الماء هل أصابته فم..  عنهان الانتقالَ عليها حتى يتيقّوبنى ،فاستصحبها المكلّ

ى على  بن؟شك هل زالت أم لا ثُم ،هن نجاست ولو تيقّ،ارةه علي يقين الطّبنى ؟ أم لانجاسةُ
جاسةيقين الن)٣١٨(.  

مم كوك، ولو كان الموضعد الشر تركول لا تأنّ الأص ول ومعلوما يمكن فيه الوص
ليس من الورع أن يسأل من عرف أنّ الأصلَ الطّهارة عن : قال الشوكانيّ؛ )٣١٩(إلى اليقين

ل عنها؛ بل يقف على ذلك الأصل حتى يبلغ إليه الناقلُ، ومما يقوي لك هذا وجود ما ينقُ
 في بعض خرج رسول االله :  أنه قالالذي ذكرناه ويؤيده ما روي عن ابن عمر 

                                                
تفاق على ذلك؛ ، وقد حكى الإمام النووي الا)١/٣٢٦: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -316

 ).١٣/٧٩: (شرح مسلم: انظر له في ذلك
 ).١/١١٩: (الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/٣٢٧: (اموع المذهبالعلائي، : انظر -317
 ).٣/٧٨٩: (بدائع الفوائد ابن القيم، -318
 ).٣/٣٧٤: (بدائع الفوائدابن القيم، :  انظر-319
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أولغت السباع :  له؛ فقال عمر)٣٢٠(أسفاره، فسار ليلاً، فمروا على رجل جالسٍ عند مقراة
لا تخبره؛ هذا متكلّف؛ لها ! يا صاحب المقراة: فقال له النبي ! تك؟عليك اللّيلة في مقرا

وطهور ا، ولنا ما بقي شرابطوما حملت في ب)٣٢١(.  

يكن له حكم واضح قبل ذلك؛ فهو الذي جرى فيه اختلاف العلماء،  لَم وأما ما
ا كان شأنه كذلك ء فيموكان للاحتياط في التعامل مع مسائله الحظّ الأوفر؛ وللعلما

 باستحباب ذلك دون ، وقولٌ بوجوب التعامل معه بمقتضى الاحتياط وموجبهقولٌ: نقولا
؛  المقررة، ومعاني الترجيح المعتبرةشريع الذي تسانده قواعد الت هوالثّانيالقول الوجوب؛ و

يم، ولا التحليل، وقد أن يوجد الشيء، ولا يعرف له أصلٌ متقدم في التحر: ل الخطّابياق
الإمكان فيه حلا استوى وجهرك والاجتناب، -:رمة؛ فإنّ الورع فيما هذا سبيلُه وحالت 

واجب عليهوهو غير )٣٢٢(.  

ولكون قواعد التشريع ظاهرةً في تأييد مذهب القائلين بعدم وجوب الأخذ 
غيره من باب الغلط الذي  بقولَالبالاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ فقد اعتبر الإمام الغزاليّ 
 عن المحلّ اهول موضعِ الاشتباه؛ موقع فيه بعض الفقهاء؛ لغياب التصور الواضح لديه

وبين ،  فيهشك وبين ما ي،درى بين ما لا يدركون الفرقأكثر الفقهاء لا ي ذكر أنّ حيثُ
 وذلك لأنّ الشك لا ينشأ إلا ما لا يعرف له أصلٌ هو اهولُ، وهو غير المشكوك فيه؛أنّ 

يتقابل فيه اعتقاد التحليل  لَم من تقابل اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان، واهولُ
؛ ما لا يدرى وليس ،ما يشك فيه تركهي  -: أنّ حقيقة الورع، وقرر)٣٢٣(والتحريم

 بلا إشكال، وإجابةُ دعوته ته هدي وقبولُتعاملُ معه بالبيع والشراء،اهولُ حالُه يجوز الف

                                                
: لسان العربابن منظور، : ؛ انظر فيه الماءُيجتمعالذي   العظيم الحوض:المقراة هي -320

)١٥/١٧٨.( 
الطّهارة، : ، والحديث أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب)١/٦٠: (السيلُ الجرارالشوكانيّ،  -321
زي، ابن الجو: انظر واهٍ بمرة؛ ، وإسناده)١/٢٦(، ٣٠: حكم الماء إذا لاقته النجاسة، رقم: باب

في أحاديث الخلاف حقيقالت) :١/٦٦(. 
322- ،الخطّابي ننمعالمُ الس) :٣/٥٠(ابن حجر، : ؛ وانظرفتح الباري) :وابن دقيق )٥/١٠٣ ،
 ).٤٨/ص: (شرح الأربعينالعيد، 
 ).٢/١١٨: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-323
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 من أين يه إلا ما يدردخل جوفَ فلا ي؛عبل إن كان يتور ؛له أن يسأله ليسو، يذكر
 ؤال إيذاءٌ إذ الس؛ فليأكل بغير سؤال؛له من أكله د وإن كان لا ب،ركطف في التليتلّو.. هو

وهتكستر وإيحاش ،وهو حرام بلا شك )٣٢٤(.  

مشرووم ة العمل بالاحتياط على وجه الاستحباب في مثل هذه الأحوال ما ستندعي
ي لأنقلب إلى أهلي؛ إن :قال رسول االله :  قالرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 

أخشى أن تكون صدقةً  ثُم ،فأرفعها لآكلها، فأجد التمرةَ ساقطةً على فراشي في بيتي
وفيه : العراقيمعنى هذا النص وفوائده؛ يقول ؛ وفي سياق الكشف عن )٣٢٥(فأُلقيها

استعمالُ الورع، وهو ترك الشبهات؛ فإنّ هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال؛ ولهذا رفعها 
 بيالن وهو ،ح عنده الورعله فعلُه؛ لكن ترج إلا على ما يجوز قدِمليأكلها، ولا ي 
  .)٣٢٦(تركُها

ح ممعامل بمبدأ الاحتياط  لَم  الذيا سبق أنّ المعنىفوضالت ح من أجله وجوبيترج
يرد  لَم يعرف له أصلٌ؛ إنما هو الجري على مقتضى أصل الحلية العام في الأشياء التي لَم فيما
 قيقة أصلٌ معلومالح، وذلك في نعها عن الأصل إلى حيز الم حكمها من الأدلّة ما ينقلُبشأنِ

اعلم أنّ  : قال ابن تيمية؛  من أدلّة المنقول والمعقول أو ما يقاربهلقطعبما يبلغُ به درجةَ ا
أن تكون حلالاً ، وتباين أوصافها، على اختلاف أصنافها، الأصل في جميع الأعيان الموجودة

وهذه ، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرا ومماستها، وأن تكون طاهرةً، مطلقاً للآدميين
يفزع إليها حملةُ ، واسعةُ البركة، عظيمةُ المنفعة، وقضيةٌ فاضلةٌ، ومقالةٌ عامةٌ، ةٌكلمةٌ جامع

ولست أعلم خلاف أحدٍ من .. وحوادث الناس، الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال
يجئ دليلٌ بتحريمه؛ فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك  لَم العلماء السالفين في أنّ ما

                                                
: اموعالنووي، :  عينِه أيضاً؛ وطالع في المعنى)٢/١١٩: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-324

)٤/٤٢٩.( 
، مسلم، )٢/٨٥٧(، ٢٣٠٠: إذا وجد تمرةً في الطّريق، رقم: اللّقطة، باب:  البخاري، كتاب-325
 ).٢/٧٥٦(، ١٠٧٠:  وعلى آله، رقمتحريم الزكاة على رسول االله : الزكاة، باب: كتاب
326- ،العراقي ثريبالت طرح) :٤/٣٥(؛ وانظر : ،العينيعمدة القاري) :وابن )١٢/٢٧٤ ،

 ).٤/١٨١: (المغنيقُدامة، 
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وعهكثيرول الفقه وفرن تكلّم في أصيقيناً،  مم في ذلك الإجماع هم ذكربعض أو ، وأحسب
  .)٣٢٧(ظناً كاليقين

المُثيرة للشكوك المتعلّقة بمحالّ الأحكام  المعانِي ومن :تعارض المُعرفات: المعنى الثّالثُ
 والأمارات التي يستعينالشرعية التعارض الذي يقع بين معرفات الأحكام، وهي العلامات 

المكلّف في التعرف على حكم الشارع في المحلّ المقصود بمعرفة حكمه فيه، ويعتبر ذلك بِها 
إنما : قال ابن القيم؛ الامتثال واسعاً لكثير من الشكوك التي تعرِض للمكلّف في مقام مدخلاً

وكاً فيها بالنسبة ير المسألةُ مشكيعرض الشك للمكلّف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده؛ فتص
 قطعيةً عند  ظنيةً لغيره، أو له في وقتٍ آخر، وتكونُيةٌ عنده، وربما تكونُإليه؛ فهي شك

  .)٣٢٨(آخرين

فاتوالمعرأحوالٍ، وعلى و ع هذا  قد تكونُ أخباراً، وقد تكون قرائنفق ذلك يتنو
وععارض إلى ما يليالنمن الت :-  

هما قبولُ أقوالهما وذلك بأن يخبر شخصان ممن شأن: )٣٢٩(ارض الأخبار تع-:أولا
شرعاً بخبرين متناقضين لا يسعِفهما االُ التطبيقي بإمكان الاجتماع، ويختلف الحكم في 

عارض؛ فقد يتساقطُ الخبوع من أنواع التحينئذ هذا الن رجعبينهما؛ وي رجيحران إذا امتنع الت
                                                

، وقد أنكر على من قال من الأصوليين بأنّ الأصل في )١/٣٧٠: (الفتاوى الكبرىابن تيمية،  -327
  بعضأنّو ..ن له قدمابقين مم من السه عن أحدٍر أصلُؤثَ لَم يرتأخ مقولٌ: الأعيان الحظر؛ وذكر بأنه

مبمدارك الأحكامط علماًحِن لَم ي  ،ولَم ي؛ الاشتباه في مظانّ تمييزاًؤتربما سح رع ب ذيل ما قبل الش
الفتاوى : ؛ انظرباع الاتنن سولا يثلم،  الإجماع حريملا يهتك..  قبيح هذا غلطٌ إلا أنّ؛على ما بعده

العلماء حول هذه المسألة، وما استدلّ به كلّ فريق لمذهبه؛ والمتأمل في مذاهب  ؛)١/٣٧١: (الكبرى
ي الأحكام يدرك أنّ الخلاف فيها خلاف نظري، ولا علاقة له بواقع التشريع، ولا تأثير له في مبانِ

  .العملية
: المستصفى الغزالي، :؛ وانظر في نفس المعنى)٣/٢٧١: (بدائع الفوائدابن القيم،  -328

 ).٣٥٣/ص(
هو : ؛ وقيلهطابقُ في الخارج ت نسبةٌالذي له الكلام: الاصطلاح الأخبار جمع خبر، وهو في -329
 ؛ زيد أقائم: نحو؛ أو تقديراً، قائم زيد: نحو؛مه لفظاً إلى ما تقدسند م،ةفظي عن العوامل اللّدرافظ لّال

الحدود الأنصاري، : ؛ انظردق والكذب للص وهو الكلام المحتملُ،كوت عليه الس ما يصحر الخب:وقيل
 ).١٢٩/ص: (التعريفات، والجرجانيّ، )٨٥/ص: (الأنيقة
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تبار الأصل السابق عليهما إن كان للمسألة أصلٌ يمكن استصحابه، وهذا الإجراءُ هو إلى اع
المعول عليه في باب الدعاوى والخصومات غالباً، لما تتطلّبه طبيعةُ المشاحة فيها من تغليب 

اء مِن وقد يعطى من يتعلّق به الخبر حريةَ الاختيار في تقليدِ من ش، )٣٣٠(الاحتياط على غيره
ن خفيت عليه القبلةُ؛ المُخبِرين، وذلك عند انتفاء أوجفاضل بينهم، كما في مسألة مه الت

  .)٣٣١(وتضاربت لديه أخبار الثّقات عن جهتها

ها متفاوتةٌ تفاوتاً كبيراً والقرائن أنواع مختلفةٌ، ودرجات: )٣٣٢(قرائنال تعارض -:ثانياً
في تقديم الأقوى عند التعارض، وإنما الإشكال يظهر من حيثُ القوة والضعف، ولا إشكال 

قتضياتعندما تتعادل مبينها؛ مم رجيحلجئه إلى ها في نظر المكلّف، ويمتنع عليه التالعمل ا ي
 يطمئن إليه في مقام امتثال التكليف، ومجانبةِ الوقوع  تحصيل ما من أجلالاحتياط؛بمسلك 

 من المتاع في نهب نوعد يق :غزاليّ يقول الذلك التمثيل لفيو؛  ما أمكنفي ورطة المخالفة
  فيدلّ؛لاحل من أهل الص في يد رجرى مثلاً في؛هب وقوع مثله من غير النويندر ،وقت

ويدلّ،ه حلالٌصلاحه على أن نوع المتاع وندور فيتعارض ؛ه حرامه من غير المنهوب على أن 
  .)٣٣٣(الأمران

 اختلاف الفقهاء في الأمين إذا قبض الوديعة -: به لذلك أيضاًثيلُومما يصلح التم
: القول قوله؛ لأنه أمين، والأمين مصدق، وقيل: تنازع مع المالك في ردها؛ فقيل ثُم ببينة،

القول قول مالك الوديعة؛ لشهادة قرينة الحال له، وهي كون القابض ببينة لا يسلّم ما قبضه 

                                                
، وابن )١/١٦: (الفروق، والقرافِي، )٢/٥٣: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر -330

شرح تحفة  ، وميارة،)١/٣٧٩: (تبصرةُ الحكّام، وابن فرحون، )٣٦٤/ص: (القواعدرجب، 
 ).١/٩٢: (الحكّام
، )٣/١٩٤: (اموع، والنووي، )١/٣٣٧:(رد المحتارابن عابدين، : سألةالم  في هذهانظر -331
 ).١/٢٦٧: (المغنيدامة، وابن قُ
ابن : القرائن جمع قرينة، وهي في اللّغة مأخوذةٌ من المقارنة؛ وهي المرافقة والمصاحبة؛ انظر -332

كلّ أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً؛ فتدلّ عليه : ، وفي الاصطلاح)٤/٢٥٨: ( العربلسانمنظور، 
 ).٢٢٣/ص: (التعريفاتالجرجانيّ : انظرنفياً أو إثباتاً؛ 

 ).٤١/ص: (الورعالأبياري، : ؛ وانظر)٢/١١٧: (الإحياء الغزاليّ، -333
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 احتياطاً في تطلّبيوذلك ؛ )٣٣٤(لها؛ فأورث ذلك سوء الظن في الرد بغيرهاغالباً إلا بمث
  .أحكامها تقرير  قبلَقائعالتعامل مع مثل هذه الو

وذلك بأن يتعارض خبر من شأنه قبولُ قوله : ض الأخبار مع القرائن تعار-:ثالثاً
  من أوجه التنسيقجيح بينهما بوجهشرعاً مع قرينة حالية مشعرةٍ بخلاف مقتضاه، ويمتنع التر

 ومن الأمثلة على ذلك أن يشهد عدلان منفردان برؤية الهلال حال الصحو؛ ؛ةرعتبالمُ
 فالظّاهر من حالهما الصدق؛ إذ غالب أحوال العدل الجري على أحكام الشريعة؛ ولكون

 الناظر يجد ورثُ شبهةً في النفسإنّ ذلك يف؛ ؤية غالباًًرال في  الناسالصحو قرينةَ اشتراك
ا يرجح به طرفاً على آخر؛ احتياطاً لأمر  عم والبحثنفسه أمامها مدفوعاً إلى التفتيش

  .)٣٣٥(عبادةال
ولا يختلف الفقهاءُ في جواز العمل بما يظهره الترجيح عند تعارض المعرفات؛ وأما إذا 

،رجيحإليه منها؛ فقد اختلفيستطع المكلّف ال ولَم تعذّر الت ؛ فيهواوقوف على ما يطمئن 
الناشئة من و ،ة على غلبة الظنينب؛ تقديماً للعمل بالأمارة الميتوقّف؛ وقيل يجوز الإقدام: فقيل

  .)٣٣٦(ظاهر الحال
 دركح هو مال عند انتفاء المرجمن ذلك أنّ العمل بالاحتياط في هذا ا وواضح

 الذي يبعثُ في م في واقع الحال شاهد الترجيحِ التربص حتى يقومِالقائلين بالتوقّف ولزو
فإن كانا : بن عبد السلاماقال ؛  ما يريد الإقدام عليهسلامةى نفس المكلّف الاطمئنانَ إلَ

تساويين من كلّ وجه وجب التوقمالأحكام؛ إذ لا يجوز ؛ ف ستندالذي هو م لانتفاء الظّن
فإذا تعارض دليلان ظنيان؛ فإن وجدنا من أنفسنا ، إلا بعلمٍ أو اعتقادٍالحكم في الشرع 

 ؛ حكمنا به، وإن وجدنا الشك والتردد على سواءٍ؛الظّن المستند إلى أنَّ أحد الدليلين أقوى
وقّفوجب الت)٣٣٧(.  

                                                
: المقدمات الممهداتابن رشد، : عنىوفي نفس الم ،)٦/٥٤: (الذّخيرةالقرافِي، : انظر -334

)٢/١٢٤(. 
، ١/١٥٧: (الذّخيرةُالقرافِي، ، و)٢/٥٧: (قواعد الأحكامابن عبد السلام : انظر -335
٥/٣٢٩(. 

 ).٤٢/ص: (الورعالأبياري، : ، وفي ذات المعنى)٢/١٣٠: (الإحياءالغزاليّ، : انظر -336
 ).٢/٥٣: (مقواعد الأحكا ابن عبد السلام، -337
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 كلّفين، وباختلاف المحالّ التيولا شك أنّ الحكم في ذلك يختلف باختلاف المُ
، وليس ممكناً بحالٍ القولُ فيه برأيٍ لا يختلف؛ غير أنّ العمل ها الأماراتتتعارض في شأنِ

  على كلّ حال والموضع؛بموجب الاحتياط قد يكونُ المنهج الأسلم في كثير من قضاياه
 ؛بما ينبعثُ في روعه من الظّنون المعتبرةموضع اجتهادٍ ونظر، ولا حجر على أحد في العمل 

ب دليلٍ ها؛ بل يختلف ذلك بالإضافات؛ فرالأمارات الظّنية ليست أدلّةً بأعيانِ: قال الغزاليّ
وربما يفيد الظّن لشخص ، يفيد الظن لزيد، وهو بعينه لا يفيد الظّن لعمرو مع إحاطته به

  .)٣٣٨(واحد في حالٍ دون حال

ابعالمعنى الر :ب المحلِّمبب المحلّل كلُّ :لقارنة المخالفة للسبوجِبةٍ والمراد بالسصفة م 
لسبب ل المخالفة مقارنةُو ،)٣٣٩( بفعل المكلّفم قائمة بالمحلّ، أسواءً أكانتللتحليل شرعاً؛ 

ولا ينتج عنه أي أثر، وذلك ، ؛ فيكون السبب في حكم العدم له اتفاقاًطلةًقد تكونُ مبالمحلّل 
وجبة م تكونُ المقارنةُ غير حكم الشارع في المسألة، وقدليس من محالِّ الاحتياط؛ لوضوح 

بب المقارن لها، وجبةًللإبطال، أو ماتج عن السة الأثر النحكم بصح ارعله؛ غير أنّ الش 
 ؛المعنى  بيان ذلكوفي؛ وذلك هو مثار الشك الذي قد يكون سبباً معتبراً للعمل بالاحتياط

السبب المحلّل معصيةٌ؛ إما في قرائنه، وإما في لواحقه، وإما في أن يتصل ب: يقول الغزاليّ
سوابقه، أو في عوضه، وكانت من المعاصي التي لا توجب فساد العقد، وإبطال السبب 

  .)٣٤٠(المحلّل

ي على  تأتِللأسباب المحلّلة المصاحبةَ اتوبناءً على كلام الإمام الغزاليّ؛ فإنّ المخالف
  :أربعة أقسام

                                                
 ).٣٥٣/ص: (المستصفىالغزالي،  -338
 ).٤/٣٧٢: (فتاوى الرمليالرملي، :  انظر-339
؛ وقد عبر الإمام الغزاليّ )٤٤/ص: (الورعالأبياري، : وانظر). ٢/١١٠: (الإحياء الغزاليّ، -340

ف قد يقع في مخالفة الأوامر؛ وهو عن المخالفة بالمعصية، وفي نظري أنّ التعبير بالمخالفة أولى؛ فإنّ المكلّ
ذاهلٌ عن الحكم، أو جاهلٌ له بالكلية؛ دون أن يقصد معاندة الشارع؛ فلا يكون ذا الاعتبار آثماً مع 
كونه مخالفاً؛ بخلاف المعصية؛ فإنّ التأثيم لازم لها؛ ثمّ إنّ النواهي الواردة عن بعض المعاملات ليست 

؛ بل الكثير منها محمولٌ على الكراهة؛ خصوصاً المقترنَ منها بما يدلّ على أنه كلّها محمولةً على التحريم
 .جارى مجرى التوجيه والإرشاد
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فإن كان أثر المقدمة منقطعاً؛  في المقدمات؛  واقعةًخالفةُأن تكون الم: سم الأولالق
عدم التورع  بالمعاصي وفمن عرِوالبضائع التي يبيعها ؛ ن في ماله دخنمها يجريكالآبار التي 
ولا يتعلّق لأحد من الخلق حق بشيءٍ من ذلك بعينه؛ فلا كراهة في تناوله،  ولَم ،عن الحرام

 معاملة كلّ من عصى االله يوماً؛ ركلأنه يؤول إلى ت تركُه تكلّف مذموم؛ ؛ بلورع في تركه
 سبباً لما يريد تناوله والانتفاع به؛ وذلك غايةُ التنطّع عصيانُلاحتمال أن يكون ذلك ال

لما يجره  مسالكه غير المتناهية؛ لوجِ و علىهنفس كلّفلما يحملأن والتكلّف الذي لا ينبغي 
  .عليه من حرج ينكّد حياته، ويكدر صفوها بما لا طائل تحته

وقد امتنع قوم من أكل :  الأبياري الإماملوقوفي تقرير ذلك المعنى والتنويه بشأنه؛ ي
يا أهل الكتاب لا تغلوا ﴿: طعام المغتاب، وهذا عندنا من التنطّع والغلو، وقد قال االله تعالى

؛ وإن نقل هذا عن )٣٤٢(هلك المتنطّعون: ، وقال رسول االله )٣٤١(﴾لحقفي دينكم غير ا
ه؛ فجعل هذا وسيلةً إلى انقطاعهِ ؤية الظّالِم أو مقاربته ر؛ فالظن به أنه كرِ)٣٤٣(معتبر
  .)٣٤٤(عنه

 مانع من التورع فلا ؛ ظلماًبزرع الغيركالشاة المعلوفة وأما إن كان أثر المقدمة قائماً؛ 
 د الانتفاعخالفة وقيامه في العين التي يرالبقاء أثر الموذلك ؛ شرائها، أو تناول شيءٍ منهاعن 
 بما يكونُ ور، لبقائها وقد كان سبباً، ذلك معصيةٌفإنّ: ها، وفي تعليل ذلك يقول الغزاليّبِ

 ،جباًيكن وا لَم  وإن؛ مهم وهذا الورع،الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف
ونلفقل ذلك عن جماعة من الس)٣٤٥(.  

سلّم الأبياريه قريباً من ورع المُ لهولَم يوأرجعوسوسين؛  ذلك، وعدف  سبب الجن
قد يتوهم : قالف ناشئٌ عن حق الغير؛  هوبين ما هو حق للغير، وبين ما فيه إلى عدم التمييز

                                                
 ).١٧١: (النساء، الآيةسورة  -341
، ٢٦٧٠: هلك المتنطّعون، رقم: العلم، باب:  أخرجه مسلم عن عبد االله بن مسعود، كتاب-342

النووي، : ن المغالون ااوزن الحدود في أقوالهم وأفعالهم؛ انظرهم المتعمقو: ، والمتنطّعون)٤/٢٠٥٥(
سلمشرح م) :١٦/٢٢٠.( 

 .وإن نقل التورع عن ذلك عن بعض العلماء من ذوي الاعتبار؛ فينبغي حملُه على ما ذكره:  أي-343
344- ،الأبياري الورع) :٤٨/ص(الغزاليّ، : ؛ وانظرالإحياء) :٢/١١٣.( 
 ).٢/١١٢: (الإحياء،  الغزاليّ-345
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ليس كذلك؛ بل لا حق لرب الزرع في اللّحم أنّ اللّحم النابت عن مال الغير كمال الغير، و
طلقاً؛ وإنما يكونُ حقّه مة المالك في بعض الأحوال على تقدير أن يكون منه متعلّقاً بذم

يمتنع الشراء من اللّحم، ولا شراءُ الشاة، ولا يكره  لَم تسليطٌ أو تفريطٌ، وإذا كان كذلك
  .)٣٤٦(ذلك

 الجمعة، والصلاة  النداء يوم في القرائن؛ كالبيع وقتفةُخالأن تكون الم: القسم الثّاني
وليس منشأ الشبهة في مثل هذه الصور من  سروقة،في الأرض المغصوبة، والذّبح بالسكّين الم

ها من الاختلاف الواقع بين العلماء ؤذات التصرف؛ وذلك لوضوح المخالفة فيه؛ وإنما منش
قال ابن  أو لا؟  المنهي الوصف غير المُلازم؛ هل يقتضي فسادفي مسألة النهي المتوجه إلى

العربي :فأما النهيعنه؟ على  فهل يدلّ؛يء عن الش اختلف  حسنةٌ فهي مسألةٌفساد المنهي 
 ، وعدم الاعتداد به شرعا، على فسادهيء يدلّ عن الشهي الن: فقال قائلون؛العلماء فيها
: هي على قسمين الننّ مالك أ من مذهبحيحوالص..  فساده على لا يدلّ:وقال آخرون

نهيعنه يكون لمعنى في المنهي هي؛ يكون لمعنى في غيره، ون؛ عنه فإن كان لمعنى في المنهي 
ه لا  الأغلب فيه أن إلا أنّ؛ فذلك يختلف؛ عنه وإن كان لمعنى في غير المنهي، على فسادهدلّ

  .)٣٤٧( على الفساديدلّ

 من ج الخرو بين الحلّ والتحريم؛ كان إذا كانت دائرةًالمسألة يخفى عليك أنّ لاو
 مسلكاً من مسالك الاحتياط المحمود، وصنفاً من صنوف التورع الخلاف الحاصل فيها

 على فساد يدلّ ولَم ،ودهي ورد في العقُ نفكلّ: المشروع؛ وفي التنويه بذلك يقول الغزاليّ
 هذه الأساليب محكوماً بِيكن المستفاد لَم  وإن؛ميع ذلك ورعتناع من ج الام فإنّ؛العقد
   .)٣٤٨(بتحريمه

                                                
346- ،الأبياري الورع) :٤٩/ص( على أنّ رب قاق واقعاً؛ فإنّ الاتجد وجيه ؛ وما ذكره الأبياري

ابن قُدامة، : الزرع له المطالبةُ بتعويض ما فاته من زرعه، وليس له حق في الشاة التي أتلفت الزرع؛ انظر
المغني) :٣/٢٧٢(و ،وعة الفةالموسقهي) :١/٢٢٤.( 

347- ،ابن العربي ولالمحص) :؛ وما ذكره مذهباً للإمام مالك )٧١/ص يمثّل مذهب المحقّقين من 
: إرشاد الفحول، والشوكانيّ، )٣/٣٨٩: (البحر المحيطالزركشي، : علماء الأصول؛ انظر

 ).٢٩٤/ص: (إجابةُ السائل، والصنعانيّ، )١٦٥/ص(
 ).٢/١١١: (الإحياءاليّ، الغز:  انظر-348
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 روى فقدن يتلقّى الركبان؛  عن ربح م التورع:ها لذلكالتي يمكن سوقُ ومن الأمثلة
كم  ولا يبع بعض،وا الركبان للبيعلقَّلا ت : قالول االله  رسنّأن أبي هريرة الإمام مالك ع

 كراهة أو تحريم؟ والكراهةُ أدنى هيواختلف العلماء فيه؛ هل هو ن؛ )٣٤٩(لى بيع بعضع
أحوال ذلك النهي؛ ولذلك كره بعض أهل العلم التعاملُ معه بعين الربح الذي جناه من 

لا يطيب للمتلقّي ربح ما تلقّى؛ فلا أُحب أن يشتري : قال ابن المواز: قال الباجيالتلقّي؛ 
ه قيل لهمن لحم ما تلقّى؛ وروى عيسى عن ابن القاسم في العة أنبح؟ : تبيق بالرتصدأي

القول وجه وفي بيان  ؛)٣٥٠(أر به بأساً لَم ولو فعل ذلك احتياطاً؛، ليس بحرام: فقال
، تبن على فساد العقُود لَم وهذه المسألة:  يقول الأبياريوعية الاحتياط في هذه المعاملةشربم

وخلل في المعاملات؛ فإنّ شراء التلقّي ليس بفاسد، ولكن فيه احتمالُ تعلّق حق أهل 
الأسواق بالمشتري؛ فيضاهي من هذه الجهة ما هو كالمغصوب؛ فلا يكون الملك له مطلقاً؛ 

  .)٣٥١(فيكون للورع فيه مدخلٌ على هذا التقرير

؛  تسامحاً ظاهراًنوع من المخالفاتإطلاق الشبهة على هذا الفي واعتبر الغزاليّ أنّ 
الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل، ولا اشتباه هنا؛ : وعلّل ذلك بكون

 الحاصل من وتناولُ،  الذّبيحة أيضاً معلوم بالذّبح بسكّين الغير معلوم، وحلُّبل العصيانُ
والكراهةُ،هذه الأمور مكروه ت أُ فإن ؛حريمشبه التله  هذا شبهةً فتسميةُ؛بهة هذاريد بالش 

                                                
، ١٣٦٦: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، رقم: البيوع، باب: ، كتابالموطّأ مالك، -349

 والبقر الإبل لحفِّي لا أن للبائع هيالن :البيوع، باب: ، وأخرجه من طريقه البخاري، كتاب)٢/٦٨٣(
 على جلالر بيع تحريم :البيوع، باب:  كتاب، ومسلم،)٢/٧٥٥(، ٢٠٤٣:  رقم،لةحفَّم وكلّ والغنم

 ).٣/١١٥٤(، ١٥١٥:  رقم،جشالن وتحريم سومه على وسومه أخيه بيع
350- ،الباجي المنتقى) :٥/١٠٣(؛ وانظر : ،الأبياريالورع) :٦٨/ص.( 
351- ،الأبياري الورع) :٦٨/ص(ة النهي عن ؛ والمعنى الذي أشار إليه هو ما علّل به فقهاء المالكي

 أنه جعل للبائع حق الخيار إذا أتى السوق؛ التلقّي؛ ونازعهم في ذلك غيرهم من الفقهاء بما ثبت عنه 
 ، غيرهلا لحق، هكبان لحقّي الرهي عن تلقّ الن على أنّ له يدلّ الخيار بي النوجعلُ :قال ابن قُدامة

  بالحكمة فسخ فلا يليق؛ لفضل االله تعالىبتغٍ منهما ماحدٍ و كلّ في أنّ،يتلقّوق كالمُ الجالس في السولأنّ
  الجالس أولى من رعاية حق حقوليس رعايةُ، رر عن مثله للض دفعاً؛رر به الضوإلحاق، عقد أحدهما

ابن قُدامة، : ؛ انظرج على مثل هذاعر فلا ي؛هم في سلعتهوق كلّ أهل الس اشتراك ولا يمكن،يتلقّالمُ
نيالمغ) :٤/١٥٣.( 
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وجه،وإلا فينبغي أن ي لا شبهةى هذا كراهةًسم ،وإذا ع ؛ىرف المعنفلا م ة في شاح
  .)٣٥٢(الأسامي

 يعلم بحرمة العوض  المكلّف؛ فإن كانعوض في الخالفةُأن تكون الم: ثّالثُالقسم ال
ويجب فسخ ما قام به؛ ورد ،  بفعلهفهو عاصوتعمد الشروع فيها؛ قبل إجراء المعاملة؛ 

 ،ه أخرجه باختيارهلأن ؛ لههيجب رد لَم ه؛فإن استوفى باذلُه عوض ؛ إلى باذلهالعوض
واستوفى عوض؛مه المحرفلا يجوز له بين العوضجمع  أن يله  في ذلك إعانةً فإنّ؛ض والمعو 

ه  الفاحشة إذا علم أناني وفاعلُريد الزماذا ي و؛لمعاصي عليهل اً وتيسير،م والعدوانعلى الإثْ
هينال غرض،؟ ماله ويسترد!فهذا مم ا تبه القولُ ولا يسوغُ،ريعة عن الإتيان بهصان الش .. 
وقبحهذا م ؛ه ولكن لا يطيب للقابض أكلُ؛ فلا تأتي به شريعةٌ؛ في فطر جميع العقلاءستقر 

ذ خِن أُلم م لا لظُ،هكسبِه لخبث م ولكن خبثُ؛ول  كما حكم عليه رس؛بل هو خبيثٌ
  فله أن يأخذ قدر؛ إليه فإن كان محتاجاً؛دقة بهوبة بالصص منه وتمام الت التخلّ فطريق؛منه

 ، كان أو منفعةضه عيناًوبث عِخ لِ كسب خبيثٍ كلّ فهذا حكم؛ق بالباقي ويتصد،حاجته
ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبه على ردفإنّ؛افع الد النبي   حكم بخبث كسب 

امالحج،ولا يجب ه على دافعه رد)٣٥٣(. 

منه  المشتري ثَقضيهي و،ة في الذم شيئاًبيعأن يكوض؛ يكن يعلم بحرمة العِ لَم وأما إذا
يجز له أخذُه وفاءً عن  لَم فإن كانت حرمته ناشئةً من تعلّق حق الغير بعينه؛من مال حرام؛ 

ود من الأموال المغصوبة  الوجما في: -كما يقول ابن تيمية-السبب في ذلك دينه؛ و
 ، أوسرق مالاًه  أن فمن علمت؛هن عرفه المسلم اجتنبإ ؛باح بالقبضود لا توالمقبوضة بعقُ

 لا ،ي أن آخذه منهيجز لِ لَم ؛ بغير حقوب قهراًه فأخذه من المغص أو غصب، أمانتهخانه في

                                                
 ).٢/١١١: (الإحياء الغزاليّ، -352
 بن رافع عن؛ والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم )٥/٦٩٠: (زاد المعادابن القيم، :  انظر-353
؛ خبيثٌ امالحج وكسب ،خبيثٌ البغي ومهر ،خبيثٌ الكلب ثمن: قال  االله ولرس أنّ  خديج
 بيع عن هيوالن البغي ومهر الكاهن وحلوان الكلب ثمن تحريم :ابالمساقاة، ب: مسلم، كتاب: انظر
٣/١١٩٩(، ١٥٦٨: ، رقمورالسن.( 
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 ؛ عن قرض ولا وفاءً،بيعمن م ولا ثَ،جرةأ عن  وفاءًلاو ،عاوضة ولا بطريق المُ،بةبطريق اله
  .)٣٥٤( مال ذلك المظلوم هذا عيننّإف

وض، وأرباح فوائد القركسب؛ كخباثة ال من جهة  ناشئةًوأما إن كانت حرمةُ المال
 المظلومين حق أنّ السبب في ذلك و أن يستوفِي دينه منه؛؛ فلا مانع من ذلكمار ونحوالق

التي في يده لا يستحقّ وهذه الأعيانُ،تهثبت في ذم ؛ونها بعينها المظلومفم ه عليها عاوضت
ن شاء االله من  وذا أفتى في مثل هذا م ما أخذه بغير حق المظلوميعط وعليه أن ي،جائزةٌ

 : قال النبي نّإ ف؛لغرماء بمطله لم وهو ظالِ،اس للنن عليه دين و هذا كسائر م،العلماء
عاوضة المثل و زيادة جاز م يده بِذا عاوض على ما فيإ مع هذا مثُ؛ )٣٥٥( ظلم الغنيمطلُ
ولَم ،فاق العلماءبات يراء منهكره الش)٣٥٦(.  

  وأبرأه البائع،من من الحرامفإن قضى الثّ:  الغزاليّ بقولهه الذي قرر عينهوهو المعنى
همع العلم بأن؛ حراميبق عليه إلا مظلمةُ ولَم ،ته فقد برئت ذمتصر راهم الحرام فه في الد

  .)٣٥٧(بصرفها إلى البائع

ومع جواز المُعاوضة على مثل هذا المال؛ فإنّ مقتضى الاحتياط تركُه؛ خروجاً من 
 انبي؛ وفي )٣٥٨( مطلقاً؛ ولو على وجه المُقاضاة والاستيفاءعلماءخلاف من حرم أخذه من ال

نت من  المعصية إذا تمكّ لأنّ؛همن الورع المُ فمِ؛ عنها الامتناعفأم: يقول الغزاليّذلك 

                                                
 ).٢٩/٣٢٣: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -354
: مطل الغني ظلم، رقم: الاستقراض وأداء والحجر والتفليس، باب:  أخرجه البخاري، كتاب-355
 قبولها واستحباب الحوالة ةوصحتحريم مطل الغني : اة، بابالمساق: ، ومسلم، كتاب)٢/٨٤٥(، ٢٢٧٠
 ).٣/١١٩٧(، ١٥٦٤: ، رقميءمل على حيلأُ إذا

، والباز، )٢/١١٣: (الإحياءالغزاليّ، : ؛ وانظر)٢٩/٢٤٢: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -356
أحكام المال الحرام) :٣١٩/ص.( 

 ).٢/١١٣: (الإحياء الغزاليّ، -357
إذا كان المسلم معروفاً بأكل الربا : هؤلاء ابن وهب من المالكية؛ حيث قال في فتوى له ومن -358

؛ والعمل به، وببيع الخمر؛ لَم أر لأحد أن يتسلّف منه، ولا يقتضي دينه منه، ولا يخالطه ولا يؤاكله
علماء في هذه المسألة ؛ وانظر تفاصيل أقوال ال)١٨/٥١٤: (البيان والتحصيلابن رشد الجد، : انظر
 .، وما بعدها)٣١٤/ص: (أحكام المال الحرامالباز، : عند
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بب المُالسوصل إلى الشيء تشتدمن  ولولا الثّ؛منوصلة الثّ وأقوى الأسباب المُ..ة فيه الكراهي
الحرام؛ بتسلميه إليه لما رضي البائعفرضاه ؛ شديدةًاهيةً كرخرجه عن كونه مكروهاً لا ي 
ولكنبه العدالة لا تنخرم )٣٥٩(. 

ابعالر فضي في شملُيذلك وأن تكون المخالفةُ في اللّواحق؛  :القسمف يكلّ تصر 
بيع  ومن أمثلة ذلك الحكم، وضعسياقه إلى احتمال وقوع ما يناقض مقصود الشارع من 
اءُ البيت لمن يفجر فيه؛ وفي حكم العنب لمن يعصره خمراً، وبيع السلاح لمن يظلم به، وكر

 ومذهب الجمهور تحريمه ؛ذلك التصرف، وما يدره على صاحبه من مال خلاف بين العلماء
هى االله عز وجلّ عنه م، وقد ن؛ لأنه من قَبيل التعاون على الإثْ)٣٦٠(ق اتخاذه لذلكتحقّإن 
 العنب لمن  بيعلا يجوز: بن تيميةقال ا؛ )٣٦١(﴾م والعدوانوا على الإثْولا تعاون﴿: بقوله
؛ه خمراًيعصربل قد لعن رس ول االله من يعصرالعنب لمن يت فكيف بالبائع ؛)٣٦٢(مراًخذه خ 
 ؛هيب ولا تزبِه رطباًيمكن بيع لَم ذاإه نإ ف؛ى ذلكلَإ ولا ضرورة ،عاونةً م هو أعظميله الذ
  .)٣٦٣( ونحو ذلك أو دبساًخذه خلاه يتنإف

وا إلى إبطال المعاملة من أصلها، ولزة والحنابلة؛ فذهبوم فسخها إن وبالغ فقهاءُ المالكي
إقامةً للمآل مقام الحال في إبطال السبب وذلك ؛ )٣٦٤( فيهاوضوقعت، وحرمة الانتفاع بالعِ

                                                
 ).٢/١١٣: (الإحياء الغزاليّ، -359
، )٩/٤٣٢: ((اموع، والنووي، )٢/٢٨٨: (الفواكه الدوانيّالنفراوي، :  انظر في ذلك-360

: المحلّى، وابن حزم، )٤/١٥٤: (لمغنيا، وابن قُدامة، )٢/٢٢: (دقائق أولي النهىوالبهوتيّ، 
)١٢/٣٧٧.( 

 ).٢: ( المائدة، الآيةسورة -361
 عشرة على الخمر عنتلُ:  قال أن النبي  ويعني به ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر -362
عنتلُ :جوهو وبائعها ،وساقيها ،هاوشاربِ ،بعينها الخمر، وعاصرها ،بتاعهاوم، اوحامله ،عتصرهاوم، 

؛ وإسناده حسن بمجموع طرقه؛ )٢/٢٥(، ٤٧٨٧: ، رقمالمسند: ؛ انظرثمنها وآكل ،إليه والمحمولة
 ).٢/١٨٩: (التحقيق في أحاديث الخلافابن الجوزي، : انظر

 ).٢٩/٢٣٦: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -363
، وابن )٢/٢٢: (دقائق أولي النهى، ، والبهوتيّ)٢/٢٨٨: (الفواكه الدوانيّالنفراوي، :  انظر-364
 ).١٢/٣٧٧: (المحلّىحزم، 
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رع الشأصول   فإنّ؛ فاعله ويلعن، االلهيبغضه على ما  الظّاهرةعاونةالمُسداً لباب المحلّل، و
  .)٣٦٥(طلان العقد عليه وب،وقواعده تقتضي تحريمه

وخالفهم في ذلك الإمام الشافعي جرياً على أصله في اعتبار الظّواهر والبناء على 
 ولا يحرم ،يف على أن يقتل بهجل أن يشتري الس للرأكره: وفقها ما أمكن؛ حيث قال

على بائعه أن يبيعه مم؛ لماً به ظه يقتلُن يراه أنفسِ ولا أُ، بهه قد لا يقتلُلأندعليه هذا البيع  ،
جل أن يبيع العِوكما أكره للرنب ممن يراه أنولا أُه خمراًه يعصر ؛  إذا باعه إياهفسد البيعه لأن
 ل به أحداًيف أن لا يقتوفي صاحب الس،  أبداًوقد يمكن أن لا يجعله خمراً، باعه حلالا

  .)٣٦٦(أبداً

 دائرةٌ بين أصلين؛ كلاهما يعد من مثارات الشكوك التي -كما ترى-سألةُ وهذه الم
 أمثال هذه  الحكم علىتلجئ المكلّف إلى لزوم مسلك الحيطة والحزم قبلمن شأنِها أن 
  : الشارع إلى ما يناقض مقصود غالباًالمعاملات الآيلة

 الخلاف في صحتها من لتي قويأما الأصلُ الأول؛ فهو ما تقرر من أنّ ترك العقود ا
وقد اختلف العلماء في صحة ذلك، وفي حلّ الثّمن المأخوذ :  الغزاليّ؛ قالالورع المؤكّد

 ولكنه يعصي ..منه، والأقيس أنّ ذلك صحيح، والمأخوذ حلالٌ، والرجل عاصٍ بعقده
وذُ من هذا مكروه كراهيةً عصيانَ الإعانة على المعصية؛ إذ لا يتعلّق ذلك بعين العقد؛ فالمأخ

  .)٣٦٧(هم، وليس بحرامه من الورع المُشديدةً، وتركُ

؛  ونتائجهاوأما الأصلُ الثّاني؛ فهو ما سيأتي ذكره من لزوم اعتبار مآلات الأفعال
 يحرم بيع: ؛ قال النفراوي)٣٦٨(إلى المحرم الفعل بِخصوصاً عند قيام ما يشعر بقصد التوسل

لم  ما عومثله كلُّ، سلماً لبائعه ولو مرد وي،فسخ إن وقعوي، ه يعصره خمراًعلم أنيالعنب لمن 
                                                

 ).٥/٦٩٠: (زاد المعادابن القيم، :  انظر-365
366- ،افعيالش الأم) :؛ انظر)٣/٧٥صحيح والبيع ،؛ والمذهب أنّ ذلك حرام : ،الأنصاري أسنى
عصيةُ بعينه، ومن ذلك العنب؛ وهل هو ؛ ومذهب الحنفية جواز بيع ما لا تقوم الم)٢/٤١: (المطالب

: رد المحتار، وابن عابدين، )٦/١٠٧: (فتح القديرابن الهمام، : مكروه؟ خلاف في المذهب؛ انظر
)٤/٢٦٨.( 

 ).٢/١١١: (الإحياء  الغزاليّ،-367
 ).١٢٩/ص: ( انظر-368
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 أو ،خذها ناقوساً لمن يت أو خشبةٍ، للفعل به كشراء مملوكٍ؛شتري يفعل به ما لا يحلّ المُأنّ
  .)٣٦٩( لمن يعملها كنيسةأرضاً

 هو ما مٍ من هذه الأقسام؛ قسنضوية تحتالحكم على أية معاملة موالأصلُ العام في 
 ما حلّ بوصفه وسببه؛ فهو حلالٌ بين، وكلّ ما حرم كلُّ: بن عبد السلام بقولهاأشار إليه 

بوصفه وسببه؛ فهو حرام بين، وما اختلف فيه العلماءُ في وصفه أو سببه، أو بوصفه دون 
ومراتب الورع فيه على سببه، أو سببه دون وصفه، أو فيهما معاً؛ فهو محلّ الاشتباه، 

 ،حريم تأكّد الورععف؛ فإن قويت أدلّة التة والضحسب مراتب أدلّة تحريمه وتحليله في القو
الورع فت خفوإن ضع)٣٧٠(.  

كوك التي قد وكذلك من مناشئ الش :)٣٧١(معارضةُ الظّاهر للأصل :امسالمعنى الخ
 الأصل والظّاهر تعارضوضةُ الظّاهر للأصل؛ تعترِض المكلّف في مقام امتثاله التكاليف معار

يجري عليه القانونُ الذي يحكم تعارض الأدلّة الشرعية، وترجيح أحدهما على الآخر ينبغي 
أن تحكُمه قواعد الترجيح المقررة عند الأصوليين؛ ومن البدهي أن تكثُر خلافيات هذا 

:  قال العز بن عبد السلام؛بحكم طبيعته إلى النزاعالباب؛ لأنّ الترجيح عملٌ اجتهادي يدعو 

                                                
369- ،فراويالن ّوانيالد الفواكه) :٢/٢٨٨.( 
 ).٤٢٧/ص: (شجرةُ المعارف والأحواللام، ابن عبد الس:  انظر-370
؛ والمراد )٨/ص: (مختار الصحاحالرازي، : ما يبنى عليه غيره، ويتفرع عنه؛ انظر:  الأصل لغةً-371
الحالةُ العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجةٍ إلى دليلٍ خاص عليه؛ بل يعتبر  -:به هنا

الواضح والبارز؛ : والظّاهر لغة؛ )٢/١٠٦٤: (المدخلُ الفقهي العامالزرقا، : ؛ انظرمسلّماً بنفسه
الحالةُ القائمةُ التي تدلّ على أمرٍ من  -:، والمراد به هنا)٤٠٧/ص: (مختار الصحاحالرازي، : انظر
: القواعد الكلية، شبير: ؛ وانظر)٦١/ص: (شرح القواعد الفقهيةالزرقا، : ؛ انظرالأمور

أو القرائن القوية الدالّة على ذلك، والمُخالفةُ : ، وقد أضاف على تعريف الشيخ الزرقا قولَه)١٣٨/ص(
كم اليقينيللح ًعارضاإلا م منه أنّ الظّاهر لا يقع يلزم لالةَ بكونِها مخالفةً للحكم اليقينيه الدوتقييد ،

قيقةُ الواقع المستقرأةُ من الفروع تفيد غير ذلك؛ بل إنّ الأصل والظّاهر قد للأصل في جميع صوره، وح
 .يتضافران في الدلالة على الحكم في بعض المسائل
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 ِويختلف العلماءُ في ترجيح أحدهما؛ لا من جهة كونه ،أصلٌ وظاهر وقد يتعارض
  .)٣٧٢(استصحاباً؛ بل لمُرجحٍ ينضم إليه من خارجٍ

  لا يتصور وقوعه بين كلّ أصلٍ وظاهرٍ متنافيين في بمعناه الاصطلاحيالتعارضو
ى شروطه؛ والتي من أهمّها كونُ طرفي النزاع على درجةٍ مقتضى الحكم؛ وإنما يقع إذا استوفَ
إذا تعارض الأصلُ والظّاهر؛ فإما أن يكون الترجيح و؛ )٣٧٣(رمن القوة التي تتطلّب دقّة النظ

ه الآراءُ يه الأنظار وتتعدد فيثابتاً لأحدهما من غير خلاف معتبر، وإما أن تختلف ف
إلى الظّاهروالمذاهب لتفتعملَ بالأصل، ولا يا أن يعملَ بالظّاهر ، ، وحينئذ فإما أن يوإم

وإما أن يخرج في المسألة خلاف ونزاع؛ تارةً بين مختلف المذاهب، ، ولا يلتفت إلى الأصل
  .)٣٧٤(وتارةً بين أصحاب المذهب الواحد
بتةَ؛ فإنّ قانون الترجيح يقتضي التمسك به حتى يثبت ما ولكون الأصل هو الحالةَ الثّا

يخالفه، ويرقى إلى المستوى الذي يؤهله لرفع الأصول الثّابتة، والأحكام المستقرة، وبالنظر 
في أحوال التعارض، والفروع المبنية عليها؛ يمكننا القول بأنّ الظّاهر إنما يقدم اعتباره والعملُ 

  -:؛ وهمابه في حالتين

؛ فإنّ العمل به مقدم كذلكذا كان الظّاهر فإ:  من حجج الشرعأن يكون: الأولى
على التمسك بالأصول التي يعارض مقتضى أحكامِها إجماعاً؛ ولا يكون الظّاهر كذلك إلا 

العملُ بقولهإذا كان م ن يجب؛ وهو قولُ مم ومن أمثلة ما قُ؛ )٣٧٥(ستنداً إلى سببٍ شرعيد
؛ ها العمل بِ إذا استوفت شروطَلكونه من حجج الشرع؛ الشهادةُفيه الظّاهر على الأصل 

وأجمعوا : ل ابن فرحونوق؛ وفي تقرير ذلك يراءة العقلية اتفاقاً على أصل البمقدمةٌفإا 
صل براءةُ فإنّ الغالب صدقُها، والأ، على اعتبار الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت

                                                
 ).٢/٥٦: (قواعد الأحكامابن عبد السلام،  -372
، )١/٣٦: (الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/٣١٢: (المنثُورالزركشي، : انظر -373
 ).١/٨٥: (اموع المُذهبالعلائي، و

 ).٣٣٨/ص: (القواعد، وابن رجب، )١/١٤: (الأشباه والنظائرابن السبكي، : انظر -374
 ).٣٣٨/ص: (القواعدابن رجب، : انظر -375
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خبر الثّقة؛ فإنه مقدم على الأصل اتفاقاً في مواضع كثيرةٍ؛ ومن ذلك ؛ )٣٧٦(المشهود عليه
وإخبارها ، إخبار الثّقة بدخول الوقت أو بنجاسة الماء: منها ما أشار إليه السيوطي بقوله

  .)٣٧٧(وانقضاء الأقراء، بالحيض

عمل بقول الثّقة في مثل هذه المواضفيقدم على الأصل الثّابت قبلَه، وليس لأحد ع، وي
السبب إذا ثبت؛ فلا  وى الأخذ بالحزم والاحتياط؛ لأنّ؛ بدعذلكأن يمتنع عن قبول 

  .)٣٧٨(احتياط

ويكون الظّاهر مقدماً على الأصل عند الفقهاء على  :أن يكون قوياً منضبطاً: الثّانية
قوةُ  فأما؛  والانضباطُ قوة الظّهور-:سيان؛ وهماان أساوجه الرجحان إذا تحقّق فيه وصف

وجب الأخذَ به الظّهور؛ فإنا يالمستفاد من الظّاهر الأقوى، وذلك مم ة الظنها تعني قو
القوة  معانِي ؛ فإنه مِن)٣٧٩(وأما الانضباطُ ،غيره؛ لأنّ العمل بالراجح واجبوتقديمه على 

نتشرة بالأسباب الظّاهرة والمنضبطة دليلٌ بط الأمور الخفية والمُ، ودأب الشارع على ضاتفاقاً
واضح على ذلك، فإذا ورد الظّاهر منضبطاً كان ذلك مؤشراً على دخوله حيز الاعتبار 
الشرعي؛ لما في تعليق الحكم به من استقرار الوضع الكلي للتشريع، والبعد عن الاضطراب 

  .)٣٨٠(وانعدام التنسيق

                                                
، السيوطي، )٤/١١١: (الفروقالقرافِي، : ؛ وانظر)١/١٤٢: (تبصرةُ الحكامابن فرحون،  -376

ظائرالأشباه والن) :٦٦/ص( ،وابن رجب ،القواعد) :٣٦٨/ص( ،ركشيوالز ،المحيط البحر :
)٨/١٢٥ .( 

377-  ،يوطيالسظائروالن الأشباه) :٦٦/ص(ابن عابدين، : ؛ وانظرالمحتار رد) :وابن )١/٣٧٠ ،
 ،)٣٣٩/ص: (القواعدرجب، 

 ).٩/٣١٣: (الذّخيرةالقرافيّ، : انظر -378
ينبغي التنبه له في هذا الموضع أنّ انضباط المعانِي غير انضباط المحسوسات؛ فالعلم الحاصلُ ومما  -379

، لجِكالعلم بخجل الخَوذلك  د؛و المحد انضباطَنضبطُية، وهو لا يحالةٍ ني على قرمرتب عن حكم العادة
ووججِدت نتج عن ؛ضب الغضبانوغَ، لجِل الوةٌ لا تقبل الانضباط فإنّ هذه القرائن إذا وبديهي ها علوم

البحر «، والزركشي، )١/٣٧٣: (البرهانُ في أصول الفقهالجُويني، : المعهود في المحسوسات؛ انظر
 ).١/٩٢: (»المحيط
 ).١/١٢: (قواعد الفقه، والبركتي، )٢/٨٥: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -380
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 الظّاهر المستند إلى عادةٍ مستقرة -:ر ذات الأسباب القوية المنضبطةمن الظّواهو
ومطّردة، والظّاهر المستند إلى قرينة حالية ذاتِ دلالة أغلبية، وبعض الفقهاء ينزل هذا النوع 

ض له في عارِمن الظّواهر منزِلة السبب المنصوب شرعاً؛ ويجزم بلزوم تقديمه على الأصل الم
  .)٣٨١(جميع الأحوال

فالظّاهر المعتبر إذاً؛ إما أن يقدم لذاته، وذلك إذا كان من حجج الشرع المتبعة، وإما 
أن يقدم لغيره، وذلك إذا كان ظهوره ناشئاً عن سببٍ قوي منضبطٍ، وأما إذا عارض 

  :الأصلَ ظاهر غير هذين؛ فإنّ الأمر لا يخلو من حالين

ويقدم الأصلُ على وجه الجزم أو  : أن يقدم الأصلُ على الظّاهر:الحالُ الأولُ
ودٍ لها الردة، والظّواهر المستندة إلى أسبابٍ واهيةٍ غير مشهرجحان على كلّ الاحتمالات ا

ثّبوت  الظّنون التي لا يشهد لها الواقع بالقائم على إلغاءبالاعتبار؛ وذلك لأنّ قانون الشرع 
وإمكانية الوقُوع؛ حفاظاً على مصالح العباد، ورفعاً للحرج والمشقّة عن دنيا معايشهم، 

الأصلُ لا يدفع بمجرد : قال ابن السبكي؛ )٣٨٢(شريع وقواعده التكلياتوضماناً لاستقرار 
ين لا أنّ اليق"الشك والاحتمال؛ أخذاً بالاستصحاب، وهذا معنى القاعدة المشهورة في الفقه 

كول بالشيز")٣٨٣(.  

ولا يعنى ذلك حصول الاتفاق على كلّ ما ضعف فيه سبب الاحتمال؛ فقد يراعي 
قتضى النظر لديهم من أسباب القوة والترجيح مها أموراً هي في بعض في وقائع بأعيانِال

 ة؛ وإنما القصدم فهو لاعتباراتٍ اجتهاديلما قُد ابط العاميه الأصل على الظّاهر بيانُ الض
  . القويارد عن المستند

تقديم أصل براءة الذمة على  -:ومن أمثلة ما قُدم فيه الأصلُ على الظّاهر اتفاقاً
يقبل قولُه، ولو كان أصلح الناس  لَم الدعوى اردة؛ فمن ادعى على غيره ديناً ونحوه

عتبرةً؛ لأنّ ذمة الإنسان بريئةٌ؛ حتى يثبت انشغالها يقم على دعواه بينةً م لَم وأتقاهم؛ ما

                                                
 ).٢/٢٧: (شرح تحفة الحكّام، وميارة، )١/١٨: (الأشباه والنظائرابن السبكي، : انظر -381
: الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/١٨٤: (الموافقاتالشاطبي، : انظر في هذا المعنى -382

)١/١٤.( 
383-  ،بكيابن الساجالإ) :٣/١٧٣.( 
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إنما أُلغي الغالب الذي هو صدق البر التقي؛ لأنّ القلوب بيد االله : قال المنجور؛ )٣٨٤(بدليل
بمعتبر أصلاًي قلّبها كيف يشاءُ؛ فليس هذا الغالب)٣٨٥(.  

طين الشوارع والمقابر ومن أمثلة ما قُدم فيه الأصلُ على الظّاهر على الأرجح؛ 
المنبوشة وثياب الصبيان ومدمني الخمور؛ فقد اختلف الفقهاءُ في طهارا؛ وهي من المسائل 
المبنية على تعارض الأصل والظّاهر؛ فإنّ الأصل فيها الطّهارة، والغالب عليها النجاسة، 

لعمل بالاحتياط في ذلك ؛ ومقتضى ا)٣٨٦( الأكثر فيها الطّهارةَ بناءً على الأصلورجح
 إلى نوعٍ من المشقّة والحرج؛ فإن آل إلى شيءٍ من ذلك كان لْيؤ لَم الأخذ بالظّاهر؛ ما

؛ لما علم على وجه اليقين أنّ الشارع يتشوف إلى التسهيل،  بالأصل هو الأفضلَالأخذُ
شديد ما أمكنويدعو إلى مجانبة الت.  

وهذا القسم من أقسام تعارض الأصول  :لمقدم منهماأن يختلَف في ا: لحالُ الثّانيا
والظّواهر هو الأكثر شيوعاً واتساعاً، ويحدثُ ذلك عندما يتعادلُ طرفا النزاع في نظر 

وغالباً ما يكونُ للفقهاء في ذلك أكثَر اتهد، ولا يظهر له ما يقوي به أحدهما على الآخر؛ 
قد يتعارض الأصلُ والظّاهر، وفي مثل هذا كثيراً ما يجيءُ قولان : ابن تيميةمن قول؛ قال 

  .)٣٨٧(في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما

يقدم قول : ن الإعسار، وأنكر الدائن؛ فقيليد لو ادعى المَ: ذلك علىمثلةالأومن 
م قول الدائن؛ يقد: ن؛ لشهادة الأصل له؛ إذ الإنسان يولد فقيراً لا يملك شيئاً؛ وقيليالمد

                                                
 ).٥٨٢/ص: (شرح المنهج المنتخب، نجور، والم)١/١٥٧: (الذّخيرةالقرافِي، : انظر -384
 ).٥٨١/ص (شرح المنهج المنتخب، نجورالم -385
، وابن السبكي، )١/٢٥٨: (اموع، والنووي، )٢/٩٨: (الذّخيرةالقرافِي، : انظر -386

ظائروالن الأشباه) :١/١٦( ،يوطيوالس ،ظائرالأشباه والن) :وابن الهمام، )٦٥/ص ،القديرفتح  :
؛ وأكثر من قال من الفُقهاء بنجاستها اعتبرها مِن قَبِيل ما يعفى عنه؛ لمشقّة الاحتراز عنها، )١/٢١١(

 .وعموم البلوى ا
، وابن )٤/٧٦: (الفروقالقرافِي، : ؛ وانظر)٢١/٣٢٦: (مجموع الفتاوىابن تيمية،  -387

 ،بكيالساجالإ) :٣/١٧٣.( 
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: قال العلائي؛ )٣٨٨(لشهادة الظّاهر له؛ لأنّ الغالب من حال الإنسان التكسب وطلب المال
لامين بن عبد السالد يخ عزقبل قولُه إلا : وطريقةُ الغزاليّ والشهد له مالٌ؛ فلا يه إن عأن

  .)٣٨٩(بالبينة

 قبل موت ن كان معلوماً كفره لو هلك شخص وله اب-: أيضاًذلكالأمثلة على ومن 
قبل قوله تحكيماً تكُن بينةٌ تثبت ذلك أو تنفيه؛ فهل ي ولَم ،ه؛ فادعى أنه أسلم قبل موتأبيه

عليه من الكفر حتى يتبين ه على ما كان  وهو بقاؤ؟ أو لا يقبل تحكيماً للأصل؟لظاهر حاله
  .خلافُه

فإن : ل السرخسيوق؛ ي في هذه المسألةوفي الانتصار لمذهب من قدم العمل بالأصل
سلماً فيما مضى حتى يرث أباه فإذا كان الابن مسلماً في الحال؛ ينبغي أن يجعل م: قيل

 هذا ظاهر يعارضه ظاهر آخر، وهو أنه لما ثبت كفره فيما مضى؛ فالظّاهر: قلنا! المسلم؟
دين عند الموت شرطٌ للإرث، والشرطُ لا موافقته إياه في ال ثُم بقاؤه حتى يظهر إسلامه،

صبالظّاهر؛ إنما يثبت بالن ةٌ لدفع ؛ يثبتوده، والظّاهر حجلأنّ الاستحقاق يثبت عند وج
  .)٣٩٠(الاستحقاق لا لإثباته

والحاجةُ إلى المسلك الاحتياطي في التعامل مع مسائل هذا القسم من التعارض تبدو 
عويلُ عليه في مقام الامتثال في لانت من غيره؛ وذلك أشدالت رجيح الذي يمكندرك التفاء م

الأمثلة خلال   منواضحوولذلك بقي النزاع فيها قائماً لا يمكن إنكاره؛ ؛ هكثير من مسائل
إلى قوة ثل هذا النوع من التعارض أنّ الاختلاف في الترجيح مرجعه في الأساس لمالموردةِ 

،  في النزوع إلى طرفٍ منها والحذريطةالحِلزوم و إلى  يدعأمرلنزاع، وذلك كلٍّ من طرفي ا
  .وتقديمه على غيره

                                                
، )٢/٢٣٨: (شرح تحفة الحكّام، وميارة، )٢/٢٧: (المقّدمات الممهداتبن رشد، ا: انظر -388

 ،يوطيوالسظائروالن الأشباه) :٦٦/ص.( 
389-  ،العلائيالمُذهب موعا) :لام، : ؛ وانظر أيضاً)١/٨٩ابن عبد السالأحكام قواعد :

)١/١١٩.( 
390-  ،رخسيالسوطالمبس) :١٧/٥١.( 
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ومن مناشئ الشكوك التي قد تعترِض المكلّف  :)٣٩١( الصادقالإلهام :سادسالمعنى ال
لقى في  الإلهام الصادق؛ وهو ما ي-: الحيطة والحذرمنهجفي مقام الامتثال، وتلجئُه إلى لزوم 

عين أو تركه؛ دون أن  إلى فعل شيءٍ مالمكلّفالنفس من بعض المشاعر القوية التي تدفع ب
وعه ذلك الإحساس المُيستطيع تفسير٣٩٢(نبعث في ر(.  

عوروهذا الش؛ نفسه في  الذي يجده المكلّفادقاه الغزاليّ بالإلهامهو الذي سمالص  ،
قال بالخاطر المحمود؛ حيثُسمهوو  :غبة والخواطركة للرالمحرتنقسم ؛ إلى ما يدعو إلى الشر 
 فهما ؛ار الآخرةي إلى ما ينفع في الدو إلى الخير أعنِ وإلى ما يدع، في العاقبةي إلى ما يضرأعنِ

  والخاطر،ى إلهاماًسم ي فالخاطر المحمود؛ختلفين فافتقرا إلى اسمين م؛خاطران مختلفان
المذموم...ي ى وسواساًسم)٣٩٣(.  

  عباده الصالحين؛ وفيبعض بِها والإلهام الصادق نوع من الكرامات التي يختص االله
يقول ؛  من شبهات وأقاويلسياق الكلام عن الكرامات وما يذكر بشأنِها، وما يثار حولها

اطبيالش: وهو طلب ،شرعي ستندةٌ إلى نصاجتناب إنّ هذه الحكايات عن الأولياء م 
از القلوب الذي هو الإثْحزالقلوب يكونُم از؛ فيدخل فيها هذا ، وحزبأمور لا تنحصر 

  .)٣٩٤(النمط

                                                
ألهمه االله خيراً؛ أي لقّنه إياه، واستلهمه إياه؛ أي سأله أن : ؛ يقالملهأَلغةً مصدر من :  الإلهام-391

: لسان العربابن منظور، : لَهِم الشيء لهماً؛ أي ابتلعه بمرة؛ انظر: يلهمه إياه؛ وأصله من
)١٢/٥٤٧.( 

، )٥١/ص: (التعريفات، ، والجرجانيّ)٣/٢٦: (كشف الأسرارالبخاري، :  انظر-392
 ،والأنصاريالحدود الأنيقة) :٦٨/ص.( 

ولا يطلق الإلهام عرفاً إلا على المحمود الذي يدعو إلى الخير،  ؛)٣/٢٧: (الإحياء الغزاليّ، -393
والمأمور به إن كان تقوى االله؛ فهو : ويكف عن الشر، وفي تقرير ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

: مجموع الفتاوى: ؛ انظر له في ذلكام الوحي، وإن كان من الفجور؛ فهو من وسوسة الشيطانإله
)١٧/٥٢٩.(  

394- ،اطبيالش الموافقات) :از )٢/٢٧٠ر الذي ورد فيه الأمر باجتناب حز؛ وسيأتِي بيان الخب
 ).١٢٢/ص: (؛ انظرالقلوب، ومعناه في بقية الكلام عن الإلهام
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درةً على قُ نقي الطّاهروقد وردت جملةٌ من الأخبار الثّابتة التي تقرر أنّ للقلب ال
 يجعل التعويل على الإلهام اروك؛ مم الأفعال والتبعض مآلات لمستالتمييز بين البِر والإثم، و

ومن أصرح النصوص ؛ )٣٩٥(الاحتراز طريقاً سالكاً أمام المتورعينالتحفّظ والصادق في محالّ 
  -:يليهذا الشأن ما الواردة بِ
 أسأله ول االله  إلى رسجئت: قال   ما رواه الإمام أحمد والطّبرانيّ عن وابصة-
 ما جئتك ؛ والذي بعثك بالحق: فقلت؛؟ والإثمرعن البِجئت تسأل  : فقال؛ والإثمرعن البِ

ن أفتاك إ و، صدرك ما حاك فيموالإثْ ،ك ما انشرح له صدررالبِ : فقال!أسألك عن غيره
اسعنه الن)٣٩٦(.  

جوع إلى القلوب عند  الر أهميةعلىالباب  مدةعيعتبر  فقد دلّ هذا الخبر الذي
، وانشرح إليه الصدر؛ فهو البِر الحلالُ، وما كان على القلبالاشتباه؛ فما سكن إليه 
إذا وجدت نفسك :  يقول الطيبيالسياق ذلكوفي ؛ )٣٩٧( الحراممخلاف ذلك؛ فهو الإثْ

 نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق، وترتاب من الكذب؛ ؛ فإنّترتاب في الشيء فاتركه
 أو مظنةً للباطل فاحذره، واطمئنانك إلى الشيء فارتيابك في الشيء مبني على كونه باطلا

  .)٣٩٨(مشعر بكونه حقّاً فاستمسك به

                                                
 ).٢/٢٧٠: (الموافقاتلشاطبي، ا:  انظر-395
، ٤٠٨: ، رقمالمعجم الكبير، والطّبرانيّ، )٤/٢٢٧(، ١٨٠٢٨: ، رقمالمسند أحمد، -396

)٢٢/٤٧(؛ قال عنه الهيثمي؛ وهو حديثٌ حسن :ُبرانيّالطّ إسنادي أحد ورجال ثقات؛ انظر : مجمع
صحيح الترغيب : ؛ انظر بإسناد حسنرواه أحمد: قال عنه الألبانيّ، و)١٠/٥٢٧: (الزوائد

 ).٢/١٥١: (والترهيب
قواطع السمعانيّ، : ؛ وانظر أيضاً)٢٥٤/ص: (جامع العلوم والحكمابن رجب، :  انظر-397
 ).١٠٤/ص: (شرح الكوكب المنير، وابن النجار، )٢/٣٤٩: (الأدلّة
398- ،الطّيبي ننالكاشف عن حقائق الس) :م، : في معناه؛ وانظر )٦/٢٠ابن القيإعلام الموقّعين :

)٤/١٩٧.( 
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 ر عن البِول االله  رسسألت:  قال ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان -
م ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطّلع عليه البِر حسن الخلق، والإثْ:  فقال؛موالإثْ

  .)٣٩٩(الناس

 من أسباب الاحتياط الإلهام الصادق  كون علىهذا الخبروجه الاستدلال بِوفي بيان 
م معه إنّ النفس إذا اطمأنت كان منها حسن الخلق، وكان الإثْ:  يقول الطّحاوي؛المعتبرة

ضد ذلك؛ من انتفاء الطّمأنينة عن النفس، وكان مع ذلك سوءُ الخلق، وما يتردد في 
  .)٤٠٠( ولا يخرجه فُتيا الناسِ صاحبهالصدور عند مثله،

 ،)٤٠١(از القلوبزم حالإثْ:  قال أنّ النبي  ما رواه البيهقي عن ابن مسعود -
  .)٤٠٢(يطان فيها مطمعن نظرة إلا وللشوما مِ

في قلب المكلّف ت اً يحزلالة على أنّ هناك شعوراً خاصفي الد جاه ما والحديثُ ظاهر
يت عليه أحكامها لغياب ما يبين عنها من سائر الأدلّة فِليه من الأمور التي خقد يشكل ع

إنّ المفتي هو القلب في : لغزاليّ في بعض الظّروف والأحوال؛ وفي تقرير ذلك يقول االمُعتبرة
ة يضيقإلى قرائن خفي ل مثل هذا الموضع، وللقلب التفاتاتتأمطق؛ فليالن عنها نطاق 

  .)٤٠٣(فيه

                                                
 ).٤/١٩٨٠(، ٢٥٥٣: تفسير البِر والإثم، رقم: البِر والصلة والآداب، باب:  مسلم، كتاب-399
400- ،الطّحاوي مشكل الآثار شرح) :٣/٣٨٧.( 
  من خوف ونحوه؛ وجع يحصلُ في القلب-:لغةً من الحز، وهو القطع؛ والمراد به هنا:  الحَزاز-401
؛ وابن الأثير، )٥/٣٣٤: (لسان العربابن منظور، :  انظر؛حز فقد؛ درصال في حك شيء وكلّ

هايةالن) :ون بينهما في الإطلاق؛ )١/٩٤٧عاورازة القلب، ويزق الكثيرون بين الإلهام وحفرولا ي ،
ق بينهما البعضطلق عادة على دواعي: وفرازةُ على دواعي بكون الإلهام يطلق الحزالإقدام، بينما ت 

 .؛ وهو تفريق وجيه جداً)١٥١/ص: (الاحتياطبلكا، : الإحجام؛ انظر
402- ،البيهقي عب الإيمانشوإسناده لا بأس به؛؛)٤٣٦٧(، ٥٤٣٤: ، رقم وقال الهيثمي  :رواه 

 ).١/٤٢٤: (مجمع الزوائد: ؛ انظرثقات رجالها بأسانيد ..برانيّالطّ
 ).٢/١٣٨: (الإحياء الغزاليّ، -403
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ه؛ احتياطاً لدينه على ما شهد له ب ما يريبه إلى ما لا يرييجب ترك: ل النسفياقو
  .)٤٠٤(قلبه

وقد ذهب العلماءُ في صحة الاستناد إلى الإلهام والاحتجاج به، مذاهب شتى؛ فبالغ 
 ون في، وبالغ آخراقطوع الممن أصول الدين ى أن جعلوه أصلا قوم في الاعتداد به إلَ

؛ فجوزوا الجمهوراعتدل وة أهله، وعده من صنوف الوساوس والأوهام، أنبذه، ومناو
ي التعويلُ عليه في وذلك هو القول الذي ينبغ  دون غيره،ي الاعتبارالعمل بالمُنضبط منه بمعانِ

الذين و: يقول ابن تيميةياق سال  ذلكفي و؛ بالتأييد لهالترجيح معانِي  لشهادةهذا المقام،
أنكروا كونَ الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطأوا؛ كما أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً 

  .)٤٠٥(على الإطلاق

قيد العملُ بالإلهام في مسائل الاحتياط لأمور الدين ليس على إطلاقه، وإنما هو مف
ها هم هذه الشروط وأبرزيمتاز الصادق منه عن غيره؛ وأ بِها والشروط التي المعانِي بجملة من

  -:ذكرهيأتي ما 

أن يكون العملُ به في حق ب  أن لا يتخذ منه حكم عام؛ وذلك-:الشرط الأول
وأما تعميم العمل به؛ فإنّ فيه مضاهاةً للشارع وافتياتاً عليه، والوفاق ن سواه؛ م دون ملهالمُ

لا يمكن النظر في دليل الحكم والأصلُ أنّ  ؛ خاص شرعي إلا بإذنقائم على المنع من ذلك
ولا يعتبر فيه طمأنينةُ النفس، ولا .. أن يكون إلا من الكتاب والسنة، أو ما يرجع إليهما

؛ وفي التأكيد )٤٠٦( دليل أو غيرليل دليلاًإلا من جهة اعتقاد كون الد؛ القلبنفي ريب 
زازةً في ا الإنسانُ بينه وبين االله؛ فيصح إذا وجد حوأم:  الأبياريلُوقعلى ذلك المعنى ي

                                                
404- ،سفيالن الأسرار كشف) :٢/٥٨٩.( 
: ؛ وانظر مذاهب العلماء في حجية الإلهام عند)١٠/٤٧٣: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -405

 ،ركشيالزالبحر المحيط) :٨/١١٤( ،ّمعانيوالس ،قواطع الأدلّة) :وابن بدران، )٢/٣٤٨ ،
دخلالم) :١/٢٩٧.( 

 ).١/٤٠٩: (الاعتصامالشاطبي،  : انظر-406
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 ويتفاوت ذلك بتفاوت الأسباب ؛)٤٠٧( القلوبازز حمالإثْ: النفس أن يتوقّف؛ فقد قال 
  .)٤٠٨(ها وضعفهاوتِالعارضة وقُ

الإقدام على بعض وواضح من ذلك أنّ تجويز الاعتماد على الإلهام الصادق في 
يل تحقيق المناط عند قصد بِ عند غياب سائر الأدلّة؛ إنما مجاله ما كان من قَهاركتالأفعال أو 

المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي؛ بل يثبت  إنّ النظر في الامتثال؛ من حيثُ
بدليل غير شرعي أو بغير دليل؛ فلا يشترط فيه بلوغُ درجة الاجتهاد؛ بل لا يشترط فيه 

عن درجة الاجتهاد فضلا؛العلم )٤٠٩(.  

اطبيمثيل لذلك يقول الشوفي مقام الت : قناوب الفور في الطّهارة، وفرإذا قلنا بوج
بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطّهارة؛ فقد يكتفي العامي بذلك؛ حسبما 

 ذلك الواقع في القلب؛ يشهد قلبه في اليسير أو الكثير؛ فتبطل طهارته أو تصح؛ بناءً على
  .)٤١٠(لأنه نظر في مناط الحكم

 من قواعد الشريعة؛ وأما المخالف منه لقواعدها؛ ف المقررأن لا يخالِ: الشرطُ الثّاني
في  إليه في شيءٍ من العمل؛ وفلا يحلّ الالتفات ببذلك أنّ الإلهام الس راعىأن ي لا يصح

رم حكماً شرعياً، ولا قاعدةً دينيةً؛ فإنّ ما يخرم قاعدةً شرعية، ويعتبر؛ إلا بشرط أن لا يخ
؛ ليس بحق في نفسه؛ بل هو إما خيالٌ أو وهم، وإما من إلقاء حكماً شرعياًأو 

  .)٤١١(الشيطان

                                                
 ).١٢٢/ص: ( تقدم تخريجه، وبيانُ غريبه؛ راجع-407
408- ،الأبياري الورع) :٣٨/ص.( 
 ).١/٤٠٩: (الاعتصامالشاطبي، :  انظر-409
410- ،اطبيالش الاعتصام) :و)١/٤٠٩في حص ئ إذا شكل الفور ؛ وبيانُ ما مثّل به أنّ المتوض

المطلوب في الطّهارة؛ فإننا نحيله على إدراكه الذّاتِي؛ فإذا اطمأنّ قلبه أنه أتى به؛ حكمنا بصحة 
 .طهارته؛ وإلا؛ فلا؛ ما لَم يكن موسوساً

: حاشية البنانيّ على جمع الجوامع؛ والبنانيّ، )٢/٢٦٦: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-411
؛ فله في هذا الموضوع كلام نفيس )٢٤/٣٧٧: (مجموع الفتاوىابن تيمية، : وانظر أيضاً). ٢/٣٥٦(

 .حري بأن يتأمل فيه
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كلّ ما استقام : ي السمعانِ ابن يقول المعنى والتنويه بشأنه؛وفي التأكيد على ذلك
بيعلى شرع الن ، ولَم  ه؛ فهو مقبولٌ، وكلّ ما لا يستقيمة ما يرديكن في الكتاب والسن

 بيعلى شرع الن ،يطانفس ووساوس الشويكون ذلك من تسويلات الن ،؛ فهو مردود
هويجب رد)٤١٢(.  

لا يجوز ثابتةٌ  الجزئية؛ فكلّها قوانينوولا فرق في ذلك بين قواعد الشريعة الكلية 
مٍ من هذه الأمة أن يزِن ما خالفها، والواجب على كلّ مله، ولا العملُ بما يام عليهالتقّد

ق معها كان له أن يأخذ به، وما عانومها؛ فما تساوله بحدودها ورس ه غير يعرِضدها رد
  .آسف عليه ولا حزنان

ذلك كما أشار أن يرتسم في نفس المُلهم صدق ما أُلهم به، وأمارةُ : الشرط الثالثُ
؛ وقال القُرطبي في )٤١٣(أن ينشرح له الصدر، ولا يعارضه معارض آخر: إليه ابن الصلاح

يعني المُنشرحةَ للإسلام المستضيئةَ بنور العلم؛ الذي قال : سياق كلامه عن فتوى القلوب
مالك ه االله حيثُ يشاء: فيه الإماميضع العلم نور)٤١٤(.  

من كاذبه؛ ادق صال على لزوم توافر هذا المعنى في التمييز بين الإلهام تدلّ البعضواس
بالقياس على الوحي الظّاهر؛ فكما أنّ الوحي الظّاهر يرتسم به علم بدهي في نفس النبي بأنّ 

م أنّ الذي وجأن يرتسم في نفس المُله من االله؛ فكذلك لا بد فس الذي جاءه وحيده في الن
  .)٤١٥( االلهشيءٌ من

هذا؛ وانكشاف الأمور للمرِ ذلك ابكلّف تة إيمانه وصلاحه؛ فعلى قَدلعلمه وقو ع
وكلّما قوي : يستطيع التفريق بين الإلهام الصادق والوساوس والأوهام؛ قال ابن تيمية

الإيمانُ في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطلها، وكلّما ضعف 

                                                
 ).٢/٣٥٢: (قواطع الأدلّة ابن السمعاني، -412
 ).١/١٩٦: (فتاوى ابن الصلاح ابن الصلاح، -413
 ).٧/١٠: (إكمالُ إكمال المعلم الأُبي، -414
 ).٤/١٨٤: ( التحريرتيسيربادشاه، :  انظر-415
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 ضعف الكشف، وذلك مثلُ السراج القوي والسراج الضعيف في البيت ؛يمانالإ
  .)٤١٦(المُظلم

؛ فإنّ أن يكون المُلهم فقيهاً؛ وهذا المعنى مستفاد من خبر وابصة : الشرطُ الرابع
 النبيِه إلى فتوى قلبه لإنما رد من حاله وج سن ما كان يعرفودة فقهه، وحرصه على ح
ن لموإنما يصلح ؛  الفهملمن كان غليظ الطّبع، قليلَ ذلك الجواب لا يصلح  ومثلُ،تثالالام

عولْ على ما : كان كذلك أن يبين له الحكم فيما أشكل عليه، ولا ينبغي بحالٍ أن يقال له
 لوماً تحدث في النفوسإنّ من الإلهام ع: هرورديالسقال  ؛تجده في نفسك، واستفت قلبك

فالنفس الملهمةُ علوماً لدنيةً هي التي تبدلت صفتها، واطمأنت بعد أن .. الزكية المُطمئنة
  .)٤١٧(كانت أمارةً

 يعولُ على كلّ قلب؛ فرب ثُم لا:  يقول الغزاليّالتنويه بمضمون هذا المعنىوفي 
هذين  شيءٍ؛ فلا اعتبار بِ إلى كلّيطمئن متساهلٍ هٍرِ شورب، موسوسٍ ينفي كلّ شيءٍ

 الذي يمتحن وهو المحكم الموفّق المراقب لدقائق الأحوال؛ وإنما الاعتبار بقلب العالِ، القلبين
 ور فليلتمس الن؛هيثق بقلب نفسِ لَم  فمن؛ في القلوب هذا القلب وما أعز،به خفايا الأمور

  .)٤١٨(هض عليه واقعتعرِ ولي،فةُ هذه الص فيهمن قلبٍ

الاعتبار؛  معانِي وبذلك يكون واضحاً أنّ الإلهام إذا كان مستنداً إلى ما يقوم به من
يقم به ما يدلّ  لَم  وأما إذا الندب والاستحباب؛على وجهجائز فإنّ العملَ به في حق المُلهم 

يل؛ فلا يعدو أن يكون خطرةً من خطرات النفس، أو دسيسةً من بِعلى أنه من ذلك القَ
يطان التي يحرصإنفاذاً لما كان قد قطعه على الإنسانعلى إضلال بني  بِها دسائس الش ،

بعزتك قال ف﴿: -عز وجلّ الربعنه فيما حكاه -نفسه من عهد وميثاق؛ كما قال 
  .)٤١٩(﴾صينخلَ المُك منهمغوينهم أجمعين إلا عبادلأُ

                                                
 ).٢٠/٤٥: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -416
 ).٨/١١٥: (البحر المحيط:  نقله عنه الزركشي في-417
 ،)٢/٥٨٩: (كشف الأسرار النسفي، : وانظر في ذات المعنى؛)٢/١١٨: (الإحياء الغزاليّّّّّ، -418

 ).٤/١٩٧: (إعلام الموقّعينوابن القيم، 
 ).٨٣ -٨٢: (ص، الآية سورة -419

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ١٢٧ -

 إلى أنّ الإلهام لا يصلح أن يكون الخلوص المعانِي ويمكننا من خلال ما فرط ذكره من
تقوية لما ثبتت مشروعيأكيد والته أصالةً من مسلكاً سالكاً للعمل بالاحتياط إلا على وجه الت

فإنّ الأدلّة ها دليلٌ معتبر؛ يدلّ على ثبوتِ لَم  أحكامتقريرفي الأحكام، وأما التعويلُ عليه 
من ذلك على وجه العموم والإطلاق؛ ولعلّ ذلك ما عناه ازم  الجلكلية والجُزئية ناطقةٌ بالمنعا

العارض في القلب فلا؛ فإنّ االله حظر ذلك على ووأما العمل بحديث النفس : الطّبري بقوله
ه فأمر؛ )٤٢٠(﴾ما أراك االلهاس بِ لتحكم بين الن بالحقا أنزلنا إليك الكتابنإ﴿: فقال ؛نبيه 

 نفسه؛ فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظوراً  به وحدثته، رآه لا بما،بالحكم بما أراه
الغزاليّ  هوأكّد ؛)٤٢١(عليه، وإن كان جاهلاً؛ فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه

وحيثُ قضينا باستفتاء القلب؛ أردنا به حيثُ أباح المفتي؛ أما حيثُ حرمه؛ فيجب : بقوله
الامتناع)٤٢٢(.  

 وقصره بِ العلماء العملَبعضبالإلهام على مواطن الخلاف وخص ركشيها؛ قال الز :
ا قولهوأم :فيها الش يباستفت قلبك؛ فذلك في الواقعة التي تتعارضبه والر)؛ فحيثُ )٤٢٣

يستطع المكلّف معرفة ما كان أقرب إلى الحق منها؛ فعند ذلك يصح له  ولَم تعددت الآراء،
ما يجده في قلبه؛ فما اطمئن إليه منها أخذ به، وما نفر منه تركه، وأعرض عنه، التعويلُ على 

يطمئن إلى فتوى  لَم ون على المُستفتي إذاوقصره آخر؛ وكان ذلك غايةَ المشروع في حقّه
المفتي يفتي بالظن، وعلى قلّده؛ ووجد في قلبه منها بعض الحرج؛ وذلك لأنّ م الذي يالعالِ

م بينه وبين االله؛ فلا ينجيه في  أن يستفتي قلبه؛ فإن حاك في صدره شيءٌ؛ فهو الإثْالمُستفتي
  .)٤٢٤(الآخرة فتوى المفتي؛ فهو يفتي بالظّاهر، واالله يتولى السرائر

ولا يظن : ولنفُور المُستفتي من الفتوى أسباب كثيرةٌ، منها ما أشار إليه ابن القيم
،  الفقيه تبيح له ما سأل عنه؛ إذا كان يعلم أنّ الأمر بخلافه في الباطنالمستفتي أنّ مجرد فتوى

                                                
 ).١٠٥: (النساء، الآيةسورة  -420
 ).١/٤٠٣: (الاعتصام: الشاطبي في:  نقله عنه بالمعنى-421
، والشنقيطي، )٢/٥٨٩: (كشف الأسرارالنسفي، : ؛ وانظر)٢/١١٨: (الإحياء الغزاليّّّّّ، -422

الورود نثر) :٥٧٦/ص.( 
423- ،ركشيالز المحيط البحر :)٨/١١٧(م، : ؛ وانظرابن القيإعلام الموقّعين) :٤/١٩٧.( 
 ).٢/١٠٣: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-424
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أو لعلمه ، أو لجهله به، أو لشكّه فيه، لعلمه بالحال في الباطن، سواءً تردد أو حاك في صدره
جهلَ المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى 

لرخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثّقة بفتواه، وسكون بالحيل وا
  .)٤٢٥(النفس إليها

ومعناها ظاهر في الرجوع ، ما ذكروه بلا شك كلّ  تشملُهذا الشأنوالأدلّة الواردةُ بِ
في سائر  عامةٌ وهيإلى ما يقع بالقلب، ويعرِض بالخاطر في مقام امتثال الأحكام الشرعية، 

 نقلي سليم، أو نظر  دون دليل؛على طائفة دون أخرى بِها ى لقصر العملفلا معنكلّفين؛ المُ
؛ ما دام الوصف الذي اعتبره الشارع من أجل التعويل على فتوى القلوب ثابتاً عقلي قويم
  .دون نكير
  

  

  

                                                
: جامع العلوم والحكمابن رجب، : ؛ وانظر أيضاً)٤/١٩٥: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -425

 ).٢٣٠/ص(
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  :السبب الثّالث

 كمآل الحكمفيالش   
 والشك فيه يكون ؛)٤٢٦(ي إليه العملُ به من صلاح أو فساد ما ينته هومآلُ الحكم

وهذه من حيثُ احتمالُ إفضائه إلى ما هو من قبيل الممنوع، وذلك بالشك في متعلَّقه؛ 
؛ وهي إحدى أعظم قواعد التشريع الدالّة على سلامة "الذّرائع"المسألة مردها إلى قاعدة 
لأصل في بعض الأحوال؛ منعاً للتوسل به إلى ه با ما ثبت حلُّمنعِالعمل بالاحتياط، و

 نفياًً وثبوتاً، وتدور معها حيثُ دارت؛  الوسائل تتكيف بأحكام مقاصدهاالممنوع؛ لأنّ
 إذا انقدح في النفس بالظن المعتبر قصد المكلّف إلى معاندة الشارع بما لا يرى في خصوصاً

  . لمرادهمخالفالظّاهر أنه 
 يعتبر من أبرز االات التي تظهر فيها الحاجةُ إلى العمل آلات الأحكامالشك في مو

 بالاحتياط والحزم، والأصل في ذلك أنّ النبي ،ٌبهات فيه مفسدةأعلمنا أنّ الوقوع في الش 
 عن طريق  بأن يكون الفعلُ المشتبه فيه محرماً، وإما مآلاًوهي الوقوع في الحرام؛ إما حالاً

سايدرالتهلج والتمذموم هذا الأصلُ، و شرعاً، وذلك أمرعائد  -اطبيكما يقول الش- :
 عليه في الجملة؛ وإن فقتوهو أصلٌ م ،فعله لعارض يعرِض إلى طلب ترك ما ثبت طلب

اختلف العلماءُ في تفاصيله؛ فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطلُ دعوى الإجماع في 
  .)٤٢٧(الجملة

ج عنها ثلاثةُ أحوال لا يخر  له على وجه العمومآلات الأحكاملم الذي يعرضشك لاو
  -:غالباً

 مستند إلى ما يقوي حتمال غير مجرد االشكفيها  وهي التي يكون -:الحالةُ الأولى
يه جانبه من الأسباب المُعتبرة؛ فلا يصح التعويلُ عليه في شيء من الأحكام، ولا الالتفات إل

في شيءٍ من التصرفات؛ لأنه وهم، والوهم في حكم المعدوم؛ ومن قواعد التشريع المقررة أنّ 

                                                
 ).١٩/ص: (اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-426
427-  ،اطبيالشافقاتالمو) :ابن رجب، : ؛ وانظر في ذلك أيضاً)٣/٢١٩جامع العلوم والحكم :

 ).٧٢/ص(
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والأصل العام في مثل هذه الأحوال هو اعتبار ؛ )٤٢٨(العارض المتوهم لا يعارِض الواقع البتة
منع ما يؤدي ؛ لأنّ ، ولا مجال للأخذ بالاحتياط في ذلكفقه ما أمكن والبناءُ على والظّاهر

راعاةً لاحتمال وقوع الممنالعباد أو إفنائها، مصالِح إلى تقليل ولُ يؤ-:وعإلى الحرام نادراً م 
لا  صالِح أنّ المعلى وجه الجزم تقرر قد الحرج؛ و، ويوقعهم في مسالكويعود عليهم بالضيق
  .)٤٢٩( بحالتتجرد عن المفاسد

تقدم المصلحةُ الغالبةُ على المفسدة النادرة؛ لأنه : ل القرافيّوق ي المعنىوفي تقرير ذلك
ما يكونُ أداؤه إلى المفسدة :  يقول الشاطبي، وفي نفس السياق)٤٣٠(دأب صاحب الشرع

دور في نادراً؛ فهو على أصله من الإذن؛ لأنّ المصلحة إذا كانت غالبةً؛ فلا اعتبار بالن
يةٌ عن المفسدة جملةً؛ إلا أنّ الشارع إنما اعتبر في رِحةٌ عانخرامها؛ إذ لا توجد في العادة مصل

ى العاديات في  للشرعيات مجر المفسدة؛ إجراءًيعتبِر ندور ولَم  المصلحة،مجاري الشرع غلبةَ
ودالوج)٤٣١(.  

غالباً؛ وذلك بأن يكون احتمال إفضاء الشك فيها  وهي التي يكون -:الحالةُ الثانية
 قوياً جداً بحيث يكاد يبلغ درجة القطع واليقين؛ ةوع في الظّاهر إلى المفسدالعمل المشر

وواقع التشريع العملي شاهد على أنّ هذا النوع من الشكوك ملحق باليقين، وأنّ العمل به 
 منه إلا أنه متفق عليه والخلاف وإن حصل في جزئياتٍوالتعويل على شأنه هو المطلوب، 

جه الكثرة لا الغلبة؛ كما تدلّ عليه جه الخلاف إلى ما كان الظن فيه على وملة، ويتفي الج
  .)٤٣٢(المسائل المتنازع حولها

ها ه كونُ هذه الوسائل مشروعةً أصالةً، مع كونِتجاذبفي مثل هذه المواطن الحكم ف
وقعاً في ا كان م هو أنّ م-: القول بالاحتياط فيهاووجه؛ )٤٣٣(تفضي في الغالب إلى المحظُور

                                                
 ).٣٩٣/ص: (القواعد الفقهية، والإدريسي، )١/١٨٤: (الموافقاتالشاطبي، : انظر -428
 ).١/١٠٠: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  انظر-429
430- ،القرافِي الفروق) :٤/٩٨.( 
431-،اطبيالش  الموافقات) :٢/٢٧٢(ابن :  وانظر؛ ،بكيالساجالإ) :٣/١٧٣.( 
 ).٢٥٤/ص: (اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-432
 ).٤٢١/ص: (نظرية التقريبالريسونيّ، : انظر -433
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ه يم غالباً؛ فإنة المُالمحربهات القويمن قبيل الش بلا شك والاحتراز؛ وذلك وجبة للحِياطةعد 
  -:لمعنيين

هما كثير غالب، ون التشريع أنه إذا اجتمع أمران؛ أحدأنّ المطّرد من قان: الأول
؛ فإنّ الحكم يتبعل الغوالآخر قليلٌ نادرعبد الب، ولا ي ادر؛ يقول ابنتفت معه إلى الن

 لأنّ؛  الإقدام عليهلا يجوز  فهذا؛ وقد ينفك عنه نادراً،به عليهسبب مما يغلب ترت: السلام
الشرع أقام الظنر الأحوال مقام العلم في أكب)٤٣٤(.  

لمفاسد أنّ ترك المباح فيما يكثُر أداؤه إلى المفسدة أحوط؛ والاحتياط لدرء ا: الثّاني و
فاتمعهودال  من تصررة له ما أشار إليه  المعانِي ؛ ومن)٤٣٥(رعاشالمؤكّدة لذلك والمقر

 ؛ بذلكرةً معتب العباد كانت الأعمالُصالِحعت لمرِ الأحكام شلما ثبت أنّ: الشاطبي بقوله
هلأن مقصود فيها ارعالش ..في فإذا كان الأمرظاهره وباطنه على أصل المشر ة فلا وعي

 الأعمال  لأنّ؛ مشروعغير فالفعلُ ؛ مخالفةً والمصلحةُ، موافقاًاهر وإن كان الظّ،إشكال
الشبِها صد وإنما قُ، لأنفسهاة ليست مقصودةًرعي أُأمور وهى المصالِح التي معانيها هيخر ، 
فالذيرعت لأجلهاش ،على غيرن ذلكل مِمِ ع ؛ضع هذا الوضع  فليس على و

وعاتالمشر)٤٣٦(.  

  الراجح من الاحتمالين؛ غير أنهالطّرففيها  الشك  وهي التي يكونُ-: الثّالثةُالحالةُ
ي الأحكام ه من قَبيل ما يلتفت إليه الشارع، ويبنِيبلغ من القوةّ ما يمكن معه الجزم بأنلَم 

اجتهاد ونظر، و فقه؛على و موضع القول وهذا الموضع وبمدارهمل بالاحتياط في العبوج 
  .)٤٣٧( تابع لنسبة الاحتمال فيههمن عدمِ

لك اسهو أسلم الم  في مثل هذه المواضع الأخذ بالاحتياط أنّ فيولا شكها؛ وأقوم
وح التشريع ومقاصده؛ وذلك لما تقرر رمن ربه الشديد ؛ لقوة مدركه، وقُأرجحوالقول به 

                                                
 .وما بعدها) ١/٩٠: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -434
 ).٢٥٤/ص: (اعتبار المآلات، والسنوسي، )٢١٢/ص: (سد الذّرائعالبرهانيّ، :  انظر-435
436- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٣٨٥.( 
: الأشباه والنظائرابن السبكي، : راجع و؛)٤٤١/ص: (نظرية التقريبالريسونيّ، : انظر -437

)١/١٢٠( ،كشيوالزر ،المحيط البحر) :٨/٩٣.( 
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 والأخذ بالأحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً الشريعةُ مبنيةٌ على الاحتياطمن أنّ 
  .)٤٣٨(إلى مفسدة

؛ يتأكّد  راجحاً إفضاء الوسيلة إلى الممنوع احتمالُوالأخذ بالاحتياط عندما يكونُ
ما خف، ولمعرفة ذلك على وجه العموم توقّعة، ويخف كلّأمره كلما عظُم خطر المفسدة المُ
إنّ في احتياج الأمة إلى تلك الذّريعة بقطع النظر : شور بقولهمقياسان؛ أشار إليهما ابن عا

لها بوسيلة أخرى وعدم إمكانه؛ أثراً قوياً في سد بعض آلها، وفي إمكان حصول مآعن م
  .)٤٣٩(الذّرائع، وعدم سدها

حومن الأمثلة التي يمكنوضأثر تفاوت الاحتمال في منع الوسائل المفضية  بِها نا أن ن
 لمن عرف بشرب الخمر؛ فإنّ القصد إلى المخالفة في مثل هذه عنب بيع ال-:لحرامإلى ا

المعاملة م٤٤٠(وحنتفٍ ظاهراً؛ مع احتماله على وجه مرج(شتري ؛ بخلاف ما لو كان م
 أقوى من سابقه؛ لقيام  يصبح معروفاً بصناعة الخمر؛ فإنّ احتمال القصد إلى المخالفةعنبال

 الحال؛ فإذا انضاف إلى ذلك كونُ الكمية المشتراة كبيرةً بحيث يبعدما يعضده من ظاهر 
استعمالها عادةً في غير صناعة الخمور؛ فإنّ احتمال المخالفة يصبح ظاهر الغلبة، وتصبح 

  .المعاملةُ في حكم الممنوع جزماً
ائز اتفاقاً،  حالُه مجهولا للبائع؛ فجكان، أو أصلايعرف بذلك  لَم  لمنعنبوأما بيع ال

نده من اس؛ لكنه لما كان مجرداً عما ي)٤٤١(وإن كان احتمالُ استعماله في المحرم وارداً
يصح التعويلُ عليه في العمل بالاحتياط؛ بل  ولَم يكن له اعتبار، لَم المعضدات في الخارج؛

ةوقوفي ذلك ي؛ اً مذموما تكلّفليس إلا  إليهالالتفاتتيمي ل ابن :وأمفلا ؛ا المسلم المستور 
بهة فيشعاملته أصلاً م،كان قد ابتدع في؛ن ترك معاملته ورعاً و م ما أنزل االلهين بدعةً الد  

  .)٤٤٢(لطانمن سبِها 

                                                
438- ،اطبيالش الموافقات) :٢/٣٦٤(رهانيّ، :  وانظر؛البالذّرائع سد) :٢١٢/ص.( 
: نظرية التقريب والتغليبالريسونيّ، : ؛ وانظر)٣٦٧/ص: (مقاصد الشريعة ابن عاشور، -439

 ).٤٢٧/ص(
 .؛ وما بعدها)٥٠/ص: (الورع، والأبياري، )٢/١٢٦: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-440
 ).٥٧٦/ص (:نثر الورودالشنقيطي، :  انظر-441
 ).٢٩/٣٢٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -442
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الشك العلاقة بين العمل بالاحتياط ومن شأن ذلك التقرير أن يكون قد كشف عن و
توصل  يقطع فيها بأنّ الوسيلةلا المحالّ التي  في  ظهورها يكون أوضح؛ غير أنّفي مآل الحكم

ها والمنع منها؛ ن الاحتياط في سد بابِا اختلطت بما يوصل إليه؛ ك لماإلى الحرام؛ ولكنها
 الموصلة إليه قطعاً؛ طع بأا توصل إلى الحرام بالصورة الغالبةيق لَم إلحاقاً للصورة النادرة التي

 يقول  الذّرائع تعداد أنواعسياقفي و ؛على غير ذلك؛ والمآل يةالأصل على المشروع فيكون
بكيالس ابن :قطع بأنما يالاحتياط سد وصل؛ فكان منوصل؛ ولكن اختلطت بما يها لا ت 

ها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها المُوصل  الصورة النادرة التي قُطع بأن وإلحاق،الباب
  .)٤٤٣(إليه

كوك العارضةهد لا يشوممر؛ ماماحك الأتآلالم كون الشمن أسباب الاحتياط المعتب  
ا رأوا لَم المشروعية؛  أعمال ثابتةِ تركعن بعضهم  ثبتفقد؛ من الصحابة لّةٌ جِكان عليه 

إنّ الصحابة عملوا : قال الشاطبي؛  تقريرهامن الشارع  إلى غير ما قصدقد صارتها تِمآلا
لاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى م؛ على هذا ا

 :فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ ليبينوا أنّ تركها غير قادح، وإن كانت مطلوبةً؛ فمن ذلك
عثمانترك  في القصر وقال، خلافتهفر في الس :إني إمام اس الن الأعراب إلَي ؛ فينظر

 القصر  المسلمين على أنّوأكثر ؛)٤٤٤(هكذا فُرضت: بادية أُصلّي ركعتين؛ فيقولونوأهلُ ال
لُوقا؛ مطلوبح أسيدذيفة بن  :شهدتيان ، أبا بكر وعمرضحأن يرى  مخافةَ؛وكانا لا ي 
اس أن٤٤٥(ها واجبةالن()٤٤٦(.  

                                                
443- ،كشيالزر المحيط البحر) :٨/٩٣(؛ وانظر : ،اطبيالشالموافقات) :٤/١٩٨.( 
، المصنف:  نحواً منه؛ انظرالمصنف الأثر بِهذا اللّفظ لَم أجده، وأخرج عبد الرزاق في -444
 عثمان عن، وأخرج البيهقي أيضاً )٢/٥١٨(، ٤٢٧٧: فر، رقمالصلاة في الس: الصلاة، باب: كتاب

 االله ولرس ةنس قصرال إنّ ؛اسالن هاأي يا: فقال ؛اسالن خطب مثُ ،بمنى لاةالص مأت هأن  انعفّ بنا
ةن؛صاحبيه ، وس حدث هولكن  منطغام أن فخفت ؛اسالن وايستن؛ انظر : ،البيهقي ننالس

 ).٣/١٤٤(، ٥٢٢٣:  رقم،الكبرى
: السنن الكبرى، والبيهقي في )٤/٣٨١(، ٨١٣٩:، حالمصنف أخرجه عبد الرزاق في -445

: مجمع الزوائدالهيثمي، : ؛ انظررجاله رجالُ الصحيح: ، وقال الهيثمي عن إسناده)٩/٢٦٥(
)٤/٢١.( 

446- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٣٢٤( عينِه؛ وانظر له في المعنى :الاعتصام) :١/٣٦٤.( 
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مره؛ كان من ا كان الشروع في الممنوع عن طريق المشروع مما قد يشتبه أملَوهذا؛ 
إلى حس  التي قد تفضي إلى المحرم يحتاج  التعامل مع الوسائلالضروري التأكيد على أنّ

موابط التي وضعها إدراك واعٍ، وفهمٍ عميق ل بعيد في عواقب الأمور؛ مع ف، ونظرٍرهلض
  .في ذلكالمشرع 
، والإكثار المباح المحض  استعمال فيالإفراطُ :يندرج تحت الشك في مآل الحكممما و

جاً إلى ما قد ، أو محوِوقعاً في المحرم ممن الترفّه به من غير حاجة؛ من حيثُ كونُ ذلك
  عن النعمان بن بشير أنّ النبي  المعنى ما رواه ابن حبانهذاومما يشهد لصحة يوقع فيه؛ 

ن  ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن فعلاجعلوا بينكم وبين الحرام سترةً من الحلال؛ م :قال
  .)٤٤٧(ارتع فيه كان المرتع إلى جنب الحمى؛ يوشك أن يقع فيه

إنّ الحلال حيثُ : ها حقيقة الشبهات المأمور باجتنابِسياق كلامه عنقال الحافظ في 
خشى أن يؤه؛ كالإكثار ويم ينبغي اجتنابطلقاً إلى مكروه أو محرمن -مثلا-ل فعلُه م 

فضي إلى بطر الطّيأو ي ،حوج إلى كثرة الاكتساب المُوقع في أخذ ما لا يستحقه يبات؛ فإن
 شاهدبالعادة م ة، وهذا معلومفس، وأقلّ ما فيه الاشتغالُ عن مواقف العبوديالن

  .)٤٤٨(بالعيان

؛ فإنّ استدامتها والاسترسال عليها تكن محرمةً لَم وكلّ لذّة وإن: قال ابن العربيو
مكروه)٤٤٩(.  

  

                                                
447- انصحيح ابن حببمجانبة الأمر ذكر: الحظر والإباحة، باب: ، كتاب بهاتالش المرء بين ترةًس 

 رواه: ؛ وإسناده حسن؛ وقال الهيثمي)١٢/٣٨٠(، ٥٥٦٩: ، رقمالمحض الحرام في الوقوع وبين
 على قثِّو وقد ،داود بن المقادم برانيالطّ شيخ غير ؛حيحالص رجالُ ورجاله ،طويل حديث في برانيّالطّ

: السلسلة الصحيحةالألبانيّ، : ؛ وانظر أيضاً)١٠/٥٢٠: (مجمع الزوائد: ؛ انظر لهفيه ضعف
)٢/٥٦٢.( 

 ).١/١٢٧: (فتح الباري ابن حجر، -448
449- ،ابن العربي أحكام القرآن) :لام، : ؛ وانظر)٢/٣١٢ابن عبد السعارف شجرةُ الم

 في المبحث التالِي؛ -بإذن االله-؛ وسيأتِي تفصيلُ الكلام حول هذه المسألة )٢٦٦/ص: (والأحوال
 ).١٤٧/ص: (انظر
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المبحث الثالث
ُ ّ ُ

:  
   المعتبرمسالك العمل بالاحتياط

  

  .البناءُ على اليقين: المسلك الأولُ
  .التقدير والانعطاف: يالمسلك الثّانِ

والامتناع:  الثّالثُالمسلك التوقّف. 

  . ترك التوسع في المباح:رابعالمسلك ال
الخالمسلك امس :من الخلافالخروج .  
المسلكادسا:  الس خص غير المقطوعالر ترك.  
المسلكابعالأخذ بالأ:  السأو بالأكثرشد .  
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 :والطّرقالمناهج المراد بمسالك الاحتياط بِها  التي يتمكّن من العملالمكلّف  
 في اليفكتال امتثال  مقام استنباط الأحكام من أصولها، أو فيقتضى الاحتياط في مقاممبِ

 الوقوف على عليه  ويتعذّر ويتمكّن الشك من واقعها،ها،؛ عندما تشتبه عليه أحكاممحالّها
  .االهيئة التي شرعت 

 يأتِتوما س، متداخلٌ بعضها في بعضٍ، وكثير منها فرع عن الآخر وهذه المسالك
وتشتد ، ذكره يكثُر  ماعلى زتركّ الذي ما هو حصيلةُ ما أدركه البحثُإنالإشارةُ إليه منها؛ 

 تقتضيه ، وطلباً للاختصار الذية عن الجزئيةالكليالمعانِي اكتفاءً ب؛ الحاجةُ إلَى العمل به
  .المقامطبيعةُ 

 على اليقين من أبرز المسالك التي يعتبر البناءُ :)٤٥٠(البناءُ على اليقين: المسلك الأول
ارعأرشد الشها  بِ إلى العمل المكلّفساورعندما تكوكالش  وتشتبه ،عليه واقعه العملي 
إذا شك :  قال أنّ النبي دري  مسلم وأبو داود عن أبي سعيدٍ الخُىروالأمور؛ فقد 

أحدكم في صلاته؛ فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؛ فليطرحِ الشك، ولْيبنِ على ما 
  .)٤٥١(استيقَن

؛ حتى يقوم قتضى حكمه والبقاء على ملمكلّف إلى اعتبار اليقينا  النبي فقد أرشد
: يقول ابن عبد السلام ؛البناء على اليقين في ذلكفي  الاحتياط  وجه وفي بيانه،خلافِدليلُ 

مأو ركناً أو سجوداً ركوعاًن نسي ؛هيعرف محلَّ ولَم ،لاة من أركان الصه يلزمه البناءُ فإن 
 ، الأمرين أشق على اليقين تقديروالبناءُ،  لتحصيل مصلحة الواجب؛اًعلى اليقين احتياط
؛ منهماوالإتيان بالأشقفإذا شك أترك الر ؟انيةكعة الأولى أم من الثّكن من الربن ه ى على أن

                                                
450- ؛ في الحوضن الماءُيقَمن  :غة في اللّاليقينوفي الاصطلاح،  فيه إذا استقر:اعتقاد الش ه كذا يء بأن

لك إلا كذ أن يكونه لا يمكنمع اعتقاد أنا هو طمأنينةُ: ؛ وقيلابقاًط م؛ يءلقلب على حقيقة الش
، والجُرجاني، )١٣/٤٥٨: (لسانُ العربابن منظور، : ؛ انظر معهالعلم الذي لا شك: وقيل

عريفاتالت) :٣٣٢/ص.( 
، أبو )١/٤٠٠(، ٥٧١: السهو في الصلاة والسجود له، رقم: الصلاة، باب: مسلم، كتاب -451

، ١٠٢٤:  رقم،الشك لقيي :قال نمو لاثوالثّ نتينالثّ في شك إذا: ة، بابالصلا: داود، كتاب
، وهو أبين في التعبير عن هذا المسلك الاحتياطي فليلق الشك وليبن على اليقين: ، ولفظه)١/٢٦٩(

 .من لفظ مسلم
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ؤخذ في العبادة وإنما ي: وفي نفس السياق يقول السرخسي؛ )٤٥٢(ه الأشقلأن؛ من الأولى
  .)٤٥٣(ون المحتملن به دتيقّ في البناء على المُ العبادة الاحتياطُطريق و،بالاحتياط

جلّها بعد الإيمان وعات وأركد المشآوإذا كان هذا هو الحكم في الصلاة التي هي 
وليس المراد تخصيص هذين : قال الخّطابي؛  بذلكىها في المنزِلة أولَهو دونا ؛ فغيرها ممباالله

فكذلك ؛ )٤٥٤(؛ لأنّ المعنى إذا كان أوسع من اللّفظ كان الحكم للمعنىالأمرين باليقين
اليقين كان الحالُ إذاً في جميع الأحكام الشرعية؛ لا يزول المتيقَّن فيها بالشك؛ وذلك لأنّ 

معلوماً في نفسه، ومع الشك لا يثبت العلم؛ فلا يجوز ترك العمل بالعلم لأجل ما ليس 
  .)٤٥٥(بعلم

 الفرعية التي  الاحتياطيةلبناءُ على اليقين معنى كلي يندرج تحته جملةٌ من المسالكوا
وب،  التمسك بأصالة الوج-:ي في مقدمتها؛ يأتِ العمليمكن التعويل عليها في مقام

  .)٤٥٦(الحرمة، والتمسك بأصالة العدموالتمسك بأصالة 

؛ ينفعه في تخليص ذمته إلا اليقين لَم يءٌفمقتضاه أنّ من وجب عليه ش :فأما الأول
 بقيت مشغولةً، وأصبح انشغالها أصلاً مستصحباً لا يزال عنه إلا لأنّ الذمة إذا عمِرت بيقين

وقد جرى هذا المعنى لدى الفقهاء مجرى ؛ )٤٥٧(أو ما يقوم مقامه، أو يشتملُ عليه بيقين

                                                
 ).٢٠-٢/١٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -452
453- ،رخسيالس يرالس الكبيرشرح ) :٢/٤٧٩: (وانظر منه أيضاً). ٢/٤١٤.( 
 ).١/٢٣٧: (فتح الباريابن حجر،  -454
 ).٢/١١٧: (أصول السرخسيالسرخسي، : انظر -455
 ؛ أيمن باب تعب ماًمته عدعدِ: ضد الوجود، وهو فُقدان الشيء وذهابه؛ يقالُ: العدم لغةً -456
: ؛ وقال ابن عابدين)٣٩٧/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : فْلٍ؛ انظر على وزن قُمد الع والاسم،فقدته

ٍذكر قبله من شرطٍ أو دعوى خصمعدم ما ي ؛ بل المراده عدمطلق المفهوم من أنبه م ليس المراد ؛ انظر
 ).٦٩/ص: (نزهةُ النواظر: له

، والونشريسي، )٢/٦٠٧: (لقواعدا، والمقّري، )١/٢١٩: (الذّخيرةُالقرافِي، : انظر -457
المسالك إيضاح) :٧٥/ص.( 
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؛)٤٥٨(يقينرأ إلا بتب لَم  بالأصللذمةُا اشتغلت اإذ: القواعد المقررة، وعبروا عنه بقولهم
 أو ظناً ، يقيناً الذي شرعت عليهؤدى على الوجهت أن لا  الشرعية منليفااحتياطاً للتك
  .)٤٥٩(يقوم مقامه

 فمقتضاه أنّ ما تأكّدت حرمته من الذّوات والأفعال؛ فإنه يبقى محكوماً :وأما الثّاني
م من الأدلّة ما يرفع عنه ذلك الوصف، وينقلُه من حيز التحريم إلى حيز له بالحرمة حتى يقو

: ما عبر عنه الفقهاءُ بقولهمهو ؛ والإباحة؛ ولا يكفي في ذلك مجرد الاحتمالُ اتفاقا
الاحتياط في باب الحرمة واجب)٤٦٠(.  

ود حتى يثبت فمقتضاه أنّ كلّ شيءٍ طارئ؛ فإنه محكوم له بعدم الوج: وأما الثّالث
 حصل له تعلّق بذمته حق من الحقوق يقيناً، ونوبناءً على ذلك فإنّ م؛ بدليل معتبره خلافُ

هبعد ذلك شكالفعل؟يأت به لَم  هل فعله وأتى به، أو أن ه يبني على اليقين، وهو عدمفإن  
ن شك هل فعل م: مقوله، والأصلُ عدم الفعل: ، وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهمي بهويأتِ

  .)٤٦١(يفعل لَم نهالأصلُ أأو لا؟ ف

 الذي يشمل القطع والظن الفقهاء باليقين عند الإطلاق معناه العام هذا؛ ومراد
م على الأخذ بالظّنونالمُعتبهجرة في و  الغالبة،ر، ويدلّ لذلك درعية على الأمارات الشالمبني

 اليقين بمعناه المنطقي الذي هو عمليةسائل الالموا في أكثر شترطُي ولَم ،عمليةإثبات الأحكام ال
قال السرخسي مقرراً ذلك ؛ )٤٦٢(الاعتقاد الجازم؛ لتعذّر الوصول إليه في غالب الأحوال

 فيه ر الوقوف وفيما يتعذّ،ه على الاحتياطي أمرنِزلة اليقين فيما بأي بمنر الر أكبنّإ:المعنى

                                                
، والحموي، )٥٥/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )٢/٢٧٥: (المنثُورالزركشي، :  انظر-458

ون البصائرعي غمز) :١/٢٠٤.( 
 ).٣/١٦٤: (اموعالنووي، :  انظر-459
، والحموي، )٢/٧٢: (تبيين الحقائق، والزيلعي، )٣٠/٢٩٦: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-460

ون البصائرعي غمز) :٣/٤٢١.( 
 ).١/٢٠٤: (غمز عيون البصائر، والحموي، )٥٥/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، : انظر -461
درر ، وحيدر، )١/٢٣٦: (اموع، والنووي، )١/١٧٧: (الذّخيرةُالقرافِي، : انظر -462
  .)١/٢٢: (الحكّام
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ر الرأي وإن كان لا يعارض إنّ أكب: ما قررهلِمثّلا ، وقال م)٤٦٣(العلى حقيقة الح
الظّاهر؛ لكن يثبت به استحباب الاحتياط؛ ألا ترى أنّ من وجد ماءً وغلب على رأيه أنه 

أ به وإن توض، أ بغيره له أن يتوضستحب فالمُ؛ بنجاستهيخبره أحد لَم نجس، ولكن
  .)٤٦٤(أجزأه

ي وهذا المسلك يعتبر الأساس الذي ينبنِ :)٤٦٥(التقدير والانعطاف: ثّانيلالمسلك ا
عليه العملُ بالاحتياط في كثيرٍ من صوره، وذلك لأنّ وظيفة الاحتياط هي الكشف عن 
حكم الشارع في المواقع التي تعتورها الشبهات؛ فما التبس أمره، وتردد حكمه بين 

كذلك؛  كم الشارع فيه هو الوجوب، فإن كان في نفس الأمرالوجوب وعدمه؛ نقدر أنّ ح
ننا نقدر وجوبه، ونجري الحكم على ذلك إ محلّه، وإن كان غير ذلك؛ فكمفقد صادف الح

؛ )٤٦٦( الاحتياط للمحرمات بابالتقدير لا على حقيقة الواقع، ونفس المعنى يجري في
  احتطنا؛إن التبس الحالُ :- عبد السلام ابنكما يقول-والضابط العام في ذلك كلّه 

  وإن دار الفعلُ،ودها وتركناهاوللمفاسد بتقدير وج، للمصالِح بتقدير وجودها وفعلناها
بين الوج؛دبوب والنبنينا على أن وأتينا بهه واجب )٤٦٧(.  

المصالِح بعضها عن بعض؛ قد يكونُوالاحتياط عندما تلتبس بالمفاسد، ولا يتمايز  
يل بِ؛ سواءً أكان ذلك من قَ بتقدير الموجود كالمعدومقد يكونُ و،بتقدير المعدوم كالموجود

                                                
463- ،رخسيالس ير الكبيرالس شرح) :٢/٥١٤.( 
464- ،رخسيالس ير الكبيرالس شرح) :١/٢٤١.( 
فكير في تسوية أَمر روية والت الت:يأتِي في اللّغة لعدة معان؛ والمراد به منها في هذا المقام:  التقدير-465
: التقدير:  وفي الاصطلاح عرفه العز بن عبد السلام بقوله؛)٥/٧٤: (لسان العرب: ؛ انظرويئته
: قواعد الأحكام: ؛ انظر ابن عبد السلامأو الموجود حكم المعدوم،  الموجود المعدوم حكمعطاءُإ
 عطفاً وعطوفاً؛  فانعطف؛ ثنيته أو أملته؛ أييء عطفاً الشعطفتلغةً من : ؛ والانعطاف)٢/١١٢(

إضافةُ الحكم إلى الزمن الماضي أو : ؛ والمراد به هنا)٤١٦/ص: (المصباح المنيري، الفيوم: انظر
 .المستقبل
، وابن السبكي، )٢/٤٩٩: (القواعد، والمقّري، )١/١٦١: (الفروقالقرافِي، :  انظر-466

ظائرالأشباه والن) :١/١١١( ،ركشيوالز ،المنثُور) :م، )٢/٢٧٧؛ وابن القيالفوائدبدا ئع :
)٣/٧٧٢( ،وحيوالفت ،الكوكب المنير شرح) :٦٠٠/ص.( 

 ).١/٥٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -467
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وفي مقام ؛ المصالِح المطلوب تحصيلُها، أم كان من قبيل المفاسد المطلوب إفناؤها وإعدامها
 ألا ؛ياطسلك فيه الاحتقدير ي إذا آل إلى الت الأمرنّإ: التمثيل لذلك يقول الجمل في حاشيته

 تأثير الوصف ه أضعاف وإن كان تأثير،ر بالأشدقدجاسة المفقود ي وصف النترى أنّ
  .)٤٦٨(المفقود

هذا المسلك بين أن ينعطف التقدير إلى ما ولا فرق في الاحتياط للمصالِح والمفاسد بِ
تاطُ معنى مضى من الزمن، وبين أن يعود إلى ما يستقبل منه؛ ففي كلا الحالين يلتزم المح

قتضاهقدير، التويعملُ على وفق م:  

 ابن فمن أمثلته ما أشار إليه التقدير إلى الزمن الماضي؛ وهو عطف -:فأما الأول
ارتفاع الواقع شرعاً محالٌ؛ أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير انعطافه :  بقولهالقيم
وله أمثلةٌمع وج ،قال لامرأته إذا..وده؛ ممكن :إن قدم زيد آخر ؛هر الشفأنت طالق ؛هلَ أو 
ا  لا أن،ومه قدر ارتفاع تلك الإباحة قبلَقدا ن فإن؛ههر بقدومه آخرل الش أو تطلق:وقلنا
؛ها ونجعل الوطء حراماًنرفعبل ن ؛ر أن تلك الإباحة في حكم العدمقدزيلاً تنود  للموج

زلة المعدومبمن)٤٦٩(.  

فضية فمن أمثلته منع الوسائل المُوهو عطف التقدير إلى الزمن المستقبل؛  -:الثّانيأما و
ر وجنا نقدإلى الممنوع احتياطاً؛ فإنها؛ فالحكم بتحريم باشرتِود الإفضاء بالفعل لنمنع من م

موت  مبني على تقدير الإفضاء إلى  من الناسعامةالرق ط في  ونحوهحفر الآبار للسقي
قدير؛الأبرياء، ولولا هذا التالوسيلة على أصالة الجواز؛ خص وصاً مع سلامة  لبقي حكم

  .)٤٧٠(المقصد
ا كان هذا المسلك الاحتياطي جارٍ على خلافه؛ ولَمعدم التقدير، والعمل بِ الأصلُو
تباس إلا عند ظهور داعي الاحتياج، وهو الينبغي أن يصار إليه لا انتهاجه  فإنّ كذلك؛

ثبت له في الجملة؛ قال القرافيّ الحكم وتعذّر الوقوف على حقيقته؛ مع قيام الدليل الأصلي المُ
ناً ذلكمبي :ُوهذه القاعدة..أو ،  على ثبوت الحكم مع عدم سببه دليلٌحتاج إليها إذا دلّ ي

                                                
 ).١/٣١: (حاشية الجمل الجمل،-468
 ).٣/٧٧٢: (بدائع الفوائد ابن القيم، -469
 ).١٢٠/ص: (سد الذّرائعالبرهانيّ، :  انظر-470
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 ه خلافلأن؛ ينئذح قدير لا يجوز الت؛ إليهارورةُ الضتدع لَم  وإذا،أو قيام مانعه، شرطه
  .)٤٧١(الأصل

تحت مفه منه من حيث المآل، وهو إعطاء ويندرج قريب وم هذا المسلك معنى آخر
الورع حزم واحتياطٌ لفعل ما يتوهم : ؛ قال العز بن عبد السلام)٤٧٢(الموهوم حكم المحقّق

لومتها عند من المصالِح، وترك ما يتوهم من المفاسد، وأن يجعل موهومتها كمع
الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم : ل ابن السبكياوق؛ )٤٧٣(الإمكان
  .)٤٧٤(كالمحقّق

والعملُ بالوهم في مقام الاحتياط إنثيره في ما يستقيمرة ما يإذا قام من الأسباب المعتب 
ه ستند إلى أسباب واهية؛ فإنوأما الوهم ارد، أو الم ستوى الاعتبار، ويرتقي به إلى مالنفس،

 بحال من الأحوال؛ جرياًَ على مقتضى القواعد هض لمعارضتهين الواقع، ولا يصلح لمقاومةلا 
 ولا ،عارض المعلوم لا يالموهوم: قال السرخسي؛ إليهالمقتضية لترك الوهم، وعدم الالتفات

ر في حكمهؤثّي)٤٧٥(.  

الثّالثالمسلك  :ومن مسالك العمل بالاحتياط أن يتوقّف  :ناع والامتالتوقّف
: قال الأبياري ؛حتى يتبين له حكم الشرع فيها ؛ بِهاالمكلّف عن الحكم في المسألة أو العمل

 ليلُ علىوالد ،فس عن الإقدام قبل انكشاف أحكام الأفعال فمطلوبالن ا حبسفأم
لمعنى؛ فهو أنه لما لَم يكن في صفة الفعل ما وأما ا..  الكتاب والسنة والإجماع والمعنى-:ذلك

يدلّ على حم؛ وجب التوقّف كمه، وأمكن أن يكون ما يقدمماً أو غير محرالمكلّف عليه محر 

                                                
471- ،القرافِي الفروق) :٢/٢٠١(؛ وانظر في معناه : ،بكيابن السظائرالأشباه والن) :١/١١١.( 
 الوقوع؛ هو أنّ الموهوم نادر الوقوع؛ بخلاف المتوقّع؛ فإنه كثير:  والفرق بين الموهوم والمتوقّع-472

 .واحتمالُ حصوله أقوى من عدمه
فواتح الأنصاري، : ر أيضاً؛ وانظ)٣٧٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -473

 ).٢/٣٦٠: (الرحموت
474- ،بكيابن الس ظائرالأشباه والن) :١/١١١.( 
475- ،رخسيالس رخسيول السأص) :؛ وانظر في عدم اعتبار الوهم في بناء الأحكام )١/١٣٨
: درر الحكّام، ، وحيدر)٣/١٦١: (المنثُور؛ والزركشي، )١/٢٩٢: (القواعدالمقّري، : الشرعية

)١/٧٣.( 
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رع؛ كاختلاط ميتةٍتغليباً لجانب الحظر، وهو المعروفة،  من الشبمذكّاة، ومنكوحة بأجنبي 
  .)٤٧٦(وإناء طاهر بإناء نجس

 حتى يسلم من الوقوع ؤقّت يسلكه المحتاطُل لفظ التوقّف أنه أمر م من مدلوظاهرو
في وك؛  العمل في مقام به في مقام الفتوى أورطة المخالفة إلى أن يقوم لديه ما يصلح التمس

  -: بيانُ ذلكيأتيوفيما 

 أصول د علىه الشبهات التي ترِفأما التوقّف في مقام الفتوى فسبب: مقام الفتوى :أولاً
الأحكام، ولا يتصور وقوعها إلا في طريق العلماء المؤهلين ذوي القدرة على النظر في الأدلّة 

  .والاستنباط
ن له ف حتى يتبي يتوقّحكم المسألة أنيتهيأ لمعرفة  لَم إذافتي اتهد والواجب على المُ

وجه ها؛ وابالصه وغايةُ المطلوب منه وقتق فيها؛ فذلك فرضاطبيال الش : إذا تعارضت
 ولَم ؟د بهتعب مشروع فلا ي أو غير،د بهتعب ي مشروعي العمل الفلانِ على اتهد في أنّةُالأدلّ
يتبين جمعفقد ثبت في الأصول ؛هما أو غيرِ أحدهما بنسخ أو ترجيحٍ أو إسقاطُ،ليلين بين الد 

ه التوقُّف؛ فلوأنّ فرضعمل بمقتضى دليل الت شريع من غير م؛)٤٧٧( بمتشابهح لكان عاملاًرج 
لإمكان صحة الد؛ةليل بعدم المشروعيفالصواب عن الحكم رأساً الوقوف ،في  وهو الفرض 

  .)٤٧٨(هحقّ

 أن يوفِي المسألةَ قبل في النطق بالحكم عسروالت،  في الفتوىساهلُالت  لهولا يجوز
ه لا يجوز واعلم أن: ك المعنى يقول ابن فرحون المالكيحقّها من النظر والتأمل؛ وفي ذل

فتي أن يتساهل في الفتوىللم ،وملَم رف بذلكن ع ستفتىيجز أن ي ..قد يكون ساهلُوالت 
وربما يحمله ، ظر والفكرها من الن استيفاء حقّ بالفتوى أو الحكم قبلَسرعت ويثبتبأن لا ي

مه أنّعلى ذلك توهوالإبطاءَ،راعةٌ الإسراع ب ه وانحلاله وقد يكون تساهلُ..  ومنقصةٌ عجز
الفاسدةُبأن تحمله الأغراض على تتب ع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسطلباً؛بهك بالش  

                                                
476- ،الأبياري الورع) :٢٥/ص.( 
 أن قرره صوص التكاليف العملية؛ كما سلف أي في حقّه؛ وإلا؛ فإنّ التشابه الحقيقي ممتنع في ن-477

 ).٨٠/ص: (؛ انظرالشاطبي نفسه
478- ،اطبيالش الاعتصام) :١/٢٩٣.( 
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للترخيص على موم نفعهن ير،أو الت غليظ على من يريد ضهر ،لاحقال ابن الص :ومل ن فع
  .)٤٧٩(هن فقد هان عليه دي؛ذلك

 حكماً فيها على الصحيح؛  منهيكن ذلك لَم ي في مسألة من المسائلوإذا توقّف المُفتِ
ترك العمل بالمسألة على وجه الاحتياط لعدم إنما يفلا يجوز استنباطُ حكمٍ مِن توقّفه؛ و

يس بقول فل؛ ف عن الجوابا التوقّأم: دامة قُ قال ابن؛ه واكتناههنِتبي إلى حين معرفة الحكم
 وإشكال ،ة فيها لتعارض الأدلّ؛ عنهاف وتوقّ، للقول فيها إنما هو ترك؛المسألة في

  .)٤٨٠(دليلها

 عن  الأصل؛ ولا ينبغي للمفتِعلى خلاففالتوقّف ي أن يلجأ إليه إلا بعد عجزه التام
 تعطيل للأدلّة، الوصول إلى مدرك الحكم؛ وأما المبادرة إليه قبل النظر؛ فلا ينبغي لما فيه من

ولأنه قد يكون منفذاً لضعاف النفوس؛ فيتخذوا منه تكأةً للانفلات من التكاليف واتباع 
  .)٤٨١(الهوى

ركشيقال الز : افعيالش نصِلا أعلم؛ حتى : م لا يقول في المسألة على أنّ العال
لا أعلم يهون : لعامي؛ فقولُهأنّ العالم ليس كا: يقف؛ ووجهه ثُم يجهد نفسه في النظر فيها،

ائل في الإقدام؛ مع أنطمع السوصة الحكم،أمر المسألة، ويم  فالعالِوأيضاً ها قد تكون منص
مأمورظر ليتعلّ بالنفليس قوله؛معلّم وي : لا أعلمين في شيءٍ من الدى يقف عند  حت
مرهاقتضيات العلم بعد سب)٤٨٢(.  

د على محالّ ه الشبهات التي ترِما التوقّف في مقام العمل؛ فسببوأ:  العملمقام: ثانياً
الأحكام ومواقعها، وهو أمر كثير الوقوع في طريق عامة المكلّفين؛ خصوصاً المقلّدين منهم؛ 

                                                
ابن : ؛ والكلام كلّه لابن الصلاح بالمعنى؛ انظر)١/٧٤: (تبصرةُ الحكّام ابن فرحون، -479

 ).١/٤٦: (أدب المفتي والمستفتيالصلاح، 
 ).٧/٢٨٩: (المغني ابن قُدامة، -480
 ).١٥٥/ص: (نظرية التقريب والتغليبالريسونيّ، :  انظر-481
482- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٢٧٤.( 
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يعرف حكم الشرع فيها أن يتوقّف حتى يتبين له الحكم  ولَم فيلزم كلّ من نزلت به نازلةٌ
  .)٤٨٣(لظن الذي يقوم مقامهعلى وجه اليقين أو ا

 يكون بسؤال المنوطة بهووصول المكلّف إلى مدرك الحكم في مقام امتثال التكاليف 
ماً  من أصله؛ وأما إن كان عالِ الشرعي في المسألةيكن عنده علم بالحكم لَم العلماء إن

وله إلى د عليه من جهة عدم تمكّنه من العمل به واقبالحكم؛ غير أنّ الإشكال ورعاً؛ فإنّ وص
  بالاعتماد على القرائن المحتفّة بالواقعة، وقد يكونُ بالسؤال، وقد يكونُدرك قد يكونُالمُ

 لصعوبة  الواقع حقيقةِتفصيمن مع إعفائه  ؛بالرجوع إلى الحكم الأصلي قبل طروء الشبهة
  .إدراكه

ؤال عن الحكم الشمن ذلك أنّ هناك فرقاً بين الس قبل الإقدام على فعلِوواضح رعي 
ما يجهلُ حكمه أصالةً، وبين السؤال عن الأوصاف الطّارئة على الأعيان ومواقع الأحكام؛ 
ا الثّاني؛ فإنّ الأصل فيه هو تركه، وأموغير ره الأبياريبلا نزاع كما قر ل واجبفالأو 

  .السؤال
ن ؤال على ملا يجب الس: يقول النووي؛ واقعوفي التمثيل لما يترك فيه السؤال من الم

يكن  لَم وما، ؤالفيجب الس،  أكثر ما في أيديهم حرام أن يظهر أنّوق إلاّ الس..يشتري من
يكونُلا   حراماًالأكثرالت لأنّ؛ ورعاًفتيش حابة  الص لَم راء من الأسواقيمتنعوا من الش ،

بعضهم في بعض الأحوال لريبة ؤال عن ل السقِوإنما ن،  عقدوكانوا لا يسألون في كلّ
  .)٤٨٤(كانت

نده في الأحوال التي يكون فيها المالك اس يكون سائغاً وله من الشرع ما يفالسؤال إنما
ة تلقية أو خلقييبة والاشتباه في مشكوكاً في أمره؛ لقيام دلالة خالباعث على الر ثير الشك

أمره، وعلى ذلك تالأحمل بعض  خبار الواردة عن النبيؤال  وصحابتهالطّاهرين في الس 
  -:؛ ومن ذلكوالتفتيش

                                                
: الورع، والأبياري، )١/٢٩٣: (الاعتصام، والشاطبي، )٢/٧٣: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-483

 ).٣/١٣٨: (منح الجليل، والحطّاب، )٢٥/ص(
484- ،وويالن موعا) :٩/٤٢١(ًة، : ؛ وانظر أيضاابن تيميمجموع الفتاوى) :٢٩/٣٢٤.( 
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ي بطعام تِأُ كان إذا  رسول االله نّأ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة  -
:  وإن قيل،يأكل ولَم لواكُ : قال لأصحابه؛ صدقةٌ: فإن قيل؟ أم صدقةٌةٌ أهدي؛سأل عنه

ةٌ؛ ضرببيده هدي ؛)٤٨٥( فأكل معهم؛ وويقال الن :ُوالفحص عن ، الورعفيه استعمال 
عن غير  لَم يكن سؤالُه فإنّ   أي إذا وجد ما يسوغ ذلك؛؛)٤٨٦(أصل المآكل والمشارب
كان الصحابةُ قد ، و)٤٨٧( وعلى آل بيته  لتحريم الصدقة عليه؛سبب؛ وإنما كان يسأل

 الاستفسار عن الوجه الذي المقام؛ فاقتضى بين يديهها  يضعونالهديةبوة يأتونه بالصدق
 لأنّ: الغزاليّ يقول ؛ وفي بيان سبب سؤاله ف فيه ما ينبغي أن تصر لمعرفةقُدمت به؛

حمل  أن ما ي فغلب على الظن؛ وهم فقراءُ، المهاجرين المدينة وهو دخولُ؛قرينة الحال تدلّ
ثُ،دقةإليهم بطريق الص يط إسلام المعمويده لا يد وكان، ه ليس بصدقةلان على أن  

ي؛يافاتدعى إلى الضإذ العادةُ ؟ أم لا، ولا يسأل أصدقةٌ،جيب فيما جر ق ت بالتصد
يافةبالض)٤٨٨(.  

  ول االلهإلى رس بعثت هااد بن أوس أناالله أخت شد  عبدعن أمي ما رواه الطّبرانِ -
ى  أن:ولها إليها رس فرد؛ة الحرهار وشدلك في طول الن وذ، وهو صائم، فطرهعندبقدح لبن 

 : قالت؟اةُهذه الش لك ى كانتولها أن إليها رس فرد: قال؛ من شاة لي: قالت؟بنهذا اللّ لكِ
 لك بعثت! ول االله يا رس: فقالت؛ا كان من الغد أتته فلم، فأخذه منها؛يمن مالِ هاريتتاش

                                                
: ، مسلم، كتاب)٢/٩١٠(، ٢٤٣٧: قبول الهدية، رقم: الهبة وفضلها، باب:  البخاري، كتاب-485

 أي ؛بيده ضرب :قوله؛ و)٢/٧٥٦(، ١٠٧٧:  الهدية ورد الصدقة، رقمقبول النبي : الزكاة، باب
الأكل في عشر تشبيهاً ،سرعاًم ؛ انظرالأرض في سريعاً هاببالذّ للمد : ،العينيعمدة القاري :

)١٣/١٣٥.( 
486- ،وويالن مسلم شرح) :٧/١٨٤.( 
 لثواب منحةٌ دقةالص لأنّ وذلك: البيضاوي لوق ييان سبب تحريم الصدقة على النبي  وفي ب-487
المناوي، : انظر؛ عليه مترح فلذا ؛خذللآ ذلٍّ نوع دقةالص ففي ؛إكراماً للغير تمليك ةوالهدي ،الآخرة

فيض القدير) :٥/٨٨.( 
ى إلى الضيافات؛ فيجيب، ولا يسأل أصدقةٌ، كان يدع: ؛ وقوله)٢/١١٩: (الإحياء الغزاليّ، -488
 مسعود أبي حديث من حيحينالص في ذلك من ؛مشهور معروف هذا؛ قال عنه العراقي ،أم لا؟

أبي صنيع  فيالأنصاري طعاماً عيبٍش االله وللرس ؛ انظر : ،العراقيتخريج أحاديث الإحياء :
)٢/١٩.( 
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بذلك  : فقال لها!؟ول فيهس الر فرددت؛ة الحر وشد،هارول النمن طُ لك يةًرثِم بنباللّ
 في هذه الواقعة ؛ وسؤاله )٤٨٩( ولا تعمل إلا صالحاً،باً ألا تأكل إلا طي؛سلُمرت الرأُ

حملته عليهود قرينة محمولٌ عند العلماء على وجبِنر؛ ؛ وهي وإن لَم تمن خلال سياق الخب 
 عند  مِن ترك السؤال والتفتيش عن اهوله وبين ما تواتر عنه  بينإلا أنّ مقتضى الجمع

  .مشعر بذلك انتفائها
أن تكن هناك قرينةٌ تبعث على الريبة والشك؛ فإنّ السؤال حينئذ لا يعدو  لَم وأما إذا

 مل مع الغير التعاالأصل في، وترده أصولها المقررة؛ وذلك لأنّ  تكلّفاً تأباه الشريعةُيكون
 الأصلُ بالظّاهرِ المستند إلى قرينة شرعيةٍ، وهي اليد الدالّةُ على ذلك اعتضد قدالإباحةُ، و
أنّ تضافر الأصل والظّاهر في الدلالة على معنى يصيره في فقهاء القد تقرر لدى الملكية، و

م تبق المسألةُ من موارد  لَوإذا اتفق الأصلُ والظّاهر: قال ابن تيمية ؛حكم المقطُوع به
زاع؛ بل من مواقع الإجماعالن)٤٩٠(.  

بعد انقراض خلافة الخُلفاء فإنّ الثّابت عنهم  شاهدةٌ على ذلك؛ وحالُ الصحابة 
، ويتعاملون مع الناس في الأسواق بالبيع ون العطايا والهبات كانوا يأخذُهم أنالراشدين
على  ترك السؤال والتفتيش، ونكر؛ فكان إجماعاً منهم علىدون أن يعلم لذلك موالشراء؛ 

حابة  الصا نعلم أنّ عليه أنويدلّ: ؛ وفي ذلك السياق يقول الغزاليّذلك كان التابعون لهم
ِفي غزوات رىزلون في القُهم وأسفارهم كانوا ين،رىون القِ ولا يرد،لون البلاد ويدخ، 

 إلا ؛قل عنهم سؤالٌ وما ن،هم في زمانِ موجوداًكان الحرام أيضاً و،ولا يحترزون من الأسواق
  .)٤٩١(يبةعن رِ

                                                
فيه أبو :  قال الهيثمي، وإسناده ضعيف؛)٢٥/١٧٤(، ٤٢٨: ، رقمالمعجم الكبير الطّبرانيّ، -489

أبي مريم، وهو ضعيف بكر بن؛ انظر له :وائدمجمع الز) :؛ وقال الألبانيّ)١٠/٢٩١ :له ويشهد 
 بما المؤمنين أمر االله وإنّ ،باًطي إلا يقبل ولا ،بطي االله إنّ ؛اسالن هاأي: بلفظ مرفوعاً هريرة أبي حديث
أخرجه ..المرسلين به أمر مسلم؛ انظر له :حيحةلسلةُ الصالس) :٣/١٢٨.( 

، والنووي، )٤/١٨٠: (المغنيابن قُدامة، : ؛ وانظر)٢١/٣٢٥: (مجموع الفتاوىابن تيمية،  -490
موعا) :٩/٤١٥(، و ،المرداويالإنصاف: )٨/٣٢٤( 

 ).٣/١٩: (السيل الجرارالشوكانيّ، : انظر في عين المعنى؛ و)٢/١١٩: (الإحياء الغزاليّ، -491
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الالمسلك ابعر: ع فيتركقد و : المباح التوسمن العلماء عد ع في  ترك كثيرالتوس
 المندوب إليه في  وذريعةً إلى الحرام من مسالك الاحتياط الذي يخاف أن يكون سبباًباحالم

 ل فيه إشكالاً إذا تخي؛ه مباحاس ما يظهر لغيره أن النقد يترك بعض: شاطبيقال الالجملة؛ 
: كقوله؛ رك على الجملة بلا خلاف الت مطلوب وهذا موضعص له حلُّه،يتخلّ ولَم ،وشبهةً
كنوإنما تركوا ، به  ما لا بأسيتركوا كلّ ولَم ؛)٤٩٢(البأس به لما حذراً به  ما لا بأسا ندع

وما خشم إلى مكروه أو ممنوعا أن ي فضي)٤٩٣(.  

الاسترسال مع الشهوات والانجرار وراء الملذّات  عدم المباح بقصد تعويد النفس تركو
صحيح غرضبلا شك ويقوم ،على معنى  د في ها ؛ فإنّ ترويضشريف تربويعلى التقص

  ذلك تقرير؛ وفي التكليف من أجلّ مقاصد والبطرأمور العيش، والبعد عن مظاهر الخيلاء
ن صعد إلى هذه الدرجة من الورع؛ يترك كثيراً إنّ م: ابن القيم يقول المعنى والتنويه بشأنه؛

ر ا لا بأس به من المباح؛ إبقاءً على صيانته، مموخوفاً عليها أن يتكدئطفن وي،هاصفو 
من المُ كثيراًإنّ؛ فهانور باح يكدر صفوو،يانة الص يذهب بهاهجت،ىطف ويء نهاور ،ق خلِوي
حسنها وبهاهجت)٤٩٤(.  

 ؛العبد والحرام بين عقبةٌ المكروه :ه كان يقول أن عن بعض مشايخهرني المُبناونقل 
ق إلى الحرامفمن استكثر من المكروه تطر،فمن استكثر منه ؛بينه وبين المكروه عقبة  والمباح 

ق إلى المكروهتطر)٤٩٥(.  

                                                
 قال: قال  النبي أصحاب من وكان عديالس ةعطي عملا بما رواه الترمذي وابن ماجة عن -492
االله ولرس : يبلغ لا من يكونَ أن العبد ؛قينالمت ىحت به لما حذراً به بأس لا ما يدع البأس؛ انظر :

: ابن ماجة، كتاب، )٤/٦٣٤(، ٢٤٥١: رقم: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ي، كتابالترمذ
 حسن حديثٌ هذا: ؛ وقال عنه الترمذي)٢/١٤٠٩(، ٤٢١٥: الورع والتقوى، رقم: الزهد، باب

الوجه هذا من إلا هلانعرفُ غريب؛ وقال العراقي :أخرجه الترمذي كموالحا ماجه وابن ،نهوحس 
حهوصح؛ انظر العراقي :تخريج أحاديث الإحياء) :١/١٩.( 
493- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٢٠(الغزاليّ، : ؛ وانظر في نفس المعنىالإحياء) :٢/٩٤( ،

 ،والأبياريالورع) :١٧/ص.( 
 ).٧/ص: (الورعابن حنبل، : ؛ وانظر)٢/٢٥: (مدارج السالكين ابن القيم، -494
 ).١/١٢٧: (فتح الباري حجر،  ابن-495
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 به ما كان من ى؛ وعن)٤٩٦(قد ذكر العيني عن بعض العلماء أنه فسر الشبهة بالمباحو
؛ شبهة اللّغوي لل المدلولُوذلك وإن كان غير ظاهر من حيثُ؛ رفّهقَبيل المبالغة في التنعم والت
 في تشبها من حيث كونُ بعض المُباحات تشترك مع ال والاعتبار؛نظرإلا أنّ له حظّاً من ال

 ؛؛ فإنّ العبد إذا بالغ في الأخذ بالمُباحات، وأفرط فيهاالممنوعإلى الوقوع في  بِها التوسل
ماتهأوشك أن يقع في المكروهات التي تجرؤ على المحر٤٩٧( غالباً إلى التجر( ؛ قال ابن

العربي :وتستمر ،بات من الحلال تستشري لها الطّباعدةُ؛ فإذا  عليها العاإنّ تعاطي الطي
فقدا استسهلت في تحصيلها بالشبهات، وحتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة، واستشراه 

  .)٤٩٨(الهوى على النفس الأمارة بالسوء

ه ممن حيث كون ا المباحوأمبهة قطعاً، ولا ينبغي باحاً؛ فلا يصدقعليه معنى الش 
مقبول؛ه فيإدراج قال القرافيّ حدودها؛ إلا لمعنى شرعي  :ُباحات لا زهد فيها ولا ورع الم
باحات  الاستكثار من المُ إنّ من حيثُهد والورعوفيها الز، باحات من حيث هي مفيها
حوِيإلى كثرة الاكتساب المُج بهاتوقع في الش ،وقد يباحات  المُوكثرةُ، ماتوقع في المحر

 لا من جهة ؛باحات من هذا الوجه في المُ والورعهد فكان الز..فوسفضي إلى بطر الن تأيضاً
أنها مباحات)٤٩٩(.  

 أن يكون الترك من أجل -:وحاًالتي يمكن اعتبار ترك المباح لها ورعاً ممد المعانِي ومن
ترك المباح إنما يحسن تسميته ورعاً؛ إذا ترك المباح، وأتى الاشتغال بما هو أفضلُ منه؛ لأنّ 

المباح مانعاً فيها؛ فيكون مثاباً على ما أتى به من العبادة عند ترك المباح، لا بعبادة يكون 
على ترك المباح، ولما كان تارك المنهي عنه مثاباً على تركه، وتارك المباح مثاباً على تركه؛ 

  .)٥٠٠(حسن تسميةُ ترك المباح ورعاً

                                                
 ).١/٣٠٠: (عمدة القاريالعيني، :  انظر-496
 ).٤٩٧/ص: (قواعد الوسائلمخدوم، :  انظر-497
498- ،ابن العربي أحكام القرآن) :٤/١٢٧(ى؛ وانظر منه في نفس المعن) :٢/٣١٢.( 
499- ،القرافِي الفروق) :٤/٢٢٠(؛ وانظر : ،الأبياريالورع) :١٧/ص(، ،والقُرطبي المفهم :

)٤/٤٨٨.( 
500- ،الأبياري الورع) :١٦/ص(م، : ؛ وانظرابن القيالكينالس مدارج) :؛ فله في )٢/٤٤٥

نفيس وع كلامذلك الموض. 
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ع في المباح إنما يوبذلك يكون قد وضصلح أن يكون طريقاً سالكة ح أنّ ترك التوس
 وقوعاً وتوقّعاً، وهو نفس المعنى للعمل بالاحتياط باعتبار العوارض المضادة لأصل الإباحة

 حقيق فيها أا راجعةٌ التلأنّالذي اعتبره الشارع في ترغيبه عن ملابسة المُتشاات؛ وذلك 
 فنهى عن ؛ارعره الشاحة هو الذي اعتبها إلى غير الإبع مجاوزتِ توقّ غير أنّ؛إلى أصل الإباحة

وهو أصلٌ،لابستهام قطعي مرج إليه في أمثال هذه المطالبوع ،وي جوع إلى أصل نافي الر
   .)٥٠١(الإباحة

 د ترك المباح لا يكون طاعةً إجماععلى أنّ مجر ليلُ الواضحالمسلمين قاطبةً على والد
 أنّ  دلالةً لا مجال معها للاحتمالا يدلّزمه الوفاءُ به؛ مميل لَم باح؛ن نذر ترك شيءٍ ممأنّ 

وفي معرِض سوق الأدلّة على ذلك ؛ الشارع  من جهةالطّلبب اًيس مقصودرد لاالترك 
اطبييقول الش :ابعالمسلمين على أنّ ناذر ترك المباح؛ لا يلزمه الوفاءُ بنذره بأن :والر إجماع 

ه ... ه كنذر فعلهيترك ذلك المباح، وأنذر؛ فدلّ على أنالمباح طاعةً؛ للزم بالن فلو كان ترك
  .)٥٠٢(ليس بطاعة

اطبيستند الإجماع الذي ذكره الشعنوم ا  هو الحديثُ الذي رواه البخارياسبن عب 
 قال :ول االله بينما رسإسرائيل؛  أبو : فقالوا؛ فسأل عنه؛ إذا هو برجل قائمٍ؛ يخطب

 م وليستظلّ فليتكلّ؛وهمر:   فقال؛ومم ويص ولا يتكلّ ولا يقعد ولا يستظلّمنذر أن يقو
صومهوليقعد ويتم )٥٠٣(.  

م عقّباً عليهقال الأبياري : ما كان الله طاعة، وأن يترك ما ليس بطاعة تمأمره أن ي
شريعة ما ليس المباح يخرج سالماً؛ بل هو عاصٍ الله إذا أسند إلى ال المتورع بترك إليه، وليت

ع بما ليس فأنت ترى كيف أبطل عليه التبد: ؛ وفي نفس المعنى يقول الشاطبي)٥٠٤(منها

                                                
 ).١/١٨٦: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-501
، وابن عاصم، )١٧/ص: (الورعالأبياري، : ؛ وانظر)١/١١٠: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-502

ولرتقى الوصم) :٤٨/ص.( 
، ٦٣٢٦: النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم: الأيمان والنذور، باب:  البخاري، كتاب-503

)٦/٢٤٦٥.( 
504- ،الأبياري الورع) :١٧/ص(ابن حجر، : ؛ وانظرفتح الباري) :١١/٥٨٨.( 
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وعبمشر،وأمره بالوفاء بما هو مشر ؛ في الأصلوعلَم  بينهما فلولا الفرق فرقة بينهما يكن للت
معنىمفهوم )٥٠٥(.  

يل بِ لا لغرض سواه؛ ليس من قَأنّ ترك المباح المحض رد التشديدمن ذلك  يتقررو
هالاحتياط في شيءٍ؛ بل هو مخالفةٌ ظاهرةٌ لما عارع أنيقصد إلى تشريعه،  لَم لم يقيناً من الش

 اطبيالإمام الش كليف به؛ ولذلك عدرد والت الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفظعه
من صنوف البدع المذمومة؛ شديدالت ّلأني لَم رع الشقصد إلى تعذيب النكليففس في الت، 

ب  يأكل الطي بيوقد كان الن؛ )٥٠٦(اً لنفسك عليك حقّإنّ : لقوله  مخالفوهو أيضاً
ستعذب له  وي،)٥٠٨(راع الذّحمعجبه لَ وي،)٥٠٧( الحلواء والعسلحبوكان ي، إذا وجده

  .)٥١٠( من هذا؟شديد فأين الت؛)٥٠٩(الماء

 المسالك البارزة في العمل ومن :)٥١١( من الخلاف الخروج-:امسالمسلك الخ
 ،لف في تحريمهباجتناب ما اخت وذلكبالاحتياط عند الفقهاء الخروج ما أمكن من الخلاف، 

                                                
505-اطبيالش  :الاعتصام) :١/٢٣٢.( 
صنع الطّعام للضيف والتكلّف له، : الأدب، باب: ، كتابلبخاري عن سلمان  أخرجه ا-506
 ).٥/٢٢٧٣(، ٥٧٨٨: رقم

: ؛ أخرجه البخاري عن عائشة رضي االله عنها، كتابكان يحب الحلواء والعسل:  حديث-507
وجوب : الطّلاق، باب: ، ومسلم، كتاب)٥/٢٠٧١(، ٥١١٥: الحلواء والعسل، رقم: الأطعمة، باب

 ).٢/١١٠٠(، ١٤٧٤: الكفّارة على من حرم امرأته ولَم ينو الطّلاق، رقم
، ٣٧٨٠: في أكل اللّحم، رقم: الأطعمة، باب: ، كتاب أخرجه أبو داود عن ابن مسعود -508

، والألبانيّ، )٢/٢٩٤: (تخريج أحاديث الإحياءالعراقي، : ؛ وهو حديثٌ صحيح؛ انظر)٢/٣٧٧(
غير وزياهالجامع الصدت٩١٢/ص(، ٩١١٢: ، رقم.(  

: في إيكاء الآنية، رقم: الأشربة، باب:  أخرجه أبو داود عن عائشة رضي االله عنها، كتاب-509
، )١/٢١٢: (تخريج أحاديث الإحياءالعراقي، : ؛ وهو حديثٌ صحيح؛ انظر)٢/٣٦٦(، ٣٧٣٥

 ).٩٠٩/ص(، ٩٠٨٢: ، رقمالجامع الصغير وزيادتهوالألبانيّ، 
زاد ابن القيم، :  عند؛ وانظر الأوصاف التي ذكرها للنبي )١/٢٦٦: (الاعتصام: لشاطبي ا-510
 ).٤/١٩٤: (المعاد

، أو قصده بعد أن اه عنه، عصاه إليه؛ أي يء خالفه إلى الش:المضادة؛ يقال:  الخلاف لغة-511
، )٩/٩١: (لسان العربمنظور، ابن : انظروتخالف القوم؛ إذا ذهب كلٌّ منهم إلى غير مذهب الآخر؛ 
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وجوبهف فيلِوفعل ما اخت ووي؛ قال الن :ومنلعلماءُ في  ما اختلف ا الورع المحبوب ترك
يد ومن أمثلته الص، بيحه إمام ي مذهبتقداًع مويكون الإنسانُ، إباحته اختلافاً محتملاً

عتقد  لمُوالورع،  عند الأكثرينحرام، افعي فهو حلال عند الش؛سم عليهي لَم بيحة إذاوالذّ
  .)٥١٢( أكله تركافعي الشمذهبِ

ستحباً؛ لما يحقّقه من احتياط لشأن التكاليف ر الخروج من الخلاف أمراً موإنما اعتبِ
رعية؛ الش عنه الموجِب للمؤاخذة لأنّ المكلّف إنما يفعله بدافع الفرار من الوقوع في المنهي

والعقاب، ويراعي خلاف غيره حسماً للشبهة المنتصبة في طرفه هو؛ مع خلوها في طرف 
ي عن مخالفه، وتصرحو آيلٌ في الجملة إلى أصل البناء على اليقين المُتفصفه على هذا الن

  .)٥١٣(الحزم

  يشهد لها جملةٌ منةُفضليهذه الأ من الوقوع فيه، ووالخروج من الخلاف أفضلُ
، ختلفينة المُ بين أدلّالجمع: ما أشار إليه القرافيّ بقوله  أبرزهارة؛ منالشرعية المعتبالمعانِي 
؛ دليلقتضى كلّوالعمل بمف فلا يبقى في النس توهلعلّه قد أهمل دليلاًم أن قت مهو ضاه 

ثِفأُ،  فبالجمع ينتفي ذلك؛حيحالصر الجمعبين المذاهب في ج قتضيات الأدلّميع مة ة في صح
؛فالعبادة والتصرل ذلك فتأم)٥١٤(.  

                                                                                                                                 
 ،وميوالفيالمنير المصباح) :اصطلاحاً). ١٧٨/ص والخلاف :نازعةٌمتعارضين لتحقيق  تجري بين م

الجرجانيّ، :  انظر؛ أو لإبطال باطل،حقعريفاتالت) :١٣٥/ص( ،والمناوي ،عاريفالت) :؛ )٤٢/ص
لف فيه العلماء اعتباري؛ فالأول ينظر فيه إلى الأدلّة من والفرق بين ما تعارضت فيه الأدلّة وما اخت

حيث تكافؤها؛ دون اعتبار لما ينتج عن ذلك التكافؤ، وأما الثّاني فينظر فيه إلى الأثر الناتج عن حدوث 
: كوثر المعانِي الدراريالشنقيطي، : ذلك التكافؤ؛ بقطع النظر عن حقيقة ذلك التكافؤ؛ انظر

)٢/٣٧٣.( 
512- ،وويالن موعا) :٩/٤١٩(لام، :  وانظر؛ابن عبد السقواعد الأحكام) :١/٢٤٣(، 

 ،والقرافِيالفروق) :٤/٢١٠( ،ركشيوالز ،المنثُور) :٢/١٢٧.( 
 ).٣٢/ص: (مراعاة الخلافالسنوسي، :  انظر-513
514- ،القرافِي الفروق) :؛ وانظر في نفس المعنى)٤/٢١٩ : ،بكيابن السظائروالن الأشباه :

)١/١١١.( 
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إنّ أفضليته ليست : هذا المسلك على أساسه لسبكي مبيناً المعنى الذي قامقال ابن او
راء للدين، وهو مطلوب شرعاً مطلقاً؛ الاستبلثبوت سنة خاصة فيه؛ بل لعموم الاحتياط و

من حيث العموم واعتماده من الورع فكان القولُ بأنّ الخروج من الخلاف أفضلُ ثابت ،
المطلوب شرعاً؛ فمن ترك لعب الشطرنج معتقداً حلَّه؛ خشيةً من غائلة التحريم؛ فقد أحسن 

  .)٥١٥(وتورع

ها؛ إذ ليس كلّ خلاف يصلح طٌ لا يستقيم دونهذا المسلك الاحتياطي شرووللعمل بِ
 معانِي ذلك ما استجمعأنّ يكون مثاراً للاشتباه المسوغ للعمل بالاحتياط، وإنما يصلح من 

  -:؛ ومن أهم هذه المعانيالاعتبار

 أن يكون مستند المخالف قوياً؛ وذلك بأن يكون الدليلُ الذي اعتمده :الأولالمعنى 
ه حظٌّ من النظر والاعتبار؛ وأما إذا كان مستنده في غاية الضعف والبعد عن في المسألة ل

جادة الاستدلال السليم؛ فلا يكون خلافُه سبباً يصلح للاعتماد عليه في سلوك منهج 
على هذا المنوال : ؛ قال القرافيّمتثال الا مقامالاستنباط أو فيمقام الاحتياط؛ سواءً في 

 ؛اًليل جد الد المذهبين ضعيفا إذا كان أحد أم؛ةب الأدلّ وهذا مع تقار؛ورع التجري قاعدةُ
لَم ؛ لنقضناهبحيث لو حكم به حاكم وإنما يحسن إذا كان مما يمكن ،  في مثلهيحسن الورع

ه شريعةتقرير)٥١٦(.  

نده هذا المسلك الاحتياطي بقوة مستند المخالف؛ فمن قوي مستفالعبرةُ عند العمل بِ
عتد ي لَم اعتد بخلافه، وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه، ومن ضعف مدركُه

ه أرفعقال الجُ من مرتبة مخالفه؛ بخلافه، وإن كانت مرتبتويني : واعلم أنّ الاحتياط في دلائل
لف، ولا يتداخلُنا  لا يبالَى فيها بخلاف المخاالمذاهب لا في المذاهب؛ فكم من مسألة خلافٍ
هاء أسئلتهمرِيبةٌ ولا مِريةٌ في مذهبهم لضعف أدلّتهم، وو)٥١٧(.  

                                                
515- ،بكيابن الس ظائرالأشباه والن) :١/١١٢(ًالغزاليّ، : ؛ وانظر أيضاالإحياء) :٢/١١٥( ،

 ،يوطيوالسظائرالأشباه والن) :١٣٧/ص.( 
516- ،القرافِي الفروق) :٤/٢١٢.( 
517- ،الجُويني ُبصرةالت) :١٧٧/ص.( 
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 وإنما  كلام بعض الفقهاء؛ كما يوهم الخلاف ليس شبهةًعينذلك أنّ  مقتضىو
ا كان مولَ؛ )٥١٨(المخالفيقوم عليه قولُ الشبهة ناشئةٌ في الأصل من قوة المُدرك الذي 

راعاةً لقوة المأخذ رتب عليه حكم الاحتياط باجتنابه؛ م: -اظنةً له م خلافه فيالتورطُ
  .)٥١٩( هالكائنة في طرف

ي بالقوة ما يوجب ونعنِ:  يقول ابن السبكي؛ستندوفي بيان مراد الفقهاء من قوة المُ
و ها؛ فإن الحجة لوقوف الذّهن عندها، وتعلّق ذي الفطنة بسبيلها لا انتهاض الحجة بِ

  .)٥٢٠(لما كنا مخالفين لها بِها انتهضت

هذا المسلك الاحتياطي في وعند التأمل في هذا المعنى الذي اشترطه الفقهاءُ للعمل بِ
مقام الامتثال يتبين لنا أنّ مداره قائم في الأساس على معنى كلي، وهو أن يكون الخلاف 

لأنّ من الخلاف ما لا يعتد به في ذلك الذي يراد الخروج منه من قَبيل ما يعتد بمثله؛ و
  .)٥٢١(الخلاف

كننا  يم، ولا يصح اعتباره من مسالك الاحتياطوالخلاف الذي لا يعتد به في الخلاف
  -:قسمينإلى  أن نصنفه

 ما كان من الأقوال خطأً مخالفاً لمقطوع به في الشريعة؛ كالقول بتجويز ربا -:الأول
 زواج المتعة، وغير ذلك مما نقل فيه الخلاف عن بعض الفقهاء؛ مع الفضل، والقول بتجويز

لا عبرة بالظني المخالف للقطعي،  أنه -:أنه مخالف لأصول الشرع المقطوع ا، وقد تقرر
يل معدود لدى العلماء من الأقوال الشاذّة، والزلات بِوالخلاف الذي هو من هذا القَ

  .)٥٢٢(نع إجماعاًالظّاهرة، والعمل به ممت
                                                

، )٢/١١٥: (الإحياء، والغزاليّ، )٢/١١٠: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، : انظر-518
 ،والأبياريالورع) :٦٠/ص( 

 ).٤٦/ص: (مراعاة الخلافالسنوسي، :  انظر-519
520- ،بكيابن الس ظائرالأشباه والن) :ابن عبد السلام، : ؛ وانظر)١/١١٢ شجرةُ المعارف

 ).٤١٢/ص: (والأحوال
521- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢١٤(؛ وانظر : ،المرينيةوليالقواعد الأص) :١٣٦/ص.( 
: شرح الكوكب المنير، وابن النجار، )٨/٣٨١: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-522

 ).٢٧٢/ص: (إرشاد الفحول، والشوكانيّ، )٦٢٧/ص(
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لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل : -كما يقرر الشاطبي- هذه الزلات ومثلُ
الشا؛ةرعيوإن حصل ، من مسائل الاجتهادي ولا هاجتهاد، الحقيقة عن فيتصدر  لَم  لأ 
ل غير رع كأقوا نسبتها إلى الش فصارت في؛صادف فيها محلاي لَم  فهو؛ن صاحبها اجتهادمِ

  .)٥٢٣(اتهد

ي عن  رواه الطّبرانِ ما في جملة من النصوص؛ منهامالعالِ ةزلّ منالشارع ر حذّقد و
تي من بعدي من ي أخاف على أمإن: ل يقوول االله سمعت رس: عمرو بن عوف قال 

 وهوى ، جائرزلّة عالِم، وحكم:  قال؟ول االله يا رسهن ما: قالوا؛ ةأعمال ثلاث
بعمت)د العملَ)٥٢٤من يتعم ه، وتأثيمينبغي بيان نكرذوذ في القول م؛  به؛ وذلك يعني أنّ الش
  حيثئل عن التقليد في مثل هذه الخلافيات؛عندما سما أكّده العز بن عبد السلام  هوو

، مرع أثِه في الشا اشتهر تحريم فإن كان مم؛فنظر إلى الفعل الذي فعله المكلّي: أجاب قائلاً
  .)٥٢٥(ميأثَ لَم وإلا

 من الانتصار للنفس والهوى، أو المقصود به التفلّتالخلاف القائم على  -:الثّاني
 وافق الهوى؛ ولا شك في حرمته؛، والتلاعب بأحكام الشريعة بما يامقتضياوالتكاليف 

جماع العلماء على تحريم وامتناع الالتفات إليه في شيءٍ من العمل، وقد حكى الأنصاري إ
  .)٥٢٦(مثل هذه المخالفات

وهذا الصنف من الخلاف مذموم بكلّ أشكاله ومختلف صوره؛ لأنّ حظّ الهوى فيه 
ي بخير مطلقاً؛ فهو مطيةُ الشيطان غلب الحرص على تحري الحق والصواب، والهوى لا يأتِ

وإنّ كثيراً ليضلّون بأهوائهم بغير ﴿ :بني الإنسان؛ كما قال االله عز وجلّ بِها التي يضلّ
  .)٥٢٧(﴾علم

                                                
523- ،اطبيالش الموافقات) :٤/١٧٢.( 
 ،المزنيّ االله عبد بن كثير وفيه: ؛ قال الهيتمي)١٧/١٧(، ١٤: ، رقمالمعجم الكبيرانيّ،  الطّبر-524
 ).٥/٤٣١: (مجمع الزوائدالهيثمي، : ؛ انظرثقات رجاله ةوبقي ،ضعيف وهو

 ).٨/٣٨٢: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-525
: الفواكه الدوانيّالنفراوي، : وانظر أيضاً؛ )٢/٤٠٦: (فواتح الرحموتالأنصاري، :  انظر-526

)١/٢٤.( 
 ).١١٩: (الأنعام، الآيةسورة  -527
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 على المخالف؛ لأنّ من خفي ن لا يكون الخلاف رد خفاء الدليل أ-:ني الثّاالمعنى
ليل يكون مكاً بعليه الدالتمسفع بأدنقابلٌ للر ضعيف ك بالعدم مستندى دليل عدم، والتمس

ادرة عن  الص في الخلاف الأقوالُعدوإنما ي: طبي؛ قال الشا)٥٢٨(يفيد الانتقال عن موجبه
، ليلخفاء الد دا إذا صدرت عن مجر وأم،فا يقوى أو يضعريعة كانت مم الشرة فيعتبة مأدلّ

؛ فلذلك قيل فلا؛صادفتهأو عدم م :إنه لا يصحأن ي لَم  كما؛ الخلاففي بِها عتد يعتد 
السلفمسأالح بالخلاف في الص وأشباهها من ،)٥٢٩(ساءلة ربا الفضل والمتعة ومحاشي الن 

  .)٥٣٠(ن خالف فيهاة على ميت فيها الأدلّ خفِالمسائل التي

ى ذلك أنّ الخلاف إنما يكون مؤدبهة المقتضية للاحتياط إذاوميوجد  لَم ورثاً للش
قتضاه؛ فإن وناقض مي أو إجماع الخلافجِنص كعدمه، ولو د شيءٌ من ذلك كان وجود 

 معنوي ؛ وفي تقرير ذلك يقول آخركان له مستندوويالن :َالمختلفيه الذي يكون في ف 
 فلا ؛ن منعه فلا أثر لخلاف م؛ أو بعيدممتنعه وتأويلُ، عارض بلا م صحيحإباحته حديثٌ
ذا كان وكذلك إ،  شبهةورثُ الخلاف في هذه الحالة لا ي فإنّ؛ محبوباًه ورعاًيكون تركُ

الشيء مفتركه إنسانٌ؛ه خبر آحاد ولكن دليلُ؛ عليهفقاًت لكون بعض الن اس منع الاحتجاج 
،  بهعتد المانع للعمل بخبر الواحد لا ي لأنّ؛ بل وسواس؛ ليس بورعرك فهذا الت؛بخبر الواحد

حابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحدوما زالت الص)٥٣١(.  

  العملُ بِهذا المسلك إلى أن يترك اتهد مذهبه بالكلية؛ل يؤو أن لا-:المعنى الثّالثُ
إذا لزم من رعي الخلاف ترك اتهد لقوله ودليله جملةً؛ فإنّ ذلك خارج عن مسمى أما و

؛ )٥٣٢(مراعاة الخلاف؛ وإنما هو تقليد للغير بعد الاجتهاد والنظر، وجلّ العلماء على منعه

                                                
 ).٣/٤١٦: (كشف الأسرارالبخاري، :  انظر-528
 من عامالطّ مواضع أسفل؛ ويطلق في الأصل على محشاة جمع المراد بمحاشي النساء أدبارهن؛ -529
: القاموس المحيطالفيروزآبادي، : محاش جمع محشة؛ انظر: ل فيهويقا؛ برالد عن به كنىثُم  ؛الأمعاء

 ).٧٦١/ص(
530- ،اطبيالش الموافقات) :٤/١٧٢.( 
531- ،وويالن موعا) :ة، : ؛ وانظر في عين المعنى)٩/٤١٩ابن تيميمجموع الفتاوى :

)٢١/٦٢.( 
532- ،نوسيالس مراعاةُ الحلاف) :٨٠/ص.( 
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 ما غلب باعِاتو ،المسائل الاجتهاد والنظر فيما يعن له من  منل الترك لما أُمر بهلأنه من قَبي
ه كلٌّ قولها؛ وغايةُ بشأنِهعلى ظنما يفيد ين؛ اجتهاديدد الأمر بين ظنوإذا تر ،هو الظن  

ة ي إذا كان قد حصلت له أهلفالمكلّ: قال الآمدي؛  اتفاقاًيصلح رفع أحدهما بالآخرلَم 
 فقد ؛ فيهاه إلى حكمٍاه اجتهاد وأد،الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل؛ فإن اجتهد فيها

فق الكلُّاتعلى أن ه لا يجوزله تقليد تهدين في خلاف ما أوجبه ظنه غيره من ا،وترك  
هظن)٥٣٣(.  

ل وقي؛ يهذا المسلك الاحتياطوفي التأكيد على مضمون هذا الشرط في العمل بِ
ركشيالز :إنّ اتهد لما كان يجوز خلافه ما غلب على ظن،ونظر في م ؛ك خصمهتمس 

ظر والأخذ وهذا من دقيق الن..ه بما غلب على ظنخلّ لا ي راعاه على وجهٍفرأى له موقعاً
  .)٥٣٤(بالحزم

لمكلّف إذا كان  أنّ قول المخالف إنما يحسن أن يلتفت إليه ا التقريروواضح من ذلك
في العمل به عملٌ بما عنده وزيادة؛ كأن يكون اعتقاده في المسألة الكراهة؛ واعتقاد غيره 

 مجرد إذالتحريم؛ فينكف عن الفعل احتياطاً؛ ولا يعتبر ذلك منه تركاً لاعتقاده الأول؛ 
 سياق الكشف فيفة يقول ابن عر؛ الكف ليس رجوعاً للقول بالتحريم؛ لأنّ الكف أعم منه

التحريم اموع المركّب من الكف مع اعتقاد الذم : ؛ وجه الفرق بين الكف والتحريمعن
 ولا رجوع القول بالأخص منه، ولا يلزم من القول بالأعم أعم على الفعل؛ فالكف

  .)٥٣٥(إليه

                                                
533-  ،الآمديحكامالإ ،)٤/٢١٠(أيضاً؛ وانظر :  ،ركشيالزالمنثُور) :وابن نجيم، ،)٢/١٣١ 

ظائرالأشباه والن ،)١٠٥/ص.( 
534- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٣١٠.( 
 على ذلك أن نفرق بين الإقدام اءًبن ويمكننا ؛)٦/٣٨٠: (المعيار المُعربالونشريسي، :  انظر-535

الإقدام على الفعل أعم من الإيجاب الذي هو مركّب من مجموع الفعل مع : نقولوالإيجاب أيضاً؛ بأن 
 . بالأخصالأعم القولُباعتقاد الذم على ترك الفعل، ولا يلزم من القول 
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قال خر؛  أن لا يكون الخروج من الخلاف موقعاً في خلاف آ-:المعنى الرابع
وويالن :وج من الخلاف؛ إذافقون على الحثّ على الخرتيلزم منه إخلالٌ  لَم إنّ العلماء م

في خلاف آخر ة، أو وقوعبسن)٥٣٦(.  

واشتراط هذا المعنى في انتهاج هذا المسلك الاحتياطي ظاهر الفائدة؛ إذ إنّ قصد 
ا من مظانّ الشبه؛ فإذا كان الخروج هالمحتاط من العمل به هو ترك مواقع الاختلاف لكونِ

ود من الخروقعه في خلافٍ آخر؛ انتفى المقصولَم ،وج أصلاًمن الخلاف ي يعلمحاذرته من د 
يستحب العلماء لمن  لَم رع؛ ولهذا المعنىاالشرعياً لدى م يمكن أن يكون  فيه معنىوقوعال

راعي خلاف أبييعتقدحنيفة  أنّ فصل الوتر أفضل أن ي ؛ )٥٣٧( القائل بأنّ وصله أفضل
وب الفصل، ولا يجيز ن يقول بوجوهو مخالفة م خلاف آخر؛  لأنه يؤول إلى مواقعةِوذلك
 من خلاف أبي  خروجاًلاثة الأخيرة أفضلُ وصل الثّإنّ: وما قيل: يقال قليوبِ. )٥٣٨(الوصل
وقع في حرام أو مكروه ي لَم لاف إذاراعاة الخ م محلّ بأنّ افعيه الإمام الشرد ، حنيفة
  .)٥٣٩(كما هنا

هذا المسلك بِويلتحق  راعاة الخلاف بعد عند الاحتياطيآخر، وهو م ة مسلكالمالكي
؛ فيحكم من مذهبه العلماءيقع فعلٌ مختلف في صحته وبطلانه بين ؛ وذلك بأن )٥٤٠(الوقوع

ال التصحيح على مصلحة أعظم من مصلحة البطلانُ من الفقهاء بصحته بعد وقوعه؛ لاشتم
  .الإلغاء
  ما رواه الترمذي وغيره عن أم المؤمنين عائشة أنّ رسول االله الأصلُ في ذلكو
  باطلٌ؛ فنكاحها،فنكاحها باطلٌأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطلٌ  :قال

                                                
536- ،وويالن صحيح مسلم شرح) :٢/٢٣(؛ وانظر : ،يوطيالسظائرالأشباه والن) :١٣٧/ص.( 
 ).١/٤٢٣: (العناية، والبابرتيّ، )١/٢٧٠: (ع الصنائعبدائالكاسانيّ، :  انظر-537
 ).١٣٧/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-538
539- ،قليوبي وعميرة حاشيتا قليوبي) :١/٢٤٣.( 
أكثَر العلماء لا يفرقون بين الخروج من الخلاف ومراعاته، ويجعلون العبارتين بمعنى واحد،  و-540

لاف ابتداءً؛ أي قبل الشروع في المختلف فيه، وفرق فقهاء المالكية بينهما؛ فخصوا وهو اعتبار الخ
الأولَى بما يكونُ قبل الإقدام على المختلف فيه، وخصوا الثّانية بما يكونُ بعد حصوله، أي اعتبار الخلاف 

 ).١٧٧/ص: (شرح حدود ابن عرفةالرصاع، : انتهاءً؛ انظر
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ِبما استحلّ منهافإن دخل ب فإن ا ؛ها؛ فلها المهر؛واشتجرلطان ولِ فالسين لا ولِ مي 
  .)٥٤١(له

 فقد حكم النبيَكاح قبلوج بدفع المهر بعده؛ ، وهوقوع  ببطلان النقال ألزم الز
اطبيالش :ُفيه الميراث عنه من وجه؛ ولذلك يقع للمنهي وهذا تصحيح،به ويثبت سبالن  

رمة المصاهرة يح في هذه الأحكام، وفي حللولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصح
نته على الجملة؛ وإلا كان في حكم الزى، وليس في وغير ذلك دليلٌ على الحكم بصح

ثِحراعى فيه الخلاف؛ فلا تقع فيه الفرقةُ إذا عفيه قد ي كاح المختلففاق؛ فالنر عليه كمه بات
خول مخول من الأمبعد الدح جانبه ومعناهراعاةً لما يقترن بالدرجور التي ت)ق)٥٤٢ ل ا، ثُم
ناً وجهبيعنه ابتداءًذلك  تصحيح الاحتياط فيم العقد المنهي :  ولإلى ما يؤ وهذا كلّه نظر

إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدةَ النهي أو 
  .)٥٤٣(تزيد

 ظاهر من خلال تأكيد الدرء  بعد الوقوعفراعاة الخلاوجه درء المفسدة في مف
زلة الأكثر، والمعنى في ذلك أنّ رأي اتهد لما كان ظنياً، منعه، وتنزيل المفسدة الأقلّ منو

 ؛ جاز له أن يراعي قولَ على كلّ حالٍ الخطأ عليه وارداًلاستناده إلى ظني، وكان احتمالُ
ه الذي يكون فيه عاملا بالرأيين معاً؛ احتياطاً لدينه،  على الوج قاطعٍ بخطئه وهو غير،مخالفه

يل التحكّم الممنوع؛ لأنّ له مرجحاً في الواقع، وهو اشتمال بِ، وليس ذلك من قَوتبرئةً لذمته

                                                
:  الترمذي؛ قال)٣/٤٠٧(، ١١٠٢: لا نكاح إلا بولِي، رقم: النكاح، باب:  الترمذي، كتاب-541

صحيح هذا حديثٌ حسنوقال عنه ابن الجوزي ، :الحديث هذا رجالُ ورجاله ،صحيح حيحالص، 
التحقيق في أحاديث : ؛ انظر لهحيحينالص على ستدركالمُ في الحاكم  أبو عبد االلهأخرجه وقد

: إرواء الغليل، والألبانيّ، )٣/١٨١: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وانظر أيضاً)٢/٢٥٥(: الخلاف
 ؛ أيشجوراً الأمر بينهم شجر: يقال  وتنازعوا؛تخالفوا: ؛ معناهاشتجروا :؛ وقوله )٦/٢٤٣(

 ).٥٣٠/ص: (القاموس المحيطالفيروز آبادي، : ؛ انظرفيه تنازعوا
542-اطبيالش  :لموافقاتا) :له هناك؛ )٤/٢٠٤ بِهذا المعنى وتشهد صوص التي تقومة الن؛ وانظر بقي

 .فقد حشد جملةً منها
543-اطبيالش  :الموافقات) :٤/٢٠٥(ارة، : ؛ وراجعميتحفة الحكّام شرح) :١/٢٤٧.( 
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راعي مثلها، وثبوترع يه إنما يكون المراعاة على مصلحة ثبت أنّ الشجحان ونفيالر 
  .)٥٤٤(بحسب نظر اتهد في النوازل

 فقد ؛ عنهمن واقع منهياً:  الشاطبي الإماملوق ي المعنى والتأصيل لهوفي تقرير ذلك
 أو ،ة لا بحكم الأصالة على ما ينبغي بحكم التبعيب عليه من الأحكام زائد فيما يترتيكونُ
مإلى أمرٍؤد أشد عليه من م ؛يقتضى النهترك وما فعل من ذلك في،أو ن وقع من اجيز م 

 ، على الجملة فيه دليلاًف المكلّع واقَع ذلك الواقِ إلى أنّ نظراً؛ بالعدل يليقالفساد على وجهٍ
؛وحاًوإن كان مرجفهو راجح ى  ذلك أولَ لأنّ؛سبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه بالن

ول ضررٍِمن إزالتها مع دخعلى الفاعل أشد من م فيرج؛هيقتضى الن عإلى أنّ الأمر هي  الن
 لما اقترن من القرائن ؛ الجواز أقوى بعد الوقوع ودليلُ، الوقوعه أقوى قبلَكان دليلُ

  .)٥٤٥(حةرجالمُ

 أنّ :الوجه هذا نىومع : هذا العقدتصحيحعلى أساسها م الهيئة التي تفي بيان ل وقوي
هين ؛لأمرٍ كان ارعالش ذلك زال افلم ال ارتفع الأمرن؛هي فصار العقد لقصد وافقاًم 
؛ارعالش على اإم إن نعطافالا كمح رناقد وعرج العقد إلى ةالصح غير أو ،لالأو كمح 
 العباد مصالِح أنّ على بناءً الوجه وهذا ،قبلُ لا الآن وقع تصحيحه إنّ :قلنا إن ؛نعطافالا
حكم على بةٌغلّم دالتعب)٥٤٦(.  

هذا عض من استشكل قاعدة الخروج من الخلاف أنّ العمل بِوقد يفهم من كلام ب
؛ والظّاهر أنّ ذلك ليس )٥٤٧(المسلك الاحتياطي من الأمور المختصة باتهدين دونَ غيرهم

على إطلاقه؛ فإنّ العامي وإن لَم يكن مؤهلا للنظر في اختلافات الفقهاء ومآخذهم؛ إلا أنه 

                                                
 ).٢٣٦/ص: (الجواهر الثّمينةالمشاط، :  انظر-544
545- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢٠٣.( 
546- ،اطبيالش الموافقات) :١/٢٩٥.( 
 ابن الشاط؛ حيثُ قال في معرِض إيراده لبعض الإشكالات -: وممن يفهم من كلامهم ذلك-547

 من الأخذ بغير  ممنوعواتهد، قليدون بين الاجتهاد والتهم دائرفون كلّالمكلّ: على العمل ذه القاعدة
دوالمقلّ؛ هما اقتضاه نظرممنوع مذهبِ من الأخذ بالذي يقتضي خلاف ؛هده في حقّقلّ مفلا يصح الورع  

تهد في حقّالذي يقتضي خلافوخلاف مذهب المقلّ،ه نظر ا المقلدد في حق اط: ؛ انظرابن الش، 
روقإدرار الش) :٤/٢٣٧.( 
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بالأحوط منها عن طريق إرشاد المفتي له إلى سلوك يستطيع الوقوف على ذلك والأخذ 
الورع؛ أو عن طريق سماع أهل العلم وحضور مجالس العلماء، ونحو ذلك؛ ومهما يكن 
المكلّف حريصاً على دينه؛ فلن يعدم وسيلةً توصله إلى الوقُوف على مسائل الخلاف التي 

  .)٥٤٨(يصح فيها العملُ بالورع
الذي لاهذا حكم ما يملك من وسائل المعرفة العامي  ظر في مكّنه منياختلافات  الن

الذي وأما العامي  ؛لأن يراعى من غيرهما يصلح منها  إلى الانتباه، و ومداركهمالعلماء
بإمكانه إدراك المأخذ من الدليل، وفهم وجه استنباطه؛ فاتهد بالنسبة له معرف للحكم، 

وج من مشكلها على وجه  على مسائل الخلاف والخروله أن يقف، )٥٤٩(وكاشف عنه
  .التورع والاحتياط

هذا المسلك الاحتياطي بِ المرادو :ها الرخص غير المقطوع بِترك :سادسالمسلك ال
راً، ولا يأتِأن يترك المكلّف كلّ رخصة مختلف فيها بين الفقهاء اختلافاً مخص عتبي من الر

ومن : الشاطبيل وقوفي سياق ذلك ي ؛ بههو في حكم المقطوعإلا المقطوع به، أو ما 
الفوائد في هذه الطّريقة الاحتياطُ في اجتناب الرخص في القسم المتكلّم فيه، والحذر من 

هاب في فس والذّ ومحاولات النالدخول فيه؛ فإنه موضع التباس، وفيه تنشأ خدع الشيطان
و.. باع الهوى على غير مهيعاتمن رتكبإنما ي أو صار شرعاً، بهمقطوعاً كان ما خصالر  

 وما سوى ذلك ،ه حاجي لأن؛ساقاة والقرض كالمُاً ابتدائي كان أو،دات كالتعبمطلوباً
  .)٥٥٠( إلى العزيمة فيهلجأفالم

ديم السفر؛ ولنمثّل له بمن ي: ومن أمثلة هذا المسلك ما أشار إليه ابن السبكي بقوله
 القصر في هذه  لهإنه لا يجوز: راعاة لقول بعض العلماءالإتمام أفضلُ له من القصر؛ مفإنّ 
  .)٥٥١(الحالة

                                                
، والسنوسي، )٢٨٤: (طالاحتيابلكا، : ؛ وانظر أيضاً)٤٢/ص: (الورع الأبياري، : انظر-548

راعاة الخلافم) :١٠٢/ص.( 
 ).١٠٢/ص: (مراعاة الخلاف السنوسي، : انظر-549
550- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٨.( 
551- ،بكيابن الس ظائرالأشباه والن) :١/١١٧.( 
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هذا المسلك في مقام امتثال التكاليف الشرعية يمثّل رأي أكثَر العلماء القائلين والعمل بِ
؛ )٥٥٢(اقيود وضوابط لا ينبغي إهماله بعدم جواز الترخص بمسائل الخلاف؛ إلا في إطار

كاليف وب من التر يؤول إلى اله؛ وراءَها دون قيدٍلجريخص المذاهب واع رتتب لأنّ وذلك
 العلماء ه أكثرراعتب؛ ولذلك رعاد الشو مع مقص ويتعارض،الدين وهدم عزائم ،وليةّؤوالمس
  .)٥٥٣( لا يحلّفسقاً

 الانجرار المُطلق وراء أقوال  مبيناً بعض المفاسد التي تترتب علىالإمام الغزاليّيقولُ 
يبلغ منصب  لَم ن م والفقهاء وكلّ العوامإنّ :الفقهاء طلباً للأسهل دون ضابط ولا قيد

اهلة عن  العقول القاصرة الذّ إذ تحكيم؛دوةباع قُى لهم عن تقليد إمام واتناتهدين لا غِ
 والأهون من  بالتقاط الأخف المذاهب وأسهل المطالب أطيبِر وتخي،رع محالٌخذ الشآم

 سعويت، يشه والتنيم من الت ذلك قريبأنّ: هماأحد:  لأمرينذهب محالٌ ذي ممذهب كلّ
اقع؛ على الخرقفينسلّالر عن م عظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي اتة فقت أئم
رع في آحاد القواعد عليهاالش .تح: والآخرباع الأفضل مأنّ ات ،متم واحد وإذا اعتقد تقد
تعين عليه اتباعلا محالة إلى  ما عداه،ه وترك جرر المذاهب يوتخي باع الفاضل تارةًات، 

خرىأول والمفض)٥٥٤(.  

فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى ﴿:  االله عز وجلّقولُ لهذا المعنى التي تشهد ومن الأدلّة
 عز وجلّ عند وقوع الاختلاف بالرجوع إلى كتابه وسنة ؛ فقد أمر االله)٥٥٥(﴾االله والرسول

يترك للمكلّف حرية اختيار ما يشاءُ من الأقوال؛ مع أنّ مقتضى ذلك  ولَم ،نبيه 
وفي بيان وجه دلالة الآية ،  بأشد الأقوال وأشقّها، وليس بأخفّها الأخذَالرجوع قد يكونُ

 إلى أهواء رد أن ي فلا يصح؛ تنازعف موضع الخلاوموضع:  يقول الشاطبيذلك؛على 

                                                
، )٦/٣٢٥( :البحر المحيط، الزركشي، )٢/١٣٥: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، :انظر -552

 .)٤٦٣/ص( :المسودة وآل تيمية،
 ).٤/١٤٥: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-553
: حاشية العطّار على محلّيالعطّار، : ؛ وانظر أيضاً)٤٨٨/ص: (المنخول الغزاليّ، -554

)٢/٤٤٢.( 
 ).٥٩: (النساء، الآيةسورة  -555
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فوسالن،وإنما ي ردريعة إلى الش،وهى ت بين الر؛ القوليناجح منفيجب ات ه لا الموافق باع
  .)٥٥٦(للغرض

وأما الترخص بمسائل الخلاف المعتبر حيثُ تدعو الحاجة إلى ذلك؛ فالظّاهر جوازه، 
ه، أو لاعتلال -:غة لهومن أنواع الحوائج المسولكبر سن المكلّف عن تكلّف الأشق ضعف 

التي عهد من الشارع اعتبارها في التخفيف  المعانِي بدنه، أو لحداثة إسلامه، ونحو ذلك من
  .)٥٥٧(على المكلّفين

 ؛ واستدلّوا لمذهبهم)٥٥٨(وذهب بعض العلماء إلى منع الترخص بمسائل الخلاف مطلقاً
 فمن ؛ الإمام في بعض المسائلز مخالفةُتج لَم  فإذا؛ بآحاد الوقائعستقلٌّ إمام م قول كلِّأنّب

نقل من إجماعٍ على ، وأيدوا ذلك بما )٥٥٩( على وجه الإطلاق ذلكباب أولى ألاّ يجوز
ع  الإجماع على تحريم تتب من عبد البر ابنما حكاهتحريم تتبع رخص المذاهب، ومن ذلك 

خص للعوام٥٦٠(الر(.  
وهذا القولُ لا ينتهض عند المتأمل في ميزان القدح والاعتراض؛ ويمكننا أن نتلمس 

  -:الآتية من النواحي ضعفهأوجه 

 باع إمامٍيجب عليه ات لَم ن أسلم م؛ فقد أجمع العلماء على أنّ للإجماعته مخالف:أولاً
وكان ،نمعير متخي ن شاء منهم، ولا يرفعاً في تقليد مه لواحد بعينه جوازتقليده قليد 

                                                
556- ،اطبيالش الموافقات) :٤/١٤٥.( 
: نثر الورود، والشنقيطي، )٢/٤٠٦: (فواتح الرحموتالأنصاري، : لك المعنى انظر في ذ-557

 ).٦٥٦/ص(
 انتصر له الإمام الشاطبي في المُوافقات، ونسب القول به إلى أكثر المتأخرين؛وهذا المذهب  -558
 بيان العلم جامع ابن عبد البر،: ؛ وانظر في ذلك أيضاً)٤/١٣٣: (الموافقات الشاطبي، :انظر
 ).٢/١١٢( :وفضله
 ).٨/٣٧٥: (البحر المحيط الزركشي، :انظر -559
 :المسودة آل تيمية، :؛ وانظر أيضاً)٢/١١٢( : بيان العلم وفضلهجامع  ابن عبد البر،:انظر -560

 ).٨/٣٨٢: (البحر المحيط، والزركشي، )٤٦٣/ص(
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خيير؛ )٥٦١( قائماً حتى يرد ما ينقل عنهلغيره؛ بل الأصلُ أن يبقى ذلك التافعيفيما قال الر 
ركشينقله عنه الز :نّإحابة الص  لَم يتهدينوجبوا على العواملأنّ؛ تعيين ا بب  الس-

وم هذا  لعمقتضٍد مة المقلّوعدم أهلي، لى أقوالهسبة إ بالن عام-قليدد للت المقلّوهو أهليةّ
  .)٥٦٢(الجواب

 يتم لهم ويستقيم؛ أنّ ما ذكروه وعلّلوا به لمنع الترخص بمسائل الخلاف إنما: ثانياً
حيثما يكون التخيير مبنياً على مجرد التشهي واتباع أهواء النفوس، وأما إذا كان مبنياً على 

يد لأهل العلم، ومراعاة المصالِح المعتبرة؛ فلا شك في جوازه؛ لأنّ أقوال الاتباع والتقل
  . عليهتأخذٌ بما دلّ بِها الأخذُ، ووصصخوذةٌ من النالعلماء مأ

غير  ف على وجه الإطلاق؛وأما دعوى الإجماع على منع العمل بمسائل الخلاف
يدع أحد منهم  ولَم من بعدهم، الخلاف فيها مشهور منذ عهد الأئمة فوذلك لأنّ؛ مسلّمة

 سليم بذلك؛ فهو مخصوصن فيها، وعلى التعيفاق على رأي متهد إذاالاتلَم با يهؤد 
اجتهاده إلى الروأ، بعهاخصة وات وثَق بعلمه؛م عليها من غير تقليدقدِي المُبالعامن يلأحد مم  

  .)٥٦٣(ا فُرض عليهلإخلاله بم
خصا الرالثّوأم لمعالِابتة المنصوص ولو كان  عليها؛ فإنّ العدول عنها تجاوز ،م الحق

بقصد سلوك منهج الاحتياط في التعبد؛ وذلك لما فيه من إعراضٍ عن مقصود الشارع في 
يريد االله بكم ﴿: التيسير على الخلق، ولزومٍ للتشديد في غير محلّه؛ وقد قال االله عز وجلّ

 الرخص الثّابتة المعلومة من الشرع نصاً باب ؛ فاجتناب)٥٦٤(﴾م العسراليسر ولا يريد بك
، ومظهر من مظاهر الحيدة عن المنهج السليم، ولا يليق بالمكلّف ممن أبواب التنطّع المذمو
 ومنها ما هو ،رورة كأكل الميتة عند الض؛منها ما هو واجب فإنّ ؛أن يتركها رغبةً عنها

ص ترخه للم ومنها ما مصلحت،هسافر وفطرِ المُ وقصرِ،ائم المريضر الص كفطراجح المصلحة؛

                                                
البحر  والزركشي، ،)١/١٤١: (الذّخيرة و،)٩/٤١٤٧( :لو الأصنفائس  القرافِي،:انظر -561
 ).٨/٣٧٥: (المحيط
562- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٣٧٥.( 
: فواتح الرحموت، والأنصاري، )٣/٣٥١: (التقرير والتحبير ابن أمير الحاج، :انظر -563

)٢/٤٠٦( ،ركشيوالز ،المحيط البحر) :٨/٣٨٢.( 
564- ١٨٥: (البقرة، الآيةورة س.( 
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عرضِ كفطر الحامل والمُ؛يةتعد وم قاصرةٌ-: ففيه مصلحتان؛وغيره ُففعلخص  هذه الر
وأفضل من تركهاأرجح )٥٦٥(.  

رجب الحنبلي ياق يقول ابنوفي ذلك الس : ما ثبت فيه عن النبي رخصةٌ ليس لها 
ها؛ وإن لَم تكن تلك الرخصةُ بلغت بعض ى من اجتنابِ تلك الرخصة أولَارض؛ فاتباعمع

؛ إما من سنة أخرى، أو من عمل ضوإن كان للرخصة معارِ.. العلماء؛ فامتنع منها لذلك
شذوذٌ من الناس،  بِها ى ترك العمل بِها، وكذا لو كان قد عمِلالأمة بخلافها؛ فالأولَ

؛ فإنّ الأخذ بما  الأمة العملُ بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة واشتهر في
عليه عملُ المسلمين هو المُتعين؛ فإنّ هذه الأمةَ قد أجارها االلهُ أن يظهر أهلُ باطلها على 

  .)٥٦٦(أهل حقّها

وذلك ؛  متفرع عن مسلك الخروج من الخلاف وتابع له-كما ترى-وهذا المسلك 
أطرافُه،  من مجالات الخلاف الواسعِ نّ الرخص المختلف فيها لا تعدو أن تكون مجالاًلأ

ل الخروجخص المختلف  من مواقعِوالمعنى الذي من أجله فُضفي ترك الر تحقّقالخلاف م 
 ؛ لاحتمال أن يكون الحقمغبة الخطأفيها أيضاً؛ فإنّ ملابسها غير آمنٍ من الوقوع في 

  . الأخذ ا مع المخالف في جوازمستقراً

ابعالس ةومن المسالك :الأثقل أو بالأكثَربالأخذُ : المسلكالاحتياطي عند ورة  المشه
:  أو بأكثَر ما قيل في المسائل المختلَف في أحكامها؛ قال الرازيثقل الأخذُ بأ؛العلماء

وهاهنا طريقةٌ أخرى يسماونالأخذُ بأكثر ما قيل، أو بأثقل ما ها طريقة الاحتياط، وهي إم 
  .)٥٦٧(قيل

 مركّب من فعل ب من الشارع أن يتعلّق تكليف الاحتياطي؛ هيوحقيقةُ هذا المسلك
 مختلف آخرعينة، ويشك في اشتماله على  على أجزاء مهيعلم المكلّف باشتمالفأجزاء، عدة 

                                                
، وابن )١٣/٢٧٩: (فتح الباريابن حجر، :  وانظر؛)٢/٥٨: (مدارج السالكين ابن القيم، -565

 ).١١١/ص: (جامع العلوم والحكمرجب، 
 ).١١١/ص: (جامع العلوم والحكم ابن رجب، -566
567- ،ازيالر ولالمحص) :٦/٢١٧.( 
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حتياط؛ لما فيه من تحقّق أداء التكليف  بذلك الجزء المشكوك فيه؛ هو مقتضى الاه؛ فإتيانفيه
  .)٥٦٨(على كلّ تقدير

والظّاهر أنّ ذلك ؛  الاحتياطيهذا المسلكعية العمل بِوللعلماء أقوالٌ متباينةٌ في مشرو
بم الاجتهاد؛ ينبغي أن تكون العبرةُ مقامالمقام؛ ففي   باختلافيختلفا ي ظري إليه النؤد

م يقيناً أنّ االله تعبد كلّ مجتهد بما ينقدح في ذهنه، لِ لما ع؛وأدلّتهاأصول الأحكام السليم في 
يجز له تركُه لغيره؛ قال  ولَم ، به العملُمهلزِفإن أداه اجتهاده إلى حكم تجتمع عليه نفسه؛ 

 فإن تعارضت ؛ه دليلُ هو ما صح؛ عليهن العملُوالذي يجب الأخذُ به، ويتعي: الشوكانيّ
 إلى  بل يجب المصير؛حاًرج م أو الأشق،ت عليها دلّ ممم يصلح أن يكون الأخفلَة الأدلّ
  .)٥٦٩(رةحات المعتبرجالمُ

 مستمسكاً  إذا رأى فيه من ملامح القوة ما يصلحن يخالفه م أن يراعي قولَهول
، روج من الخلافلخ ابغيةَ  وذلك؛يةل بالك لا يخلّ بمؤدى اجتهاده الذيوجهال على لاعتباره

؛ فإنّ الخروج من الخلاف خير من الوقوع فيه؛ ةذمالين، وتحقيقاً لبراءة دالوطلباً لسلامة 
  .المسلك الذي فرطلف تقريره في كما س

فينبغي أن يكونُ الحكم تابعاً لحال ؛  في الواقعوأما في مقام العمل وامتثال التكاليف
  -:المشكوك فيه

فالصحيح هو القول ؛  من المطالبة بهة فيه براءةُ الذما الأصلُممفإن كان : أولاً
كليف، وعدمفي دخولها في الت شكراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يلزوم بالب 

 عند انعدام ةراءة الأصليدنا بالب تعبعز وجلّاالله لأنّ ؛ )٥٧٠(الاحتياط في مثل هذه الموارد
  .عتبر عن مقتضاها المالناقل

                                                
 ).١٨٦/ص: ( علم الأصولدروس فيالصدر، :  انظر-568
: البحر المحيطالزركشي، : في عين المعنى؛ وانظر )٣٦٠/ص: (إرشاد الفحول الشوكانيّ، -569

 ).١/٨٩: (أدب المفتي والمستفتي، وابن الصلاح، )٨/٢٦(
: قواطع الأدلّةالسمعانيّ، : ؛ وانظر)١٨٦/ص: (دروس في علم الأصول الصدر، -570

 ).٣٦٠/ص: (إرشاد الفحولوالشوكانيّ، ، )٣/٣٩٦(
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 البقاءُ على أصل أكّدت؛ وق العباد المبنية على المشاحةن حقُق مبح علّق الأمرتوإذا 
؛ فقد  عليهوالتأكيدِ ولتقرير ذلك ، ما أمكن من الفوات حق العبد علىالمحافظةُو ،البراءة

 لا العباد وقحقُ وفي ،جائز ىتعالَ االله وقحقُ في الاحتياط نّأ -:ها قاعدةً مفادقعد الفقهاءُ
يجوز)د؛ فإذا )٥٧١مانُتردفي وبين  في الأموال  الضه احتياطاً؛  ؛الثّبوتالنلأنّلَم يجز إثبات 

 والضمانُ لا يثبت بالشك  واحتمالٌ،شك انشغالها وفي ، بيقين ثابتةذمالفراغ 
 .)٥٧٢(والاحتمال

بالأكثَر فيه ؛ فلا شك أنّ الأخذ شغالُ الذمة بها الأصلُ فيه انوأما إن كان مم: ثانياً
  وفي الأقلّ،ة تبرأ بالأكثر إجماعاً الذملأنّ  وذلك؛ به هو الأحوطُ، والعملَهو المقدم

خلاف)ل أنّ و، )٥٧٣خافٍ على المُتأم برئ على كلّ حال أولَى من المبرئ على غيرما ي
  .بعض الأحوال

 وهو مدان لكلّ ؛فية بأكثر المقادير في كفّارة اليمينولهذا المعنى أخذ فقهاءُ الحن
؛ لأنّ الدلالة قد اتفقت في هذه الحادثة، ووقع )٥٧٤(يأخذوا بالقليل وهو المد ولَم مسكين،

حتياط في إبراء الاشتباه في سقوط الكفّارة عن ذمته بإخراج أقلّ المقادير؛ فقالوا بالأكثر للا
ة؛ قال البالذمركتي :الالمقادير  فيلالةُد التي لا يس؛ في إثبات أصلهاوغ الاجتهادفقت  متى ات

 وقع فيما وقع الشك في إثباته، وبالأكثر فيما  بالأقلّؤخذْ ي؛يادة واضطربت في الز،في الأقلّ
ك في إسقاطهالش)٥٧٥(.  

                                                
571- ،زدويالب زدويول البأص) :وع )٣٧٠/صل المشر؛ وهو يشمراده بالجواز معناه العام؛ وم

 . الواجب والمندوب والمباح-:بأنواعه الثّلاثة
: لا ضمان بالشك؛ وراجع في أصل قاعدة )٣٧١/ص: (أصول البزدويالبزدوي، :  انظر-572

التاج ، والمواق، )٣٣/ص: (مجمع الضمانات، والبغداي، )٨/٣٩٦: (البحر الرائقابن نجيم، 
 ).٣/٤١٧: (الفروع، وابن مفلح، )٧/٢٨٢: (والإكليل

 ).٣٦٠/ص: (إرشاد الفحولالشوكانيّ، : ؛ وانظر)٣/٣٩٦: (قواطع الأدلّة السمعانيّ، -573
، وخالفهم )٥/١٠٢: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )٥/٨١: (تح القديرفابن الهمام، :  انظر-574

ابن قُدامة، : في ذلك الجمهور؛ فذهبوا إلَى أنّ ازئ في الإطعام؛ هو مد من حنطة أو دقيق فقط؛ انظر
المغني) :١٠/٤.( 

575- ،ركتيالب قواعد الفقه) :٨١/ص(؛ وانظر : ،بوسيالدظرالن تأسيس) :١٥١/ص.( 
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يؤلْ ئغٌ ما لَم سا بِها  بالأكثَر في مقام امتثال التكاليف التي ثبت انشغالُ الذمةوالأخذُ
، وبشرط عدم اعتقاد لزوم الزائد على المطلوب؛ فلا مانع من لهاوعة  المشرإلى مخالفة الصور

 ما لَم يؤلْ إلى كيفية غير معهودة، ولا مانع من أن ؛إطالة القيام ونحوه من أفعال الصلاة
  .يخرج المزكّي أكثَر من القدر الذي لزمه على وجه الإحسان

ل  الأخذ بالأكثر مخالفةٌ فيا إذا كانوأمرعتلصكاليفال بِها ور التي شفي ت ؛ فلا شك
ما روته أم المؤمنين عائشة عن النبي  تحت عموم وقتئذ؛ لاندراج معناه رده، ونبذ العمل به

ه قالأن  : نأحدث في أمرنا هذا ما ليس فيهم؛ فهو رد)الاستعاضةُ عن )٥٧٦ ؛ فلا تجوز
سح الرأس في الوضوء بغسله؛ بدعوى الأخذ بالأكثر احتياطاً؛ لأنّ الشارع قصد تمييز م

 وحقيقةُ الغسل غير حقيقة المسح؛ فلا يقوم أحدهما مقام ؛الرأس بالمسح عن سائر الأعضاء
ن  مكلّ: قال الشاطبي، ولا يجوز أن يناقض المكلّف بأفعاله مقصود الشارع؛ )٥٧٧(الآخر
ن ناقضها فعمله  م وكلّ،ريعة فقد ناقض الش؛رعت له ما شريعة غيرتغى في تكاليف الشاب

  .)٥٧٨(في المناقضة باطلٌ

 لَم يجوز أكثر الفقهاء لمن وجب عليه جزاءُ صيد صاده وهو محرم  كذلكولهذا المعنى
أن ييمة الأنعامخرج غير ؛ جزاءُ صيد شاةٍزمه ؛ فمن لمثيلٌ إذا كان له منها ؛ ما يماثله من

ومن ﴿: فأخرج بدنةً عنها، لَم يجزه؛ لأنّ المطلوب في جزاء الصيد المماثلة؛ لقوله عز وجلّ
 الشاة لَم يقع بدلَ البدنةَ ه؛ وبإخراج)٥٧٩(﴾قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم

                                                
: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: الصلح، باب:  البخاري، كتاب أخرجه-576
: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: الأقضية، باب: ، ومسلم، كتاب)٢/٩٥٩(، ٢٥٥٠
٣/١٣٤٣(، ١٧١٨.( 
الكراهة؛ وأما لو حصل ذلك من  وفي صحة وضوئه إذا تعمد ذلك خلاف، والظّاهر صحته مع -577

غير أن يقصده؛ فطهارته صحيحةٌ اتفاقاً؛ لاشتمال الغسل على المسح وزيادة، وقياساً على الجنب إذا 
، )١/٦٠: (اموع، والنووي، )١/٢١١: (مواهب الجليلالحطّاب، : انغمس في الماء رأساً؛ انظر

 ).١/٨٩: (المغنيوابن قُدامة، 
 ).٢/٣٣٣: (الموافقاتبي،  الشاط-578
 ).٩٥: (المائدة، الآيةسورة  -579
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القُدرة و خصوصاً عند وجوده،؛ د وعِدلهي الشارع من تحقيق المماثلة بين الصهمنه ما قصد
  .)٥٨٠(يهعل

مم ا سلف وظاهر ه مسائلُفي مقام الاستنباط أنّ الأخذ بالأثقل أو بالأشدمورد 
 لفالذي سعملٌ بمسلك الخروج من الخلاف   في ذلكالخلاف؛ وذلك يعني أنّ العمل به

؛ فإنّ الشرط في لك المسلكذ بِها التي قُيد المعانِي كللتزم ب على اتهد أن ينبغيويبيانه، 
؛ وأما في مقام العمل والامتثال؛ فقد يستقلّ مسلك الأصل شرطٌ في الفرع بحكم التبع

لا   التي العمليةالمسائلوج من الخلاف في بعض الأشد عن مسلك الخرالأثقل أو بالأخذ ب
  .مدخل للخلاف الفقهي فيها

  
  

  
  

                                                
وابن  ،)٧/٤٢٢: (اموع، والنووي، )٦/٢٨٠: (الجامع لأحكام القرآنالقُرطبي، :  انظر-580

 ).٥/٢٥٠: (المحلّى، وابن حزم، )٣/٢٦٨: (المغنيقُدامة، 
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لفصل الثااا
ّ ُ
لفصل الثا
ّ ُ

لث
ُ
لث
ُ
::  

  ط وشروطه وموجهاتهُط وشروطه وموجهاتهُ الاحتيا الاحتياحجيةُحجيةُ
  

 :وفيه ثلاثةُ مباحثُ

  . الاحتياطحجية: المبحثُ الأول
  . شروط العمل بالاحتياط:المبحثُ الثّاني

  .وجهات العمل بالاحتياطم: المبحثُ الثّالثُ
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المبحث الأول
ُ ّ ُ
المبحث الأول
ُ ّ ُ
::  

  ميمي التّشريع الإسلا التّشريع الإسلافيفي  الاحتياطالاحتياط  حجيةُحجيةُ
 الآتيةوفيه المطالب:-  

لالمطلبةُ العمل ب: الأوالاحتياط مشروعي.  
  .اتجاهات العلماء في حكم العمل بالاحتياط :المطلب الثّاني

  .الحكم الأصلي للعمل بالاحتياط: المطلب الثّالث
  .الأدلّة التي تنهض بحجية العمل بالاحتياط: المطلب الرابع
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  :المطلب الأولُ
  الاحتياطمشروعيةُ العمل ب

معتبر من القضايا اة العمل بالاحتياط تريعة إنّ مشروعيع عليها بين فقهاء الش
م ه بعضود المخالف في أصل   من المعاصرينن كتب في الاحتياطقاطبةً؛ وما يذكرمن وج

ي حرير؛ فالجميعظر، وسلامة التإلى دقّة الن ة يفتقرة الاعتماد على المشروعيح بمشروعيصر
وع؛ واختلافهم في جواز التعويل عليه في عد من مسائل الفرالمسلك التشريعي فيما لا يهذا 

؛ وفي سياق الاحتجاج لمبدأ الاحتياط المعنىوجود الخلاف في أصل بعض الصور؛ لا يعني 
اطبيلمآلات الأحكام؛ يقول الش :نّإأئم وا على هذا الأصل على الجملةة المسلمين استمر، 

  .)٥٨١(فاصيل التن اختلفوا فيإو

 على  يرجع القول بوجود الخلاف في أصل العمل بالاحتياط في إطلاقالخطأومنشأ 
  -:ينالآتي عنيين الم إلىالعموم

فهم تارةً  هم؛ للاحتياط في كتبالفقهاءور التي أوردها  الص كثرةُ-:الأولُالمعنى 
رةً يطلقون القول بلزوم العمل بالاحتياط، يعبرون بالاحتياط، وتارةً أخرى بالورع، وتا

وتارةً يطلقون القول بالاستحباب، وتارةً يطلق بعضهم القولَ برد العمل بالاحتياط في مقام 
المُمانعة والاعتراض؛ قاصداً بذلك خصوص مسألة النزاع دون غيرها؛ فيظن من يقع على 

  .وتفصيلاًرأيه فيها أنه يرفض العمل بالاحتياط جملةً 

 تصريحات ابن حزم المطلقة برد العمل بالاحتياط؛ حيث عقد فصلا -:الثّانيالمعنى 
؛ فاتخذ البعض من تلك )٥٨٢(الإحكاملإبطال الاحتياط وتحريم الحكم به في كتابه 

التصريحات تكأةً لإطلاق القول بوجود المخالف في أصل المسألة؛ مع أنّ واقع النظر في 
زم حولَ هذه المسألة تأصيلاً وتفريعاً؛ يسوقنا إلى الجزم بأنّ رأيه لا يبتعد كثيراً كلام ابن ح

عن رأي الجماهير؛ وأنه يقول بالاحتياط في مواضع كثيرة من مسائل الفروع؛ مسمياً إياه 
بغير اسمه؛ وإن كان يخالف في أصل الذّرائع، ويرى بطلان الحكم بِه مطلقاً من الناحية 

                                                
581- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٣٢٥.( 
 ).٦/١٧٩: (الإحكام : انظر ابن حزم-582
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إلَى الخروج عنه الن له، واضطُرة؛ فإنّ رأيه لَم يطّرد حيالَ ما أصاحية العمليا من النة، وأمظري
  .في مواضع كثيرة؛ كما سيأتِي بيانه

ومِن أقوال ابن حزم التي تشهد على أخذه بالاحتياط واعتماده عليه في مقام الامتثال؛ 
  -:ما يلي

لط على المكلّف الحلال والحرام، ولَم يستطع قوله بوجوب التوقّف إذا اخت: ًأولا
 ؛ه بعينهلا نعلم حراماً فيهما أنّ اأيقن أشياء أو شيئينكلّ : التمييز بينهما؛ حيثُ قال

فهما التوقّفحكم..حتى يتبي لأنّ؛ من الحلالن الحرام يلزم  حرامٍ هذا المكان فيه يقين 
الذي لا يقين فيه أصلاوك فيه وهذا بخلاف المشكُ،ه فرضاًاجتناب )٥٨٣(.  

 يفرق بين شيئين أيقنا بوجود الحرام في أحدهما دون أن -كما ترى-فابن حزم 
نعلمه، وبين غيره من المواضع التي لا يقين فيها أصلا؛ وليس ذلك في الحقيقة سوى معنى 

التوقّف حكم من المعانِي المثيرة للشك في واقع الحكم ومناطه، وقد مر معنا أنّ الحكم ب
بالاحتياط، وأنّ المكلّف إنما يلجأ إليه مخافة الوقوع في المحذور، ولا مشاحة في الأسماء بعد 

  .الاتفاق على المُسميات

قوله في سياق التعليق على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان أنّ : ثانياً
 النبيقال  :بهات؛ فقد استبرأقى الشلدينه وعِرضهمن ات )حزم معلّقاً )٥٨٤ ؛ قال ابن
 مشير عليه ون،هم إليه ونندب، بيهم النكما حض؛ الورع على اسالن نحض فنحن: عليه

أحدٍ على  ولا نقضي بذلك،فسباجتناب ما حاك في الن،لَم  كما ؛فتيا إلزام به فتيه ولا ن
  .)٥٨٥(أحد على ول االله  بذلك رسيقضِ

ة العمل بالاحتياط؛ على وجه وهذا تصريحوح بمشروعيمن ابن حزم في غاية الوض 
الندب دون الوجوب؛ لأنه يعده من قَبِيل الورع، والورع عنده لا يمكن أن يوجب أو يحرم 

ه  ولكن،ينفي الد واجباً الاحتياطُ وليس:  وفي ذلك السياق يقول،به شيءٌ في الشريعة

                                                
 ).٦/١٩٠: (الإحكام ابن حزم، -583
: ، ومسلم، كتاب)١/٢٨(، ٥٢: فضلُ من استبرأ لدينه، رقم: الإيمان، باب:  البخاري، كتاب-584

 ).٣/١٢١٩(، ١٥٩٩: أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم: المساقاة، باب
 ).٦/١٨٤: (الإحكام ابن حزم، -585
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أن ولا يحلّ،حسن قضى به على أحد ي،؛م أحداًلزِ ولا أن ياالله تعالى  لأنّ؛ندب إليه لكن ي 
 أنّ أحكام -:؛ ووجه ذلك عنده)٥٨٦(هنفس الاحتياط  هووالورع، وجب الحكم بهيلَم 

الشريعة المُلزمة لا تبنى إلا على اليقين، وأما غير اليقين؛ فلا ينظر إليه، ولا يعول عليه في 
 تحريم؛ وذلك لأنّ الشارع لَم يجعل للشك مدخلا في إقامة التكاليف، وشرع إيجاب ولا
  .الأحكام

وأما الاحتياط بناءً على الشك المتعلّق بمآل الحكم؛ فهو الذي يرفُضه ابن حزم 
م االله يحرلَم م ما فيحر؛ ينالد في يحتاط أن  لأحدولا يحلّ: تأصيلاً، وهو الذي يعنيه بقوله

 ؛ علينا من بعضنا على بعضواالله تعالى أحوطُ، ينالد في فترياًه يكون حينئذ م لأن؛تعالى
فالفرضعلينا ألا ن حرم االله تعالىم إلا ما حر،وفرض علينا، على اسمه وصفته بتحريمه ونص  

  وألا على تحريمه،الأرض لنا إلا ما نص في ه تعالى على إباحة مابيح ما وراء ذلك بنصن أن
  وجلّهذا فقد عصى االله عزفعل غير ن  فم؛يأذن به االله تعالىلَم  شيئاً ينالد في نزيد
وله ورس،وأتى بأعظم الكبائر )؛ وبقوله أيضاً)٥٨٧ :ّفكل حكم نم أو باحتياط  همةبت
 حكم  وإذا،بالظن حكم  فقد؛يكن بعدلَم  إلى ما  ذريعةٍ خوف أو بشيءٍ،هيستيقن أمرلَم 
وهو وهذا لا يحلّ،بالكذب والباطل حكم  فقد؛بالظن  بالهوى حكم)؛ إلى غير ذلك )٥٨٨

  .من أقواله الكثيرة التي يظهر فيها نكيره للعمل بالذّرائع
من أنواع الاحتياط والتشنيع على القائلين  وقد بالغ الإمام ابن حزم في رد هذا النوع

لمنقول والمعقُول، ويمكننا أن نصنف ما استند إليه في به؛ وحشد للانتصار له جِبِلا من أدلّة ا
  :)٥٨٩(ذلك إلى ثلاثة أقسام

 النصوص التي ورد فيها النعي على متبعي الظنون، ومصدقي الأوهام :الأولُ
وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا ﴿: قوله تعالىوالتخرصات؛ ومن ذلك 

                                                
 ).١/٥١: (الإحكام ابن حزم، -586
 ).٦/١٨٦: (الإحكام ابن حزم، -587
 ).٦/١٨٩: (الإحكام ابن حزم، -588
: النبذة الكافية، و)١/٧٠: (المحلّى، و)١/١١٨: (الإحكام: هذه الأدلّة وغيرهافي انظر له  -589

 ).٤١/ص(
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:  قال؛ وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنّ النبي )٥٩٠(﴾يئاًيغني من الحق ش
اكم والظّإيفإنّ؛ن الظن الحديث أكذب )٥٩١(.  

: وفي بيان وجه استدلاله بِهذين النصين على تحريم الحكم بالاحتياط والعمل به؛ يقول
ّكل نم يستيقِلَم همة أو باحتياط حكم بتأو بشيءٍ،هن أمر يكن لَم  إلى ما  ذريعةٍ خوف
؛بعدفقد حكم بالظن ،فقد حكم بالكذب والباطل؛ وإذا حكم بالظن ،حلّ وهذا لا ي، 

بالهوىوهو حكم ،وتجن بللحق )٥٩٢(.  

 النصوص الناهيةُ عن القول على االله بغير علم؛ خصوصاً ما يتعلّق بأمر التحليل :الثّاني
 لكذب هذا حلالٌاكم ولا تقولوا لما تصف ألسنت﴿ :وجلّعز  االله قولوالتحريم؛ ومن ذلك 

وقوله، )٥٩٣(﴾لكذباالله ا لتفتروا على وهذا حرام: ﴿أنزل الله لكم من رزقٍام مقل أرأيت  
  .)٥٩٤(﴾ونالله تفترا قل ءآالله أذن لكم أم على  وحلالاًفجعلتم منه حراماً

الاحتياط المبني في الأساس وفي بيان وجه استدلاله بِهذين الآيتين على تحريم الحكم ب
 أو خوف ، باحتياط شيئاًم أحدحري أن ينالجلي ينصالن هذينبِ فبطل: على الظّنون؛ يقول

عتذر)٥٩٥(.  

 النصوص التي مفادها وجوب التمسك باليقين، واطّراحِ ما يعارضه من :الثّالثُ
:  قال بن عاصم المازنيّ  عبد االله بن زيدعنما رواه الشيخان الشكوك؛ ومن ذلك 

                                                
 ).٣٦: ( الآية،يونسسورة  -590
: أخوه حتى ينكح أو يدع، رقملا يخطب من خطب : النكاح، باب:  البخاري، كتاب-591
تحريم الظن والتجسس والتنافس : البِر والصلة والآداب، باب: ، مسلم، كتاب)٥/١٩٧٦(، ٤٨٤٩

 ).٤/١٩٨٥(، ٢٥٦٣: والتناجش، رقم
 ).٦/١٨٩: (الإحكام ابن حزم، -592
 ).١١٦: (النحل، الآيةسورة  -593
 ).٥٩: (يونس، الآيةسورة  -594
 ).٦/١٨٨: (حكامالإ ابن حزم، -595
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يكشول االله إلى رس  جلُالر يخييجد هل إليه أن يءالش فقال؛لاةفي الص : ؛ينصرف لا 
ريحاً د يج أو،ى يسمع صوتاًحت)٥٩٦(.  

ه أحدث ألا م أنن توه أمر مول االله  رسإنّف: ويقول مبيناً وجه استدلاله بذلك
  أو يشمحتى يسمع صوتاً.. كم طهارته وعلى ح، صلاته وأن يتمادى في،يلتفت إلى ذلك

 ولكن االله تعالى ؛ لهيطَلاة أولى ما احتِالص لكانت ؛اً الاحتياط حقّ فلو كان الحكم؛رائحة
  .)٥٩٧(يجعل لغير اليقين حكماًلَم 

ن الأجوبة  بجملةٍ م هذهعلى استدلالات ابن حزمٍلَم وقد أجاب العامةُ من أهل الع
 ، كثيراً بهشتغالُفي عداد ما لا ينبغي الا ا يجعلُ خلافَهوة الاحتجاج؛ مم وقُبدقّة النظرالمتسمة 

  :من أجوبتهم على ذلك ووالوقوف عنده طويلاً؛
-الذي ن أنّ الظن  باعه هو الظنرة، الذي لَم يهينا عن اتعتبة مستند إلى أمارة شرعي

 ولا يقوم مقامه في شيءٍ، ولا يمكنه أن يجعل لم،عوهو الظن الباطلُ الذي لا يغني عن ال
اليقين الثّابت المُطابق للحقيقة والواقع في المواضع التي يطلب فيها تحصيله لم صاحبه غنياً بع

  االله العملّإنما ذم:  عبد السلامبنعز ل الوق؛ وفي تقرير ذلك وبيانه ي)٥٩٨(مع إمكان وجوده
موضعٍ في كلّبالظن فيه العلمشترطُ ي ،أو الاعتقاد صفاته ومعرفةِ، كمعرفة الإله؛ الجازم  ،
والفرقبينهما ظاهر )٥٩٩(.  

 في الظنهى عن اتباع الظن قد استعمل لفظ نّ الشارع الذي نويؤكّد ذلك أ
خطاباته، وبنعنه هو ا دلالةً ظاهرةًا يدلّى عليها أحكاماً كثيرةً، مم المنهي على أنّ الظن  لظن

 رضي االله  عائشة أم المؤمنينعن ما رواه البخاريومن ذلك ؛ القائم على غير دليل وبرهان
 من ديننا  يعرفانِوفلاناً  فلاناًما أظن : في شأن يهوديين كانا بالمدينةقال  النبيأنّ عنها

                                                
، )١/٦٤(، ١٣٧: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم: الوضوء، باب: البخاري، كتاب -596

 يصلّي أن فله الحدث في شك ثُم هارةالطّ نتيقّ نم أنّ على ليلالد: الوضوء، باب: مسلم، كتاب
 ).١/٢٧٦(، ٣٦١:  رقم،تلك بطهارته
 ).٦/١٨٨: (الإحكام ابن حزم، -597
، )٤/٥٥: (الإحكام، والآمدي، )٢/١٤١: (أصول السرخسيالسرخسي، : انظر -598

 ،يرازيوالشُبصرةالت) :٤٣١/ص.( 
 ).٢/٦٢: (قواعد الأحكامابن عبد السلام،  -599
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لرجلين ه على ا عليه حكمرتب، و في كلامهالظنلفظة  النبي ؛ فقد استعمل )٦٠٠(شيئاً
ين، والمنافقين بأنه ذلك قِفَهما لا يفقهان في الدالبخاري ب عليهالإمام؛ فبو :باب : ما يجوز
مِن الظن)٦٠١(.  

أنّ الإجماع منعقد على مشروعية العمل بالظن فيما لا يتيسر فيه تحصيلُ اليقين؛  -
 ؛ وفي تقرير ذلك يقولالف الإجماعحزم؛ ولا عبرة بمن خفي ذلك مخالف قبلَ ابن لَم يعلَم و

رخسيالس :فاق عوبالات وب العمللماليقين ليس بشرطٍ لوج)٦٠٢(.  

  القرافيّا بحال؛ كما أوضح ذلك أنّ العمل بالظّنون ضرورةٌ لا يمكن الاستغناءُ عنه-
س لك به ولا تقف ما لي﴿ :ه عز وجلّ لقول؛ إلا على العلم الأحكامبنى ألا تالأصلُ: بقوله
  عليه فتثبت؛ورفي أكثر الصلَم ر الع لتعذّ؛ للعمل بالظنرورةُلكن دعت الض؛ )٦٠٣(﴾علم

 رٍعتبم ر غي الشكوبقي، ادر للنترك لا ي والغالب،ة إصابتهب وغل،درة خطئهلن؛ الأحكام
  .)٦٠٤(إجماعاً

ه حيالَ مالَم ه ولكونه كذلك؛ فإنّ ابن حزمٍ نفسفيما لا تطّرد تفريعات له، واضطُرأص 
سماء لا يغير يعد من المواقع إلى الأخذ بالظن مسمياً إياه بغير اسمه، وغير خافٍ أنّ تغيير الأ

  . شيئاًحقائق المسمياتمن 
 وأما الاستدلال بالنصوص التي مفادها لزوم التمسك باليقين واطّراح ما سواه؛ فلا -

ا؛ وذلك لما استقر من قواعد التشريع أنّ الأصول الثّابتة لا يسوغُ يتم لابن حزم ما أراده منه
رافعاً لها؛ قال الخطّابي ارعدة غير القائمة على ما يقبله الشرها بالاحتمالات ارفع : هذا

أصلٌ في كلّ أمر قد ثبت واستقر يقيناً؛ فإنه لا يرفع حكمه بالشك؛ كمن تيقّن نكاح 

                                                
 ).٥/٢٢٥٤(، ٥٧٢٠:ما يجوز من الظن، رقم: الأدب، باب: البخاري، كتاب -600
 ).٥/٢٢٥٤(البخاري، : انظر -601
602-  ،رخسيالسرخسيول السأص) :لام، : انظر؛ و)٢/١٤١ابن عبد السالأحكام قواعد :

)٢/٦٢( ،والعراقي ،ثريبالت طرح) :٨/٩٣.( 
 ).٣٦: (الإسراء الآيةسورة  -603
: شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، : أيضاً؛ وانظر)١/١٧٧: (الذّخيرةُالقرافيّ،  -604

 ).١٠/ص: (درر الحكّام، وحيدر، )١/٢٤١: (القواعدالمقّري، و ،)٣٦١/ص(
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ك رقبة، ثُم شك في فسخ النكاح، أو زوال الملك؛ فإنّ الشك في ذلك لا امرأة، أو مل
  .)٦٠٥(يزاحم اليقين، والنكاح على صحته، والملك على أصله

فالحكم بالاحتياط إذا كان مستوفياً شروطَ اعتباره؛ حكم بما دلّ الدليلُ المعتبر على 
حكماً بلا علم، ولا افتياتاً على الشارع من غير مشروعية العمل به، والاستنادِ إليه، وليس 

  .حجة ولا برهان
هو أنّ خلاف ابن حزم مع الجماهير منحصر  -:والذي يمكن الخلوص إليه مما سبق

في الاحتياط القائم على الشك المتعلّق بمآل الحكم، وهو ما يطلق عليه أصولياً مبدأ الذّرائع 
لأصل الحكم ومناطه؛ فإنه يقول به في الجملة، وإن كان يخالف والمآلات؛ وأما الاحتياط 

ظاهراً في تسمية بعض ذلك احتياطاً؛ ويمكننا الجزم بعد ذلك بأنّ هوة الخلاف بين الإمام 
ابن حزم، وبين غيره من العلماء ليست بتلك السعة التي تصورها بعض من كتب في هذا 

؛ فإنّ هناك مساحةً واسعةً من الوفاق بين الطّرفين لا الموضوع وأطلق الخلاف في المسألة
  .)٦٠٦(يمكن بحالٍ تجاهلها

وأما شدة إنكار ابن حزم للاحتياط فلا تعنِي إنكاره لكلّ ما يتعلّق به، وإنما مدارها 
على ما يتعلّق بشأن التحليل والتحريم، وقد مر معنا أنّ الاحتياط المُعتبر ليس له مدخلٌ في 

 من ذلك البتة، وأنّ غاية ما يفيده هو الكشف عن حقيقة الواقع الملتبس أمره على شيءٍ
المكلّف؛ وأما أمر التحليل والتحريم؛ فآيلٌ في نِهاية الأمر لا محالة إلى الدليل الشرعي، لا إلَى 

  .الاحتياط من حيثُ كونه احتياطاً
  

  

                                                
605- ،الخّطابي أعلام الحديث: )١/٢٢٩.( 
 :الأدلّة الاستئناسية، والكنانيّ، )٤٠٣/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر قريباً من هذا المعنى-606

 ).٣٨٥/ص(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ١٧٨ -

  : الثّانيطلبالم

  حكم العمل بالاحتياط فياتجاهات العلماء 
سلفت الإشارةُ إلى أنّ العمل بالاحتياط من القضايا المتفق عليها بين فقهاء الشريعة، 
وقد قام بذلك من أدلّة المنقول والمعقول ما لَم يبق معه مجالٌ للاحتمال؛ غير أنّ تلك 

-ف فيه حاصلٌ بلا شك المشروعية تمثّل الحد الأدنى في هذا الاتفاق، وأما منتهاه فإنّ الخلا
 هذه المسألة أن حولل العلماء ا، ويمكننا من خلال النظر في أقو-ولو نظرياً على الأقل

ف آراءهم إلى اتجاهيننصن:  

 المشروع ليس على درجة واحدة من حيثُ الطّلب الاحتياط أنّ -:الاتجاه الأول
 عبد السلام والشاطبي دي وابنلمندوب، وهذا رأي الآموالاعتبار؛ بل منه الواجب وا

 :هماأحد -:والاحتياط ضربان: بن عبد السلاما؛ وفي ذلك يقول )٦٠٧(والأنصاري وغيرهم
ليهإندب ما ي،وي انيالثّو ؛ر عنه بالورععب:ما ي إلى تحصيل  لكونه وسيلةً؛ من الاحتياطجب 
  .)٦٠٨( تحقّق تحريمهما

اطبيوقال الش :بمن ىالأحر براءة يدري تهذم،جوع إلى أصل  وخلاص نفسه الر
وب  من باب الوج تكونُ وتارةً،دبون من باب الن تكُة تارةً هذه الأحروي إلا أنّ؛العزيمة

  .)٦٠٩(واالله أعلم

والظّاهر أنّ ذلك يمثّل اتجاه أكثر العلماء الذين عنوا بالحديث عن موضوع الاحتياط؛ 
لتعريف به، أو في مقام الكلام عن أحكام الفروع، والكشف سواءٌ في مقام التأصيل له وا

                                                
، )٢/١٤: (قواعد الأحكامسلام، ، وابن عبد ال)١/٢٤٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-607

 ،والأنصاريحموتفواتح الر) :٢/١٨٢( ،اطبيوالش ،الموافقات) :١/٣٣٧( ركشيوالز ، المنثُور
 ).٢/٢٢٨: (في القواعد

 ).٢/١٤: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -608
609- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٧.( 
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عن مداركها، وبإمكان الناظر في الفروع الفقهية المبنية على معنى الاحتياط أن يصنفها دون 
  .)٦١٠(عناء إلى واجبة وأخرى مندوبة

 ولعلّ استقراء هذه الفروع هو الذي دفع بالإمام الزركشي إلى اعتبار هذا التقسيم
  وإلى،هبهة إلى ما يجب اجتناب الش انقسامحقيقالتو: منتهى التحقيق في المسألة؛ حيث قال

ه  ما أصلُ:انيوالثّ، ع للأصليحليل فرجوأشبه الت، حريمه الت ما أصلُ:ل فالأو؛ما لا يجب
  .)٦١١( الورع الاجتناب لكن..الحلّ

 يكون إلا مندوباً؛ ولا يمكن بحال أن يكون  أنّ الاحتياط المشروع لا-:الاتجاه الثّاني
مصدراً للإلزام على أحد من المكلّفين؛ ومن أبرز القائلين بذلك ابن حزم الظّاهري، ومن 

قضى به على أن ي  ولا يحلّ،حسن ه ولكن؛ين في الدواجباً الاحتياطُ وليس: أقواله في ذلك
  هووالورع،  بهوجب الحكميلَم  االله تعالى  لأنّ؛ندب إليه لكن ي؛ أحد بهملزولا أن ي، أحد

  .)٦١٢(هنفس الاحتياطُ

ولمفهوم الاحتياط عند ابن حزمٍ أثر واضح فيما ذهب إليه من أنّ العمل به لا يكون 
إلا مندوباً؛ فقد مر معنا أنه يسمي التورع عن المحالّ التي يختلط فيها يقين الحرام بيقين 

؛ بينما يسميه غيره احتياطاً، وذلك يضيق دائرة الخلاف الظّاهر بين الاتجاهين، الحلال توقّفاً
  .ويجعل معناه آيلا إلى الانتهاء

ثُم إنّ إنكار ابن حزم لبعض الاحتياطات الواجبة عند غيره مرده إلى اعتباراتٍ 
ة أخرى، وليس إلى كون الاحتياط يصلح مصدراً للإلزام، أو لا؟ كمن نسي عين اجتهادي
؛ بينما )٦١٣(صلاة فاتته من خمس؛ فالجماهير يرون أنّ ذمته لا تبرأ إلا بأداء الخمس احتياطاً

االله لم ها التي فاتته في ع أنها في ابتدائيرى ابن حزم أنّ الواجب عليه صلاةٌ واحدةٌ ينوي
 لما فرض عليه  وجلّ االله عز أنّ-:ة قولنارهان صحب :؛ وفي الاحتجاج لذلك يقولتعالى

                                                
بدائع ، وابن القيم، )٢/١٤: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : لي انظر في ذلك المعنى ما ي-610
 ).٢/٢٢٨: (المنثُور، والزركشي، )١/١١١: (الأِشباه والنظائر، وابن السبكي، )٣/٣٧٤: (الفوائد
611- ،ركشيالز المنثُور) :٢/٢٢٨ .( 
 ).٦/١٨٧: ( عينِه؛ وانظر منه أيضاً في المعنى)١/٥٠: (المحلّى ابن حزم، -612
، وابن تيمية، )١/١٥٠: (فتاوى الرملي، والرملي، )١/٨٠: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-613

الفتاوى الكبرى) :٥/٣٤٧.( 
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 ؛وهي التي فاتته،  واحدةا صلاةً فيه ولا خلاف من أحد منهم ولا من لا شك مقطوعٍبيقينٍ
فمفقد أمره يقيناً؛أو صلاتين،  صلواتأو ثلاثِ،  صلواتأو ثمانِ، ه بخمس صلواتن أمر  
  ليستلواتٍ أو صلاتين أو ص وفرضوا عليه صلاةً،وله ره االله تعالى به ولا رسيأملَم بما 
 كما هي عليه ولا  واحدةًف إلا صلاةًكلَّفلا يجوز أن ي،  بيقينوهذا باطلٌ، عليه
  .)٦١٤(مزيد

 ورة لا يلزم منه إنكاراسي في هذه الصوب الخمس على النابن حزمٍ لوج وإنكار
الأصل الذي بنيت عليه؛ خصوصاً وأنه يقول بأصل معناه كما سلف أن اتضح؛ وإن كان 

يرى تسميته احتياطاً؛ بل توقّفاً؛ وإذا وضح المعنى؛ لَم يكن للخلاف في الأسماء بعد ذلك لا 
  .أثر يرجى

والصحيح الذي لا ينبغي العدولُ عنه في هذه المسألة هو انقسام الاحتياط المعتبر إلى 
 بالفعل واجب ومندوب، وذلك راجع إلى قوة الشبهة القائمة بالمحلّ، وما ينتج عن الأخذ

 أن يحكم فيها بغير وجوب به لا يسع أحداً؛ فإنّ هناك صنوفاً من الش)٦١٥(المشتبه في حكمه
قسم يجوز : الشبهةُ قسمان: مجانبتها؛ وفي بيان الإطار العام للمتشاات؛ يقول المقّري

 ما سوى الإقدام معه؛ وهو شبهة الورع؛ أعنِي ما تمحض تركُه، وقسم لا يجوز معه؛ وهو
؛ أما ما ختلفت فيه أو تعارضت ذلك؛ كشبهة درء الحدود، وما لا يعلَم فيه الحكم أصلاً

خيير، ومن الثّاني؛ إن قلنا بالوقف أو الأدلّة عليه، ولا مل؛ إن قلنا بالتح؛ فمن الأورج
  .)٦١٦(التساقط

  
  

  

                                                
 ).٣/٩٧: (المحلّى ابن حزم، -614
 ).٣/٢٥٧: (بدائع الفوائدابن القيم، :  انظر-615
 ).٤٠٤/ص: (الاحتياطا، بلك: ؛ نقلاً عن)٣/٤٩٠: (القواعد المقّري، -616
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 الثّالثُالمطلب:  

  لاحتياطلعمل با لصليالحكم الأ

حتياط المعتبر لا يكونُ إلا مندوباً أو واجباً، ولا ينزل إلى رتبة المباح الذي إنّ الا
يستوي فعلُه وتركُه، وضابط الفرق بين المندوب والواجب منه مرجعه في الأساس إلى قوة 
الاحتمال الذي يثير في النفس الحاجة إلى الحِياطة في التعامل مع ما يعن من الوقائع؛ ومدى 

 الأصل الذي ينطلق منه لتحديد أحكامها؛ فحيث قوي الاحتمال، وثبت الأصل؛ ثبوت
كان الاحتياط واجباً، وحيثُ ضعف الاحتمال، وتراود الشك على الأصل؛ كان الاحتياط 

عون عن سائر المكلّفين؛ والظّاهر أنه تورمندوباً، وقد يصير العملُ به مجرد فضيلة يمتاز بِها المُ
 أن نخصص الاحتياط بأصل يختص به على وجه العموم والإطلاق؛ بل لا مناص لا يمكننا

من النظر إلى أصول المسائل التي ترد عليها الشبه المحوجةُ إلى الأخذ بالمنهج الاحتياطي في 
  . التعامل معها لمعرفة أحكام الشرع فيها

ون العملُ فيها بالاحتياط على  فالأصلُ أن يك-: إنّ كان أصلُ المسألة التحريم-:أولاً
سبيل الحتم والإلزام؛ لأنّ ما ثبت تحريمه؛ لَم يسغ تحليلُه إلا بما يرضاه المشرع من النواقل 
 الُ يعتبربهة، والاحتياطُ في هذا اد الشالمعتبرة، وليس لأحد أن يقول فيه بخلاف ذلك بمجر

اه؛ حتى يقوم لدى المكلّف ما ينقلُ عنه من عول عليه، ويرجع إليه، ويعمل بمقتض يأصلاً
للاحتياط في مثل هذه الأحوال هو الوجوب ة؛ ولكون الحكم الأصلي؛ فقدالأدلّة المرعي 

الاحتياط في باب الحرمة اشتهر لدى الفقهاء معنى جرى مجرى القواعد المسلّمة؛ وهو أنّ 
واجب)٦١٧(.  

الأصلُ كذلك أن يكون العمل فيها  ف-: إن كان أصلُ المسألة الوجوب-:ثانياً
بالاحتياط على سبيل الحتم واللّزوم؛ وذلك لأنّ ما ثبت وجوبه بيقين؛ لَم تبرأ الذمة من 
عهدة التكليف به إلا بيقين، أو ما يقوم مقامه من الظّنون، وأما الشكوك اردة، والشبه 

مينِها من احتمال الوقوع في ورطة الضعيفةُ؛ فلا تقوى على تخليص الذمة من العهدة؛ وتأ

                                                
، )٢/٧٢: (تبيين الحقائقالزيلعي، : ؛ وانظر أيضاً)٣٠/٢٩٦: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-617

 ،والحمويون البصائرعي غمز) :٣/٤٢١.( 
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الاحتياط واجب عند عدم  المخالفة؛ والأصلُ العام في التعامل مع مسائل هذا الباب؛ هو أنّ
  .)٦١٨(المانع

 بل إنما ؛ ما كان أحوط يجبليس كلُّ:  الأنصاريلوقوفي بيان ذلك والتمثيل له؛ ي
؛وبه من قبلهو فيما ثبت وج؛به عن العهدة يقيناًج  فيجب فيه ما تخركالص ةلاة المنسي ،

 ؛لوات الخمس من ذلك اليوم الص فيجب عليه قضاءُ؛لاة من يوم فنسيهاصكما إذا فاتت 
ليخرج عن عة يقيناًهدة المنسي ..هو الأصلَأو كان الوجوب ، ثُم يعرضما ي وجب الش؛ك 

 ؛ عارض الغمام لا يمنعهوعروض، وب فيه الأصلُ الوج فإنّ؛لاثين من رمضانكصوم الثّ
؛ ك للاحتياط في صوم يوم الش الوجوب فلا يثبت؛كلا كصوم يوم الش، فيجب احتياطاً

  .)٦١٩( يقيناولا هو ثابت، وب فيه ليس هو الأصلَ الوجلأنّ

 فالأصلُ أن يكون الاحتياط لها فعلا أو تركاً -: إن كان أصلُ المسألة الندب-:ثالثاً
 مقتضى الندب والاستحباب؛ ولكون أكثر مسائل الاحتياط جاريةً على هذا قائماً على

ارى؛ فقد أطلق بعض الفقهاء القول بأنّ العمل بالاحتياط لا يكون إلا مستحباً، ومن 
استحباب الاحتياط في العبادات وغيرها؛ بحيثُ لا ينتهي إلى :  قول النووي-:ذلك

أصول الشريعة كلّها مستقرةٌ على أنّ الاحتياط ليس : ة، وقول ابن تيمي)٦٢٠(الوسوسة
  .)٦٢١(بواجبٍ ولا محرم

الواردة عنهم في هذا الباب قاضٍ بلا مريةٍ أنهم لَم يقصدوا نفي  والجمع بين أقوالهم
 وب هو الحكمأن يكون الوج الاحتياط الواجب على وجه الإطلاق، وإنما قصدوا نفي

 ، أو نفي وجوبه في مسائل بأعيانِها؛ دون أن يكون ذلك حكماً عاماًالأصلي لكلّ احتياط

                                                
، وابن )٢/٢٢٨: (المنثُور، والزركشي، )١/١١٦: (العناية شرح الهدايةالبابرتيّ، :  انظر-618
 ).٣/٢٥٧: (دائع الفوائدبالقيم، 
619- ،الأنصاري حموتفواتح الر) :٢/١٨٢.( 
620- ،وويالن موعا) :؛ وقال ذلك في معرِض كلامه عن الفوائد المُستفادة من الحديث )١/٤١٣

 أن قبل هيد فليغسل ؛نومه من أحدكم استيقظ إذا:  مرفوعاًالذي رواه البخاري عن أبي هريرة 
في دخلهاي ويده باتت أين يدري لا أحدكم فإنّ ؛وئهض كتاب؛ ،وء، باب: البخاريالاستجمار : الوض

 ).١/٧٢(، ١٦٠: وتراً، رقم
 ).٢٥/١٠٠: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -621
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؛ والسبب في ذلك هو أنّ أكثر المنازع الاحتياطية واقعةٌ في المسائل الدائرة )٦٢٢(لكلّ صنوفه
بين أصل الإباحة وأصل التحريم؛ ولكن لما تقوى أصلُ الحلّ فيها بما يسانده من القواعد 

فقهاءُ فيها بمندوبية الترك احتياطاً لأصل التحريم؛ فإنه مع ضعفه وافتقاره إلى العامة، حكم ال
ما ينهض به؛ إلا أنّ له في النفس شبهةً لا تخفى؛ وللشاطبي كلام يصلح أن يكون مستنداً 

إلى جوع  وكلاهما يقتضي الر،ا العفوا الإباحة وإمالأشياء إم أصلُ: لهذا التقرير؛ حيث قال
؛قتضى الإذنمفكان هو الر لأنّ؛ تحت هذا الأصلداخلٌ هاتتشابِالمُ أصلُو ..اجح حقيق  الت

ها الإباحةَع مجاوزتِ توقّأنّ الإباحة؛ غير أصل  إلىها راجعةٌفيها أنهو الذي اعتب ره الش؛ارع 
أصل  وهو،لابستهافنهى عن م قطعيم رجو، إليه في أمثال هذه المطالبوع يجوع نافي الر

الإباحة  أصل وم لعمصخصريعة م من الشين ثابت للد فالاحتياطُ وأيضاً،الإباحة أصل إلى
  .)٦٢٣(إذا ثبت

عرف حكمرجع إليه، ولَم يا إذا لَم يكن للمسألة أصلٌ يارع فيها؛ فإنّ وأمالش 
ر يماً لأصل براءة الذمة المتقرفعلا وتركاً؛ تقد الاحتياط لها لا ينبغي أن يكون إلا مندوباً إليه

بأدلّة الشرع المعتبرة؛ فالشك في وجوب شيء أو تحريمه؛ لا يصيره واجباً أو محرماً؛ لذات 
 الاحتياط  إنما يكون: في ذلك أن يقالوالحق: يقول الآمدي الشك ارد؛ وفي تقرير ذلك

ه كما  وجوب أو كان الأصلُ،ات يوم وليلةلاة الفائتة من صلوه كالصثبت وجوب لما؛ ىأولَ
 ا ما عساه أن يكون واجباًوأم، مةغي إذا كانت ليلته م؛لاثين من رمضانفي صوم يوم الثّ

لَم  حيث ؛ وما نحن فيه كذلك، واجب فلاوغيرتحقّيولا الأصل ، الفعلق وجوب 
وبهوج)٦٢٤(.  

للمشكوك في وجوبه بالفعل، وهل يستحب للمكلّف في مثل هذه الأحوال أن يحتاط 
 في تحريمه بالترك؟ الظّاهر أنّ ذلك يختلف باختلاف المشكوك فيه؛ فإن كان كأو المشكو

أصلُه ثابت المشروعية؛ والشك وارداً على انعقاد سبب وجوبه؛ فللمكلّف أن يأتِي به على 

                                                
 وقد فهم بعض من وقع على هذه العبارات أنّ الاحتياط عند هؤلاء العلماء لا يكون إلا مندوباً -622

الرفاعي؛ انظر :  مذهباً لهم، وحقيقةُ الواقع على خلاف ذلك؛ وممن وقع في هذا الوهمإليه، وجعل ذلك
 ).٤٣/ص: (قواعد الأخذ بالأحوط: له

623- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٨٦.( 
624- ،الآمدي الإحكام) :١/٢٤٠(أيضاًوانظر  ؛ : ،وويالنموعا) :٧/٣٣٨(. 
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د في وقوع اليمين منه  في بلوغ ماله نصاباً، والمترداككالش وجه الاستحباب احتياطاً؛
وأمثالهم؛ فهؤلاء يندب لهم الإتيان بمسببات ما ترددوا في انعقاده من أسباب؛ ما لَم يخرج 

 في المشكوك نّإ: هم الحالُ عن حدود الاعتدال؛ وفي سياق ذلك المعنى يقول ابن تيميةبِ
في  كما لو شك؛وبهوج ؛ ذلك أو نحوو صلاةأارة و كفّأوب زكاة وج ولا ،ه فعلُلا يجب 
ي؛ه تركُستحببل ي لَم  ف؛احتياطاًه  فعلُستحبم تحرولأصلَم والاحتياط، ريعة  الشوجب ت

بمجرد الشك)٦٢٥(.  

 على فعله؛ بل المنع الإقدام ة؛ فلا يجوزثابت المشروعي ا إن كان المشكوك فيه غيروأم
ا هي مم الأمر والنلأنّ؛  بناقل معتبر؛ وذلكمنه هو الأصلُ الذي لا ينبغي العدولُ عنه إلا

حكم  كيف ي؛ه مأموريثبت أنلَم فما ؛ ها بِ أن تكون مأموراًوالعبادة لا بد، شرع االله تعالى
لَم ه عبادة؟ وما عليه بأنيثبت من العادات أن؛ عنهه منهيكيف ي ؟ه محظورحكم عليه أن 

ع منها إلا ما شر فلا ي؛وقيفالأصل في العبادات الت  أنّ-: أحمد وغيرهولهذا كان أصلُ
أم لهم شركاءُ﴿ : تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله؛عه االله تعالىشرلَم ين ما  شرعوا لهم من الد

 وإلا دخلنا ؛مه االله فلا يحظر منها إلا ما حر؛ فيها العفو والعادات الأصلُ،)٦٢٦(﴾يأذن به االله
 قل  وحلالا فجعلتم منه حراماً أرأيتم ما أنزل االله لكم من رزقٍقل﴿:  تعالىفي معنى قوله

  .)٦٢٨()٦٢٧(﴾آالله أذن لكم أم على االله تفترون

لا مدخل للاحتياط في :  أنه-كما يقول ابن عبد البر- والأصلُ العام في هذا الباب 
يأذن االله لَم  ما عن إيجاب الكف الاحتياطُ  بل؛ة بريئةٍوجبه االله في ذميلَم  يجاب شيءٍإ

  .)٦٢٩(بإيجابه
  

                                                
 ).٢٥/١٢٤: (اوىمجموع الفت ابن تيمية، -625
 ).٢١: (الشورى، الآيةسورة  -626
 ).٥٩: (يونس، الآيةسورة  -627
، )١/١٨٤: (إعلام الموقّعينابن القيم، : ؛ وانظر أيضاً)١٢/٤: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -628

 ،بكيوالسبكيفتاوى الس) :٢/٣٧٠.( 
629- ،رابن عبد الب مهيدالت) :٢/٦٣.( 
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ابعالر المطلب:  

   تنهض بحجية الاحتياط التيالأدلّة
: به جملةٌ كبيرةٌ من الأدلّة كونُ الاحتياط مسلكاً من المسالك المعتبرة تقوم 

ه هذه الأدلّة بالغٌ مبلغَ العلم الذي لا مجال معه لاحتمال، ولا شكما تفيد ة، ومجموعالجزئي 
أنّ المعنى الذي تقوم بالدلالة عليه جزئيات كثيرةٌ يكتسب قوةً يرتقي بِها إلَى جملة القواعد 

زلتها؛ قال الجرهزيها إلا بما هو في منمعارضت ة التي لا يمكنالكلي : ليدلائلُ الاحتياط الجُم
  .)٦٣٠(كثيرةٌ

شات واعتراضات؛ ليس له تأثير وما أُثِير حول بعضٍ من أفراد هذه الأدلّة من مناق
على أصل المعنى، ولا يعنِي نفي العمل بالاحتياط، ولا يلزم منه شيءٌ من ذلك؛ ما دام 

يشهد لَم  أصل شرعي كلّالاستدلالُ بِها قائماً على اموع لا على الآحاد، وقد تقرر أنّ 
له نصمعي ن،ل لائماً وكان متصر؛تهعناه من أدلّ م ومأخوذاً،رعفات الشفهو صحيح ي ى بن
ة لا  الأدلّ لأنّ؛ بهته مقطوعاًوع أدلّ قد صار بمجم إذا كان ذلك الأصلُ؛رجع إليه وي،عليه
؛نفرادهاا على القطع بالحكم ب أن تدلّيلزمذلك لأنّ.. ها إليهاون انضمام غيرِ د 

  .)٦٣١(ركالمتعذّ

؛ وقد اقتصر البحثُ على أبرزها تجنباً وهذه الأدلّة متنوعةٌ ما بين منقُول ومعقول
للإطالة، واكتفاءً بما ذُكر عما لَم يذكر؛ خصوصاً وأنّ بعضاً منها قد سلف التلميح إليه في 

  .ثنايا المباحث الفارطة
  

                                                
 ).٢/١٧١( :الفوائد الجنيةالفادانيّ، :  انظر-630
631- ،اطبيالش الموافقات) :١/٩٩: (؛ وانظر منه في المعنى عينِه)١/٣٩.( 
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  :الفرع الأول

   العامةالأدلّة النقلية
 أدلّة إجماليةّ عامة، ذاتِ والأدلّة النقلية على حجية الاحتياط يمكننا أن نصنفها إلى

معانٍ ظاهرة في بيان المشروعية، وإلى أدلّة تفصيلية وردت في قضايا جزئية؛ والجنوح فيها 
إلى المسلك الاحتياطي قد يكون ظاهراً، وقد يكون خفياً يحتاج إلى ما يثيره حتى ينقدح 

لِي تعريج على أبرز هذه الأدلّة وأصحها معناه في الذّهن، ويقِر في النفس؛ وفي السطور التوا
  -:ثبوتاً

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنّ بعض الظن ﴿:  قول االله تعالى-١
  .)٦٣٢(﴾إثمٌ

 مة؛ حرصاً على عدم الوقوع في الظنفقد أمرت الآيةُ باجتناب ظنون كثيرة غير محر
فإنّ العمل به يهدف في الأساس إلى تجنب الوقوع م المحرم، وتلك هي حقيقة الاحتياط؛ الآثِ

الطّريق المَخوفة لا يتفق كلَّ مرة فيها قاطع في ورطة المخالفة، ومغبة الآثام؛ وذلك لأنّ 
طريق؛ لكنها لا تسلك؛ لاتفاق ذلك فيها مرةً أو مرتين؛ إلا إذا تعين فتسلك مع رفقة؛ 

  .)٦٣٣(م، ووثُوقٍ بالغكذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تا

بكيالس قال ابن : ،باجتناب بعض ما ليس بإثْم؛ خشيةً من الوقوع فيما هو إثْم أمر
  .)٦٣٤(وذلك هو الاحتياط

ومدلولُ هذه الآية متساوق تماماً مع معنى كلي معهودٍ من تصرفات الشارع في باب 
نس مؤذِنٌ بقصد المشرع إلى تحريم جميع التحليل والتحريم، وهو أنّ تحريم المُبهم من الج

ضاعة واختلطت ه من الرم االله تعالى أختكما إذا حرأفراده؛ ليجتنب ذلك المحرم؛ 
؛اتبأجنبينيحرمن كلُّ فإ فإذا دلّ؛ات إذا اختلطني وكذلك الميتة مع المذكّ،هن بعد ليلُ الد 

ذلك على إباحة الظنعند أسبابه الش ة لارعيبلهذا  وكان ذلك تخصيصاً،نجتنبهلَم  وسناه 
                                                

 ).١٢: (الحجرات، الآيةسورة  -632
633- ،ازيالر فسير الكبيرالت) :؛ وانظر)٢٨/١٣٤ : ،القُرطبيالجامع لأحكام القرآن :

 ).٥/٩٢: (يرفتح القد، والشوكانيّ، )١٦/٢٨٢(
634- ،بكيابن الس ظائروالن الأشباه) :١/١١٠.( 
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واة للأحاديث مين والمفتين والرقونات والمُ المأذون فيه عند سماع البي وذلك كالظن،العموم
والأقيسة الشةرعي،ومات وظاهر العم)٦٣٥(.  

ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً بغير ﴿:  قول االله تعالى-٢
  .)٦٣٦(﴾لمع

حتياطي في الشريعة وهذه الآيةُ تعتبر أساساً من الأسس التي يقوم عليها المسلك الا
كلّها، والملاذُ الذي يعول عليه كلّ مشتغلٍ بالتأصيل له؛ خصوصاً ما يتعلّق منه بمسألة 

 في الأصل؛ الذّريعة المباحة المفضية إلى المحرم؛ فقد حرم االله سب آلهة المشركين مع إباحته
العربي وجلّ؛ قال ابن عز الرب وهو سب ،حذراً من وقُوعِ ما هو ممنوع : فمنع االله تعالى

هذه الآية ق علماؤنا بِولأجل هذا تعلّ؛ ي إلى محظورؤد ي جائزاً أن يفعل فعلاًفي كتابه أحداً
.. ل به إلى محظوروصتول أو يمكن أن يؤاهر ي عقد جائز في الظّوهو كلّ، رائع الذّسدفي 
 في  يكونُى ذلك إلى ضررٍ إذا أد؛ يكون له عن حق أن يكفحق للم على أنّهذا يدلّو
ينالد)٦٣٧(.  

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ﴿:  قول االله تعالى-٣
  .)٦٣٨(﴾وللكافرين عذاب أليم

هي تحريم بعض ما ليس ممنوعاً أصالةً؛ ليتوصل به وهذه الآيةُ واردةٌ في قضية جزئية، و
إلى تحقّق ترك الممنوع؛ فقد نهت عن استعمال ألفاظ لا حرج فيها ظاهراً لاحتمال 

                                                
 ).٢/١٨: (الفروق القرافيّ، -635
 ).١٠٩: (الأنعام، الآيةسورة  -636
637- ،ابن العربي أحكام القرآن) :٢/٢٦٥(اص، : ؛ وانظرالجصأحكام القرآن) :وابن )٣/٩ ،

 ).٧/٤٢٧: (التحرير والتنويرعاشور، 
 سب إلى هابِ يذهبون  اليهودكان كلمةٌ هي :قيل راعنا: ؛ وقوله)١٠٣: (البقرة، الآيةسورة  -638
النبي  ّونة من وهاشتقعإنما :ثعلب قال ؛الر تقول كانت اليهود لأَنّ ؛ذلك عن تعالى االله هىن للنبي 
: كلامهم من وهو ؛راعونا أَو ،راعنا بابن منظور، : انظر ؛سبلسان العر) :١٣/١٨٢( ،

 ،والقُرطبيالجامع لأحكام القرآن) :٢/٥٦.( 
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  فغير؛ الخير والشر لفظ احتملَ كلّ على أنّيدلّاستخدامها في غير ما عهدت فيه؛ وذلك 
  .)٦٣٩(فيد الخيرد بما يقي حتى ي؛هجائز إطلاقُ

على مشروعية : -كما يقول ابن عاشور- فالآية الكريمةُ قد دلّت دلالةً شبه ظاهرة 
أصلٍ من أصول الفقه، وهو من أصول المذهب المالكي يلقّب بسد الذّرائع، وهي الوسائلُ 

  .)٦٤٠(التي يتوسل بِها إلى أمر محظُور

اة الدنيا ويشهد االله على ما ومِن الناس من يعجبك قوله في الحي﴿:  قول االله تعالى-٤
  .)٦٤١(﴾في قلبه وهو ألد الخصام

وفي الآية تنصيص على لزوم الحذر في التعامل مع الناس، وعدم الاغترار بحلاوة 
أقوالهم؛ وطراوة ألسنتهم؛ لأنّ ذلك لا يدلّ على صدق المخبِر غالباً، ولا يعني شيئاً في ميزان 

ضح أنّ المعنى الذي أرادت الآية تقريره في واقع المكلّفين معدود التقويم الحقيقي للأفراد، ووا
ر؛ قال القُرطبيمن مظاهر الاحتياط المُعتب :على : قال علماؤنا في هذه الآية دليلٌ وتنبيه

الاحتياط فيما يتعلّق بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأنّ الحاكم لا 
ظاهر أحوال الناس، وما يبدو من إيمام وصلاحهم؛ حتى يبحث عن يعملُ على 

  .)٦٤٢(باطنهم

ها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا يا أي﴿: قول االله تعالى -٥
  .)٦٤٣(﴾تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

عن رفع   الكريمةُهت الآيةفقد ن وت فوق صوت النبيالص وأشعرت أنّ مآل ،
 مع الأدب وءس عن الانتهاء عدم لأنّذلك قد يكون خطِراً إلى درجة الإيقاع في الكفر؛ 

سولالر  يدعو تزال فلا ؛فيه الاسترسالَ فسالن قتو وينقص ،منه تزدادير سولالر  من 

                                                
 ).١/٤٩: (أحكام القرآنابن العربي، : ؛ وانظر)١/٨٣: (أحكام القرآن الجصاص، -639
 ).١/٦٥٢: ( والتنويرالتحرير ابن عاشور، -640
 ).٢٠٤: (البقرة، الآيةسورة  -641
642- ،القُرطبي لأحكام القرآن الجامع) :٣/١٢.( 
 ).٢: (الحجرات، الآيةسورة  -643
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من ىوتتولّ ،فسالن إلى ءٍسي حتى ؛منه أشد الاكتراث عدم إلى وليؤ بالتوذلك ،معه بأد 
  .)٦٤٤(ركف

ولابن المُنير كلام نفيس يظهر من ثناياه وجه الاستدلال بالآية على مشروعية العمل 
 ؛فاقبات للعمل المحبط الكفر مبلغَ يبلغُ  هإيذاؤ: بالاحتياط والأخذ بالحزم؛ حيث يقول

 ،ريعةللذّ حمايةً ؟لا أو المعنى هذا جدو سواءً ؛ بينال لأذى مظنةٌ هو اعم هيالن فورد
 له ؤذيالمُ وهو؛ الكفر مبلغَ يبلغ ما إلى نقسماًم عنه المنهي هذا كان لما ثُم ،ةللماد وحسماً
، دليلَ ولا ،المبلغَ ذلك يبلغ لا ما وإلى يالمكلّ لزم ؛الآخر عن القسمين أحد زميأن ف 
ذلك عن يكف ؛طلقاًم البالغُ وهو ،للعمل محبطٌ هو فيما يقع أن خوف لا إذ ؛الأذى حد 
  .)٦٤٥(زهميي ظاهراً دليل

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً ﴿: قول االله تعالى -٦
  .)٦٤٦(﴾بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

جل في قبول الأخبار، والتسرع في تصديقها، وفي الآية تحذير للمؤمنين من مغبة التع
والحكم على أساسها؛ لما يجره ذلك غالباً من الوقوع في ظلم من تتعلّق بِهم؛ واللائق بكلّ 
عاقل أن يتأكّد من صدق الناقل وسلامة المنقول؛ وفي ذلك دعوةٌ ظاهرةٌ إلى لزوم الأخذ 

 الإيمان، ها ضعفاءُشائعات المغرضة التي يتفّوه بِبالحيطة في التعامل مع الأخبار، والحذر من ال
قِبهاوأصحابؤكّد ذلك المعنى؛ قوله تعالى في عا ينيئة؛ وممالمقاصد الد  :﴿وا على أنْ تصبح

ولا يجوز للعاقل ؛ فإنّ فيه تقريراً للتحذير، وتنويهاً بشأنه من كلّ وجه، ﴾ما فعلتم نادمين
 بل عليه الهم الدائم، والحزنُ المقيم، ومثل هذا !ماً؛ فماذا علي؟هب أني أصبت قو: أن يقول

  .)٦٤٧(الشيء واجب الاحتراز منه

                                                
الجامع لأحكام رطبي، القُ: راجع؛ و)٢٥/٢١٥: (التحرير والتنويرابن عاشور، :  انظر-644
 ).٧/٤٥٧: (زاد المسير، وابن الجوزي، )١٦/٢٥٧: (القرآن
 ).٢٦/١٣٦: (روح المعانيالآلوسي، :  انظر-645
 ).٦: (الحجرات، الآيةسورة  -646
، )٧/٤٦٠: (زاد المسيرابن الجوزي، : راجع؛ و)٢٧/١٢٢: (التفسير الكبيرالرازي، : انظر -647

 ).٥/٨٦: (فتح القديروالشوكانيّ، 
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 ومن ذلك على سبيل  وما يرادف معناه؛ كلّ الآيات التي ورد فيها لفظ التخوف-٧
 مذ إليهوإما تخافن من قوم خيانةً فانب﴿: قول االله عز وجلّ مخاطباً رسولَه الكريم المثال 
٦٤٨(﴾واءعلى س(.  

 مِن جملة ما يستدلّ به على مبدأ سد الذّرائع الذي هو في فهذه الآية وما شاكلها
مغزى هذه الآيات ودلالتها العامة  الاحتياط المشروع؛ فإنّ أنواع من نوعحقيقة الواقع 

لالة على مشرد الدمن مجر وأوسع أبعدالذّرائع؛ إن ة سدعلى وجوب التوقّي ها تدلّوعي 
والاحتياط لما يتوقّع ويخشى من المفاسد، وتدلّ على وجوب المُبادرة إلى منع المفاسد وهي 

 وهذا يفرض على المسلمين أن يكون سلوكهم العام ،ىولَفي مهدها، أو في مراحلها الأُ
يحذّرهم من ، و)٦٤٩( وهو طابع اليقظة والاحتياط والوقاية والمبادرةهذا الطّابع،مطبوعاً بِ

  .عواقبالالغفلة وسوء النظر في مغبة 
إنّ :  قال أنّ النبي  النعمان بن بشير  ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن-٨

الحلال بين، وإنّ الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى 
؛ كالراعي من وقَع في الشبهات؛ فقد وقع في الحرامنه وعرضه، والشبهات؛ فقد استبرأ لدي

يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكلّ ملك حمى؛ ألا وإن حمى االله محارمه؛ 
ألا وإنّ في الجسد مضغةً؛ إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كلّه؛ 

  .)٦٥٠(ألا وهي القلب

 ذرائع مواقع الشبهات التي هي عن عدالب  إلى من النبي رشادإ هذا الحديث فيف
 وإن لَم تكن محرمة؛  فيهخاف من الوقوع فيها الوقوعي هإنف ؛ ووسائل مفضيةٌ إليهالحرامإلى 
يقربِلَم ن احتاط لنفسه فم؛بهات الش٦٥١(ل في المعاصي لئلا يدخ(؛ قال البغوي : هذا

 وهو أنّ ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم، ولا يعرف الحديثُ أصلٌ في الورع،

                                                
 ).٥٨: (الأنفال، الآيةسورة  -648
 ).٤١٨/ص: (نظرية التقريب والتغليبالريسونيّ، :  انظر-649
 ).٥٢/ص: ( تقدم تخريجه؛ انظر-650
 ).٢/٦٤٣: (سبلُ السلام، والصنعانيّ، )٢/٢٧٨: (إحكام الإحكام دقيق العيد، ابن:  انظر-651
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له أصلٌ؛ فالورع أن يجتنبه ويتركه؛ فإنه إذا لَم يجتنبه، واستمر عليه، واعتاده؛ جره ذلك إلى 
  .)٦٥٢(الوقوع في الحرام

لمقررة وقد أفاد العلماءُ من هذا النص النبوي معنى عاماً جرى لديهم مجرى الأصول ا
 ه حمىكأن فصار الأخف: دة، وهو ما أشار إليه الإمام الشاطبي بقولهوالقواعد المؤكَّ

ل من  كالمخل بالمكملٌكم بما هو مخلّ فالمُ؛وشك أن يقع فيه حول الحمى ياتع والر،للآكد
 ضعرل به م بالإخلاء على الأخفيفالمتجر..  عليهفقت به م مقطوعأصلٌ وهو، هذا الوجه

للتؤ على ما سواهجر)٦٥٣(.  

ول حفظت من رس: قالأنه   الحسن بن علي  ما رواه الترمذي والنسائي عن-٩
  .)٦٥٤(يبكيبك إلى ما لا يرِدع ما ير: ِاالله 

 فقد أمر النبي ،ه بشأنهنفس في أمره، وتضطرب باجتناب ما يرتاب المكلّف 
هو حلالٌ خالص؛ فإنّ في ذلك مأمناً له من مغبة الوقوع في المخالفة والاستعاضةِ عنه بما 

هول؛ قال الهيثميالكامنة غالباً في المخاطرة بِهتك حريم ا : يبة في ذلك كلّه إلىالر وترك
يقين الحلّ هو الورع)٦٥٥(.  

 وبذلك يكون النبيعين منهجاً يتعاملون به مع كلّ ما يشكل  قد رسم أمام المتور
أنّ الشيء إذا أشكل عليهم، ولا يستطيعون الوقوف على حقيقة حكم الشرع فيه، وهو 

على المكلّف، ولَم يتبين له أنه من أي القَبِيلين هو؛ فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد، 
ح به وليسأل إن كان من المقلّدين؛ فإن وجد ما تسكن إليه نفسه، ويطمئن به قلبه، وينشر

                                                
652- ،البغوي ةالسن شرح) :٨/١٣.( 
653- ،اطبيالش الموافقات) :٢/٢١.( 
، النسائي، )٤/٦٦٨(، ٢٥١٨: رقم: صفة القيامة والرقائق والورع، باب:  الترمذي، كتاب-654
: ؛ وقال عنه الترمذي)٨/٣٢٧(، ٥٧١١: ثّ على ترك الشبهات، رقمالح: الأشربة، باب: كتاب

صحيح حديثٌ حسن؛ وانظر : ،العراقيتخريج أحاديث الإحياء) :والألبانيّ، )١/١٩ ، إرواء
 ).١/٤٤: (الغليل
655- ،الهيتمي المبين الفتح) :١٤٢/ص(نعانيّ: انظرو ؛الص ،لامل السسب) :د ابن عبو ،)٢/٢١٦

 .)١/٨٤: (قواعد الأحكامالسلام، 
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صدره؛ فليأخذ به، وليختره لنفسه، وإلا فليدعه، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا رِيبة؛ هذا 
  .)٦٥٦(طريق الورع والاحتياط

١٠- وكان من أصحاب النبي عدية السماجة عن عطي وابن رمذيما رواه الت  
؛ حتى يدع ما لا بأس به  أن يكون من المتقينلا يبلغ العبد :قال رسول االله : أنه قال

حذراً مما به بأس)٦٥٧(.  

 فقد جعل النبي بعض المباح حذراً من الوقوع في الحرام شرطاً في بلوغ ترك 
منازل المتقين؛ وهو وارد مورد المدح لفاعل ذلك؛ مما يدلّ دلالةً ظاهرةً على أنّ الاحتياط 

يحرص عليها في مقام امتثاله تكاليف لأمور الديانة من الخصال التي ينبغي للمكلّف أن 
وفي بيان المعنى الذي من أجله علّق بلوغُ تلك الدرجة على ترك الحلال المحض الشريعة؛ 

 إلى يجر ؛فيه والاماك الحلال ولبفض الاشتغالُ: الغزاليّيقول  الذي ليس في مباشرته بأس؛
 يأمن أن أراد نفم ؛غيانهوطُ الهوى دوتمر ،هاغيانِوطُ فسالن رهلش ؛العصيان ومحض ،الحرام
الضاجتنب ؛دينه في رر عن فامتنع ؛الخطر أن حذراً ؛الحلال ولفض محض إلى هيجر 
  .)٦٥٨(الحرام

وسياق الحديث مشعر بذلك؛ فإنّ المأمور باجتنابه من أجل تحقيق السلامة من الآثام؛ 
في ح دفي شأنه، والمُترد كمه بين الجواز وعدمه؛ إنما هو المشكوك ّح بأنإذ الحديثُ صر

أحد المتروكين هو حلالٌ من غير شك، وحينئذ لا يتحقّق الاحتياطُ إلا بترك الحلال مما 
  .)٦٥٩(يزيد المتروكات

                                                
 ).٦/٢١: (الكاشف عن حقائق السننالطّيبي، :  انظر-656
ابن ماجة، ، )٤/٦٣٤(، ٢٤٥١: رقم: صفة القيامة والرقائق والورع، باب:  الترمذي، كتاب-657
 حديثٌ هذا: ؛ وقال عنه الترمذي)٢/١٤٠٩(، ٤٢١٥: الورع والتقوى، رقم: الزهد، باب: كتاب
حسن الوجه هذا من إلا هلانعرفُ غريب؛ وقال العراقي :أخرجه الترمذي والحاكم ماجه وابن ،نهوحس 
حهوصح؛ انظر العراقي :تخريج أحاديث الإحياء) :١/١٩.( 
 .الإحياء، ولَم أجده في )٦/٤٤٣: (فيض القدير:  كذا نقله عنه المناوي في-658
: فيض القديرالمناوي، : ؛ وراجع أيضاً)١٥٠/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-659

)٦/٤٤٣( ،والمباركفوري ،تحفةُ الأحوذي) :٧/١٢٥.( 
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 أخبرني ! يا رسول االله: قلت: قال شنيالخُ ثعلبة  أبي ما رواه الإمام أحمد عن-١١
 سكنت  مارالبِ : فقال؛ب في البصر وصو بي فصعد الن: قال؛ وما يحرم علي، لييحلّبما 
 ،القلب إليه نيطمئلَم و، فسالن إليه نتسكُلَم  ما م والإثْ،القلب إليه واطمأنّ، فسالن إليه

ونوإن أفتاك المفت)٦٦٠(.  

 إليه يعد ودلالةُ الحديث ظاهرةٌ في بيان أنّ سكون النفس إلى الشيء، واطمئنانَ القلب
من أوضح الأمارات التي يسترشدمن الإثْم، والحلال من الحرام،  بِها المكلّف في معرفة البِر 

أي خذ بالحزم والحذر، وتجنب : وفي بيان معنى هذا النص النبوي الشريف يقول الباقلانِي
وهذا لا يكونُ إلا ما حاك في صدرك، وارجِع إلَى الاجتهاد والنظر، واعتدل عن التقليد، 

  .)٦٦١(خطاباً للعالِم

وفي ذلك تلويح بأهمية العمل بالاحتياط، والأخذ به في كلّ ما قد يشكل حكمه، 
اخر بالمُتشابِهات والمشكلات؛ قال الطيبيه على المكلّف في واقع حياته الزأمر ويلتبس : إذا

يء فاتركهوجدت نفسك ترتابمن  فإنّ نفس المؤمن ؛ في الش دق، وترتابإلى الص تطمئن
الكذب؛ فارتيابك في الشيء مبني على كونه باطلاً أو مظنةً للباطل فاحذره، واطمئنانك إلى 

  .)٦٦٢(الشيء مشعر بكونه حقّاً فاستمسك به

 ما رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنّ -١٢
 النبيقال  :ُواادرء فإن ؛استطعتم ما المسلمين عن ودالحد موجدت وافخلّ ؛مخرجاًلَم سللم 
  .)٦٦٣(العقوبة في يخطىء أن من له خير العفو في يخطىء أن الإمام فإنّ ؛سبيله

                                                
مجمع الهيثمي، : ، وهو حديثٌ صحيح؛ انظر)٤/١٩٤(، ١٧٧٧٧: ، رقمالمسند أحمد، -660
 ).١/٥٢٠: (صحيح الجامع الصغير، والألبانيّ، )١/٤٢٤: (الزوائد
 ).٣٠١/ص: (التقريب والإرشاد الصغيرالباقلانيّ،  -661
662- ،الطّيبي ننالكاشف عن حقائق الس) :٦/٢٠.( 
السنن  البيهقي، ،)٤/٣٣(، ١٤٢٤: درء الحدود، رقم: الحدود، باب:  الترمذي، كتاب-663

؛ وهو )٨/٢٣٨(، ١٦٨٣٤: ما جاء في درء الحدود بالشبهات، رقم: الحدود، باب: ، كتابالكبرى
 فيه قال ؛ضعيف وهو ؛مشقيالد زياد بن يزيد إسناده وفي: حديثٌ ضعيف الإسناد؛ قال ابن حجر

البخاري: وقال ؛الحديث منكر النسائي: ورواه؛ متروك وهو ،موقوفاً عنه وكيع أصح؛ انظر له :
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وهذا الحديث أصلٌ في تنبيه الحكّام والقضاة إلى لزوم العمل بالاحتياط والأخذ بالحزم 
 خصوصاً ما يتعلق منها بالحدود والعقوبات؛ لما فيها من المخاطرة في تطبيق أحكام الشريعة؛

بر حكماً أعم من المنصوص عليه؛ الخ اهذ من  العلماءبعض أخذبدماء الناس وأموالهم؛ وقد 
 بِها  خبر الواحد لا يقبل في العقوبات؛ لكونه لا يفيد إلا الظن، والظن شبهةٌ يدرأأنّوهو 
٦٦٤(الحد(.  

؛ فقد أجمع الفقهاءُ على )٦٦٥( كون الحديث المُستشهد به على هذا المعنى ضعيفاًومع
: لديهم مجرى القواعد المقررة؛ وعبروا عنها بقولهم مضمونه القول بمضمونه، وجرى

بهاتدرأ بالشالحدود ت)إلى معنى آخر غير )٦٦٦ ستند ذلك الوفاقِ راجعأنّ م ؛ والظّاهر
 لبعض قلت:  البراءة امع عليها؛ وفي الإشارة إلى ذلك يقول القرافيّالحديث؛ وهو أصالةُ

  ما يكونُن صحيحاًيكُلَم  وإذا ،يصحلَم ..  به الفقهاءُ الحديث الذي يستدلّ:الفضلاء
حيثُ: يكفينا أن نقول:عتمدنا في هذه الأحكام؟ قال ليم كان سالماً أجمعنا على إقامة الحد  

وم،بهةعن الش ر عن محلّا قصعملاً؛ به الإجماع لا يلحق على  دليلٌى يدلّ بالأصل حت 
إقامة الحدفي ص وبهاتر الش)٦٦٧(.  

  
  

  

                                                                                                                                 
لخيص الحبيرالت) :٤/٥٦(العجلونيّ، : ؛ وانظركشف الخفاء) :والألبانيّ، )٧٢/ص ،إرواء الغليل :
)٧/٣٤٣.( 

 ).٢/٢٢٣: (سبل السلام، والصنعانيّ، )١/٢٢٨: (فيض القديرالمناوي، :  انظر-664
 قد يدلّك على ذلك أنّ جمعاً من كبار الصحابة  أي إسناده؛ وأما معناه فصحيح بلا شك؛ -665

رمذيوي عنهم القولُ به؛ قال التر :وقد نح ويرأصحاب من واحدٍ غير عن هذا و النبي  همأن 
 ).٤/٣٣: (السنن: ؛ انظرذلك مثل قالوا

: غمز عيون البصائر، والحموي، )١٢٢/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-666
)١/٣٧٩.( 

 ).٤/١٧٤: (الفروق القرافيّ، -667
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  :الفرع الثّاني

  الأدلّةُ النقلية الخاصةُ
السنن القولية أو الفعلية أو التقريرية الواردة عن ؛  في هذا المقاماصةالمراد بالأدلّة الخ

بيالن   حابةأو عن بعض الص ةزئيفي قضايا جظر فيها معنىفيد لمن أنعم الناً ، وتكلي 
ينتظم في سلك الأدلّة التي تقرر مشروعية العمل بالاحتياط، وتنوه بمكانته بين قواعد 

  :التشريع وأصوله؛ ومن هذه الأدلّة

 ُالأدلّة الواردة عن النبي :وردت عن النبي   صوصجملةٌ وافرةٌ من الن 
التي فيها إعمالٌ واضح لأصل الاحتياط؛ سواءٌ في مقام البيان القولِي، أو في مقام البيان 

  : النصوص هذهجملةٌ من يأتي الفعلي؛ وفيما
-وم ما رواه البخاري  ريرة عن أبيسلمه ول االله  أنّ رسقال :  استيقظ إذا
فليغسل نومه؛كم منأحد هما في الإناء ثلاثاًلَدخِ يديه قبل أنّ يكم لا يدري أين ؛ فإنّ أحد

  .)٦٦٨(باتت يده

فقد استحب الشارع الحكيم للقائم من نومه غسلَ يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في 
إنّ سبب : قيل:  دقيق العيدقال ابن ؛صل طهارتهما، وعلّل ذلك بالشكالإناء؛ مع أنّ الأ

ت؛ الأمر أنفتنجس رِقعلى المحلّ، وهو ع ما وقعت اليدون بالحجارة؛ فربهم كانوا يستنج
فإذا وأ ضعت في الماء نجّسته؛ لأنَّ الماء المذكورتوضفي الحديث هو ما كان في الأواني التي ي 

فة إنّ الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه، أو مصاد: منها، والغالب عليها القلّة، وقيل
  .)٦٦٩(حيوانٍ ذي دم فيقتله؛ فيتعلّق دمه بيده

والمنـزع الاحتياطي في هذا الحكم ظاهر؛ فإنّ مبناه على الشك المستند إلى أمارة 
عرفية، وقد أُفيد منه فائدةٌ عامةٌ، وهي أنّ العمل بالاحتياط في باب العبادات أولَى؛ ما لَم 

                                                
: ، مسلم، كتاب)١/٧٢ (١٦٠:  رقمالاستجمار وتراً،: الوضوء، باب: البخاري، كتاب -668

:  رقم،ثلاثاً غسلها قبلَ الإناء في نجاستها في المشكوك هيد هوغيرِ ئتوضالمُ غمس كراهةُ: الطّهارة، باب
١/٢٣٣ (٢٧٨.( 
، والعراقي، )١/٤٨ (:نتقىالمُالباجي، : ؛ وانظر)١/٦٩: (حكام الأحكامإابن دقيق العيد،  -669

ثريبالت طرح:) ٢/٤٥.( 
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فيه دلالةٌ على : لك المعنى يقول ابن الملقّنوفي ذ يخرج بصاحبه عن حدود الاعتدال؛
 ؛ ما لَم يخرج إلى حداستحباب الأخذ بالأحوط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك

  .)٦٧٠(الوسوسة

- سائيعن أبي سعيد الخُ ما رواه أبو داود والندري خرج رجلان في سفر: قال ، 
ماءٌمعهما وليس ،لاةفحضرت الص ،صعيداًما  فتيمباً طي،ا فصلي، وجدا الماء في الوقت ثُم، 
فأعاد أحدلَم  و،لاة والوضوءهما الصعد الآخري، ثُم ول االله أتيا رس،فذكرا ذلك له ، 

لك  :أ وأعاد وقال للذي توض؛كوأجزأتك صلات، ةأصبت السن :دعِيلَم فقال للذي 
الأجرتين مر)٦٧١(.  

حابيمن فعل الص جدان الماء أنّ مبعثه على ما وظاهرلاة بعد وأ وأعاد الصالذي توض 
 لفعله مشعر في الجُملة  هو السعي وراء تحصيل الأحوط لأمر عبادته، وإقرار النبي -:فعل

بسلامة المسلك الذي سلكه في تلك الواقعة التي اشتبه فيها الحكم عليه؛ فلَم يطمئن إلى 
  .سلامة تصرفه حتى أعاده

 فجاء ، النبي عند اكن: قال  عمرو بن االله عبد عن ما رواه الإمام أحمد -
أُ !االله رسول يا :فقال ،شابوأنا لقب قال ؟صائم: لا، فجاء أُ :فقال ،شيخوأنا لقب 

                                                
، والجُويني، )١/٤٨: (معالَم السننالخطّابي، : ؛ وانظر)١/٢٦٢: (الإعلام ابن الملقّن، -670

ُبصرةالت) :١١/ص.( 
، ٣٣٨:  رقم،الوقت في يصلّي بعدما الماء يجد متيمالمُ في: الطّهارة، باب:  أبو داود، كتاب-671

، ٤٣٣: رقم ،لاةالص بعد الماء يجد لمن مالتيم ابب: الغسل والتيمم، باب: ، النسائي، كتاب)١/١٤٦(
ووافقه ؛ وهو حديثٌ صحيح على شرط الشيخين؛ كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك، )١/٢١٢٣(

: نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وانظر أيضاً)١/٢٨٦: (المُستدركالحاكم، : الإمام الذّهبي؛ انظر
)١/١٤٩( ،وابن الجوزي ،حقيقفي أحاديث الخلافالت ) :والألبانيّ، )١/٢١٠ ،صحيح أبي داود :
)١/٦٩.( 
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قال ؟صائم: نعم، فنظر :قال فقال ؛بعض إلى نابعض االله ولرس : قد م لِ علمتنظر 
  .)٦٧٢(هنفس يملك يخالش نّإ ؛عضب إلى كمبعضِ

 من اختلاف فتوى النبي وظاهر يخ بجوازاحتياطُه لمآل الحكم؛ فقد أفتى الش 
 بالمنع من ذلك؛ لما علم من حال كلٍّ منهما؛ فإنّ الشاب وأفتى الشاب ،قبيل وهو صائِمالت

سنون؛ فلم يعد له في فيه من القوة ما يكفي لإيقاعه في المحذور؛ بخلاف من طعنت به ال
  .النساء حاجةٌ ولا إربة

وقد اختلف الفقهاءُ في حكم القبلة للصائِم ما بين مانع لها على وجه العموم سداً 
؛ ومع ذلك الاختلاف فقد )٦٧٣(للذّريعة، ومبيحٍ لها شريطة الأمن من الوقوع في المحذور
حوله الحكم على أنّ المعنى الذي يدور فق الجميعقص ات؛ هو رعايةُ العبادة من أوجه الن

رعبد الب والخلل؛ قال ابن :أنّ على العلماءُ أجمع وقد ؛لنفسها يكرهها ملَ بلةالقُ هكرِ نم 
 لقب نم أنّ في يختلفوا ملَ، والمذي ذلك وأقلّ ،الإنزال من إليه تحملُ ما خشيةَ كرهها وإنما
 إلا ائمللص بلةالقُ في صرخ أحداً أعلم لاو.. هعلي شيء فلا ؛وكثيره ذلك قليل من موسلِ
 ؛هصوم فسدي ما منها عليه ديتولّ هأن يعلم نم نّأو ،منها ديتولّ امم لامةالس يشترط وهو
  .)٦٧٤(هااجتناب عليه وجب

 بتمرة مر النبي :  أنه قالما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  -
؛ وروى أبو داود عن أنس بن )٦٧٥(تكون من صدقة؛ لأكلتهالولا أن : مسقُوطة؛ فقال

                                                
، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو مختلف في الاحتجاج )٢/١٨٥(، ٦٧٣٩: ، رقمالمسند  أحمد،-672
السلسلة : ، وصحح الألبانيّ إسناده؛ انظر له في ذلك)٤/١٣٨: (طرح التثريبالعراقي، : به؛ انظر
 ).٤/١٣٨: (الصحيحة

 ).٣/٢٠: (المغنيابن قُدامة، :  انظر لمعرفة أقوال الفقهاء في هذه المسألة-673
674- ،رعبد الب ابن الاستذكار) :٣/٢٩٥(؛ وانظر : ،العراقيثريبالت طرح) :٤/١٣٨( ،

 ).٤/٢٤٩: (نيلُ الأوطاروالشوكانيّ، 
، مسلم، )٢/٨٥٧(، ٢٢٩٩:  في الطّريق، رقمإذا وجد تمرةً: اللّقطة، باب:  البخاري، كتاب-675
، ويعني )٢/٧٥٦(، ١٠٧١:  وعلى آله، رقمتحريم الزكاة على رسول االله : الزكاة، باب: كتاب

 .بالصدقة كلّ مال يخرجه الإنسانُ على وجه الإحسان
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 مالك أنّ النبي مرة العائرة؛ فما يمنعه من أخذها إلا مخافةُ أن تكون منبالت كان يمر 
  .)٦٧٦(الصدقة

أصلٌ في الورع، وفي أنّ كلّ ما لا يستبينه : -كما يقول الخطّابي-وهذا الحديث 
 ؛ ولا يقالُ كيف تورع النبي )٦٧٧(؛ فإنه يجتنبه ويتركهالإنسانُ من شيءٍ مطلقاً لنفسه

عن أكل هذه التمرة رد احتمال كونِها من الصدقة؟ فإنّ الاحتمال فيها قد استند إلى 
كان يؤتى بتمر الصدقة، يقسمه على من تحلّ له   وهي أنّ النبي ؛أمارة تقوى بِها

ات منه أهلُه؛ فكان في بيته النوعان؛ فلما وجد تلك التمرةَ؛ لَم الصدقةُ، ويدخلُ بيته تمر يقت
يدر من أي النوعين هي؛ فأمسك عن أكلها؛ فهذا الحديثُ أصلٌ في الورع واتقاء 

  .)٦٧٨(الشبهات

فهذه التمرةُ لا شك أنها لَم تخرج من إحدى :  الشاطبي؛ يقولالمعنى ذلك تقريرفي و
وإما من غيرها، وهي حلالٌ له؛ فترك أكلَها حذراً ، لصدقة، وهي حرام عليهإما ا: الحالتين

  .)٦٧٩(من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر

 عن المعراض؛ سألت النبي :  ما رواه البخاري وغيره أنّ عدي بن حاتِم قال-
 فقال له النبي :رضه؛ فلا تأكل؛ فه؛ فكل، وإذا أصاب بعه وقيذٌإذا أصاب بحدإن ؛

ول االله: قلتيا رس ! يد كلباً آخر لَم أسمي عليه؛ فأجد معه على الصأرسل كلبي، وأسم

                                                
؛ وهو )١/٥١٩(، ١٦٥١: الصدقة على بني هاشم، رقم: الزكاة، باب:  أبو داود، كتاب-676
: العائرةُ مرةالت؛ و)١/٣١١: (صحيح أبي داودالألبانيّ، : يثٌ صحيح ليس في إسناده كلام؛ انظرحد
ابن : ؛ انظروجهه على ماراً مربطِه من انطلق إذا؛ الفرس عار من؛ مالك لها عرفي ولا ،تقع التي هي

 ).٣/٦١٨: (النهايةالأثير، 
677- ،الخّطابي ننمعالِم الس) :٢/٣٠٠(ابن حجر، : ؛ وانظرالباري فتح) :٤/٢٩٤( ،وويوالن ،

مسلم شرح) :٧/١٧٧.( 
 ).١/١٦٤: (إغاثةُ اللّهفانابن القيم، : انظر -678
679- ،اطبيالش الاعتصام) :١/٤٠٣.( 
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لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك، ولَم تسم : له النبي   فقال!عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟
  .)٦٨٠(على الآخر

 فقد أمر النبيحاتم بترك ما اشتبه عليه من الص بن دركها، ولا  عدييود التي ي
يستطيع التأكّد من أمرها؛ لسبب من الأسباب المثيرة للشك والحيرة بشأنِها، ومن ذلك أن 

  .يشارك الكلب المرسلَ كلب آخر لَم يسم عليه
أفتاه النبي : ل ابن دقيق العيدوقوفي بيان المسلك الاحتياطي في هذا التصرف النبوي ي

ًبهة؛ خوفاه أُ بالشعليه؛ فكأن ىالذي قتله غير مسم هلّ لغير االله  من أن يكون الكلب
فكان في فتياه دلالةٌ على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم؛ .. به

  .)٦٨١(لاشتباه أسبابِها

إذا :  قال له أنّ النبي  معن عدي بن حاتِفي الحادثة عينِها  مسلمرواه  ما -
 ؛ إلا أن تجده قد وقع في ماءٍ؛ فكل؛تل فإن وجدت قد قَ؛ فاذكر اسم االله؛رميت سهمك

ك لا تدري الماءُفإنك قتله أو سهم)٦٨٢(.  

 ؛ فإنّ النبية ظاهرووجه العمل بالاحتياط في هذه القضي اً عن أكل ماهى عدين 
 بالمحرم؛ فإنه متردد بين الموت بالرمية أو يدركه من الصيود غريقاً؛ لاشتباه السبب المحلِّل فيه
جوعح لجهة على أخرى؛ فلزم الررجإلى الأصل، وهو هنا قاضٍ بحرمة اللّحومالماء، ولا م  

                                                
 ضد :عراضالمِو؛ )٢/٧٢٥(، ١٩٤٩: تفسير المشبهات، رقم: البيوع، باب:  البخاري، كتاب-680
 رفينالطّ دقيق عود هو :وقيل ،اًعص أو ثقيلةٌ :وقيل ؛خشبةٌ وفيه ،عليه ريش لا سهم هوو ،طوالالمِ

 هو :وقيل ؛بالخشب المقتول وهو ؛الموقوذ بمعنى فعيلٌ :؛ والوقيذُستوياًم ذهب به يمر إذا ؛الوسط غليظُ
عمدة ، والعيني، )١٣/٧٥: (شرح مسلمالنووي، : ؛ انظرحجر أو اًعص من دمحد بغير قتلي الذي

 ).١١/١٧١: (القاري
 ).٨/١٤٨: (نيل الأوطارالشوكانيّ، : ؛ وانظر)٥٧/ص: (شرح الأربعين النووية ابن دقيق، -681
: الصيد بالكلاب المعلّمة، رقم: الصيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: مسلم، كتاب -682
٣/١٥٣١(، ١٩٢٩.( 
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تيقَّحتى يا إباحتهن سبب؛ قال الخطّابي : ٍهذا من واجب الورع ولازمِه، ليس من قسم
  .)٦٨٣(غيرِه

 عدياً عن أكل ما يدركُه عنى الذي من أجله نهى النبي  مبيناً المن القيمول ابقوي
لما كان الأصلُ في الذّبائح التحريم، وشك هل وجِد الشرطُ المبيح أم لا؟ بقي الصيد : غريقاً

  .)٦٨٤(على أصله في التحريم

 ن وجدم: ول االله  قال رس:عن عياض بن حمار قال ما رواه أبو داود وغيره -
 وإلا فهو ،ها عليهدر فلي؛صاحبها جدو  فإن؛يغيبم و ولا يكت،ذوي عدل شهدفلي؛ طةًقلُ

  .)٦٨٥(ن يشاءؤتيه م ي وجلّ االله عزمالُ

 النبي وأمر لتقِط اللّقطة بالإشهاد عليها عند التقاطها من فوائده الاحتياطم 
وله إليها؛ فسدت على صاحبها قبل وصفوى لا تهذا الباب بأمر لأمرها؛ حت ارعالش 

؛ وفي بيان المعنى المقصود من تشريع هذا الحكم؛ يقول )٦٨٦(المُلتقِط أن يشهد على ما التقطه
الخطّابي :هما: وذلك لمعنيينغبة : أحدفس، وانبعاث الرفه في العاجل من تسويل النما يتخو

فيها؛ فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة، والآخر :عيها ما لا ية به فيدمن حدوث المني ؤمن
  .)٦٨٧(ورثته، ويحوزونها في جملة تركته

                                                
683- ،الخطّابي  الحديثأعلام) :في ذلك المعنى وانظر؛)٢/١٠٠٦  : ،ركشيالزالمنثُور :

 .)١/١٩٢: (غمز عيون البصائر، والحموي، )٣٣٨/ص: (القواعد، وابن رجب، )٢/٢٨٨(
 ).١/٢٥٩: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -684
؛ وإسناده صحيح؛ )١/٥٣٤(، ١٧٠٩: التعريف باللّقطة، رقم: اللّقطة، باب:  أبو داود، كتاب-685

؛ )٢/١٤٠: (سبل السلام: ؛ انظران حبوابن، ود الجاروابن،  خزيمةحه ابنصح: قال الصنعانيّ
 ).١/٣٢١: (صحيح أبي داودالألبانيّ، :  كذلكوانظر
 والأمر بالإشهاد محمولٌ عند الجمهور على الاستحباب، وحمله الإمام أبو حنيفة ومن تبعه على -686

البابرتيّ، : لوجوب؛ وبنوا على ذلك لزوم ضمانِها إن لَم يشهد عليها؛ حملاً للنص على ظاهره؛ انظرا
العناية) :٦/١١٩( ،والحطّاب ،مواهب الجليل) :٦/٦٩( ،ربينيوالش ،مغني المحتاج) :و )٣/٥٧٦ ،

 ).٦/١٢: (المغنيابن قُدامة، 
687- ،الخّطابي ننمعالَم الس) :٢/٧٦(وانظر أيضاً؛  : ،الآباديعونُ المعبود) :٥/٨٢( ،

 ).٥/٤٠٥: (نيلُ الأوطاروالشوكاني، 
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 : قال؛ أبي إهاب يحيى بنتج أمه تزو أن قبة بن الحارثعما رواه البخاري عن  -
 : قال؛ي فأعرض عن؛ بي ذلك للن فذكرت؛كما قد أرضعت:فقالت؛  سوداءُفجاءت أمةٌ

فتنحيت،قال؛ ذلك له فذكرت : ؛وكيفوقد زعم ت؟ماكُ أن قد أرضعت!فنهاه ؛ 
  .)٦٨٨(عنها

، وقدمه على أصل  مع ضعف جانبهظاهر الشهادةفي هذا الحكم د أعمل الشارع فق
 نزوعاً إلى الأخذ بالاحتياط المعهود منه في غالب تصرفاته وأحكامه فيما يتعلّق بقاء النكاح

بقضايا الأنكحة والأنساب، وسياق بأنّ النبي الحديث مشعر  إنما أمره بفراق امرأته 
ذهب جمهور العلماء إلى أنّ النبي : لأجل قول المرأة احتياطاً؛ قال العيني ناقلاً عن ابن بطّال

 يبة خوفاً من الإقدام على فرجٍ يخاف أنبهة، وأمره بمجانبة الرز عن الشأفتاه بالتحر 
 إلى الحرام؛ لأنه قد قام دليلُ التحريم بقول المرأة؛ لكن لَم يكن يكون الإقدام عليه ذريعةً

  .)٦٨٩(قاطعاً

ومن القرائن الشاهدة على أنّ الحكم في هذه القضية محمولٌ على الاستحباب دون 
 النبي وب؛ إعراضالوجلَ الأمرعرض عنه؛ ؛ عنه أونه له، ولَم يه لو كان واجباً لبيفإن 

 البيان عن وقت الاحتياج؛ فلما أعرض عنه كان ذلك أمارةً على أنه مجرد لامتناع تأخير
اصوقضاء؛ قال الجص استفسار وإخبار، لا ترافع :ه أمر بالاحتياط والأخذ بالحزم 

من أصول  كبير أصلٌ قةبالثّ  الاحتياط والأخذُ واعتبار،رهاة خببصحلم  مع عدم الع؛قةوالثّ
  .)٦٩٠(هم كلُّه الفقهاءُ قد استعمل،الفقه

سعد بن أبي وقّاص وعبد  أنّرضي االله عنها عن عائشة  البخاري ومسلم ما رواه -
 ابن زمعة اختصما إلى النبي أبي وقّاصفقال سعد في ابن أمة زمعة؛ يا رسول االله: بن ! 

؛ أخيهذا ابنفرأى رسول االله : قالت عائشة؛تبة انظر إلى شبهه بع ًم لَ  شبهايراس  الن
د على فراش أبي لِ و، هو أخي!ول االله يا رس: االله بن زمعة فقال عبد؛تبةن منه بع أبيشبهاً

                                                
 ).٢/٩٤١(، ٢٥١٦:شهادة الإماء والعبيد، ح: الشهادات، باب: البخاري، كتاب -688
689- ،العيني عمدة القاري) :١٣/٢٢٣(ابن حجر، : ؛ وانظرالباري فتح) :٤/٢٩٣.( 
الكاشف عن حقائق الطّيبي، : ؛ وانظر أيضاً)٢/٩٩: ( في الأصولالفصولُ الجصاص، -690
 ).٦/٢٩٧: (السنن
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ي منه يا  واحتجبِ،وللعاهر الحجر، الولد للفراش: ول االله  فقال رس؛من جاريته
ودةس)٦٩١(.  

:  العلائيلوقوفي الكشف عن أصل النزعة الاحتياطية في هذا التصرف النبوي؛ ي
 بيأعمل الن به لفراش زمعة يقتضي أن يكون الأصلين جميعاً في واقعةٍ واحدةٍ؛ إذ الحكم 

 للشك الطّارئ أخاً لسودة رضي االله عنها؛ فلما أمرها بالاحتجاب منه كان في ذلك إعمالاً
  .)٦٩٢(على هذا الفراش

 وإعمالُ النبيا الطّارئ على فراش زمعة واضح لميلُ فيه إلى الأخذ  للشك
لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه أُلحق بأبيها؛ لكن بالاحتياط، والتنزهِ عن الشبهة؛ وذلك 

لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقّاص؛ خشي أن يكون من مائه؛ فيكون أجنبياً منها؛ 
  .)٦٩٣(فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً

حابةالأدلّة الواردة عن الص :  ة عنل في الآثار المرويالمتأم يستطيع
الصحابة الأطهار أن يلاحظ بوضوحٍ المنزع الاحتياطي في كثير منها؛ مما يؤكّد أنّ العمل 
بالاحتياط والأخذ بالحزم كان معنى حاضراً في أذهانِهم، ومسلكاً متقرراً في اجتهاداتِهم؛ 

عي الاحتياج، ولاح في أفق القضية النازلة ما يدعو اتهد إلى يلجأون إليه كلّما ظهر دا
لزوم منهج الحيطة والحذر فيما ينتهي إليه من آراء، ويقرره من فتاوى وأحكام بشأنِها؛ وفي 

اطبيذلك يقول الإمام الش :حابةالص  على هذا الاحتياط فيا عملولما فهموا هذا ؛ين الد 
 تركها نوا أنّبي لي؛ وأظهروا ذلك فتركوا أشياءَ؛ مىقتدة ي وكانوا أئم،ريعة من الشالأصلَ
وإن كانت مطلوبة، قادحغير )٦٩٤(.  

سرد لبعض الآثار الواردة عنهم في هذا الشأن، وهي لا تمثّل سوى نماذج  يأتي وفيما
  -:قليلةٍ من فقههم الواسع في هذا الباب

                                                
 .)٤٢/ص: (تقدم تخريجه وبيانُ غريبه؛ انظر -691
692-  ،العلائيالمُذهب موعا) :٢/١٥٠.( 
693- ،وويالن سلمم شرح) :١٠/٣٩(في معناه؛ وانظر  : ،رابن عبد البمهيدالت) :٨/١٨٦( ،

 ،والعراقيثريبالت طرح) :٧/١٢٨.( 
694- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٣٢٤.( 
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- ما رواه مسلم عبد االله بن عمرو أنّرضي االله عنها  بلغ عائشة :بير قالعن أبي الز 
يأمر قُين أن ساء إذا اغتسلن النضنر فقالت؛ؤوسهن : ًو هذا لابن عمرٍيا عجبا!يأمر  
ينقُ أن ساء إذا اغتسلنالنضنأفلا!  رؤوسهن يأمريحلقن أن هن رؤ؛وسهنأغتسلُ لقد كنت  

ول االله أنا ورسٍو، من إناء واحد أفرغ على رأسي ثلاث  أن  علىلا أزيد
  .)٦٩٥(إفراغات

 ا أمروأم:  إلى ذلك؛ قال النوويوقد اختلف العلماءُ في سبب ذهاب ابن عمر 
يجاب ذلك إراد أه نأحمل على  في؛ذا اغتسلنإ سهنساء رؤ بنقض الناالله بن عمر  عبد
ويكونُ،عليهن لهو يكون مذهباًأ ،ليها الماءإيصل   لاورٍ ذلك في شع  ..ه كان ويحتمل أن
يأمريجاب لا للإ،حتياطستحباب والا على الاهن)٦٩٦( ؛ فإنّ ذلك مشعر؛ ومهما يكن الأمر

 ة عند عبد االله بن عمرزعة الاحتياطيبالن زعلى ما هيمن على اجتهاده من تحر وشاهد ،
  .)٦٩٧(وحزم لأمر العبادة

 أنه قال الثّوب تصيبه نجاسةٌ؛ فلا االله بن عمر  ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد -
في  ة  عمر وأبو هريرقال ابن: ونحنقال س؛ و)٦٩٨(يغسلُ الثّوب كلّه: يعرف موضعها

  .)٦٩٩(ه كلّوب الثّ يغسلُ: فلا يعرف موضعها؛صيبه الجنابةُوب تالثّ

ب إلا بعض الثّوب والقولُ بوجوب تعميم غسل الثّوب كلّه مع أنّ الجنابة لَم تص
جارٍ مجرى الاحتياط اللازم عند اختلاط الطّاهر بالنجس، وانعدام ما يمكن الاعتماد عليه 
في التمييز بينهما؛ فإنّ الحكم العام في ذلك هو لزوم تحصيل يقين البراءة من عهدة التكليف؛ 

، ولما كان ذلك لا يتحقّق إذا كان موضع الشبهة واضحاً، وأمكن تجنبه بلا حرج غير معتاد

                                                
 ).١/٢٦٠(، ٤٩٨:  مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم-695
696- ،وويالن سلمشرح م) :٤/١٢(ابن حجر، : ؛ وانظر في المعنى عينِهفتح الباري) :١/٢٨٦.( 
 ).٢٣٠/ص: (هاد بالرأيالاجتالسنوسي، :  انظر-697
البول يصيب الثّوب فلا يدري أين : الطّهارات، باب: ، كتابالمصنفابن أبي شيبة، :  انظر-698
 ).١/١١٢(، ١٢٧٥: هو؟ رقم

 ).١/١٢٩: (المدونة مالك، -699
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في مثل هذه المسألة إلا بغسل الثّوب كلّه؛ فقد أفتى به عبد االله بن عمر وأبو هريرة وغيرهم 
  .)٧٠٠(من فقهاء الصحابة

 إذا مضى من  بن عمر كان عبد االله:  أنه قالنافع عن أحمد ما رواه الإمام -
يبعثُ وعشرون يوماًشعبان تسع لَم  و،يرلَم  وإن ؛رأى فذاك فإن ؛رن ينظُ ميدون لْح 

منظره سحاب؛ ولا قترفطراً أصبح م،وإن حال د ون منظره سحابأصبح ؛ أو قتر 
  .)٧٠١(صائماً

 في صيامِه يوم الشك إن لَم وفي الكشف عن النزعة الاحتياطية لعبد االله بن عمر 
تيمي ؛ يقول ابنرولا قت ل دون منظر الهلال غيمحةي : يوم الغيم؛ إذا حال دون ا صوموأم

منظر الهلال غيم أو قتر ليلةَ الثّلاثين من شعبان، فكان في الصحابة من يصومه احتياطاً، 
وكان منهم من يفطر، ولَم نعلَم أحداً منهم أوجب صومه؛ بل الذين صاموه إنما صاموه 

م صريحةٌ في ذلك؛ كما نقل عن عمر على طريق التحري والاحتياط، والآثار المنقولة عنه
  .)٧٠٢(وعلي ومعاوية وعبد االله بن عمر وعائشة وغيرهم

- بن هشام عن ما رواه الإمام مالك عن عائشة  أبيه عن روةعئلت  المؤمنين أمها سأن
ج في  فإن تخلّ؛ ليال إنما هي عشر!يا ابن أخي: عن أكل الصيد للمحرم؛ فقالت

  .)٧٠٤(عه فد شيءٌ)٧٠٣(نفسك

                                                
 ).١/٤١٦: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-700
ابن :  على شرط الشيخين؛ انظر، وإسناده صحيح)٢/٥(، ٤٤٨٨: ، رقمالمسند أحمد، -701

 ،الجوزيحقيق في أحاديث الخلافالت) :٢/٧٢( ،ّوالألباني ،إرواء الغليل) :ة؛ )٤/٩رجمع قَت ؛ والقَتر
 ).٥٦٠/ص: (مختار الصحاحالرازي، : وهي الغبار؛ انظر

 ).٢٢/٢٨٩: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -702
الحركةُ : معناه تحرك فيها شيءٌ من الريبة والشك؛ وأصلُ الاختلاج: تخلّج في نفسك:  قولها-703

 ).٢/١٣٨: (النهايةابن الأثير، : والاضطراب؛ انظر
، ٧٨٧: ما لا يحلّ للمحرم أكلُه من الصيد، رقم: الحج، باب: ، كتابالموطأ مالك، -704

، الحلال صاد ما يأكلُ المحرم في: الحج، باب: ، كتابالمصنف، ورواه ابن أبي شيبة في )١/٣٥٤(
 ).٣/٣٠٨(، ١٤٤٧٧: رقم
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وهذا الخبر عن عائشة رضي االله عنها ظاهر في الدلالة على أنّ العمل بالاحتياط في 
، ومسلكاً ثابتاً في أذهانِهم؛ يعولون مواطن الاشتباه كان معنى قاراً في نفُوس الصحابة 

 فيها؛ لسبب عليه كلّما أعوزهم الدليلُ الظّاهر في المسألة التي يسعون لمعرفة حكم الشارع
من الأسباب المعتبرة؛ وفي بيان المعنى الذي من أجله أرشدت أم المؤمنين عائشةُ رضي االله 

والابتعاد عنه؛ يقول الباجي رائل إلى ترك أكل لَحم صيد البعنها الس :تشيرة  إلى قصر مد
فما .. ةة ولا مشقّ مضربر عن أكل لحم الوحش في موته لا يلحق به كبير الص وأنّ،الإحرام

فيه من أمر لَكان يشك ؛يدحم الصإلا ما ؛ه ويترك أصلَ، أن يأخذ فيه بالأحوط فواجب 
 له أن يأكله كما يأكل  فإنّ؛ في إباحتهيختلجه شكلَم  و،هح لديه حكم ووض،هن إباحتتيقّ

  .)٧٠٥(حم الأنعاملَ

 بن االله عبد سألت: ال قنتشرالم بن دمحم ما رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن -
 ؛يباًطِ أنضح محرماً أصبح أن بحِأُ ما :فقال ؟محرماً صبحي ثُم بيتطي جلالر عن  عمر
 عنها االله رضي عائشة على فدخلت ؛ذلك أفعل أن من يإلَ أحب ؛بقطران أطلي لأن

عائشة فقالت؛ هافأخبرت: أنا طيبت االله ولرس  ثُ،إحرامه عند  نسائه في طافم، ثُم 
  .)٧٠٦(محرماً أصبح

 كان على والظّاهر من مجمل الروايات الواردة في هذا الشأن أنّ عبد االله بن عمر 
علم بما أوردته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها؛ غير أنه اختار سلوك منهج الحِِياطة والحذر 

ما لَم يقر إلى وجهٍ يجمع به بين تلك ؛ فهو لَ)٧٠٧(في الجمع بين النصوص الثّابتة في ذلك
النصوص؛ اختار أحوطَ الحكمين وأبعدهما عن اللّبس والاشتباه؛ إبراءً للذمة، وتحصيلاً ليقين 

                                                
705- ،الباجي تقىالمن) :ابن رجب، :  قريباً منه عند؛ وانظر)٢/٢٤٨جامع العلوم والحكم :

 ).١١١/ص(
الطّيب للمحرم عند : الحج، باب: ، مسلم، كتاب)٦/١٧٥(، ٢٥٤٦٠: ، رقمالمُسند أحمد، -706

 ).٢/٨٤٩(، ١١٩٢: الإحرام، رقم
707- ة أنّ النبيعن يعلى بن أمي ومسلم خاريومن ذلك ما رواه الب  ٌةعليه جب جاءه أعرابي 

 بطيب، وقد أحرم بعمرة؛ فقال له النبي خمتضم :ثلاثَ غسلهاف ؛بك الذي يبالطّ اأم اتمر، اوأم 
فانزعها ؛ةالجب في اصنع، ثُم في تصنع كما مرتكع كحجكتابا: ؛ انظر ،باب: لبخاري ،غسل : الحج

 أو بحج حرمللم باحي ما :الحج، باب: ، مسلم، كتاب)٢/٥٥٧(، ١٤٦٣: الخلوق ثلاث مرات، رقم
 ).٢/٨٣٦(، ١١٨٠:  رقم،عليه يبالطّ تحريم وبيانُ باحي لا وما عمرة
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؛ وقد كان ذلك سمةً معروفة عن عبد االله بن عمر في أكثر مذاهبه )٧٠٨(الخروج عن التبعة
 مذاهبه  الورع، وكان أكثر مذهب عبد االله بن عمر: وآرائه؛ قال الخطّابي

  .)٧٠٩(الاحتياط

-  رمذيعنما رواه الت اليمان بن ذيفةح   هقالأن :إذا فلا ؛مت ؛يبِ ؤذنوات يإن 
، وروى ابن ماجة )٧١٠(عيالن عن ينهى  االله رسول سمعت يفإن ؛نعياً يكون أن أخاف

 به ؤذنوات لا :قال ؛تالمي له مات إذا  بن اليمانذيفةح كان :قال  أنهيحيى بن بلالعن 
 عن ينهى :هاتين ينذُأُب  االله ولرس سمعت يإن ؛نعياً يكون أن أخاف يإن ؛أحداً
عيالن)٧١١(.  

ومن حابِيهذا الص ع فق علىور المتاس بموته؛ مع كون ذلك من الأممن إعلام الن 
ا وع، وذلك بأن يتتابع فيه الناس، ويتجاوزجوازها؛ إنما كان مخافةَ الوقوع في مخالفة الشار

 هى النبية التي نة الجاهليبه؛ فيقعوا في سن المسموح الحد عن العمل بِها، وحذّر من 
  .)٧١٢(مجاراة أهلها

، والحاملُ لهم )٧١٣( مروي عن جملةٍ من الصحابة والتابعينوما أوصى به حذيفة 
عن النعي أن ينتهك حريمه، ويثلم سننه؛ قال ابن  الاحتياطُ لنهي الشارع -:على ذلك
 منهم عبد االله بن؛  بجنائزهماسم النعلَ من أهل العلم أن لا ي جماعةٌواستحب: قُدامة

مسعود وأصحابه علقمة والرخيثمبيع بن  ،شرحبيلوعمرو بن  ..من أهل العلموقال كثير  :

                                                
 ).٢٣١/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-708
709- ،الخطّابي  ننمعالَمالس) :٣/٣٤٤.( 
: ؛ وقال عنه الترمذي)٣/٣١٣(، ٩٨٦: كراهية النعي، رقم: الجنائز، باب:  الترمذي، كتاب-710

صحيح هذا حديثٌ حسنالألبانيّ، : ؛ وراجعتلخيص أحكام الجنائز) :١٠/ص.( 
اده صحيح؛ ، وإسن١٤٧٦: ما جاء في النهي عن النعي، رقم: الجنائز، باب:  ابن ماجة، كتاب-711
 ).١/٢٤٨: (صحيح ابن ماجةالألبانيّ، : انظر

 ).٨٨/ص: (تعليل الأحكامشلبي، :  انظر-712
 أنه أوصى أخاه الأرقم  ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطّبقات عن عمرو بن شرحبيل -713

، ولا تؤذنوا بي أحداً؛ ما أُرانِي إلا مقبوضاً من ليلتي هذه؛ فإذا أصبحت فأخرجوني: عند موته؛ فقال له
 ).٦/١٠٨: (الطّبقات الكبرىابن سعد، : ؛ انظرفإنها دعوى الجاهلية
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علَلا بأس أن يم بالرمعارفُه وجل إخوانمن غير نداءو الفضله وذو  ،وإنون ما كانوا يكره
السأن ي؛أنعي فلاناً: طاف في اة كفعل الجاهلي)٧١٤(.  

 االله رضي مروع بكر أبا رأيت:  ما رواه الطّبرانيّ عن حذيفة بن أسيد أنه قال-
 من علمت أن بعد الجفاء على أهلي فحملني ؛همابِ ستني أن مخافة ؛انضحيي وما عنهما
؛ةالسن ىحت يإن كلٍّ عن يلأضح)ف عن، )٧١٥اق في المصنعباس ابن وما أخرجه عبد الرز 
بدرهمين لحماً يشتري كان هأن ولاهلم ويقول ،الأضحى ميو :هذه :فقل ؛سألك نم ةُأضحي 
  .)٧١٦(اسعب ابن

الأضحية الثّابتة  على ترك  إنما حملهموواضح من هذه الآثار أنّ هؤلاء الصحابة 
المشروعية بلا نزاعٍ الاحتياطُ للدين من أن يعتقد ما ليس بلازم فيه لازماً، ولا يمكن تفسير 

  الإمامقالما فعلوه بغير ذلك؛ إحساناً للظن بمن شهد لهم القُرآن بحسن الاتباع والعمل؛ 
الشافعي :بكر أبا أنّ بلغنا ديقالص وعلا كانا مر يأن كراهيةَ ؛انضحي ؛همابِ قتدىي فيظن 
رآهما نم واجبةٌ هاأن)٧١٧(.  

 من ذلك معنى ذا أثرٍ واسع في التعامل مع الذّرائع التي يخاف أن ءُوقد أفاد العلما
تؤول بالأحكام الشرعية إلى غير ما وضعت له؛ وفي التعبير عن ذلك يقول الشاطبي بعد 

وبالجملة؛ فكلّ عمل أصلُه ثابت شرعاً؛ إلا أنّ في إظهار العمل : سوقه لهذه الآثار وغيرِها
 في الجملة أيضاً من باب سد ركُه مطلوبةٌ؛ فته سنعتقد أنخاف أن يبه والمُدوامةِ عليه ما ي

  .)٧١٨(الذّرائع

                                                
نيل ، والشوكانيّ، )٢/١١: (المنتقىالباجي، : ؛ وانظر)٢/٢٢٦: (المغني ابن قُدامة، -714
 ).٤/٦٩: (الأوطار
رجاله رجالُ : يثمي عن إسناده؛ وقال اله)٣/١٨٢(، ٣٠٥٨: ، رقمالمعجم الكبير الطّبرانيّ، -715
 ).٤/١٠: (مجمع الزوائدالهيثمي، : ؛ انظرالصحيح

 ).٤/٣٨٢(، ٨١٤٦: الضحايا، رقم: المناسك، باب: ، كتابالمصنف عبد الرزاق، -716
717- ،افعيالش الأم) :٢/٢٤٦(؛ وانظر: ،البيهقي نن الكبرىالس) :٩/٢٦٤.( 
718- ،اطبيالش مالاعتصا) :١/٣١٠(؛ وانظر له في نفس المعنى :الموافقات) :٣/٣٢٥.( 
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- ما رواه الإمام مالك أنّ بعن سعيد بن المسي إذا المرأة في قضى الخطاب بن عمر 
هاجتزو أ جلُالريترخِأُ إذا هن وجب فقد ؛تورالس داقالص)عن )٧١٩ وما رواه البيهقي ،

 ؛ستراً وأرخى ،باباً أغلق نم هأن ينالمهدي اشدينالر الخلفاء قضاءُ :أوفى قالزرارة بن أبي 
  .)٧٢٠(ةوالعد داقالص وجب فقد

 بوجوب كامل المهر بمجرد وهذه الآثار تعتبر دِعامة مذهب جمهور الفقهاء القائلين
وجة، ولو لَم يكن مسيسخول بالزرجيح بين )٧٢١(الدشعرةٌ بثبوت قاعدة التوهي م ،

 -:النصوص المتعارضة بالنظر لمآلات الأحكام ونواتجها؛ فقد تنازع هذه المسألةَ نصان
فريضةً فنصف ما وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن ﴿: قوله تعالى :الأول
؛ )٧٢٣(﴾وكيف تأخذُونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ﴿: قوله تعالى :الثّانيو، )٧٢٢(﴾فرضتم

ومقتضى النص الأول أنّ انتفاء المسيس يوجب نصف المهر، ومقتضى النص الثّانِي أنّ انتفاء 
قتضى كلٍّ  عند موقد وقف الصحابةُ الإفضاء يوجب سقوط المهر عن الزوج بالكلية؛ 

من هاتين الآيتين؛ فوجدوا أنّ في استخلاص عدم وجوب المهر بالدخول ارد عن المسيس 
تردداً واحتمالاً؛ من قِبل أنّ الإفضاء الوارد في الآية قد يكون مقصوداً به مطلق الخلوة؛ من 

 أنّ فيه مظنةً لضياع قَبِيل إطلاق المسبب على السبب؛ وإن لَم يكن ذلك متيقّناً؛ فضلاً عن
حق المرأة إذا استفاض بين الناس عدم استحقاقها كاملَ المهر إلا مع المسيس، وارتفاعاً عن 

                                                
؛ وهو أثر )٢/٥٢٨(، ١١٠٠: إرخاء الستور، رقم: النكاح، باب: ، كتابالموطّأ مالك؛ -719

: إرواء الغليل، والألبانيّ، )٣/٣٩٠: (التلخيص الحبيرابن حجر، : صحيح لا غُبار على إسناده؛ انظر
)٦/٣٥٧.( 

 فقد ستراً أرخى أو باباً أغلق نم :قال نم: الصداق، باب: ، كتابالسنن الكبرىيهقي،  الب-720
 وقد ،دركهمي ملَ رارةز ؛رسلٌم هذا: ؛ وقال عنه البيهقي)٧/٢٥٥(، ١٤٢٦١: ، رقمداقالص وجب
عمر عن ويناهر موصولا عنهما االله رضي وعليابن حجر، : ؛ وانظرلخيص الحبيرالت :)٣/١٩٣( ،

 ،وابن الجوزيحقيق في مسائل الخلافالت) :وع شواهده؛ انظر)٢/٢٨٥حه الألبانيّ بمجموصح ، :
إرواء الغليل) :٦/٣٥٦.( 

، والبهوتيّ، )٢/٨٨: (حاشية العدوي، والعدوي، )٣/٣٣١: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-721
اف القناعكش) :٥/١٥١( ،وابن قُدامة ،غنيالم) :٧/١٩٧.( 

 ).٢٣٧: (البقرة، الآيةسورة  -722
 ).٢١: (النساء، الآيةسورة  -723
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 وعدد كبير من فقهاء الصحابة موارد الاحتمال والشك؛ فقد اختار الخلفاء الراشدون 
باب الاحتياط والأخذ أنّ مجرد الخلوة وإرخاء الستور يوجب المهر كاملاً للمرأة؛ من 

  .)٧٢٤(بالحزم

  
  

  

                                                
 ).٢٣٢/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-724
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  :الفرع الثّالث

  الأدلّةُ العقلية
 شهادة العقل لهذا المسلك التشريعي قد تكونُ من الظّهور بما لا يحتاج معه إلى إنّ

سوق الكثير من البراهين التي تؤيده وتسانده؛ ومع ذلك فإنّ علماء الشريعة قد حشدوا 
ي التي لا يبقى معها مجالٌ للتردد والاحتمال؛ إتماماً للحجة وقطعاً لسبل جملةً من المعانِ

  -:المعذّرين؛ ومِن هذه المعاني

 أنّ أسوياء العقول لا يختلفون في أنّ الاحتياط معنى جميلٌ، يمدح من -:المعنى الأول
 عن  الكف مثلُ؛ترك المشوكذلك الورع: لزمه، ويعاب من فرط فيه وأهمله؛ قال ابن تيمية

قتل النطلقاًفس م،وعن الز الخلقلَم  وعن ظ،طلقانا م،هد المُ وكذلك الزمثلُ؛شترك  
 سنهح  العقل باعتقادر أهلُنما عبإ  وهذا القسم،باسعام واللّول الطّمساك عن فضالإ
لأنّ؛وبهووج مصلحة د صالحاًكان ديناً  سواءً؛ دينهم وكذلك مصلحةُ، إلا بهنياهم لا تتم  

  .)٧٢٥(أو فاسداً

بأنهم متواطئون على مجانبة ما يتوقّعون  العقلاء شاهدةٌ تصرفاتأنّ  -:المعنى الثّاني
ضرره، ويخشون فساده وسوء عاقبته، ويتخذون لذلك كلّ ما يصلون إليه من أسباب مادية 

ما لا طائل لَهم من ورائه، ومعنوية، ولولا ظهور مصلحتهم في ذلك لما حملوا أنفسهم 
: يقول الجصاص؛ وفي ذلك السياق )٧٢٦(ولذموا من يصرف جهده ووقته في الأخذ به

أصلٌ قةبالثّ  الاحتياط والأخذُواعتبار ؛وهو في العقل كذلك أيضاً.. من أصول الفقه كبير 
  وترك، بالحزمخذَ عليه الأ كان الواجب؛ أو لصوصاً في طريقك سبعاً إنّ:ن قيل له ملأنّ
  .)٧٢٧(ن أمرهادام على سلوكها حتى يتبيالإق

 أنّ المشكُوك في حكمه؛ إن كان متردداً بين الوجوب وغيره؛ فإن -:المعنى الثّالثُ
كان واجباً في نفس الواقع كان تركُه ضرراً، وإن لَم يكن كذلك؛ فلا ضرر في فعله، وإن 

إن كان حراماً في نفس الواقع كان فعلُه ضرراً، وإن لَم كان متردداً بين التحريم وغيره؛ ف
                                                

 ).٢٠/٦٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -725
 .)٤/١٣٩: (الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، :  انظر-726
727- ،اصالجص ولالفصول في الأص:) ٢/٩٩.( 
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يكن كذلك؛ فلا ضرر في تركه؛ ففي فعل الأول تحقيق المصلحة على كلّ حال، وفي ترك 
  .)٧٢٨(الثّاني درءٌ للمفسدة على كلّ حال
فس  ضرر الخوف عن الن دفعنيتضم الاحتياطُ: ل الرازيوقوفي إجمال ذلك المعنى؛ ي

ةبالكلي،ودفع الض رر عن النفس واجب)٧٢٩(.  

 أنّ الإقدام على المُشتبه أمره قبل التفتيش عن حقيقة التكليف فيه نوع -:المعنى الرابع
تقصير في أداء حق الطّاعة الله عز وجلّ، والعقل السوي يدرك في الجملة استحقاق العقاب 

التكليف فيها؛ خصوصاً إذا كان المتردد في مثل هذه الأحوال؛ لإدراكه لزوم التفتيش عن 
  .)٧٣٠(في حكمه دائراً بين الحلّ والتحريم

ومما يؤيد ذلك أنّ العقل لا يستسيغُ الإقدام على ما يظن أنه جرأةٌ على االله ومعصيته 
وأي عاقل يشرب من أحد إناءين وهو على علم اليقين بأنّ السم قابع من غير مسوغ، 

ا أو ذاك، أو يرمي بسهمه القاتلِ رجلا من اثنين له ثأر عند أحدهما دون وناقع في هذ
  .)٧٣١(الآخر

الجوزي وفي نحوٍ من ذلك المعنى يقول ابن : غالباً؛ إذا عرف العاقلُ أنّ الهوى يصير
وجب عليه أن يرفع كلّ حادثة إلى حاكم العقل؛ فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالِح 

ره عند وقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقّن السلامة الآجلة، ويأم
  .)٧٣٢(من الشر في العاقبة

 ما أشار إليه السرخسي في معرِض بيانه المعنى الذي جوز من أجله -:امسالمعنى الخ
: ؛ قالالعمل بالتحري الذي هو أعم معنى من الاحتياط في كثير من مسائل الشرع وقضاياه

ٌفإنّ؛ عليه من المعقول يدلّوشيء الاجتهاد في الأحكام الش رعيوذلك ، بهلعملُا ة جائز 

                                                
: رفع الحرجالباحسين، : ؛ وانظر أيضاً)٣/٢١: (التقرير والتحبيراج، الحابن أمير :  انظر-728

)١٥٤.( 
729- ،ازيالر ولالمحص) :٣/٣٥٧.( 
 ).٤٩٢/ص: (الاجتهاد والتقليدشمس الدين، :  انظر-730
 ).٢٩٠/ص: (علم أصول الفقه في ثوبه الجديد مغنية، -731
 ).١٣/ص: (ذم الهوى الجوزي،  ابن-732
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 ؛ وإن كان لا يثبت به ابتداءً،رع من مدارك أحكام الشدركاًعل مج ثُم ،أي بغالب الرعملٌ
فكذلك التحري مدركوإن كانت العبادة لا، لعباداتل إلى أداء ا من مدارك التوصبه  تثبت 

 من  مع ما فيها؛أي فيها بغالب الره يجوز العملُ فإن؛وب الحر عليه أمرليلُوالد، ابتداء
فس المحترمة للهلاكتعريض الن)٧٣٣(.  

 أنّ المعهود من الموارد الشرعية اشتراطُ أعلى الرتب في الانتقال من -:دسالمعنى السا
لأسباب في الانتقال من الإباحة إلى الحرمة، وهذا الحرمة إلى الإباحة، والاكتفاء بأيسر ا

المعنى شاهد لسلامة المسلك الاحتياطي؛ خصوصاً إذا تعلّق الأمر بتحليل ما قام الدليلُ على 
حرمته؛ وقد توارد على إثبات هذا المعنى الكثير من الصور الجزئية؛ مما يدل على رسوخه 

  .وقوة ثبوته
 رمة إلى الإباحة أكثروج من الحُرع في الخر الشيحتاطُ: ناً ذلك المعنى مبيقال القرافيّ

لأنّ؛وج من الإباحة إلى الحرمةمن الخر ؛حريم يعتمد المفاسد التفلا ؛ لهن الاحتياطُ فيتعي 
 ويمنع ،عارضها على زوال تلك المفسدة أو ي يدلّ فيه المفسدة إلا بسبب قوييقدم على محلٍّ

وقال في مقام ؛ )٧٣٤( للمفسدة بحسب الإمكان دفعاً؛ بأيسر الأسبابما فيه مفسدةٌ الإباحةَ
 ، أو زنى بعد إحصان،ة إلا بالرد لا تذهب هذه الحرمةُ،م الدممحرم لِالمس:التمثيل لما قرره
في  و،وبةم بالترة حه بالردبيح دم فإذا أُ؛ عظيمةٌأسباب  وهي، عدواناً عمداًأو قتل نفسٍ

  .)٧٣٥(القصاص بالعفو

 تلتقي حول معنى واحد عنه تصدر وإليه تعود؛ وهو -كما ترى- كلّها :وهذه المعاني
أنّ العقل السوي يتساوق تماماً مع هذا المسلك التشريعي الهام؛ ويؤيد العمل به في شؤون 

 بالأحوط في كلّ احتمال الدين والدنيا، ويقرر أن مقتضى الجري وراء نيل المنافع هو العملُ
ترددت فيه تلك المنافع بين الثّبوت والزوال، ولا يجد مانعاً يمكن اعتماده أصلاً يعولُ عليه 
 على المكلّف، ويتمكّن الشك وصاً عندما تشتبه الأمورفي منع العمل بالحِيطة والحذر؛ خص

 يلوذُ به؛ ولعلّ ذلك ما جعل الإمام والالتباس من واقعه العملي؛ فلا يجد غير الحزم مسلكاً

                                                
733- ،رخسيالس وطالمبس) :١٠/١٨٤.( 
 ).٣/٧٣: (؛ وانظر منه في المعنى عينِه)٣/١٤٥: (الفُروقالقرافي،  -734
 ).٣/٧٣: (الفروق القرافيّ، -735
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قلاء في بين الع سنهح على جمعكالمُ أمر  الفعلالاحتياط فيابن تيمية يقرر بأنّ 
  .)٧٣٦(الجملة

  
  

                                                
 ).٢٠/٢٦٢: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -736
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المبحث الثاني
ّ ُ

المبحث الثاني
ّ ُ

::  
  ررعتبعتب الاحتياط المُ الاحتياط المُشروطُشروطُ

  
  .بهة الشقوةُ:  الأولُشرطُال
  .المنصوص عليه مخالفة عدم :ثّاني الشرطُال

  . انتفاءُ البديل الشرعي: الثّالثُالشرطُ
  . العملُ به إلى الحرج أن لا يؤول:شرطُ الرابعال

رطُ الخامسوقع العملُ به في الوساوس والأوهام: الشأن لا ي.  
ادسرطُ السود من العمل به:الشأن يتحقّق المقص .  

  .تقديم الأقوى عند التعارض:  السابعالشرطُ
  .عدم الإخلال بالنظام العام:  الثّامنالشرطُ
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 : عن كونه نوعاً من أنواع الاجتهاد بمفهومه إنّ العمل بالاحتياط لا يخرج
العام، ومن المعلوم أنّ الاجتهاد ليس بمقبولٍ من أحد ما لَم يكن موافقاً لقواعد التشريع 

في   باعتباره كذلك؛ فإنه لا يجوز العملُ بهالعامة، ومتناسقاً مع أصوله الكلية، والاحتياط
مدرك الشرع والعقل؛ إلا إذا كان منضبطاً بجملة من المعاني الشرطية التي من شأنِها أن 
تقومه، وتصون الآخذَ به عن الوقوع في مظاهر الحيدة والانحراف، وفي التنبيه على أهمية 

التي تنتج عن تخلّف العمل بِها على واقع المكلّفين؛ الالتزام بِهذه الشروط، والآثار السيئة 
 ؛تقنم مٍعالِ بحضرة إلا ؛الورع بدقائق يشتغل أن للإنسان ينبغي لا: يقول الإمام الغزاليّ

ما جاوز إذا هفإن سمر، ما كان ؛سماع غير من بذهنه فوتصر فسدهي أكثر امم 
صلحهي)٧٣٧(.  

الش بِها عند انتهاج مسالك وفي هذا المبحث بيانٌ لأهم روط التي ينبغي الالتزام
  :الاحتياط، وأبرز ما ينبغي أن تقيد بِه

تقدم أنّ من مقومات الاحتياط المعتبر قيام الشبهة؛ : بهة الشقوةُ -: الأولُشرطُال
ة اللجوء إلى الاحتياط مع وجود أيةولا يعني ذلك مشروعيمن أن يق ش وم بهة؛ بل لا بد

 لا يثيرها في التيما يرفعها إلى حيز الاعتبار؛ وأما الشبهة الضعيفةُ  المعانِي بتلك الشبهة من
النفس سوى الشك العري عما يعضده ويسانده من أمارات القوة؛ فهو من قَبِيل ما لا 

عد الاحتمال الورع عند ب: ينبغي التعويلُ عليه في مسالك الاحتياط؛ قال ابن عبد السلام
  .)٧٣٨(ضرب من الوسواس

وفي سياق الكشف عن المعنى الذي من أجله لزم التفريق بين الشبهة القوية والضعيفة 
في مقام العمل بالاحتياط؛ يقول الأبياري : طلق على ما لا حقيقة له، وهو منبهة تالش

هة بِهذا الاعتبار لا يترتب عليها وليس هذا مرادنا في هذا المكان؛ فإنّ الشب.. جنس الأوهام

                                                
 ).٢/١١٢: (الإحياء الغزاليّ، -737
الأشباه السيوطي، : ؛ وانظر)٣٦٢/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالم،  ابن عبد السلا-738
 ).٤/١٨٠: (المغني، وابن قُدامة، )١٢٤/ص: (والنظائر
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حكم على حال، ولا يستند إليها ورع على الإطلاق، وإنما المراد هاهنا ما اشتبه على الناظر 
  .)٧٣٩(حكمه، ولَم ينكشف له حقيقة أمره

 مأخوذٌ معناه من أصل كلي لا منازع فيه، وهو أنّ الشك -كما ترى-فهذا الشرطُ 
انبه من العلامات المعتبرة في مقتضى الشرع والنظر لا ينهض لمقاومة ارد عما يدعم ج

: الواقع، ولا يجوز بناء الأحكام على وفقه، والدليل على ذلك كما يقول ابن عاشور هو
 ّبنبذها؛ فعلمنا أن لات، وتأمرراعي الأوهام والتخيريعة؛ فوجدناها لا تنا استقرينا الشأن

لأوهام مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة؛ فقضينا بأنّ الأوهام غير صالحة البناء على ا
  .)٧٤٠(لأن تكون مقاصد شرعية

 فس، فقد يكون الشكالذي يبعث بِها في الن ة الشكها إلى قوبهة مردةُ الشوقو
؛ هو النظر في موجباً لها، وقد لا يكون، والمرجع في التمييز بين ما يصلح للإيجاب من غيره

ها في النفس القوة الداعيةُ إلى الظن بحصول الشيء أو الموارد التي يستمد منها، وتنبعثُ بِ
ى يصير مجرد  بضعفها؛ حتها إلى أن يبلغ ما يشبه اليقين، ويضعف فهو يقوى بقّوتِ؛انتفائه

اجتهادي في أكثر صوره، عملٌ  وتقدير ذلك، )٧٤١(احتمالٍ غير مرعي في شيءٍ من الأحكام
ة النوطٌ بأهليوعها؛ قال ونجاحه مربريعة وفرول الشرِه لأصبالقرافيّاظر، وخ : وإذا وقع لك

ن قَلغي أو مِيل ما أُبِولا تدري هل هو من قَ، غالبفالطّ؛بربيل ما اعت في ذلك أن ريق 
د  الحفظ جي حينئذ واسعك تكونُأن مع ؛ حسناًوالفتاوى استقراءً، وصص الن موارديتستقر
سع في  لا يحصل إلا لمتوهذا الفرق، عتبره م فاعتقد أن؛هق لك إلغاؤم يتحقّ فإذا لَ؛الفهم
الفقهيات والموارد الشةرعي)٧٤٢(.  

وحيثُ حكمنا بعدم مشروعية العمل بالاحتياط إلا مع قوة الشبهة؛ فإنّ محاولة الأخذ 
 الواردة لا يخلو من مبالغة مذمومة، وتنطّع غير ممدوح، ويزداد الأمر به لمطلق الشكوك

شناعةً حيثُ يكونُ في العمل به رفع للأصول الثّابتة؛ وفي تقرير ذلك المعنى والتمثيل له 
                                                

739- ،الأبياري الورع) :٢٨/ص.( 
 ). ٢٥٥/ص: (مقاصد الشريعة ابن عاشور، -740
 المنثُور، والزركشي، )٤/١٧٢: (الفروق، والقرافيّ، )٢/٧٣٧: (البرهانالجُويني : انظر -741

)١/٣١٣( ،بكيوابن الس ،جمع الجوامع شرح) ٢/٣٩٢.( 
 ).١/١٧٧: (الذّخيرة: ؛ وانظر له في المعنى عينِه)٤/١١١: (الفروقالقرافيّ،  -742
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 بل ؛ ولا مشروعاًاًستحبور المياه ليس م في أمد الشك الاحتياط بمجرإنّ: يقول ابن تيمية
ولا يستحب؛ؤال عن ذلك السبل المشروع أن ي فإن قام دليلٌ؛ على الاستصحاببنى الأمر  
على النناهجاسة نجس ،وإلا فلا يأن يجتنب استعمالُستحب ه بمجرجاسةد احتمال الن ،ا وأم
 ،حابةُ والص بيه ما زال الن أن-:ليل القاطع والد، آخر فذاك مقام؛ ظاهرةٌ أمارةٌت قامإذا
والتئُابعون يتوضون ويغتسلون ويشربون من المياه التي في الآنية والدغار والحياض لاء الص

لتفت يلَم ة  شرعي إلى أمارةٍندت احتمال لا يس بل كلُّ؛ود هذا الاحتمالمع وج، وغيرها
  .)٧٤٣(إليه

؛ لاستناد فالاحتياط في هذه الصور التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية لَم يسغ
 من المتقرر أنّ الأصول طروئه، و قبلَالشبهة فيه إلى شك ضعيف مخالف للأصول الثّابتة

 م يقينوإن تقد: وفي تقرير ذلك يقول الجُويني إلا لما يصلح رافعاً لها؛ الثّابتة لا ينبغي تركُها
علامةٌ وليس لما فيه ،وطرأ شكةٌ جليتأسي  فعند ذلك؛ةٌ ولا خفيس ق على التعلّ رعالش
مبحكم ما تقد،وهذا نوع من الاستصحاب صحيح ،وسبب العلاماته ارتفاع )٧٤٤(.  

ولا يعني ذلك حصولَ الوفاق على جميع مسائل هذا الباب؛ فقد يميل بعض الفقهاء 
عفِ في وقائع بأعيانِها إلى الأخذ بالاحتياط مع منافاة مقتضاه لمقتضى الأصول الثّابتة، وض

الشبهة المستنِد إليها؛ لأسباب خارجية، واعتبارات اجتهادية؛ وقد يقوى لدى البعض ما 
يراه غيره ضعيفاً، وقد ينقدح في ذهنه رجحانُ ما هو عند غيره مرجوح؛ وفي التنبيه على 

ك مهما لاح له ما يوهم جعلَ الوهمِ مدر-ومن حق الفقيه : ذلك المعنى يقول ابن عاشور
حكم شرعي- ة معنىزيل ذلك الوهم، ويرى أنّ ثَمل عسى أن يظفر بما يأمق في التأن يتعم 

حقيقياً هو مناط التشريع قد قارنه أمر وهمي؛ فغطّى عليه في نظر عموم الناس؛ لأنهم ألِفُوا 
  .)٧٤٥(المصير إلى الأوهام

                                                
، )٢١/٥٢٠: (مجموع الفتاوى: ؛ وانظر له أيضاً)١/٢٢٤: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -743
 .)١/٦٠: (السيلُ الجرارنيّ، الشوكاو

744- ،الجُويني رهانالب) :٢/٧٣٨(وانظر؛  : الإسنويمهيدالت:) ١/٥٥( ،وويوالن ،موعا: 
)١/٢٢٢(. 

 ).٢٥٦/ص: (مقاصد الشريعة ابن عاشور، -745
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د يستجمع الاحتياطُ مقومات ق :المنصوص عليه مخالفة عدم -:الثّاني شرطُال
الاعتبار، ومع ذلك لا يشرع العمل به، ولذلك أسباب كثيرةٌ من أبرزها إلغاءُ الشارع له 
بالنص على خلاف مقتضاه، والأصلُ في ذلك ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة أنها 

؛ فحمد االله وأثنى لغ ذلك النبي  شيئاً ترخص فيه، وتنزه عنه قوم؛ فبصنع النبي : قالت
فواالله إني أعلمهم باالله، وأشدهم ! ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه: عليه، ثُم قال
  .)٧٤٦(له خشيةً

وينبغي أن يعلَم أنّ : وفي تقرير مضمون هذا المعنى الشرطي؛ يقول ابن القيم
 عليه؛ الاحتياطُ في موافقة السنة وترك مخالفتها؛ الاحتياط الذي ينفع صاحبه، ويثيبه االله

فالاحتياط كلّ الاحتياط في ذلك، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة؛ بل ترك 
  .)٧٤٧(حقيقة الاحتياط في ذلك

ومن أمثلة ما قد يحسنه العقلُ من صنوف الاحتياط، ويميل إلى العمل به؛ مع 
ب إليه بعض الفقهاء من أنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها مخالفته لظاهر المنقول؛ ما ذه

 : بين قوله تعالى؛ ووجه الاحتياط في ذلك هو الجمع)٧٤٨(الأجلين احتياطاًتعتد بأبعد 
﴿توفّوالذين يون أزواجاًون منكم ويذريترب صن بأنفسهنوقوله،)٧٤٩(﴾ر وعشراً أربعة أشه : 
﴿الأحمال أجلُوأولات أن يضعن حمهن ها ؛)٧٥٠(﴾لهنفقد ؛ إذا قعدت أقصى الأجلينفإن 

                                                
، )٥/٢٢٦٣(، ٥٧٥٠: من لَم يواجه الناس بالعتاب، رقم: الأدب، باب:  البخاري، كتاب-746

 ).٤/١٨٢٩(، ٢٣٥٦:  باالله وشدة خشيته، رقمعلمه : الفضائل، باب: مسلم، كتاب
، )٢٦/٥٤: (مجموع الفتاوىابن تيمية، : ؛ وانظر)١/١٦٢: (إغاثة اللّهفان ابن القيم، -747

 ،والعينيعمدة القاري) :٢٥/٣٩.( 
م لبعض السلف، وأجمع العلماءُ ؛ والقول بذلك قولٌ متقد)٨/٩٥: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-748

قة الحامل تنقضي  المطلّ العلم في جميع الأعصار على أنّع أهلُأجم: بعده على خلافه؛ قال ابن قُدامة
ها إذا ى عنها زوج المتوفّ على أنّ وأجمعوا أيضاً، في الحياةقةٍفار م وكذلك كلُّ،ها بوضع حملهاتدعِ

 بأقصى ها تعتدأن، نقطع من وجه موي عن عليور، اس إلا ابن عب؛ا حملهها وضع أجلُ؛كانت حاملا
، والكاسانيّ، )٥/٢٣٩: (الأم، والشافعي، )٤/١٣٢: (المنتقىالباجي، : ؛ وانظر أيضاًالأجلين

نائعبدائع الص) :٣/١٩٦( ،ةوابن تيمي ،الفتاوى الكبرى) :٣/٤٩٠.( 
 ).٢٤٢: (البقرة، الآيةسورة  -749
 ).٤: (الطّلاق، الآيةسورة  -750
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ينقتضى العملت بمنص،؛ت بوضع الحمل وإن اعتدة الوفاة فقد تركت العمل بآية عد، 
أولَوالجمع رجيحى من الت.  

قال القُرطبي :وهذا نظر لولا ؛حسن عكِّما يمن  عليهر حديث سةبيعة الأسلمي، 
بليالوفاة زوجها ست بعدها نفِوأن ،وأن ها ذكرول االله ت ذلك لرس؛ها أن  فأمر
جتتزو)٧٥١(.  

ولقوة ذلك الاحتياط ووجاهته؛ فقد تبادر الأخذُ به إلى أذهان بعض فقهاء الصحابة 
 النبي قبل أن يبلغهم حكم عن في المسألة؛ روى الإمام أحمد امرأة فيلالطّ أم بن أبي 

 أفلا: فيلالطّ أم فقالت ؛)٧٥٢(يختصمان كعب بن أبي و الخطاب بن عمر سمعت هاأن: كعب
 بعد فوضعت ؛حاملٌ وهي ،هازوج عنها يوفِّت !ة؟الأسلمي بيعةَس ابالخطّ بن عمر يسأل
  .)٧٥٣( االله ولرس فأنكحها ؛امبأي ذلك

وبذلك يكونُ قد وضح أنّ العمل بالاحتياط من شروطه فَقْد سائر الأدلّة؛ لأنه إنما 
ل حجةً حالَ الاشتباه؛ لضرورة العجز عن الوصول إلى مدرك الحكم، ومع القدرة على جع

الوصول إليه يزول المعنى الذي من أجله جوز الاعتماد على هذا المسلك في امتثال 
  .)٧٥٤(التكاليف

ومن شروط العمل بالاحتياط انتفاءُ  :شرعيل ال البديانتفاءُ -:الشرطُ الثّالثُ
يل الشرعي للواقعة التي يتوارد عليها الشك والاحتمال؛ وانتفاء البديل يتحقّق بأن لا البد

يكون الشارع قد بين للمكلّف ما ينبغي له أن يعول عليه عند تحيره في شأنِها نصاً، وهذا 

                                                
751- ،القُرطبي لأحكام القرآن الجامع) :ة الذي أشار إليه رواه )٣/١٧٥بيعة الأسلمي؛ وحديث س

، ٥٠١٤: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، رقم: الطّلاق، باب: البخاري في الصحيح، كتاب
ء عدة المتوفّى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، انقضا: الطّلاق، باب: ، ومسلم، كتاب)٥/٢٠٣٨(
 ).٢/١١٢٢(، ١٤٨٥: رقم

 . أي في عدة الحامل المتوفّى عنها زوجها؛ إذا ولدت قبل انقضاء أبعد الأجلين-752
 ،حسن وحديثه ،لهيعة ابن وفيه: ؛ قال الهيثمي)٦/٣٧٥(، ٢٧١٥٣: ، رقمالمسند أحمد، -753
، وحسنه شعيب الأرناؤوط في )٤/٦٣١: (مجمع الزوائد: ؛ انظرتثقا رجاله ةوبقي ،ضعف وفيه

 .تعليقه على المسند
 ).٥/٣٨٢: (الفتاوى الهنديةالبلخي، :  انظر-754
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الشرط لازم للشرط الذي فرطه؛ لأنّ الأخذ بالاحتياط مع وجود البديل فيه مخالفةٌ 
للمنصوص من بعض الوجوه؛ وإن لَم تبلغ درجةَ المخالفة الصريحة؛ والبديلُ النصي قد 
  -:يكون أمراً من الشارع باستصحاب الأصول، وقد يكون أمراً منه بالتعويل على الظّواهر

 أمر الشارع من تيقّن الطّهارة وشك في الحدث أن يتمسك بأصل -:فمثالُ الأول
ريح أو سماع صوت؛ الطّهارة، وي الطّارئ؛ ما لَم يكن مستنداً إلى أمارة؛ كشم لغي الشك

:  قال عبد االله بن زيد بن عاصم المازنيّ اد بن تميم عنعن عبوذلك فيما رواه الشيخان 
إلى رسول االلهيكش   جلُالر يخيهل إليه أن يجد يءالش فقال؛لاةفي الص : ؛ينصرف لا 
ريحاً د يج أو،ى يسمع صوتاحت)٧٥٥(.  

 في انتقاض طهارته أن يعتمد على ر إذا طرأ عليه الشك المتطه أرشد النبيفقد 
وت أو والص يح،أمارةٍ واضحة وظاهرة، وهي سماعره بمقتضى الاحتياط، جدان الرولَم يأم 

  .الذي هو إعادة الطّهارة
ا يدلّ عليه ظاهر الشهود إذا زكاهم  أمر الشارعِ الحاكم أن يحكم بم-:يومثال الثّانِ

  سلمةمعن أ لم البخاري ومسىروالثّقات؛ وأن لا يرد شهادتهم رد الاحتياط؛ فقد 
كم أن يكون  بعض ولعلّ،ون إليّكم تختصمإن :ول االله  قال رس: قالترضي االله عنها

ألحنبح ؛ته من بعضجله على نحوٍ فأقضي مم ؛منه ا أسمعفمن قطعت ؛ أخيه شيئاً له من حق 
  .)٧٥٦(ار من الن له به قطعةً فإنما أقطع؛فلا يأخذه

أنّ القضاء يكونُ على وأُفيد من هذا النص فائدةٌ جرت مجرى القواعد المقررة، وهي 
ب ما يسمع القاضي من الخصوم، وقضاؤه حس ًى أنّعل بذلك يدلّ دلالةً واضحة 

                                                
، )١/٦٤(، ١٣٧: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم: الوضوء، باب: البخاري، كتاب -755

 يصلّي أن فله الحدث في شك ثُم هارةالطّ نتيقّ نم أنّ على ليلالد: الوضوء، باب: مسلم، كتاب
 ).١/٢٧٦(، ٣٦١:  رقم،تلك بطهارته
، )٢/٩٥٢(، ٢٥٣٤:من أقام البينة بعد اليمين، رقم: الشهادات، باب: البخاري، كتاب -756

: ؛ وقوله )٣/١٣٣٧(، ١٧١٣:الحكم بالظّاهر واللّحن بالحجة، رقم: الأقضية، باب: مسلم، كتاب
من قطعة به له أقطع امفإن ارالنبظاهر له قضيت إن :معناه ؛ فهو ؛الباطن خالفي إلى به يؤول حرام 
؛ انظرارالن : ،وويالنمسلم شرح) :١٢/٤.( 
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الظّاهرعدل عنه إلا لدليل أقوى منهالقضاء بين الخلق في لُ عليه هو المعو؛ وهذه )٧٥٧(، ولا ي
المحالُّ من أبرز االات التي تظهر فيها الحاجةُ إلى العمل بالاحتياط، وتبرز فيها الخصاصةُ إلى 

  يتعلّق منها بحقُوق العباد من دماء وأعراض وأموال؛مالزوم جادة الحزم والحذر؛ خصوصاً 
ع ذلك فإنّ الشارع حسم حكمها، وأمر أن يقضى فيها بالظّاهر؛ ولو كان مقتضى وم

ولا قطع بصدق البينة، ولا ورع إلا بالتوقّف : الاحتياط على خلافِه؛ قال ابن عبد السلام
وتعذّر الورع ،ن الحكم؛ تعياميبة؛ فإن لَم تزل بعد البحث التى تزول الروالبحث حت)٧٥٨(.  

ومن شروط الأخذ بالاحتياط : يوقع العملُ به في الحرجأن لا  -:رابعال شرطُال
والعمل بمقتضاه أن لا يكون موقعاً في الحرج المرفوع قطعاً، وذلك لما تقرر باتفاق أنّ القدرة 
على المكلّف به دون مشقّة غير معتادة من شروط التكليف؛ وجرياً على مقتضى ذلك المعنى 

ورة؛ فقالوا الشورة وغير المحصبهة المحصفريق بين الشفق الفقهاءُ على الت؛ فقد اترطي
بمشروعية العمل بالاحتياط في الأولى؛ لسهولته وبساطة الأخذ به، وعدمِ منافاته لمبدأ رفع 

رر على الحرج، وألغوه في الثّانية؛ لصعوبته وشدته غالباً، ومنافاته لمقتضى رفع الحرج المتق
وجه القطع واليقين؛ وفي مقام التمثيل للشبهات التي يشق الأخذُ معها بالاحتياط؛ يقول 

الأبياري : راء والأكل منه ترك الشقطعاً؛ لا يلزم نيا خالطه حرامن علم أنّ مال الدم
ة أبيكم ما جعلَ عليكم في الدين من حرج ملّ﴿: الأسواق؛ فإنّ ذلك حرج عظيم؛ قال تعالى

  .)٧٦٠()٧٥٩(﴾إبراهيم

وليس المراد بانتفاء المشقّة انتفاءَها مطلقاً؛ فقد يجر العملُ بالاحتياط في بعض الوقائع 
إلى نوعٍ من المشاق؛ غير أنّ ذلك معدود من قَبِيل ما يطيقه المكلّف، ولا يتحرج به الحرج 

ور في المنافع والمكاسب الأخروية الذي يوقعه في العنت المنفي عن هذه الشريعة؛ وهو مغم
؛ وفي بيان أنّ المشقّة المعتادة مما يلازم العمل بالاحتياط والأخذ بمسالكه في )٧٦١(التي ينالها

اطبيغالب الأحوال؛ يقول الش :ّولا كلام في أن؛ في نفسه الورع شديده لا  كما أن

                                                
 ).٢/٥٠٦: (»القطع والظّن عند الأصوليينالشتري، : انظر -757
 ).٣٧١/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -758
759- الآيةورة س ،٧٨: (الحج.( 
760- ،الأبياري الورع) :٣٥/ص.( 
 ).١٦٢/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-761
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  لأنّ؛يست من جهة إيقاع ذلك بالفعلته ل شد إلا أنّ؛قوى شديد التزام التإشكال في أنّ
ها عن هواها  وصد،فس بل من جهة قطع مألوفات الن؛ين من حرجيجعل علينا في الدلَم االله 
ةخاص)٧٦٢(.  

هذا؛ وتعد المفاهيم الخاطئة لكثيرٍ من قضايا التشريع من أهم الأسباب المؤدية إلى 
 الملّة؛ ومن ذلك ما يظنه السواد الأعظم من تجاوز حدود الوسطية التي صبغ االله بِها هذه

عوام المسلمين؛ أنّ هناك تلازماً مطرداً بين المشقّة والأجر، وأنّ فضل العبادة على قدر 
؛ مما يدفع بالبعض إلى مجانبة السهل، وطلب الأشق في مسائل )٧٦٣(النصب فيها مطلقاً

 من كثير: ، والقواعد المتقررة؛ قال ابن تيميةالتعبد؛ ولو كان على خلاف النصوص الثّابتة
الناس تنفر؛ لعادة ونحوهاأشياءه عن  نفسفيكون ذلك مم تحريمها واشتباهها عندهيا يقو ، 

أوهام فيهم ويكون بعض؛ مبناها على الورع الفاسدنونُ فتكون تلك الظّ؛ون كاذبة وظن 
فيكون صاحبإن﴿ :ن قال االله تعالى فيهه ممإلابعون  يتالظن هوى  وما تا  وهذ،)٧٦٤(﴾الأنفس
 ،ب من نوع دينركَّ الورع الفاسد المُأهل من همفإن ؛جاسات النالوسوسة في حال أهل
  .)٧٦٥( عقل وعلموضعفِ

ولا يشك خبير بأوضاع التشريع في أنّ مقتضى العبودية الحقّة أن يجعل المكلّف من 
 أحوال التعزم والترخص، لا يحيد عنه يمنةً ولا يسرة؛ ليحقّق نفسه تابعاً لمراد الشارع في

اطبيوجلّ؛ قال الش د الله عزبذلك أعلى مراتب التعب :في جاريةٌ ريعةُالش كليفالت قتضاهابم 
 كسب ت تحاخلِ الد، فيه لا ميلَرفين بقسطٍ الآخذ من الطّ،ريق الوسط الأعدلالطّ على

جميع  فيي وازنة تقتض على م جارٍ بل هو تكليف؛ عليه ولا انحلالةمشقّ غير منالعبد 
ة انحرافه جود مظنف أو و لأجل انحراف المكلّشريع فإن كان الت..عتدال الافين غايةَالمكلّ

  يميلُ لكن على وجهٍ؛ إلى الوسط الأعدلاً رادشريع كان الت؛رفينعن الوسط إلى أحد الطّ
 على ما فيه فيق يحمل المريضبيب الر الطّلَع فِ؛ فيهعتدالُل الا ليحص؛فيه إلى الجانب الآخر

                                                
762- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٠٦.( 
؛  في المبحث الثّالث من هذا الفصل؛الأجر على قدر المشقّة:  وسيأتِي الكلام على قاعدة-763
 ).٢٦٤/ص: (انظر

 ).٢٣: (الآيةالنجم، سورة  -764
 ).٢٠/١٤٠: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -765
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ه بحسب حاله وعادتهصلاح،ة مرضه وضعفه حتى إذا استقلّ وقوت صح؛هتفي أ له طريقاً هي 
جميع أحواله به في لائقاًدبير وسطاًالت )٧٦٦(.  

هلويأكيد عليه أيضاً؛ يقول الدوفي تقرير ذلك والت : نمن نفسه أنّ االله لا م ظن
يرضى إلا بتلك الطّاعات الشاقّة، وأنه لو قصر في حقّها؛ فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه 
حجاب عظيم، وأنه فرط في جنب االله؛ فإنه يؤاخذ بما ظن، ويطالب بالخروج عن التفريط 

ه ضارر انقلبت عليه علوماعتقاده؛ فإذا قص ه في جنب االله حسبقبل طاعاتظلمةً؛ فلَم تةً م
 دوافسد إنّ الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛:  قول النبي ولِهنةٍ في نفسه؛ وه

  .)٧٦٧(واوأبشر وقاربوا

ولا فرق بين الشؤون الخاصة ومسائل الفتوى في لزوم التوسط فيها عند الأخذ 
يكون حذراً في تبليغ أحكام الشريعة إلى الناس، ولا بالاحتياط؛ إذ ينبغي على كلّ مفتٍ أن 

يلجأ إلى مسلك الاحتياط إلا إذا لَم يجد بداً من التعويل عليه، ورأى في العمل به نفعاً 
 وسيع في غير موضعه على حدكالت في غير محلّه مذموم شديدمن تركه؛ وذلك لأنّ الت أرجح

اطبيواء؛ قال الشالس :ُذروةَ البالغُ فتيالم الدرجة هو الذي يحمل النود الوسط اس على المعه
؛ بالجمهورفيما يليقبِ فلا يذهب هم مذهبهم إلى طرف الانحلال بِ ولا يميلُ،ة الشد ،
ليلوالد على صحة هذا أني المستقيم الذراطُه الصفإذا خرج عن ذلك ..ريعةُ جاءت به الش 
  ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً؛الشارعستفتين خرج عن قصد في المُ
  .)٧٦٨(اسخين العلماء الرعند

ثني  حد راء للب قلت:لاقعبيد بن فيروز ومما يشهد لهذا المعنى ما رواه البيهقي عن 
ا كرِعمه أو نول االله هى رسفقال؛ من الأضاحي :ول االله  قال رسهكذا بيده ، 

من يد رويدي أقصر ول االله س: أربعالعوراءُ:جزي في الأضاحي لا ت البي ن عوهار، 

                                                
766- ،اطبيالش الموافقات) :٢/١٦٣.( 
767- ،هلويالد ُة البالغةالحج) :٢/٥٥(؛ وانظر : ،العينيعمدة القاري) :١/٢٣٤( ،والمناوي ،

فيض القدير) :كتاب)٣/٥٥٥ ،بابالإيمان، : ؛ والحديث الذي ذكره أخرجه البخاري : ،سرين يالد
 ).٨/١٢١(، ٥٠٣٤: الدين يسر، رقم: الإيمان وشرائعه، باب: ، والنسائي، كتاب)١/٢٣(، ٣٩: رقم

768- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢٥٨.( 
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 : البراءُ قال؛)٧٦٩(ينق والكسير التي لا ت،هان عرج البي والعرجاءُ،هان مرض البيوالمريضةُ
فإنقال؛رن في الأذن والقَي أكره أن يكون نقص  : ولا، فما كرهت فدعه تعلى مهحر 

  .)٧٧٠(غيرك

وكذلك ي أسباب الغلو البعض بأنّ الاحتياط لا يكونُ إلا واجباً؛ من أهم اعتقاد عد
والانحراف عن الجادة في التعامل مع هذا المسلك؛ مع أنّ الأخذ بالاحتياط قد يكون واجباً، 
وقد يكون مندوباً، وتزداد فجوةُ الانحراف توسعاً إذا كان معتقد ذلك متقلّداً منازلَ أهل 

 إلى الميلُ: والقضاء؛ وذلك ميلٌ بلا شك عن مقصود الشارع؛ قال الشاطبيالفتوى 
بإطلاق تيافي الفُ خصالر مضادللمشي على الت إلى الميل  كما أنّ؛طوس التشديد مله ضاد 
 ، وهذا غلطٌ، فلا يجعل بينهما وسطاً؛ص تشديد ترك الترخاس أنّ النوربما فهم بعض، أيضاً
 عرف ام الأحكام بالاستقراء التل مواردن تأم وم، الكتابريعة وأم الش هو معظمطُوالوس
  .)٧٧١(ذلك

ومن أهم الشروط : )٧٧٢(الوساوس في  العملُ بهأن لا يوقع -:سامالشرطُ الخ
التي يمتاز بِها الاحتياط المعتبر عن غيره؛ أن لا يؤول الأخذُ به إلى الوقوع في مصائد 

اوس والأوهام؛ لما في ذلك من خروجٍ عن حد الاعتدال المُدلِي بوافر ظلاله على سائر الوس
؛ ولما فيه أيضاً من مخالفة واضحةٍ للنصوص الناهية عن الغلو في الدين، )٧٧٣(أحكام التكليف

                                                
: ؛ أي التي لا مخ لها؛ لشدة هزالها وضعفها؛ وأصله من النقْو، وقيلالتي لا تنقي :قوله  -769

، والفيومي، )٥/٢٣٣: (النهايةابن الأثير، : عظم ذي مخ؛ ويجمع على أنقاء؛ انظرالنقي؛ وهو كلّ 
المنير المصباح) :٦٢٤/ص.( 

770- ،البيهقي نن الكبرىالسباب: ، كتاب ،ما لا يجزئ من العيوب في الهدايا، رقم: الحج :
إرواء ، والألبانيّ، )٤/٢٧٩: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وإسناده صحيح؛ انظر)٥/٢٤٢(، ١٠٠٢٦
 ) ٤/٣٦٠: (الغليل
771- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢٥٩.( 
: خطرات رديئةٌ تسيطر على العقل؛ فتحرضه على أعمال خارجة عن المألوف؛ انظر:  الوسوسة-772

 ،المناويعاريفالت) :٧٢٥/ص( ،والمواق ،والإكليل اجالت) :الفتول أباق، و)٥/٣٧٨ وح العجلي: 
ُالوسوسة:يحكم بكونه كائناً؟ن لو كان كيف يكونأ ؛ ما لَم يكن تقدير ثُم حتى يكون الواجب  

 ).١/٢٢٠: (الفتاوى الفقهية الكبرى: ؛ انظر لهه عندهغسلَ
 ).٢/٥٤: (الحجة البالغةالدهلوي، :  انظر-773
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 منافذ باب الوساوس؛ قول االله عز ارع إلى سدوالتنطّع فيه، ومن أظهر شواهد قصد الش
، والحديثُ الذي أخرجه الإمام )٧٧٤(﴾يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق﴿ :وجلّ

إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من :  قال أنّ النبي أحمد والنسائي عن ابن عباس 
  .)٧٧٥(كان قبلكم الغلو في الدين

اطُ للدين، وهو في الواقع قد والموسوس يعتقد في أكثر الأحيان أنه يأخذ بالحزم، ويحت
خالف الصواب من حيثُ أراده؛ وذلك لأنّ الشك المُلجئ إلى التحوط هو المُنبنِي على 
 ه ويقومساندا يعم ستند له سوى الاحتمال العريالموسوس؛ فلا م ا شكعلامة ظاهرة، وأم

لغةُ فيه أحسن، ولكن إلى حد والورع حسن، والمبا: به من معانِي الاعتبار؛ قال الغزاليّ
 معلوم؛ فقد قال النبي :ها وإن )٧٧٦(هلك المتنطّعون؛ فليحذر من أمثال هذه المبالغات؛ فإن

كانت لا تضر صاحبها؛ ربما أوهم أنّ مثل ذلك مهم، ثُم يعجز عما هو أيسر منه؛ فيترك 
 عليهم الطّريق فأيسوا عن القيام به أصل الورع، وهو مستند أكثر الناس في زماننا؛ إذا ضيق

 عن الطّهارة فيتركها؛ فكذا بعض فاطّرحوه؛ فكما أنّ الموسوس في الطّهارة يعجز
الموسوسين في الحلال سبق إلى أوهامهم أنّ مال الدنيا كلّه حرام؛ فتوسعوا فتركوا التمييز، 

  .)٧٧٧(وهو عين الضلال

التي تصيب بعض المكلّفين أسباب كثيرةٌ، ولعلّ من ولهذا النوع من المظاهر السلبية 
والغلو موقعه المبالغةُ والإغراق في إلحاق مباح بمأمور : أبرزها ما أشار إليه ابن عاشور بقوله

أو منهي شرعي، أو في إتيان عمل شرعي بأشد مما أراده الشارع بدعوى خشية التقصير 
ارع، وهو المسمراد الشق والتنطّععن مة بالتعمعلى المُستنبطين والمُفتين .. ى في السن ويجب

                                                
 ).٧٧: (المائدة، الآيةسورة  -774
التقاط : مناسك الحج، باب: ، والنسائي، كتاب)١/٢١٥(، ١٨٥١: رقم، المسند أحمد، -775

 ؛يخينالش رجالُ ثقات رجالهو ،سلمم شرط على صحيح هإسناد، و)٥/٢٦٨(، ٣٠٥٧: الحصى، رقم
السلسلة ، والألبانيّ، )٣/٧٣: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ انظرسلمم رجال فمن ؛الحصين بن زياد غير

 ).٣/٢٧٨: (الصحيحة
 ).٤/٢٠٥٥(، ٢٦٧٠: هلك المتنطّعون، رقم: العلم، باب:  أخرجه مسلم، كتاب الحديثُ-776
 ).٢/١١١: (الإحياء الغزاليّ، -777
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أن يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة، وما يسن لها من ذلك، وهو 
عظيم موقف)٧٧٨(.  

والوساوس والأوهام لا مدفع لها سوى الإعراض عنها، وإلهاء النفس بغيرها، وأما 
عيبذلك، وتتمكّن من الس ها تكثرود؛ فإنقتضياتِها؛ فلا يأتِي إلا بنقيض المقصوراء م 

صاحبها إلى أن تخرجه عن حدود الأسوياء؛ ولهذا المعنى قرر الفقهاءُ أنّ المبتلى بالوساوس لا 
:  الجدابن رشدينبغي له أن يبنِي عليها، ولا يشرع له الأخذُ بالاحتياط من أجلها؛ قال 

ُهذا مثلالمُنة أنّ ما في المدو وسوس لا يلزمه طلاق،ذلك إنما هو  لأنّ؛ا لا طلاق فيه وهو مم 
من الشولا يلتفت إليه،لهى عنهيطان فينبغي أن ي  ..يِه إذا فعل ذلك أَفإن؛ منهيطانُس الش 

  .)٧٧٩( لانقطاعه عنه إن شاء االلهفكان ذلك سبباً

يز بين الوساوس والاحتياط؛ هو أنّ الوساوس في وواضح من ذلك أنّ ضابط التمي
حقيقتها احتمالات مجردةٌ لا تستند إلى أصل ثابت، ولا تقوم على ظاهر معتبر؛ وهو ما 

  كترك ثيابِ؛ بعلامةيكونُ الشك بأنّ :بين الوسوسة والشك قفرقرره العجلي؛ عندما 
مه مباشرةُن عادتجاسة الن،لاة خل وترك الصف مالأصل لأنّ؛ ساهل في إزالتهان عادته الت 
ها  فإن؛ بخلاف الوسوسة؛ هنا مطلوب والاحتياطُ،جاسة الن قد عارضه غلبةُ-هارةوهو الطّ-

الحكملَم  بأن ؛جاسة من غير علامة بالنكإرادة غسل ثوب جديد؛ شيءٌض الأصلَعارِي  
 م وقوع كأن يتوه؛وله بحصيحكم ثُم ،اًيكن كائنلَم ر ما قد الموسوس ي وبأنّ..احتياطاً

  .)٧٨٠( ظاهرٍودها من غير دليلٍ بوجيحكم ثُم ،نجاسة بثوبه

ومن أمثلة ما لا يشرع الاحتياط من أجله؛ لكون الشك فيه من قَبيل ما لا ينبغي 
ام حلال  طعأكلُ -:ه ورعاًا لا أعدوكذلك مم: الالتفات إليه ما ذكره العز بن عبد السلام

 ما كان  لأنّ؛ كطعام الولائم؛ إليهرععام الذي ندب الشما الطّسي ولا؛ممحض حمله ظالِ

                                                
 ).٣٧٠/ص: (مقاصد الشريعة ابن عاشور، -778
 ).٥/٣٧٨: (التاج والإكليل المواق، -779
: ؛ وانظر قريباً من ذلك)١/٢٢٠: (لكبرىالفتاوى الفقهية ا:  نقله عنه الهيتمي؛ انظر له-780

الفتاوى ، وابن تيمية، )٧/١٠٦: (إكمالُ إكمال المعلم، والأبي، )٢/١١٤: (الإحياءالغزاليّ، 
 ).١/٢٢٦: (الكبرى
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رع إلى  للش إلا بالوسواس والأوهام التي لا لفتةَ؛ فلا وجه لاجتنابه؛ بوصفه وسببهحلالاً
  .)٧٨١(مثلها

يا : وماً قالواويشهد لما ذكره العز ما أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة أنّ ق
إنّ قوماً يأتوننا باللّحم، ولا ندري أذكروا اسم االله عليه، أم لا؟ فقال رسول االله ! رسول االله
 :وا االله عليه وكلوهسم)؛ قال الحافظُ)٧٨٢ :وغرضالمصن ؛ وسوسينالمُ ورع بيان ناف ه
كمن يمتنعيد خشيةَ من أكل الصأن يكون الص كان لإنسانيد ،أفلت منه  ثُم،وكمن يترك  

 على  تدلّ وليست هناك علامةٌ؟ أم حرامماله حلالٌأ ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري شراءَ
 ، الاحتجاج به وعدمِ، على ضعفهفقٍتر ورد فيه م لخب تناول الشيءن يترك وكم،انيالثّ

  .)٧٨٣(ستبعد أو مه ممتنعويلُأ وت،اً إباحته قويويكون دليلُ

فرق بين المعنيين؛ هو أنّ الاحتياط حذَر من الوقوع في المخالفة من غير غلو ولا فال
 باع ظاهر لما ورد عن النبيتقصير ولا مجاوزة مع ات ما لَم ا الوسوسة؛ فهي ابتداعوأم ،

، ولا أحد من الصحابة، ولا ممن يعتد بأقوالهم من تأت به السنة، ولَم يفعله رسول االله 
أهل العلم؛ مع الزعم الكاذب بأنّ في ذلك تحصيلاً للفعل المشروع، وبعداً عن ملابسة 

  .)٧٨٤(الممنوع
وقد كان لخفاء معالِم الفرق بين الاحتياط المُعتبر والوساوس المذمومة أثر ظاهر في 
رد إحداث بعض المكلّفين جملةً من التصرفات التي لا مستند لها في الشرع سوى الوهم ا

والخيال المحض؛ معلّلين ذلك بالعمل بالاحتياط؛ مع أنّ الواقع شاهد على مناقضة ما أحدثوه 
 ا يمكنشريع وقواعده الجارية على عدم الالتفات إلى الأوهام والخيالات؛ وممول التلأص

دع من الب: التمثيلُ به لذلك ما أشار إليه الحافظ في معرِض حديثه عن هذا الموضوع
في   ساعةثلث ي قبل الفجر بنحوانِن الثّمان من إيقاع الأذاحدث في هذا الزالمنكرة ما أُ
 ؛يامن يريد الصرب على م لتحريم الأكل والشعلت علامةًطفاء المصابيح التي جإ و،رمضان

                                                
 ).١/٢٣٤: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -781
، ١٩٥٢: لشبهات، رقممن لَم ير الوساوس ونحوها من ا: البيوع، باب:  البخاري، كتاب-782

)٢/٧٢٦.( 
 ).٤/٢٩٥: (فتح الباري ابن حجر، -783
 ).٢٥٦/ص: (الروحابن القيم، :  انظر في ذلك-784
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 ذلك هم وقد جر،اس النلا آحادإبذلك لَم  ولا يع،ه للاحتياط في العبادةن أحدثه أن ممزعماً
إلى أن صارإنون ؤذّوا لا يأ ف! زعموا؛وب بدرجة لتمكين الوقتلا بعد الغرروا الفطرخ 

وعجحورلوا الس،وكثُ، عنهم الخير فلذلك قلّ؛ة وخالفوا السن واالله ،ر فيهم الشر 
  .)٧٨٥(المستعان

ادسرطُ السود من الأن يتحقّق -:الشوط الاحتياط المع: عمل به المقصر ومن شرتب
، ويكفي في ذلك غلبةُ الظن اتفاقاً؛ فإنها تقوم )٧٨٦(أن يتحقّق المقصود من وراء العمل به

مقام اليقين في المواضع التي لا يقدر المكلّف فيها على تحصيله حقيقةً أو حكماً؛ والمقصود 
واجباتٍ، وتعلّق الأعظم من العمل بالاحتياط هو الاطمئنانُ إلى براءة الذمة مما أُنيط بِها من 

ما لا يبرئ على كلّ تقدير لا يلزم بِها من حقوق؛ ولذلك قعد الفقهاءُ قاعدةً مفادها أنّ 
  .)٧٨٧(الأخذ به

 الاحتياط في حقّه  أنّ من خفي عليه موضع النجاسة من الثّوب؛ فإنّ-:ومثال ذلك
يكن على لَم دون بعض؛  منه إلا بغسل الثّوب كلّه؛ فلو غسل بعضاً منه ودلا يتم المقص

ه أصاب موضعمن أن جاسةيقين ولا ظنقال الحطّاب؛  الن :ن تحقّم؛جاسة لمحلٍّق إصابة الن 
لَم  وإن ،هف موضعها منه غسلَفإن عر؛قه الإصابةَجاسة مع تحقّيعرف موضع النه يغسلُ فإن 

جميع ما شك؛ جاسة له في إصابة النه لما تحقّلأنلَم  ولما ،هاجاسة وجب غسلُق إصابة الن
يتميز موضع؛  الجميعن غسلُها تعيق زوالها إلا بذلكه لا يتحقّلأن)٧٨٨(.  

والاحتياط للأنساب من حيثُ الوجود والعدم معهود من تصرفات الشارع 
وأحكامه؛ غير أنه عندما يصبح المقصود من الاحتياط له في حيز الموهوم قطعاً؛ فإنه يلغى 

ر تصو لا يوما لا يمكن شرعاً:يعول عليه؛ ومِن ذلك ما أشار إليه الهيتمي بقولهولا 

                                                
 ).٤/١٩٩: (فتح الباري ابن حجر، -785
 ).٣٠٨/ص: (العمل بالاحتياطشاكر، :  انظر-786
 ).١/١١١: (الأشباه والنظائر، و)٣/١٧٧: (الإاجابن السبكي، :  انظر-787
، )١/١٢٩: (المدونة الكبرىمالك، : ؛ وانظر)١/١٦٠: (مواهب الجليل الحطّاب، -788

 ،افعيوالشالأم) :١/٧٢( ،وابن قُدامة ،المغني) :١/٤١٢.( 
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ؤاخذة به  وللم، إقرارة كلّة لصحط الأئم فقد شر؛ بالإقرار به ولا المؤاخذةُ، فيهالاحتياطُ
  .)٧٨٩( شرعاًأن يكون ممكناً

 بالاحتياط أن لا ومن شروط العمل: تقديم الأقوى عند التعارض: الشرطُ السابع
جتهاد بأنواعه المختلفة أنّ يكون معارضاً باحتياط أقوى منه، والأصلُ العام في أبواب الا

فاقاً، ولا يجوزعلى الأضعف ات مظر العملُالأقوى مقدرع والنفي مقتضى الش وح مع  بالمرج
نّ العبرة بالأقوى، وعلى فإأكثَر من احتياط؛ قيام الراجح؛ فإذا حدث وتجاذب فرعاً واحداً 

 للاحتياط الذيالمكلّف أن يتعرف على ملامح القوة في طرفي النزاع، ويحكم بالتقديم 
 جهةُ كونُت قد الشيء نّإف: وفي التنويه بشأن ذلك المعنى؛ يقول ابن تيمية؛ تحقّقت فيه
 ،اجحالر لاحالص من هعارضي ما لحظي ولا ،عالمتور فيلحظه ؛هتركَ قتضىت فساده

  .)٧٩٠(وبالعكس

 حيضها؛ كم صلاة المُستحاضة في غير أيام اختلاف الفقهاء في ح-:ومن أمثلة ذلك
 الصلاة، والاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض، مصالِحفإنه دائر بين الاحتياط لتحصيل 

بن عبد ا جه ذلك؛ يقولمل بالأول منهما جنح المحقّقون من أهل العلم؛ وفي بيان ووإلى الع
ركان أ من  الحاصلةُصالِحهمل الم فلا ت؛لاةوط الص من شرهارة شرطٌ الطّنّإ :السلام
مصالِح  فانّ؛ واحدٍ شرائطها بفوات شرطٍلاة وسائرِالصعظيمةٌلاة خطيرةٌ الص دانيها  لا ت

م قد فلا ت؛لاةد الصكملة لمقاصة والتهر منه كالتتم الطّلأنّ؛ الحيض من هر الطّمصلحةُ
التتماتوالت كملاتلاة على مقاصد الص)٧٩١(.  

وما ذكره العز بن عبد السلام مندرج تحت معنى من المعانِي المتقررة في جملة قواعد 
 يعود لا أن :وهو ؛شرطٌ تكملةٌ هي حيثُ من فلها تكملة كلّالتشريع العامة؛ وهو أنّ 

تكملة كلّ أنّ وذلك ؛بطالبالإ الأصل على هااعتبار فضيي فلا؛ أصلها رفض إلى هااعتبار 
ذلك عند هااشتراطُ يصح)٧٩٢(.  

                                                
789- ،الهيتمي ة الكبرىالفتاوى الفقهي) :٣/١٣٥.( 
 ).٢٠/١٤٢: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -790
 ).٢/١٨: (قواعد الأحكام  ابن عبد السلام،-791
 ).٢/١٣: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-792

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٢٣٠ -

؛  في عددهوقوع الطّلاق بالشك الأمثلة الجارية على ذلك المعنى اختلافُهم في ومن
م  ذهب الإمام مالك وأتباعه إلى أنّ من طلّق زوجته، ولَم يدر كم مرة طلّقها؛ فإنها تحرفقد

عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ تنزيلاً للعدد المشكوك فيه منزلة الثّلاث من باب الاحتياط 
؛ غير أنّ ذلك الاحتياط الذي عول عليه المالكية في هذا الباب معارض باحتياط )٧٩٣(للفروج

 آخر؛ وهو أنّ تحريمها على الأول بالشك، يقتضي إباحتها لغيره بالشك، وذلك جارٍ على
 ابن ؛ قالخلاف الاحتياط القاضي بأنّ الفروج لا تستحلّ إلا باليقين وما يقوم مقامه

وج؛ فقد ترك معنى الاحتياط؛ فإنه يحرم وقال ذلك احتياطٌ للفر.. يإذا أوقعه المفتِ: قُدامة
 والذي لا يأمر: أحمدالإمام قال .. الفرج على هذا، ويبيحه لغيره؛ فأين الاحتياطُ ههنا

حرمها عليه، : بالطّلاق؛ فإنما أتى خصلةً واحدةً، والذي يأمر بالطّلاق؛ فقد أتى خصلتين
  .)٧٩٤(وأحلّها لغيره

والاحتياط الذي عول عليه القائلون بعدم لزوم الثّلاث أقوى؛ لأنه معتضِد بأصل 
 مشكوك الفرج لحلّ المزيل له والقاطع ،نتيقّم كاحالنالعدم المتفق عليه بين الفقهاء؛ فإنّ 

 ؛فيزيله ؛بائناً يكون أن ويحتمل ،كاحالن ليزي فلا ؛اًرجعي به يالمأتِ يكون أن يحتمل هفإن ؛فيه
  .)٧٩٥(يرفعه بما نتيقّي حتى كاحالن بقاء فالأصلُ ؛زيلهي فيما وشككنا ،كاحالن يقين ناتيقّ فقد

 إلى المصلحة التي يراد  في الأساسهمرد احتياطٍ وآخروالضابطُ العام في الترجيح بين 
يشرف الاحتياط بشرف المحتاط له؛ : قال العز بن عبد السلامه؛ ها من الأخذ بتحقيقُ

فالاحتياطُ للدماء أفضلُ من الاحتياط للأموال، والاحتياط للأرواح أفضلُ من الاحتياط 
لخسيسها؛ فإذا كان لليتيم أو للأعضاء، والاحتياط لنفائس الأموال أفضلُ من الاحتياط 

                                                
منح ، وعلّيش، )٤/٨٨: (مواهب الجليل، والحطّاب، )٢/٦٧: (المدونةمالك، :  انظر-793
 ).٤/١٤٦: (الجليل
: نإغاثةُ اللّهفاابن القيم، : ؛ وانظر في نفس المعنى)٦٧/ص: (ذم الموسوسين ابن قُدامة، -794

)١/١٦٤.( 
، والكاسانيّ، )٥/٢٧٩: (الأمالشافعي، : ؛ وانظر)١/١٦٤: (إغاثةُ اللّهفان ابن القيم، -795

نائعبدائع الص) :٣/١٢٦( ،ربينيوالش ،مغني المحتاج) :والبهوتيّ، )٤/٤٩١ ،اف القناعكش :
)٥/٣٣١.( 
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يسها سِبال بضياع خنلَم للرعية أموالٌ لا يمكن حفظُ جميعها؛ حفظنا أنفسها، فأنفسها، و
  .)٧٩٦(وأخسها

ومما يمكن التمثيل به لهذا المعنى التنسيقي بين الاحتياطات المتعارضة من الأحكام 
ز قراءة القرآن للحائض غيباً إذا خافت نسيانه؛ العملية ما ذهب إليه فقهاءُ المالكية من تجوي

حيثُ قدموا مصلحة المحافظة على ما عندها من القرآن على مصلحة ترك قراءته حال 
  .)٧٩٧(الحيض احتياطاً لحرمته

ومدرك المالكية في هذه المسألة قائم على أصل راسخٍ مجمعٍ على سلامة انتهاجه في 
وازنة بين المصالِح والمفاسد عند تعارضها؛ قبل الحكم بتقديم مثل هذه الأحوال؛ وهو لزوم الم
 أن ينبغي لا ؛ في هذه المسائل ونوعها عظيمهذا أصلٌ: جهةٍ وإلغاء أخرى؛ قال ابن تيمية

إلا ؛قتضية للحظر غلظ المفسدة المُإلىنظر يبل؛ للإذن وجبةالمُ الحاجة إلىنظر مع ذلك  وي 
  .)٧٩٨(ابالإيج أوللاستحباب  الموجبة

فلا محيص من أن يكون مريد العمل بالاحتياط عارفاً بموارده، مدركاً لما ينبغي تقديمه 
منه عند تعارضه مع غيره من المبادئ والأصول؛ فإنّ الجهل بشيءٍ من ذلك قد يؤول إلى 

ن ما في من لَم يواز: مخالفة قصد الشارع ومناقضته؛ وفي التنبيه على ذلك يقول ابن تيمية
ويفعل محرمات، ويرى أنّ ذلك من الفعل والترك من المصلحة الشرعية؛ فقد يدع واجباتٍ، 

الورع؛ كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظّلمة، ويرى ذلك ورعاً، أو يدع الجمعة والجماعة 

                                                
: نيل الأوطارالشوكانيّ، : ؛ وانظر)٢٠٧/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -796

)٨/٣٢٢.( 
، وابن )١/١٧٥: (منح الجليل، وعلّيش، )١/٣٧٦: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-797

 وأما الأحاديث القاضيةُ بالمنع؛ فلا يخلو جميعها من مقال في طرقها، ودلالةُ ؛)١/٩٧: (المغنيقُدامة، 
، وقد أجمعت الأمة على تحريم القراءة باللّسان حالَ قضاء الحاجة ألفاظها غير صريحة في التحريم

والجماع؛ فيبقى ما سوى ذلك على الأصل، وهو عدم التحريم؛ ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن عائشة 
والحديث مقرر للأصل؛ : ؛ قال الصنعانيّ يذكر االله على كلّ أحيانهكان رسول االله : أنها قالت
؛ ز ذكر االله على كلّ حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذّكر؛ فتدخل تلاوةُ القرآنوهو جوا
 ).١/٧١: (سبل السلام: انظر

 ).٢٦/١٨١: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -798
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ويرى ذلك من الورعخلف ،ة الذين فيهم بدعةٌ، أو فجورشهادة قبول عن ويمتنع،  الأئم 
بدعة من صاحبه في لما ؛ملِالعالم ع وأخذ ادقالص ويرى ،ةخفي هذا سماع قبول ترك الحق 
  .)٧٩٩(الورع من هسماع يجب يالذ

، رك من باب الت الاحتياط لا يكونُ إلانّوقد كان لاعتقاد كثير من عامة المسلمين أ
عي في أذهانِهم؛ الأمر الذي وليس له علاقةٌ بالأفعال أثر واضح في اختلال هذا الميزان الشر

جر إلى حياتِهم جملةً من المظاهر السلبية، وحال دون تحقيق المقصود من انتهاج مسالك 
الاحتياط، وجعل بعض من يحرص منهم على العمل به ظاهراً من أبعدهم عنه واقعاً؛ قال 

ع عن الكلمة هم يتورحدأ ترى ؛عةنة المتور من المتديبتلى به كثير ياوهذ: ابن تيمية
 عن ع ويتور،عاملة فاسدة وم،هو لكونه من مال الس؛رهم فيه شبهةٌ وعن الد،الكاذبة
ل البدع فيأهلمة من لى الظّإكون الري وذو،ين الدور في الفجموراًأ ومع هذا يترك ،نيا الد 

 جار ومسكين  وحق،رحمٍ من صلة ؛نت عليه وقد تعي،ا كفايةًمإ وا عيناًمإ ؛ عليهواجبةً
 يٍهون،  وعن أمر بمعروف، علمي سلطان وذيوذلم س م وحق،وصاحب ويتيم وابن سبيل

لىإ ؛ سبيل االله وعن الجهاد في،نكرعن م غير ذلك ممدينهم  للخلق فيا فيه نفع ا ودنياهم مم
  .)٨٠٠(وجب عليه

رط الثّامنظام عدم الإخلال:الشبالن نِي التي لا ينبغي إغفالها عند ومن المعا : العام
العمل بالاحتياط؛ عدم الإخلال بالنظام العام؛ فإذا كان العملُ به يؤول إلى الإخلال بشيءٍ 
من النظام العام؛ فلا يجوز الأخذُ به؛ وذلك لما علم يقيناً أنّ الشارع قد نهى عن كلّ ما من 

د على واقع حياتِهم بصنوف الأذى والمشاق شأنه أن يخدش بالنظام العام للمكلّفين، ويعو
المحرجة؛ ومضمونُ هذا الشرط مستفاد من قول الغزاليّ في معرِض كلامه عن أحوال 

 هذا كلّ أنّلم واع: المكلّفين حيالَ درجات الورع ومراتبه؛ حيث قال بعد أن ذكر أعلاها
الفقيه فتوى فإنّ ؛اهرالظّ علماء فتوى عن خارج تختص يمكن التي ىالأولَ رجةبالد تكليف 

                                                
 ).١٠/٥١٢: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -799
جامع العلوم ابن رجب، : منهوانظر قريباً ). ٢٠/١٤٠: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -800
 ).١١١/ص: (والحكم
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ورع من عداه ما دون ؛مالعالَ يخربلَم  عليه اجتمعوا ولو ،هابِ الخلق ةعام قينالمت 
  .)٨٠١(والصالحين

 يقوم به معنى كلي معهود في جملة -رحمه االله-وهذا المعنى الذي أشعر به كلامه 
ح  على المصالِماعة تقدمها على الج نفعح التي يعودلِاالمصأحكام التكاليف المختلفة؛ وهو أنّ 

اها إلا الخ بِالتي لا ينتفعتظاهرت ن ذلكو ،)٨٠٢(ةص أمرصوص الشة  ريعة وتطبيقاتالأئم
 أدلّة  المقاصد الجوهرية المستقرأة من جملةهو أيضاً مقتضى، و والشهادة لهلى تقريرهع
اته؛رعالشه هذه  العدل فيما كانت حالُفإنّ  وكليراعى جهةُأن تالن فع الذي هو أشمل وأعم 

  .)٨٠٣(من غيره
الأصل  جهة ا أن يرجع إلى إمالأمر: ؛ يقول الشاطبي المعنىوفي مقام التأصيل لذلك

ه  لأن؛ والحاجيروري الاعتبار عن طريق إقامة الضفي رمتأخ عاونالت وطريق.. عاونالت أو
تكميلي ..ولكنه صحيحإذا ن ززلتهل من،ة لأجل  وهو أن يكون من باب الحكم على الخاص
ةالعام)٨٠٤(.  

كلّ ومما يؤيد اشتراط هذا المعنى في العمل بالاحتياط ما تقرر لدى الفقهاء من أنّ 
 نطرحه إلى تعطيل المصالِح المشروعة، أو جلب المفاسد المدفوعة؛ فهو مي اعتباراحتمال يؤد

  .)٨٠٥(لا لفتة إليه

 النبي هجوعلى ذلك كان ن ضاعة في العرب قبله مع انتشار الروصحابته؛ فإن 
 ه كان يأمرعهد عنه أنارع لَم يالاختلاط في بعض الأحيان؛ فإنّ الش الإسلام إلى حد
بالتفتيش عن ذلك قبل التناكح؛ بل كان يكتفي بالظّاهر حتى يقوم من القرائن الخارجية ما 

                                                
 ).٢/١١٣: (الإحياء الغزاليّ، -801
السيوطي، و ،)١/٣٢٤( :الموافقاتالشاطبي،  و،)٢/٢٢١: (الفروق القرافيّ، : انظر-802

ظائرالأشباه والن) :١٦٠/ص.( 
 .)٤٧٨/ص( :اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-803
804- ،اطبيالش لموافقاتا) :ياق ذاته)٣/٢٥٧ابن عاشور، :؛ وانظر في الس ريعةمقاصد الش :

 )٨٦/ص(
 الندوي، :؛ وراجع أيضاً)٣٦١/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالابن عبد السلام، : انظر -805

وعة القواعدموس) :٢/٢٨٦.( 
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؛ وذلك لتشوف الشارع إلى التسهيل والتخفيف عن المكلّفين، والجنوح )٨٠٦(فهيشعر بخلا
  .بِهم عن مسالك الحرج ما أمكن

وكذلك الأمر إذا كان العملُ بالاحتياط يخلّ بالنظام الخاص لحياة المكلّف؛ بحيث 
في شؤون يخرج به عن النمط المتعارف عليه بين الناس، إذ لا يسوغ للمكلّف أن يلتزم 

 بل يجب عليه أن يقوم بما يحفظ به ؛ةما يلزم منه الإخلالُ بنظام حياته العائليحياته الخاصة 
 ما رواه البخاريقرارها، ويضمن لأفرادها كفايتهم من لوازم العيش الكريم؛ ويشهد لذلك 

عنهما االله رضي العاص بن عمرو بن االله عبدعن  ومسلم أنّ النبي قال له  :وأفطر صم، 
 وإن ،اًحقّ عليك لزوجك وإنّ ،اًحقّ عليك لعينك وإنّ ،اًحقّ عليك لجسدك فإنّ؛ مون موقُ
اًحقّ عليك وركلز)٨٠٧(.  

 نّأ  النبي له نفبي: قال ابن تيمية معلّقاً على هذه الوصية النبوية لعبد االله بن عمرو
 عن شغلكي ما تفعل نأ لك فليس ؛ائرينوالز هلوالأ فسالن حق من واجبةً موراًأ عليك
  .)٨٠٨(هحق حق يذ كلّ آتِ بل ؛الواجبة الحقوق هذه داءأ

  
  

  

                                                
:  والتقليدالاجتهاد، وشمس الدين، )٣٣٨/ص: (تمكين الباحثالعمري، :  راجع-806

 ).٤٩٦/ص(
، مسلم، )٢/٦٩٧(، ١٨٧٤: حق الجسم في الصوم، رقم: الصوم، باب:  البخاري، كتاب-807
 ).٢/٨١٢(، ١١٥٩: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقّاً، رقم: الصوم، باب: كتاب
: ارج السالكينمدابن القيم، : ؛ وانظر)٢٥/٢٧٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -808

)٢/٤٤٥.( 
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المبحث ال
ُ

ثالث
ُ ّ:  

   حتياطلعمل بالاموجهات ا
  :الآتيةوفيه الموجهات 

هلالموجالأخذُ بالاحتياط في العبادات أصلٌ:  الأو.  
  .حتياطالسبب إذا ثبت فلا ا :الموجه الثّاني

هعند عدم المانع:  الثّالثُالموج العملُ بالاحتياط واجب.  
هالموجابعمات : الربه المحر ستباحوالإمكان لا ت كالش.  

ه الخامسقام مقام الحقيقة في: الموجبهةُ تالاحتياط محلّالش .  
هالموجادسك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط : السالش.  
هالموجابعفي المانع لا أثر له: الس الشك .  

الثّامن هروع لا أثر له: الموجبعد الش الطّارئ الشك.  
هالالموج اسعاحتياطاً :ت لا تثبت بالشك الواجبات.  

  .الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر : العاشروجهالم
  .اط ما لا يغتفر في غيرهيغتفر فيما هو للاحتي : الحادي عشروجهالم

هتعارضين عند إنما يكون الاحتياطُ:  الثّاني عشرالموجتجاذب م.  
هحليل لا يكون إلا بأقو:  الثّالث عشرالموجى الأسبابالت.  
هابع عشرالموجعلى قدر المشقّة: الر الأجر .  
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: ةلذكر بعض القواعد الفقهي صلوثيق  ذات الارتباط اهذا المبحثُ مخص
الاستنباط و  الاجتهادبموضوع الاحتياط، والتي من شأنِها أن توجه الآخذ بمسالكه في مقام

الامتثال؛ بحيث لا يحيد عن الغاية السليمة التي رسمها الشارع لهذا و  في مقال التتريلأو
الهام شريعيالمنهج الت.  

 فرط التنبيه إليه في ثنايا المباحث والمضامين التي انطوت عليها هذه القواعد منها الذي
السابقة؛ غير أنّ المقام اقتضى إعادته على صورة قواعد موجزة، ولا يخفى ما في الاختصار 

 لَم يتهيأ له في السالف مجالٌ الجديد الذيمن تسهيلٍ للإدراك، وتوسيعٍ على الفهم؛ ومنها 
 تكميلاً لبعض المعانِي التي لا غنى عنها ؛لمبحثلذكره والتنويه بشأنِه؛ فناسب إيراده في هذا ا

  . وما يتعلّق بهفي فهم موضوع الاحتياط

الحالةُ المراد بالأصل هنا  :)٨٠٩( بالاحتياط في العبادات أصلٌالأخذُ -:ولالموجه الأ
اً العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجةٍ إلى دليلٍ خاص عليه؛ بل يعتبر مسلّم

تتبوأ في سلّم المقامات أشرفها وأعظمها، وبِها  والمعنى أنّ العبادة لما كانت ؛)٨١٠(بنفسه
يشرف العبد وتعلو منزلته عند االله؛ كان الاحتياطُ لها من أجلّ الأمور وآكدها؛ فإنّ الأمر 

وأجدر كلّما كان أشرف وأخطر؛ كان الاحتياط فيه أوجب)إلى )٨١١ المحوِج ؛ والشك
لعمل بالاحتياط في العبادات إما أن يكون بالشك في تحقّق امتثالها، وإما أن يكون بالشك ا

  -:في تمام امتثالها
؛ فلا ينفع معه إلا يقين الامتثال؛ هدتهمن ع وفراغ الذمةفأما الشك في تحقّق الامتثال 

كليف يقيناً؛ فلا يرفع غلت بالتالمكلّف بأنّ ذمته قد شلم ؛ هو عذلكومثار الاحتياط في 
 لام ؛ما يقوم وأذلك اليقين إلا اليقينعبد الس قال ابن : ّلا ورع في إسقاط العبادات؛ لأن

                                                
809- ،رخسيالس وطالمبس) :١/٢٤٦(ابن عابدين، : ؛ وانظرالمحتار رد) :ادي، )٢/٣٠٠والعب ،

رةالجوهرة الني) :١/٥٨( ،وويوالن ،مسلم شرح) :٣/١٧٩.( 
 ).٢/١٠٦٤: (المدخلُ الفقهي العامالزرقا، :  انظر-810
: شجرةُ المعارف والأحوال؛ وابن عبد السلام، )١/٤٤٤: (علومأبجد الالقنوجي، :  انظر-811

 ).٢٠٧/ص(
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الورع حزم واحتياط لحيازة مصالِح العبادات والمعاملات، ودفع مفاسدهما؛ فكان الاحتياط 
  .)٨١٢(في الورع للإيجاب دون الإسقاط

ن شكوبناءً على ذلك؛ فإنّ م في عبادة لزمته؛ هل قام بِها أو لا؟ وجب عليه القيام 
أنّ براءة الذمة المشغولة تفتقر بِها احتياطاً، ولا يفيده في تخليص ذمته سوى ذلك؛ لما تقرر 

؛ ما لَم يكن المكلّف مستنكحاً بالشك؛ )٨١٣(إلى سبب مبرئ معلوم الوجود أو مظنون
  .إنه معفي من تتبع لوازمهمبتلى بكثرة تورده عليه؛ ف

وأما الشك في تمام امتثالها؛ فإنه محكوم بقواعد العدم الأصلي، وذلك يعني أنّ المكلّف 
متى حصل له شك في تمام العبادة؛ فإنه مأمور بالبناء على اليقين، وإكمال النقص المشكوك 

عن لم ما رواه مس؛ والأصلُ في ذلك )٨١٤(فيه؛ لأنّ الشك في النقصان مانع من تحقّق التمام
ى  كم صلَّيدرِلَم ف؛ كم في صلاته أحدإذا شك:  قال أنّ النبي دري أبي سعيدٍ الخُ

 ؛مسلِّيسجد سجدتين قبل أن ي ثُم ،ن على ما استيقَنِبي ولْ،ك الش فليطرحِ؛ أم أربعاًثلاثاً
  ترغيماًكانت ؛ لأربعى إتماماً صلّ وإن كان، له صلاتهعن شفّ؛ى خمساًفإن كان صلّ

يطانللش)٨١٥(.  

سجدتين بعد و وب ركعةٍ لوجورة سبباًك في هذه الص جعل الش الحكيم قدرعاالشف
قتضىلامالسى البناء على اليقين؛؛ وذلك هو مقص بكمالها العبادة لتؤد؛  احتياطا لها من الن
 منه تهذم تبرأ لا هلأن ؛اليقين على يبني هإنف ؛صلاته في شك نم اوأم : ابن القيمقال
كبالش)٨١٦(.  

وضة والمندوبة؛ فكلّها لشرفها وعظيم مكانتها  ولا فرق في ذلك بين العبادة المفر
 المعنى، ومشمولةٌ بمقتضاه؛ مع الاختلاف الواضح في حكم كلّ هذاداخلةٌ تحت عموم 

                                                
 ).٣٦٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -812
 ).٢/١٦٤: (الفروقالقرافيّ، :  انظر-813
 ).٧٦/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، :  انظر-814
 ).١/٤٠٠(، ٥٧١: والسجود له، رقمالسهو في الصلاة : الصلاة، باب: مسلم، كتاب -815
وابن رشد،  ،)١/٢١٩: (الذّخيرة القرافيّ، :؛ وانظر)١/١٧٩: (إغاثة اللّهفان ابن القيم، -816

تهدبدايةُ ا) :١٤٤/ص.( 
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اديمنهما؛ قال العب :ّحتاط في الفرض ليحقم والعقاب، وكذلك في ق الخلاص من الإثْي
  .)٨١٧(؛ لتحقيق الخلاص من الإثْمفعل الندب

وكما يحتاط للعبادة من النقص؛ فكذلك يحتاط لها من الزيادة بلا دليل؛ لأنّ الزيادة 
فيها كالنقص تماماً، وقد تكون أشنع في بعض الصور، ومن المتقرر بما لا مجال معه 

أعمال : صل في العبادة المنع حتى يقوم دليل المشروعية؛ قال ابن رجبللاحتمال أنّ الأ
العاملين كلِّهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة؛ فتكون أحكام الشريعة حاكمةً عليها 
بأمرها ويها؛ فمن كان عملُه جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً لها فهو مقبول، ومن كان 

  .)٨١٨(فهو مردودخارجاً عن ذلك 

وبذلك يكونُ قد وضح أنّ ما ذهب إليه بعض الفقهاء من لزوم صلاة أربع ركعات 
؛ إحداثٌ غير )٨١٩(بنية الظّهر بعد صلاة الجمعة لمن صلاها في غير مصرٍ جامع احتياطاً

مقبول، وزيادةٌ على أصل عبادة الوقت بلا دليل يصلح للاعتماد عليه؛ وقد بالغ العظيم 
شنيع على القائلين به؛ حيثُ قالآباديهذا القول والت في رد  : ا أداء الظّهر بعد أداءوأم

الجمعة على سبيل الاحتياط؛ فبدعةٌ محدثةٌ، فاعلها آثِم بلا مرية؛ فإنّ هذا إحداثٌ في الدين؛ 
  .)٨٢٠(واالله أعلم

ر من مهمات  هذه القاعدة تعتب:)٨٢١( إذا ثبت فلا احتياطالسبب -:الموجه الثّاني
القواعد الموجهة للعمل بالاحتياط، وهي تحدد بشكل عام مجالاً واسعاً من االات التي 

                                                
817- ،اديالعب ناتالآيات البي) :انيّ، : ؛ وانظر)٤/٣١٩البنحاشية على شرح المحلّي :

)٢/٣٧٤(،نقيطيوالش ، البنود نشر) :٢/٣١١.( 
 ).٦٠/ص: (جامع العلوم والحكم ابن رجب، -818
 وقاض  موضع له أميركلّ: والمراد بالمصر الجامع). ٢/١٤٦: (رد المحتارابن عابدين، :  انظر-819
نفّيالذيواليالالمراد بالأمير ؛ وقيم الحدودذ الأحكام وي ر؛ انظمالِ على إنصاف المظلوم من الظّ يقدر :

 ).٢/٥١: (العناية شرح الهدايةالبابرتيّ، 
820- ،العظيم آبادي عون المعبود) :٣/٢٨٦.( 
؛ )٥/٥٥٧: (رد المحتارابن عابدين، : ؛ وانظر في معناه)٩/٣١٣: (الذّخيرة القرافيّ، -821

 ،والأبياريالورع) :٣٠/ص.( 
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يمتنع التعويلُ فيها على مسالكه، وهو مجالُ الظّنون الناشئة عن الأسباب الثّابتة بالنص أو 
  .بالمعنى

 بِها الأمارات ؛ فالمرادا الأسباب الثّابتة بالنصعلى اعتبارها فأم ارعالش التي نص
بأعيانِها، وجعل ما تفيده من الظّنون في حكم اليقين في مقام العمل والامتثال، وألغى كلّ 

؛ ويمكننا أن نصنفها على وجه العموم إلى )٨٢٢(احتمال معارضٍ لها؛ فلم يلتفت إلى شيءٍ منه
  :قسمين

عمل بالظن المستفاد من ب الويختلف الفقهاءُ في وج لا :)٨٢٣(ةالشهاد: ولالأ
يقوم مقام اليقين في حق العمل،  المُستوفيةِ شروطَ اعتبارِها، وأنّ الظن المستفاد منها الشهادة

 على تقديم اسفق النات: قال القرافيّولا يجوز ردها رد شك غير مستند إلى دليل معتبر؛ 
ها الغالب صدقُ فإنّ؛نة إذا شهدتالغالب وإلغاء الأصل في البي ،والأصل براءة ذمود ة المشه

  .)٨٢٤( هنا إجماعاً الأصلُيلغِوأُ، عليه

 وكذلك لا يختلف الفقهاءُ في وجوب العمل بالظن المستفاد :)٨٢٥(ة خبر الثّق:انيالثّ
 لُ قوقبلُه ينا أنت أئمحصرو: قال ابن عابدينفيما يجب العمل فيه بخبره؛ من خبر الثّقة 
كالإخبار بجهة القبلة والطّ؛ياناتالعدل في الد رمة والحُجاسة والحلّهارة والن ،حتى لو أخبره 

                                                
 القواعد، المقّري، )١/٣١٦: (المنثُور، الزركشي، )١/١٧٧: (الذّخيرةُالقرافيّ، :  انظر-822

)٢/٣٣٩.( 
هي الإخبار عن خاص مِن شأنه أن يترافع فيه إلى حكّام الشريعة؛ : الشهادة في الاصطلاح -823

: كالإخبار عن زيد بأنّ عليه مائةً دينار لعمرو، أو أنه طلّق زوجته، أو باع داره، ونحو ذلك؛ انظر
نثر الورود على ، والشنقيطي، )١٧٠/ص: (التعريفات، والجرجانيّ، )١/٥: (الفروقالقرافيّ، 

 ).٤٠٥/ص: (مراقي السعود
: القواعد، وابن رجب، )١/٣١٥: (المنثُور، والزركشي، )٤/٧٥: (الفروقالقرافيّ،  -824

 ).٣٦٨/ص(
ه  لأن؛ ثقةٌ-:هو وهي وهم وهن و؛ه ائتمن؛ أيوقا ووثُ ثقةًقثِي به وثقفي اللّغة من : الثّقة -825
مصدر،؛كور والإناثجمع في الذّ وقد يقال في:عِ: كما قيل؛ ثقات انظر ؛دات : ،وميالفي المصباح
والمراد بالثّقة هنا معناه العام؛ وهو العدلُ الذي لَم يجرب عليه كذب في أخباره؛ ) ٦٤٧/ص: (المنير
هو المسلم المستور حالُه بالنسبة إلى من يخبِره في : وقيل ؛)٣٨٧/ص: (نثر الورودالشنقيطي، : انظر

 .حق العمل
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؛ )٨٢٦(رمته قبلعام وح الطّأو حلّ،  في قذف بنجاسة الماء أو محدوداً أو أمةً ولو عبداًثقةٌ
وويالن علّلا لذلكوقال الإمامم  :ُبقول الثّوإنما يحصل لَم  لا عقة ظنويقين،ولكن ه نص 

 إذا بان ؛ فيهد اته الحكمنقضوده، وي بالاجتهاد مع وج العملُ به، ولا يجوزيجب العملُ
خلاف النوإن كانَ،ص واحد خبر )٨٢٧(.  

أسباباً لبناء الأحكام عليها،  )٨٢٨(قد جعل الشهادات وأخبار الّثقات فالشارع الحكيم
قتضاها من  ما قد يعارض م، وألغى في حق العملون كاليقينواعتبر ما تفيده من الظّن
ابن يبق للعمل فيها بالاحتياط مجالٌ؛ وفي توجيه ذلك المعنى يقول لَم الاحتمالات اردة؛ ف

ه  والأصل عدم،متوه م سقوطه بعارضٍ واحتمالُ، الحقبب إذا ثبت ثبت السلأنّ: عابدين
  .)٨٢٩(ارضليل على العيقوم الد حتى

المراد بِها الأسباب القوية المُنضبطة؛ والمستندةُ إلى ما وأما الأسباب الثّابتة بالمعنى؛ ف
وبعض يرعى الشارع مثلَه من مثارات الظّنون؛ كالعوائد المطّردة، وقرائن الأحوال الغالبة، 

أي  بلزوم تقديمه على ؛ ويجزمص عليه منزِلة المنصوالأسبابالفقهاء ينزل هذا النوع من 
  .)٨٣٠(احتمال يعارضه

قال الأبياري :ُإن أإلى سبب م سند الظنر شرعاً فهو حلالٌ، ولا التفات إلى عتب
أن يرمي صيداً، ولا يقصر في طلبه؛ فيجده ميتاً، وفيه : الاحتمال بعد ثبوت السبب، ومثاله

حة، وإن احتمل أن يموت بسقطة أو رمية؛ أثر الرمية؛ فهذا ظاهر في استناد موته إلى الجرا
  .)٨٣١(فهذا حلالٌ مطلقاً

                                                
826- عابدين، ابن المحتار رد) :١/٣٧٠(؛ وانظر : ،ركشيالزالمنثُور) :١/٣١٥.( 
827-  ،وويالنموعا)١/٢٤٥.( 
 عن خاص يمكن فيه الترافع؛ وقد تتميز الأخبار عن الشهادات بالعموم المطلق؛ لأا قد تكون و-828

: الفروقالقرافيّ، : تكون عن عام؛ أو خاص لا يمكن فيه الترافع؛ فكلّ شهادةٍ خبر، ولا عكس؛ انظر
)١/٥( ،نقيطيوالش ،الورود نثر) :٤٠٥/ص.( 

، )١/٦١: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر؛ و)٥/٥٥٧: (رد المحتار ابن عابدين، -829
 ).١/٢٩٤: (القواعدوالمقّري، 

 ).٢/٢٧: (شرح تحفة الحكّام، وميارة، )١/١٨: (الأشباه والنظائرابن السبكي، : انظر -830
831- ،الأبياري الورع) :٣٠/ص.( 
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مما يدلّ على أنّ السبب القوي يقوم مقام السبب المنصوص ويرفع الاحتمال المحوج و
 أنّ أعرابياً أتى ما رواه البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة إلى العمل بالاحتياط 

 بيالنامرأتِإنّ :  وقال له بيبنفيه؛ فقال له الن ضعري جاءت بولد أسود؛ ي : هل لك
إنّ : ؛ قالهل فيها من أورق؟: حمر؛ قال: ؛ قالها؟فما ألوان: نعم؛ قال: ؛ قالمن إبل؟

وهذا؛ لعلّ عرقاً : قال! عسى عرق نزعها:  قال.فأنى أتاها ذلك؟: فيها لورقاً؛ قال
عهنز)٨٣٢(.  

 وعدم ترخيص النبي به؛ دليلٌ فيد دلالة الشفي الانتفاء من ولده بمجر للأعرابي 
وأُفيد من ذلك معنى جرى مجرى ،  لا ينبغي تركه لغيرهي القوالسببغاية الوضوح على أنّ 

  فإنّ؛ه عن إثباتهسب لا يلزم منه ضعفُبه عن نفي النضعف الشالقواعد المسلّمة؛ وهو أنّ 
النحتاط لإثباتهسب ي ،ويثبتى دليل بأدن ،ويلزم من ذلك التفي نفيهشديد  ،ه لا ينتفي وأن

  .)٨٣٣(ةإلا بأقوى الأدلّ

والأصلُ العام في العمل بالظّنون على اختلاف أصنافها أن تكون منضبطةً بالاستناد 
يل الأوهام التي نهينا إلى علامة معتبرة؛ وأما غير المنضبط منها فلا التفات إليه؛ لأنه من قَبِ

 ةٌشرعي مارةٌأ عليه وليس ،رعالش في ضابطٌ له يكنلَم  إذا الظن: عن اتباعها؛ قال ابن تيمية
  .)٨٣٤(إليه لتفتيلَم  ةٌضيعر أو

 وانعالمراد بم: )٨٣٥(العملُ بالاحتياط واجب عند عدم المانع -:لثُالموجه الثّا
زيل عتمد في تن التي تمنع التمسك به كمسلك شرعي ميعانِ المفي هذه القاعدةالاحتياط 

ومفاد القاعدة أنّ وجوب العمل بالاحتياط يسقط عند الأحكام الشرعية على وقائعها، 

                                                
من شبه أصلا معلوماً بأصل مبين، : الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: البخاري، كتاب -832
 وأراد ولده في وشك بامرأته ضعر إذا :الطّلاق، باب: ، النسائي، كتاب)٦/٢٦٦٧(، ٦٨٨٤:رقم

الفيومي، : هو ما كان لونه كلون الرماد؛ انظر: ؛ والجمل الأورق)٦/١٧٨(، ٣٤٧٨: رقم،منه الانتفاءَ
المنير المصباح) :٦٥٦/ص.( 

 ).٧/١٢٠: (طرح التثريبراقي، الع: ؛ وانظر في معناه)٦/٤٧: (المغني ابن قُدامة، -833
 ).١/٣٤٥: (الفتاوى الكبرى:  ابن تيمية-834
 ).١/١١٦: (العناية شرح الهداية البابرتيّ، : انظر-835
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وجود ما يمنع من الأخذ به؛ فحيث وجد المانع فلا وجوب؛ وهل يبقى له بعد ذلك حكم 
  الندب؟

 فقد يكون مانعاً من العمل بالاحتياط مطلقاً، الظّاهر أنّ ذلك يختلف باختلاف المانع؛
وقد يكون مانعاً من الوجوب خاصةً دون الاستحباب، ومن المعلوم أنّ رفع الإلزام لا ينافِي 

 الأمورها في مطلق الجواز والمشروعية؛ وموانع العمل بالاحتياط كثيرةٌ، ونستطيع إجمالَ
  -:الآتية

ى الاحتياط في نصيص على خلاف مقتضتوال: النص على خلاف مقتضاه :أولاً
 على قصد الشارع إلى إلغاء العمل به فيها، والعملُ مؤشر واضحمسألة من المسائل 

بالاحتياط فيما يكونُ مقتضاه مخالفاً لمقتضى المنصوص؛ يعد من باب الاجتهاد في مورد 
أنه لا اجتهاد في مورد النص؛ قال  -: التي جرت مجرى الأصول الثّابتةالنص؛ ومن المعانِي

ة نت السن فإذا تبي؛ول االله  رسةُسن نتتبيلَم  إذا شرع ي إنماالاحتياط إنّ: ابن تيمية
فاتىها أولَباع)٨٣٦(.  

 من وجوب صوم )٨٣٧(ومما يمكن التمثيلُ به لهذا المعنى؛ ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة
ياطاً؛ لاحتمال كونه من رمضان؛ وهو احتياطٌ في محلّه؛ لولا في حال الغيم احت )٨٣٨(الشك

؛ والاحتياطُ )٨٣٩(ما يعكّر عليه من نصوص ثابتة نهت عن صيامه، وأمرت بعكس مقتضاه
إنما يكونُ في اتباع السنن، والاقتداء بِها؛ دون الاعتراض عليها بالآراء اردة، ثُم إنّ 

ابلةُ في القول بإيجاب صوم يوم الشك معارض باحتياط آخر الاحتياط الذي استند إليه الحن
 عن صيام يوم الشك على قد حذّر النبي : قال ابن العربي أقوى منه في مقتضى النظر؛

                                                
 ).٢٦/٥٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -836
، وابن تيمية، )٣/٧: (المغني، وابن قُدامة، )٢/٣٠٨: (كشاف القناعالبهوتيّ، :  انظر-837

الفتاوى مجموع) :٢٥/١٧٧.( 
اليوم الذي هو صبيحةُ اللّيلة التي كان فيها غيم في جهة التماس الهلال، وفي وقته؛ :  يوم الشك-838
 ).٨٧/ص: (شرح حدود ابن عرفةالرصاع، : انظر

يوم من صام :  أنه قال ومن ذلك ما رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به عن عمار بن ياسر -839
إذا رأيتم الهلال  :قول النبي : البخاري؛ كتاب الصوم، باب: ؛ انظرالشك؛ فقد عصى أبا القاسم

 ).٢/٦٧٣(؛ فصوموا
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معنى الاحتياط للعبادة؛ وذلك لأنّ العبادة إنما يحتاط لها إذا وجبت، وقبل أن لا تجب لا 
  .)٨٤٠( ومكروهاًاحتياطَ شرعاً، وإنما تكون بدعةً

 والإجماع على خلاف مقتضى الاحتياط يجري :الإجماع على خلاف مقتضاه :ثانياً
مجرى المنصوص عليه؛ فإذا وقع الإجماع على حكمٍ؛ لَم يسغ لأحد أن يصير إلى القول أو 

لهذا العمل بخلافه، ولو كان أحوطَ في واقع النظر من امع عليه؛ ومما يمكن التمثيلُ به 
 وي عن عليالمعنى المانع من العمل بالاحتياط ما رئل عنه سأن وفّ امرأة تها ي عنها زوج

 ومن تبعه ؛ ولعلّ المعنى الذي حدا بعلي )٨٤١(ص أبعد الأجلينتترب: قالف ؛وهي حاملٌ
ثة ص ثلاتربإلى القول بذلك؛ هو التعارض الحاصل بين ظاهر النصوص؛ فإنّ بعضها يوجب 

أشهر وعشراًوبعضها أربعةَ، وءقر ،الحمل وبعضها وضع  ؛ فاعتمد علي وبالقولَ بوج 
  .)٨٤٢(الأبعد احتياطاً

ومع سلامة المعنى الاحتياطي الذي عول عليه من قال بوجوب أبعد الأجلين؛ فإنه لا 
لمتوفّى عنها  على أنّ الحامل االواقع بعد ذلك وفاقيسوغ لأحد العملُ بمقتضاه؛ وذلك لل

زوجها تعتد بوضع حملها، وليس لها الالتفات إلى غيره؛ ولو على وجه الاحتياط؛ فإنّ 
وقد كان : الاحتياط إنما يشرع حيثُ يكون للنظر مجالٌ في تقرير الأحكام؛ قال ابن القيم

بين الستوفّ في المُلف نزاعى عنها أنص أبعد الأجلينها تترب، ثُم حصل الاتعلى فاق 
  .)٨٤٣(انقضائها بوضع الحمل

 بالشك معناه كثرةُ هجومه على الخاطر؛ )٨٤٤(الاستنكاح و:الاستنكاح بالشك: ثالثاً
  ويكثر، عنهلا يكاد ينفكدون وجود ما يثيره من الأسباب المعتبرة، والمستنكَح به هو الذي 

                                                
840- ،ابن العربي أحكام القُرآن) :١/١٠٨(القرافيّ، : ؛ وانظرالفروق) :٢/١٨٧.( 
 فتضع هازوج عنها ىتوفّي رأةالم في :النكاح، باب: ، كتابالمصنف رواه عنه ابن أبي شيبة، -841
 ).٣/٥٥٥(، ١٧١٠٩:  رقم،بيسير وفاته بعد

 ).٣/٢٨: (تبيين الحقائقالزيلعي، :  انظر-842
: بدائع الصنائعالكاسانيّ، : ؛ وراجع في هذه المسألة)٢/٥١: (إعلام الموقّعينابن القيم،  -843

 ).٣/٤٩٠: (الفتاوى الكبرىة،  وابن تيمي،)٨/٩٦: (المغني، وابن قُدامة، )٣/١٩٦(
844-لازماً له؛ ومنه قولُهم-: الاستنكاح بالشكم فاته حتى يصيرفي كلّ تصر هو أن يغلبه الشك  :

 ).١/٣١٤: (القاموس المحيطالفيروز آبادي، : استنكح النعاس عينه؛ أي غلبها؛ انظر
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سيان،هوعليه السوالن ويغلب على ظن ه أنه قد أتلكن و  عملَه على الوجه المطلوب؛م
الشةًوسوس لهيطان يكلّ يومٍ؛ ولو مر ة أن يشكمام؛ وضابطُه عند المالكي؛ )٨٤٥( بعدم الت

وهذا النوع من الشكوك لا ينبغي أن يلتفت إليه المكلّف في الجملة، ولو على وجه 
وك المستندة إلى ما يعتمده الاحتياط؛ إذ الاحتياطُ لا يستوي عوده إلا على ضربٍ من الشك

 ارعلغي الشالبعيدة؛ فلا غرابة أن ي لاتدة، والتخيرا الأوهام افات، وأممن المعر ارعالش
 كد علّةُ الاستنكاح بالشعليها في بناء الأحكام، وإذا التحق بوصف التجر الاعتماد

ن أجله ضرباً من التنطّع المذموم، م دا الاحتياطُغووساوس الشياطين؛ تأكّد لزوم اطّراحه، و
  .والتكلّف المنبوذ

 الشروط؛ فإنّ العمل بالاحتياط قد يكون واجباً، وقد تقّقتحفإذا انتفت الموانع، و
يكون مندوباً، ووجوب الاحتياط تابع لقوة الشبهة الداعية إلى الأخذ به، وقوتها أرقى ما 

  -:)٨٤٦(ينالآتيتكون في الموضعين 

 في  ما يوجب الشكض على ذلكيعرِ ثُم وب هو الأصلَ، أن يكون الوج-:لُوالأ
لذلك فإنّ ما ثبت وجوبه قبل طروء عوارض الشك عليه؛ و احتياطاً؛ ؛ فيبقى الوجوبرفعه

 صوم يوم  وجوب-:ومن الأمثلة على ذلكفإنه يظلّ واجباً حتى يتيقّن الخروج من عهدته، 
 حائلٌ؛ فالواجب إمساكُه  هلال شوالؤيةرل دون ويح عندمارمضان الثّلاثين من شهر 

رافعاً له فيه هو الأاحتياطاًٍ؛ لأنّ الوجوب عارض الغمام لا يصلح ؛ قال )٨٤٧(صلُ، وعروض
ابن العربِي: نّإوإنما تكونُ،  ألا تجب لا احتياط شرعاًوقبلَ، حتاط لها إذا وجبت العبادة ي 

  .)٨٤٨(اً ومكروهبدعةً

                                                
، )١/٢٧٦: (حاشية الدسوقي، ، والدسوقي)٢/١٩: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-845

 ).١/٢٩٣: (شرح الزرقانيّوالزقانيّ، 
 وقد سبق بيان ذلك عند الحديث على حكم الاحتياط الأصلي، واقتضى المقام إعادته هنا -846

 ).١٨١/ص: (باختصار؛ انظر
 ).٢/١٨٢: (فواتح الرحموتالأنصاري، :  انظر-847
848- ،ابن العربي القرآن أحكام) :١/١٠٨(؛ وانظر : ،الأنصاريحموتفواتح الر) :٢/١٨٢.( 
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يعرض عليه ما يوجب الشك في إباحته؛  ثُم ، هو الأصلَ أن يكون التحريم-:الثّاني
فقد هى الشارع عن أكل الصيد الذي يدرك غريقاً؛ ن؛ ولذلك )٨٤٩( التحريم احتياطاًفيبقى
 فاذكر اسم ؛إذا رميت سهمك:  قال له أنّ النبي  عن عدي بن حاتمٍ مسلم ىرو
 قتله أو ك لا تدري الماءُ فإن؛ إلا أن تجده قد وقع في ماءٍ؛ فكل؛جدت قد قتل فإن و؛االله
كسهم)٨٥٠(.  

كلّ : المقّري هو أنّالذي يندب الأخذُ به ولا يلزم؛ فضابطه كما بينه وأما الاحتياطُ 
وده من الجائز؛ فإنه يؤمر به ولا يعزم؛ كغسل قليل الدم يراه في غير  وجما يشك في

؛ وكذلك )٨٥١(لصلاة، وكلّ ما يشك في تحريمه؛ فإنه ينهى عنه ولا يعزم؛ كخنزير الماءا
من الورع الاحتياطُ :المشكوك في وجوبه؛ فإنّ الاحتياط بفعله مندوب إليه؛ قال ابن تيمية

  .)٨٥٢(بفعل ما يشك في وجوبه

المراد بالشك في  :)٨٥٣(ماتالشك والإمكان لا تستباح به المحر -:رابع الوجهالم
القاعدة الاحتمالُ العري عما يعضده من الأسباب المُعتبرة، وهو الوهم والخيال، والمعنى أنّ 
المحرم الذي طلب الشارع تركه، ونهى عن قُربانه على وجه الجزم يبقى محرماً إلى أن يثبت 

ردا ا الشكز المباح، وأمقل عن فلا والإمكان المحتمل؛ لدينا ما ينقله إلى حيأثر له في الن 
كلّ ما شككنا في وجوده؛ من سببٍ أو شرط أو مانعٍ؛ الأصلُ في ذلك أنّ وأصالة المنع؛ 

 إن ؛هود إن كان معدوماً قبل الشك، أو شككنا في عدمه؛ استصحبنا وج؛استصحبنا عدمه
ككان موجوداً قبل الش)٨٥٤(.  

تحريم شيءٍ، وأمكن طريانُ مبيح، ولَم من تحقّق أنّ فقهاءُ على ولهذا المعنى اتفق ال
يستند ذلك لأمر يدلّ عليه؛ كمن بيده مالٌ مغصوب، وأمكن أن يكون المالك قد أباحه، 

                                                
 ).١/٢٥٩: (إعلام الموقّعينابن القيم، :  انظر-849
: الصيد بالكلاب المعلّمة، رقم: الصيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: مسلم، كتاب -850
٣/١٥٣١(، ١٩٢٩.( 
 ).٢/٤٨٦: (القواعد المقّري، -851
852-ة،  ابن تيميمجموع الفتاوى) :١٠/٥١٢.( 
 ).٢٢/٣٠٠: (التمهيدابن عبد البر، :  انظر-853
 ).٢/٢٩٤: (الذّخيرةُالقرافيّ، :  انظر-854
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فهذا الاحتمالُ باطلٌ، ولا يجوز بناءُ أمر عليه لا في جانب الانكفاف، لا في .. وملكّه إياه
  .)٨٥٥(جانب الإقدام

 إلى  فيهم ما يقتضي حلَّه بظن غالبٍ؛ لاستناد السبب المحلّل طرأ على المحروأما إذا
من رمى صيداً، فوقع بالأرض  في حكمه، ويدخله حيز الإباحة؛ فظاهر قوي؛ فإنه يؤثّر
،  أثر سهمه؛ حلّ له أكله اتفاقاً؛ إحالةً لموته على الرميةغير فيه لَم يجدمجروحاً ومات لتوه، و

  .)٨٥٦(غيرهولا التفات إلى 
الحلُّ لا يثبت : وللفقهاء في التعبير عن هذا المعنى قاعدةٌ أخرى؛ وهي قولهم

؛ والشبهة لا تنشأ إلا عن شك يختلج في النفس؛ فعبروا عن السبب بالمسبب، )٨٥٧(بالشبهة
وس وذبائحهم؛ وبمقتضى هذه القاعدة تمسك جماهير أهل العلَم في القول بتحريم نساء ا

  ولأنّ،بهة بالش لا يثبت الحلّ لأنّ؛ نسائهم وذبائحهميثبت حلُّلَم و :قال ابن قُدامة
لمبهةالش ا دمائهما اقتضت تحريم ؛ ذبائحهم ونسائهمقتضت تحريمليثب ت التفي المواضع حريم 
  .)٨٥٨( له على الإباحةها تغليباًكلِّ

الاحتياط في باب الحرمة : من هذا المعنى قاعدةُومن القواعد التي يقرب معناها 
واجب)قربانُ حريمه، )٨٥٩ حتاط له على سبيل الوجوب؛ فلا يجوزم ي؛ فإنّ مفادها أنّ المُحر

ولا انتهاك حماه إلا بدليل معتبر عليه من الشرع برهانٌ، وليس الشك والإمكانُ شيئاً من 
  .ذلك القَبِيل

ومعنى هذه : )٨٦٠( الاحتياط محلّشبهةُ تقام مقام الحقيقة فيال -:امسالموجه الخ
القاعدة أنّ الشبهة المعتبرة تقوم مقام الحقيقة في المسائل التي يراعى فيها العملُ بالاحتياط 
أكثَر من غيرها؛ فإن كانت الشبهةُ قويةً أثّرت في الإيجاب والتحريم، وإن كانت ضعيفةً؛ 

                                                
 ).٢٩/ص: (الورعالأبياري، :  انظر-855
 ).١/١١٩: (الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/٣٢٧: (اموع المذهبالعلائي، : انظر -856
 ).٩/١٧٣: (المغني ابن قُدامة، : انظر-857
 ).٩/١٧٣: (المغني ابن قُدامة، -858
 ).٣٠/٢٩٦: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-859
، وابن )٣/١٩٢: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )٣/٢٣٨: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-860

 ).٩/١٧٣: (المغنيقدامة، 
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علّق بجانب الحُرمات أكثر من غيره؛ وهي تفيد أنّ قيام الشبهة في أبواب كان تأثيرها فيما يت
المحرمات يجري مجرى الحقيقة من كلّ وجه على سبيل الحزم والاحتياط لها من التلاعب بِها، 
والاقتراب من حريمها؛ مما يهون من شأنِها، ويجرئ على انتهاكها؛ شريطةَ أن تكون 

ن القوة ما يرقى بِها إلى حيز الاعتبار؛ وإلا كانت لغواً لا تأثير له في الشبهةُ قد بلغت م
  .مبانِي الأحكام

ومن الأمثلة الجارية على هذا المعنى ما أشار إليه الكاسانيّ في معرِض بيان المحالّ التي 
 إليه تفّبأن ز؛ كاحبهة الن عن شومنها الوطءُ: تجب فيها العدة؛ حيث قال مبيناً ومعلّلا

 ،في موضع الاحتياط مقام الحقيقة قامبهة ت الش لأنّ؛ فوطئها؛ه امرأتغير امرأته؛ فظنها
وإيجابة من باب الاحتياط العد)٨٦١(.  

ب وفي كت: ومن ذلك القَبِيل ما أشار إليه ابن نجيم فيما نقله عن بعض الشافعية
الشةافعي:اً إذا أدخلت منيفرج ها ظنأو س زوجٍته مني ؛ديكالموطوءة ، عليهاةُ وجبت العد 

ها ووجوب.. حمها لتعرف براءة الر وجوب لأنّ؛ والقواعد لا تأباه،أره لأصحابنالَم  وبشبهة،
ة من باب  العد وإيجاب،في موضع الاحتياط  الحقيقةمقام قامبهة ت الشبسبب أنّ
  .)٨٦٢(الاحتياط

وهام والتخيلات؛ فلا تقوم مقام الحقيقة في شيءٍ، وأما الشبهة التي هي من جنس الأ
؛ وذلك هو )٨٦٣(لا يترتب عليها حكم على حال، ولا يستند إليها ورع على الإطلاقو

  .السنن المعهود من الشارع في عامة تصرفاته

المراد بالأصل في  :)٨٦٤(الشك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط -:سادسوجه الالم
لقاعدة معناه العام؛ وهو يشمل كلّ علامة تصلح للاعتماد عليها في بناء الأحكام، والمراد ا

بالأمر مطلقُه؛ فيشمل ما كان على وجه الجزم، وما كان على وجه الندب والإرشاد، 
 هو الشك المستند إلى علامة -:وذلك يعني أنّ الشك الذي يشرع معه العمل بالاحتياط

                                                
 ).٣/٣٢: (تبيين الحقائقالزيلعي، : ؛ وانظر)٣/١٩٢(: بدائع الصنائع الكاسانيّ، -861
 ).٤/١٥١: (البحر الرائق ابن نجيم، -862
863- ،الأبياري الورع) :٢٨/ص(؛ وانظر : ،القُرطبيالمفهم) :٤/٤٩٠.( 
، والمنجور، )٧٦/ص: (إيضاح المسالك، والونشريسي، )١/٢٩٤: (القواعدالمقّري، :  انظر-864

هجشرح المن) :٤٣٠/ص.( 
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 ارعالذي ينبنِي عليه العملُ يرعى الش بهة هو الأساسه من أنّ قيام الشط ذكرمثلَها؛ لما فر
إنما تنشأ من الشك، والشك إنما ينشأ من تعارض بالاحتياط في جميع مسائله، والشبهة 

الأسباب التِي لو انفرد كلُّ واحد منها لأثبت اعتقاداً أو ميلاً؛ فينشأ من التعارض 
دترد)٨٦٥(.  

هوم القاعدة أنّ الاحتمال الذي لا يستند إلى علامة تقوي جانبه لا يصلح منشأً ومف
للاحتياط، ولا ينبغي التعويلُ عليه في شيءٍ، وهو معنى متفق عليه بين الفقهاء، وقعدوا له 

وأما ما لا سبب : ؛ قال الأبياري)٨٦٦(الشك الذي لا يستند لعلامة لغوقاعدة مفادها أنّ 
ه فلا يكون شكّاً؛ بل احتمالاً محضاً؛ فلينتبه للفرق بين الشك والاحتمال، وليقصر الورع ل

  .)٨٦٧(على محالّ الشك دون مجرد الاحتمال

نتمين  من المُكثير  بهعولِأُومن أمثلة الشكوك التي لا تصلح منشأً للاحتياط المعتبر ما 
ق الفوات لعدم تحقّ؛لاح بقضاء الفوائتللصأو ظن فيهه أو شك ،وي العمرونه صلاةَسم ، 
ها كمالاًويرون ،ويريد بعضهم بذلك أننافلة  كلّ في محلّ بل يجعلُ؛ أصلاًي نافلةًصلّه لا ي 
 وفيه ،لف عن حال الس وذلك بعيد، لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل؛فائتةً

  .)٨٦٨( بما لا أجر لهق وتعلُّ، المندوباتهجرانُ

 ولا ريب أنّ ذلك معدود من قَبِيل العمل بالوساوس التي تتسلّط على من لا علم 
عنده، فتجره إلى التمادي في قضاء ما يعتقد أنه فوت منه شيئاً، أو قصر في القيام به؛ من 
غير أن يقترن شكُّه بما يحوجه إلى ذلك؛ والأصلُ أنّ القضاء لا يكون إلا لشك عليه 

  .)٨٦٩(دليلٌ
غير فق ولكون الشكفي شيءٍ من الأحكام حتى يستند إلى أصل؛ فقد ات مرعي 

لأنّ يقين ؛ ؤمر به ولا ي،لاقيلزمه الطّ طلاق زوجته؛ لَم  على أنّ من شك فيالفقهاءُ

                                                
865- ،الأبياري الورع) :٢٩/ص.( 
 ).٢/٨: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-866
867- ،الأبياري الورع) :٢٩/ص.( 
 ).٢/٨: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-868
 ).٢١٣/ص: (التعليل بالقواعدخذيري، :  انظر-869
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 ه الشككاح لا يرفعد في وقوع الطّلاقالنرمن أجله و؛ )٨٧٠(ا ى الذي مازالمعن ذلك عين
لمالكية بين الشك في وقوع الطّلاق والشك في حصول الحدث؛ فألغوا الأول لتجرده فقهاءُ ا

عما يصلح مستنداً له، وأعملوا الثّانيَ لقيام ما يعضده ويدعم جانبه عندهم، وفي تقرير ذلك 
لام المالكيعبد الس يقول ابن :الشكفي الحدث من الشك رط في الش ،والشكفي فيه شك  

وطهمشر،وذا مانع من الد لاةخول في الص ،لاق في الطّوالشك شكول المانع من  في حص
وجب رط ي في الشفالشك.. ف بوجهوجب التوقّ في المانع لا يوالشك، استصحاب العصمة

هطرح،وذا يمنع الإقدام وط على المشر ،والشكفي المانع ي هوجب طرح،وجِ وهذا مب 
ماديللت)٨٧١(.  

الشك في : وبنى الفقهاءُ على هذا المعنى قاعدةً أخرى خادمةً له، وعبروا عنها بقولهم
؛ وإنما كان النقص المشكوك فيه كالمتحقّق؛ لاستناده إلى أصالة )٨٧٢(النقصان كتحقّقه

الشيء وهي التي يكونُ وجودها في -  العارضةَمورالأ ها قاضيةٌ بأنّإنفالمتفق عليها؛ العدم 
 بين  في ذلكولا فرق؛ )٨٧٣(بالدليل المعتبر ه يثبت خلافُحتى؛ هاودعدم وجب  محكوم-عارضاً

الأفعال والتروك؛ والمأمورات والمنهيات؛ فهي كلّها مشمولةٌ بعموم هذه القاعدة، ومحكومةٌ 
  .بمقتضاها

 في القاعدة معناه المراد بالمانع :)٨٧٤( لا أثر له في المانعالشك -:وجه السابعالم
الاصطلاحي؛ وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته؛ 
وهو إما أن يكون مانعاً من الابتداء والدوام معاً كالرضاع؛ فإنه يمنع من ابتداء العقد كما 

                                                
، وابن قُدامة، )١/٧١: (اموع المُذهبالعلائي، و، )١/١٢٢: (الفروقالقرافيّ، : انظر -870

المغني) :٣٧٩( 
 ).٤/١٤٢: (منح الجليلعلّيش، : انظر -871
 ).٧٦/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، :  انظر-872
، )٦٩/ص: (الأشباه والنظائر، وابن نجيم، )٥٨/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، : انظر -873

 ).١١٧/ص: ( الفقهيةشرح القواعدوالزرقا، 
، والعطّار، )٢/٢٦٠: (المنثُور، والزركشي، )٧٥/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، :  انظر-874

حاشية العطّار) :٢/٢٥٦.( 
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؛ فإنه مانع من ابتداء )٨٧٥(يمنع من الدوام إذا طرأ عليه، أو مانعاً من الابتداء فقط كالاستبراء
النكاح، ولا يمنع من دوامه؛ لو تجدد موجِبه على الزوجة، أو مانعاً من الدوام فقط 

  .)٨٧٦(كالطّلاق؛ فإنه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد الأول
؛ ومعنى القاعدة أنّ المانع المشكوك فيه ملغى، ولا تأثير له في واقع الأحكام الشرعية

وذلك لأنّ العبرة في التكاليف باليقين، ولما تعذّر أُقيم الظن مقامه لغلبة إصابته، وندرة 
كما يقول -مخالفته؛ وأما الشك ارد فلا التفات إليه في شيءٍ من العمل؛ والأصلُ في ذلك 

؛ فإن كلّ مشكوكٍ فيه ليس بمعتبر، ويجب اعتبار الأصل السابق على الشك :-القرافيّ
 ننفِلَم رتب المشروط، أو في المانع نلَم رتب المسبب، أو الشرط نلَم شككنا في السبب 

الحكم؛ فهذه القاعدةُ مجمع عليها لا تنتقض، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه 
  .)٨٧٧(استعمالها

وإنما كان الشكفي المانع غير والأصلُ ؛ رؤثّ م ،الحكم إلا بدليل لأنّ المنع حكم عدم
 ما كان على  وبقاءُ،رعية إنما هو العدم في جميع الأحكام الشالأصلُ: قال الآمديراجح؛ 
في ة النعداه عاملين بقضي ى فيما ونبقَ،ا نحكم به فإن؛خالفته بمارع إلا ما ورد الش؛ما كان
الأصلي)٨٧٨(.  

  

                                                
 مخشري قال الز؛لها من الحب طلبت براءت؛ أياستبرأت المرأةُ: لغة طلب البراءة؛ يقال:  الاستبراءُ-875

استبرأتطل؛يءَ الش ؛ آخرهبتبهة لقطع الش؛ انظر : ،وميالفيالمصباح المنير) :وفي  ،)٤٧/ص
: شرح حدود ابن عرفةالرصاع، : ؛ انظر أو طلاقٍ لا لرفع عصمةٍ،حمة دليل براءة الرمد: الاصطلاح

 ).٢١٧/ص(
، )١٤٣/ص: (شرح الكوكب، والفتوحي، )١/٢٠٦: (الإاجابن السبكي، :  انظر-876
 ).٥٧/ص: (نثر الورودشنقيطي، وال

 ).٤/٨١٦: (بدائع الفوائد ابن القيم، :؛ وانظر)١/٢١٩: (الذّخيرةُالقرافيّ،  -877
878-  ،الآمديالإحكام) :٤/١٣٢(انظر؛ و: ،ازيالر المحصول) :٦/١٦٤(، ،بكيوابن الس 

اجالإ) :١/١٩٣.( 
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 وبين ينهب فرق ولا، بالأصل تصحباًسم لا يؤثّر إذا كان عدمه المانع في الشكو
؛ لَم وتالم عند الكافر إسلام في شككنا لوف ؛)٨٧٩(ذلك في رطالشنثور ؛منهلَم المس هقريب 
 أو ةالرد في شككنا إذا وهكذا، رثاوالت شرط ثبوت في شككنا وقد ،الكفر بقاءُ الأصل إذ

كما يقول ابن -الذي ينتظم ذلك ه؛ والضابط عدم الأصل لأنّ ؛الميراث نعنملَم  لاقالطّ
 إلى استناداً الحكم في رؤثّي لا عنه خروجه أو أصله على الوصف بقاء في الشك أنّ :-القيم
 بترت من رطالش بقاء في الشك يمنع لا فكما ؛مانع عدم أو اًشرط كان سواءً ؛الأصل
 هل شككنا فإذا ؛الحكم بترت من المانع عدم استمرارفي  الشك يمنع لا فكذلك ؛الحكم
جدو من نعنملَم  ؟لا أم الحكم مانع استمراره لأنّ ؛شرطاً عدمه كون من ولا ،الحكم بترت 

 استمرار أنّ كما ؛هبطلان أمكن وإن ،رعالش في قالمحقّ العدم زلةبمن يجعله الأصلي فيالن على
ثبوته على رطالش يجعله الأصلي هخلافُ أمكن وإن ،عاًشر قالمحقّ ابتالثّ زلةبمن)٨٨٠(.  

وكونُ الشك في المانع غير مؤثّر من المعانِي المتفق عليها بين الفقهاء تأصيلاً؛ مع 
اختلافهم في وجه استعمالها تفريعاً؛ ومن ذلك خلاف المالكية في منع الصلاة بالشك في 

، وبنوا عليه؛ ولهم في الحدث؛ فإنّ الشك في الحدث شك في المانع، ومع ذلك فقد اعتبروه
ذلك توجيهات مختلفة؛ لعلّ من أحسنها ما أشار إليه علّيش عند كلامه على إلغاء الشك في 

  الأصل عدملأنّ؛  في المانعوقد بنوا هنا على الأصل من إلغاء الشك: الطّلاق؛ حيث قال

                                                
ما يلزم : ، وفي الاصطلاح)٣٠٩/ص: (المصباح المنير الفيومي،: العلامة؛ انظر:  الشرط لغة-879

نثر الشنقيطي، : من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ كالوضوء للصلاة؛ انظر
 كذا وعدم ،فيه شرطٌ كذا وجود أنّ بمعنى ؛وعدمي وجودي إلى الشرط ينقسم، و)٥٨/ص: (الورود
؛ قال مانع هفعدم اً؛شرط هوجود  كانما أنّ كما ؛مانع هفوجود ؛شرطاً هعدم كان ماف ؛فيه شرطٌ

ركشيالز :ه شرطاًما كان وجود؛ه مانعاً كان عدمفالش القدرةُ-:لَمرط في البيع والس سليم على الت، 
والعجزمانع  ،كم عملاًوإذا شككنا في المانع منه أثبتنا الح، لا يثبت الحكم، رطوإذا شككنا في الش 

: مرتقَى الوصول، وابن عاصم، )٢/٢٦٠: (المنثُورالزركشي، : ؛ انظربالأصل في الموضعين
 ).٤٨/ص(

 ).٢/٢٦٠: (المنثُورالزركشي، :  وانظر؛)٤/٨١٧: (بدائع الفوائد ابن القيم، -880
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هولة وس، لاةلص لعظم أمر ا؛ فبنوها على اعتباره؛ في الحدث بخلاف مسألة الشك؛وجوده
  .)٨٨١(هارةالطّ

إذا كان الشك في حصول المانع مستنداً إلى سبب ظاهر قوي؛ فإنه يؤثِّر على وأما 
من ذلك القَبِيل إثبات الرضاع بالشهادة و الإباحة إلى حيز المنع؛ ، وينقلُه منحكم الأصل

  هذه المرأة ذاتأنّ -أي الشاهد-م لَإذا ع:  ابن قُدامةلالمبنية على الظّاهر؛ وفي ذلك يقو
 حصل ؛ه في الاجتراعوحلقَ، ه في الامتصاصك فموحر، ها قد التقم ثديبي الصىورأ، لبن
ظناللّب إلى اليقين أنّ يقر وما يتعذّ، ل إلى جوفهبن قد وصر الوقوفعليه بالمشاهدة اكت في 

  .)٨٨٢(اهرفيه بالظَّ

يه العمل بالاحتياط من الأهمية بمكان؛ وذلك أنها تلغي وأثر هذه القاعدة في توج
قسماً كبيراً من الشكوك التي لا ينبغي الالتفات إليها في اللّجوء إلى الأخذ بالاحتياط، 
وتريح المكلّف من مشقّة تتبع مقتضياتِها، وتلزمه بمنهج الشرع المستقر في البناء على اليقين 

السعي في طرائق الشكوك اردة، والتي لا تنتهي بصاحبها إلا إلَى وما يقوم مقامه؛ دون 
  .مهاوي الوساوس والأوهام

هذه القاعدة فرع للقاعدة  :)٨٨٣(يؤثّرلا  شروع الطّارئ بعد اللشك ا:وجه الثّامنالم
د على  وتابعةٌ لها؛ وهي تعني أنّ الشك الذي يراليقين لا يزول بالشكالفقهية المشهورة 

: قال الرافعيالمكلّف بعد شروعه في العمل لا تأثير له؛ ما لَم يكن مستنداً إلى أمارةٍ قوية؛ 
 يءستصحب؛ لأنّ الأصل في الش؛ بل يكه بالشترك حكمإنّ اليقين الذي كان لا ي

  .)٨٨٤(الدوام

ائطه وانتفاء وبيانُ ذلك أنّ المكلّف لما شرع في العمل؛ كان على يقين من تحقّق شر
موانعه؛ فلَم يكن للشك العارض تأثير في إبطال ذلك الأصل المستقر؛ بل حكم الأصلِ 

                                                
، )٢/٤٠١: (وقيحاشية الدسالدسوقي، : ؛ وانظر)٢/٥٥: (فتح العلي المالك علّيش، -881

 ،اويوالصالكبلغة الس) :٢/٥٨٩.( 
 ).٨/٦٤٤٨: (المغنيابن قُدامة،  -882
 ).٢/٢٥٧: (المنثُور الزركشي،:  انظر-883
884-  ،افعيالرالعزيز فتح) :٣/٨٣(؛ وانظر : ،يلعيالزتبيين الحقائق) :وابن الهمام، )١/٦٩ ،

فتح القدير) :١/١٩١(،وابن قُدامة ، المغني) :٧/٣٧٩.( 
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؛ وهذا المعنى متفق عليه بين  عليه جارٍ؛ حتى يثبت خلافُه بدليل ينقُل عنهدائم، والّتعويلُ
عل كالمعدوم  فيه يج مشكوكٍ كلّ وهي أنّ، عليها مجمعهذه قاعدةٌ: قال القرافيّالعلماء؛ 

  .)٨٨٥(الذي يجزم بعدمه

ولكون الشك بعد الشروع أضعف من الشك قبله؛ فقد خالف فقهاءُ المالكية أصلهم 
في إيجاب الطّهارة بالشك في الحدث؛ فلَم يوجبوها على من شك فيه بعد الشروع في 

 عليه بعد ارئ الطّر الشكؤثّ ي فلا؛نةتيقّلاة بطهارة مدخل في الصالصلاة؛ وعلّلوا ذلك بأنه 
خول فيها؛ قال ابن رشد الجدالد : المدونةوليس هذا بخلاف في:م وءن أيقن بالوض،وشك  

 ؛لاةوله في الص طرأ عليه في هذه المسألة بعد دخ الشكنّلأ ؛ ابتدأ الوضوء؛في الحدث
 طرأ عليه :نةالمدو  ومسألةُ؛)٨٨٦( كما في الحديث.. ينصرف عنها إلا بيقينلافوجب أن 

في طهارته قبلَالشك وله في  دخفوجب أن لا يدخل فيها إلا بطهارة ؛لاةالص وهو ،نةتيقّم 
فرقبي ن)٨٨٧(.  

ولا يعنِي الوفاق الحاصل على أصل هذا المعنى أنّ الفقهاء متفقون على كلّ الجزئيات 
محالة في كثير من الجزئيات التابعة التي يمكن أن تكون مندرجةً تحته؛ بل الخلاف واقع لا 

؛ وإنما القصد هو بيان الضابط العام في التعامل مع الشكوك الطّارئة بعد الشروع في )٨٨٨(له
  .العمل

وأثر هذه القاعدة في توجيه العمل بالاحتياط واضح؛ فهي تبِين عن ضابط مهم من 
ف من العمل به في غير ما يصلح له من الضوابط التي توجه هذا المسلك، وتصونُ المكلّ

مجالات التكاليف؛ مما يغنيه في كثير من الأحوال عن مؤنة تحملّ مشقّة السعي وراء مقتضى 
  .الاحتمال ارد

                                                
 ).١/١١١: (الفروقالقرافيّ،  -885
ول  إلى رسيكش:  قال عبد االله بن زيد بن عاصم المازنيّ  يعني به الحديث المتفق عليه عن-886

ى يسمع  حت؛ينصرف لا : فقال؛لاةفي الص يءالش يجد هل إليه أنخيي جلُالر صلى االله عليه وسلَم االله
 ).٩٨/ص: (؛ وقد تقدم تخريجه؛ انظريحاًر د يج أو،صوتا
 ).١/٤٣٦: (التاج والإكليلالمواق، :  انظر-887
 ).٢/٢٥٧: (المنثُور الزركشي،:  انظر مثلا-888
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 لا أثر الفراغ بعدالشك ويلتحق بِهذا المعنى المتقّرر قاعدةٌ أخرى مكملةٌ له؛ وهي 
ارئ بعد تمام العمل والفراغ منه لا تأثير له فيه؛ ما لَم يكن ؛ ومفادها أنّ الشك الطّ)٨٨٩(له

مستنداً إلى أمارة واضحة، وعلامة بينة يرضاها الشارع؛ وذلك لأنّ الظّاهر من حال 
 ترك ذلك الظّاهرمام؛ فلا يلامة والته قد قام به على وجه السالمكلّف بعد فراغه من العمل أن

رض؛ ولو فتح ذلك الباب لأدى إلى حرجٍ عظيمٍ لا يمكن أن يستقر القوي رد احتمال عا
 إنسان  أيئلس لوو؛ خصوصاً إذا طال الزمن وكثُر الشاغلُ؛ )٨٩٠(معه قانون التكاليف بحال

التي هرالظّ صلاة نع قطعاً قيتحقّلَم  ؟أربعاً أو ثلاثاً كانت ؛سنين عشر قبلَ اهاأد هاأن 
 رهيحضلَم  إذ ؛اًشكّ يكون لا جويزالت وهذا ،ثلاثةً تكون أن زجو ؛يقطع لَم وإذا ؛أربعةٌ
سبب أوجب ثلاثاً هاكونِ اعتقاد)٨٩١(.  

 أثير؛ يقول ابناللاّحق بعدم الت الفقهاءُ الشك وفي بيان المعنى الذي من أجله خص
وجب يلَم  ف؛عد الفعل ب في الفعل وبين الشكبين الشك  افعيق الإمام الشفر: القطّان

ر ى لتعذّ لما صلّف أن يكون ذاكراًي لو كلّ المصلّ فإنّ؛ةي إلى المشقّؤده ي لأن؛يانِإعادة الثّ
  .)٨٩٢(ومح فيه فس؛طقه أحديلَم عليه ذلك و

وواضح من ذلك أنّ الاحتياط للعبادة لا يكونُ مسلكاً سائغاً؛ إذا وقع الشك بعد 
 لأنّ أثره لا ينعطف إلى شيءٍ من أحكامها، والمطلوب من المكلّف الفراغ منها وانقضائها؛

وقتئذٍ أن يتلاهى عنه اعتباراً بالظّاهر من حاله، ولا معدِل عن ذلك الظّاهر إلا لما هو أقوى 
لام هل  بعد السه لو شكنإ :وقد قالوا: وفي سياق التأصيل لهذا المعنى يقول ابن تيمية منه؛

اهر  الظّأنّم لِ فع؛تمامهاإبعد م لّه ساهر أن الظّلا لأنّإوما ذاك ، ليهإيلتفت لَم  ترك واجباً

                                                
: المنثُور، والزركشي، )١/٥٢١: (اموع، والنووي، )١/١٠٤: (المنتقىالباجي، :  انظر-889

 ).٣/٧٩٠: (وائدبدائع الف، وابن القيم، )٢/٢٥٧(
أسنى ، والهيتمي، )١/١٠٤: (المُنتقى، والباجي، )٤/٤٥: (اموعالنووي، :  انظر-890
 ).١/١٩٢: (المطالب
 ).٢/٩٩: (إحياءُ علوم الدين الغزاليّ، -891
 ).٢/٢٧٣: (؛ وانظر منه في المعنى عينِه)٢/٢٥٧: (المنثُورالزركشي، :  انظر-892
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يم على الاستصحابقد،أ ةُ وعلى هذا عاممواف  عدد الطّ في هذا يقالُومثلُ، رعور الش
الجمار وغير ذلكي ورميعوالس )٨٩٣(.  

 و هل طاف متطهراً أ؛اف وشكولهذا المعنى قرر الفقهاءُ بأنّ الحاج إذا فرغ من الطّو
ر ؤثّ في شرط العبادة بعد فراغها لا يالشكلا؟ لَم تلزمه الإعادة؛ وعلّلوا ذلك بأنّ 

تلزمه؛  ؛ بخلاف ما لو شك في حصول الطّهارة وهو في الطّواف؛ فإنّ الإعادة)٨٩٤(فيها
 قلنا لا يعيد الطّواف؛ وإنما: الغزاليّل وقلاستناد الشك إلى أصل العدم؛ وفي بيان ذلك ي

ته  بعد الحكم بصحارئ الطّر فيه الشكؤثّ ولا ي،اهرته في الظّغ منه حكمنا بصحه لما فرنلأ
  .)٨٩٥(اهرفي الظّ

والظّاهر أنّ الوفاق حاصلٌ على هذا المعنى في العبادة التي هي من قَبِيل المقاصد، وأما 
فإنّ من الفقهاء من يرى عدم تأثيره فيها؛ رها مختلف؛ العبادةُ التي هي من قَبِيل الوسائل؛ فأم

إلحاقاً لها بالأولَى، ومنهم من يرى تأثيره فيها؛ من حيثُ إنّ الشك في الوسيلة آيلٌ إلى 
، ولذلك اختلفوا في الوضوء؛ هل يؤثّر فيه الشك )٨٩٦(الشك في المقصد بوجهٍ من الوجوه

 هأن إلى نظر ؛القاعدة هذهبِ ألحقه نفم ؛خلاف الوضوء وفي :اللاحق أو لا؟ قال ابن القيم
 ألحقه ؛به المقصود لِفعيلَم  هوأن ،وعمله كمهح بقاء إلى نظر ومن ،منه بالفراغ نقضىا قد

منها والفراغ انقطاعها قبل العبادة في بالشك)٨٩٧(.  

 الإسلامي ومجالاته، وهذا المعنى يمثّل رسماً ذا تأثير واسع في مختلف أنحاء التشريع
الاجتهاد لا ينقض : وينتظم في سلكه جملةٌ من القواعد المقررة، ومن ذلك قولهم

؛ وهي تعني أنّ الاجتهاد الصادر من أهله؛ إذا اتصل به حكم قضائي، وتم )٨٩٨(بالاجتهاد

                                                
 ).٢٣/١٥: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -893
 ).٢٦/١٩٩: (الموسوعة الفقهية، و)٣/١٨٧: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-894
، والرملي، )١/٣٧٦: (الغرر البهية؛ والأنصاري، )١/٥٢١: (اموعالنووي، :  انظر-895

ايةُ المحتاج) :٢/٨٢.( 
 ).٢/١٦٤: (الفروقالقرافيّ، :  انظر-896
 ).٣/٧٩٠: (بدائع الفوائدابن القيم،  -897
، )١٠١/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )١/٩٣: (المنثور في القواعدالزركشي، : انظر -898

 ).١٠٥/ص: (الأشباه والنظائروابن نجيم، 
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ر يصال القضاء بالاجتهاد المعتبه بحال؛ لأنّ اتجريه مجرى العمل المُنتهي تنفيذُه؛ لَم يجز نقض
 المماثلُ؛ فلا ينتهض ا الاجتهاده إلا بقاطع، وأملامة ظاهراً؛ فلا يجوز رفععلى وجه الس

  .)٨٩٩(رافعاً له
وذلك هو غايةُ الصواب؛ فإنّ تجويز نقض الاجتهاد بالاجتهاد يلزم منه تجويز نقضه 

  منوفي ذلكعدم استقرارها، اضطراب الأحكام وباجتهاد آخر، وهو تسلسلٌ يؤول إلى 
لو : من نصب الحكّام؛ قال الكاسانيّ الأصلي والحرج ما يتنافَى مع مقصود الشارعة شقّالم

آخر يرى خلاف رأي إلى قاضٍرفعهِبه جاز نقض  فينقضه؛لالأو ، ثُم عي إلى يرفعه المد
؛ لالأو ى ويقضي كما قض، فينقض نقضه؛انيالثّ القاضي  آخر يرى خلاف رأيقاضٍ
أبداً والمنازعةُي إلى أن لا تندفع الخصومةُفيؤد ،الفساد والمنازعة سبب ،ى إلى الفساد  وما أد

فساد)٩٠٠(.  

ومعنى هذه القاعدة مبني : )٩٠١(الواجبات لا تثبت بالشك احتياطاً -:وجه التاسعالم
؛ ومفادها أنّ )٩٠٢(الوجوب لا يثبت بالشك: على قاعدة أصولية مشهورة، وهي قولهم

وب وعدمه؛ فإنّ الأصل فيه حمله على عدم الوجوب حتى يثبت  بين الوجإذا ترددالفعل 
خلافُه؛ وهذا المعنى مسلّم بإجماع في الأحوال التي يكونُ الشك فيها وارداً على أصل 

 أن لعبادة لا بدوا، ا شرع االله تعالىهي ممالأمر والنوالمشروعية؛ لأنه لا وجوب إلا بأمر، 
 ه عبادة؟ ولهذا كان أصلُحكم عليه بأن كيف ي؛ه مأموريثبت أنلَم فما ؛  اتكون مأموراً

شرع منها إلا ما  فلا ي؛وقيف الأصل في العبادات التأنّ:  الحديثقهاءأحمد وغيره من فُ
أم لهم شركاءُ﴿ : وإلا دخلنا في معنى قوله؛عه االله تعالىشروا لهم  شرعيأذن لَم ين ما من الد

  .)٩٠٤()٩٠٣(﴾به االله

                                                
 ).٣٦٧/ص: (المستصفىالغزالي، : انظر -899
، والآمدي، )٣٦٧/ص: (المستصفى الغزالي، :؛ وراجع)٧/١٤: (بدائع الصنائعالكاسانيّ،  -900

الإحكام) :٤/٢٠٤.( 
 ).٥/١٢٢: (مجموع الفتاوى، وابن تيمية، )٢/٢٤١: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-901
902- ،ابن أمير الحاج حبيرقرير والتالت) :٢/١١٤.( 
 ).٢١: (الشورى، الآيةسورة  -903
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وأما الفعل الذي ثبتت مشروعيته؛ وتردد حكمه بين الوجوب والندب؛ فإنّ مسالك 
العلماء فيه مختلفة؛ فمنهم من رجح جهة الندب؛ لأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه، 

المنتصرين لهذا الرأي ابن تيمية؛ حيث واليقين لا يعدل عنه إلا ليقين أو ما يقوم مقامه، ومن 
 أو غير  صلاةأوارة  كفّأووب زكاة  وجفي  كما لو شك؛وبه وجفي المشكوك نّإ: قال

 ولأص فلم تحرم ؛احتياطاًه  فعلُستحب بل ي؛ه تركُستحب ولا ي،ه لا يجب فعلُذلك؛
م ولَ،الاحتياط ريعةالشوجِ تد الشكب بمجر)ن )٩٠٥ح جهة الوجوب؛؛ ومنهم ملأنّ رج 
ارع أكّالشه، الواجب،د أمروأعلى قدر ؛ وفي فعله من الاحتياط ب على تركه العقاب ورت
هدالم من راءة الذِّملبما ليس في فعل المندوب قطعاًةع يرازي؛ وفي تعليل ذلك يقول الش  هإن

ط، وكلا الفعلين محمود إذا كان واجباً فقد فُعل، وإن كان غير واجب؛ فقد استظهر واحتا
  .)٩٠٦(العباداتفي 

وعلى ذلك جرى نزاع الفقهاء في المتولّد بين الوحشي والأهلي من النعم هل تلزم فيه 
رجح البعض كفّة الوجوب احتياطاً، ورجح آخرون كفّة عدم الوجوب؛ الزكاة أو لا؟ ف

؛ الوجوب لا يثبت بالشكدة إلحاقاً له بالوحشي من كلّ وجهٍ؛ وجرياً على مقتضى قاع
 ثبت نماإو ،الوجوب انتفاءُ الأصل لأنّ ؛أصح فيها كاةالز بانتفاء والقولُ: قال ابن قُدامة

ولا ،قياس أو إجماع أو بنص يمة في هو نماإ ؛إجماع ولا ههذ في نص الأزواج من نعامالأ 
 قيل ذاإو.. معناها ولا حقيقتها ولا حكمها ولا أجناسها في داخلةً هذه وليست ،مانيةالثّ
 احتياطاً تثبت لا الواجبات لأنّ ؛يصحلَم  ..للإيجاب وتغليباً احتياطاً كاةُالز تجب
بالشك)٩٠٧(.  

                                                                                                                                 
، )١/١٨٤: (إعلام الموقّعينابن القيم، : ؛ وانظر)١٢/٤: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -904

 ،بكيوالسبكيفتاوى الس) :٢/٣٧٠.( 
 ).٢٥/١٢٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -905
906- ،يرازيالش اللّمع شرح) :٢/٩٥٩(؛ وانظر : ،الآمديالإحكام) :ابن : ؛ وانظر)٤/٢٧٠

 ).٢/١٥: (قواعد الأحكامعبد السلام، 
، )٢/٢٣٢: (البحر الرائقابن نجيم، : ؛ وانظر في هذه المسألة)٢/٢٤١: (المغني ابن قُدامة، -907

: الفروع، وابن مفلح، )٥/٣١١: (اموع، والنووي، )٢/٢٥٦: (مواهب الجليلوالحطّاب، 
)٢/٣٧٧.( 
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الضرر من  :)٩٠٨(الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر -:عاشر الالموجه
 الأحكام مبنيةً على رفع الضرر أسباب التخفيف في التكاليف الشرعية اتفاقاً، وكونُ

والمشقّة من قواعد التشريع الثّابتة بما لا مجال معه للاحتمال؛ ولذلك فإنّ العمل بالاحتياط 
إذا آل الالتزام به إلى نوعٍ من المشاق غير المعتادة؛ كان الأخذ به أخذاً بما ينافي ما علم يقيناً 

ما جعل عليكم في الدين من ﴿: ه؛ لقوله تعالىمن الشارع أنه لا يريد التكليف ب
  .)٩٠٩(﴾حرجٍ

وليس المراد هنا مطلق المشقّة؛ فإنها لازمةٌ لكلّ تكليف، ولاسيما عند الأخذ 
 المشقّة غير المحتملة عادةً لدى جملة المكلّفين، وإن أطاقها البعض بالاحتياط؛ ولكن المراد

  .)٩١٠(منهم
لى الاحتياط، ويترتب عليها من المشاق ما ليس داخلاً ومن جملة الأحكام المبنية ع

؛ )٩١١( ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تحريم وطء المتحيرة-:تحت مقدور المكلّف غالباً
احتياطاً من الوقوع في مفسدة الوطء في الحيض؛ قال الجُويني : ها به منوهذا الذي نأمر

غير منسوبة إلى ما يقتضي التغليظ، وإنما نأمرها به الاحتياط ليس للتشديد والتغليظ؛ فإنها 
  .)٩١٢(ضرورةً

وفي الحق؛ لا يجد المتأملُ شدةً أعظم من هذه الشدة؛ إذ كيف يكونُ المنع من القربان 
وفي التلويح إلى ذلك المعنى يقول ابن ! بين الأزواج اليافعين خارجاً عن التغليظ غير المحتمل؟

                                                
الضر؛ : ؛ والضرر لغة)٣/٣٦٧: (المحصول، والرازي، )١/٢٤٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-908
: المصباح المنيرالفيومي، : ؛ انظر الأعيان على نقص يدخل والألَم، وكلّالفاقة والفقروهو 

الجرجانيّ، : ؛ انظروقوعه من دب لا امم بالعبد زلُني ما: ، ومنه اشتقّت الضرورة؛ وهي)٣٦٠/ص(
عريفاتالت) :١٨٠/ص( ،والأنصاري ،يقةالحدود الأن) :٧٠/ص.( 

 ).٧٨: (الحج، الآيةسورة  -909
 ).١/١٤٠: (الفواكه الدوانيالنفراوي، :  انظر-910
: المغني؛ وابن قُدامة، )٢/٤٦٢: (اموعالنووي، :  وهو أصح قولِي الإمام الشافعي؛ انظر-911

: وقدرها؛ قال السيوطي تِها عدوقتهي المرأة المعتادةُ؛ إذا كانت ناسيةً ل: ؛ والمتحيرة)١/١٩٦(
وتى أيضاًسمم ؛رةًحيلأن رت الفقيه في أمرهاها حي ،يوطي؛ انظر السظائرالأشباه والن) :٢٤٨/ص( ،

 ،والهيتميالفتاوى الكبرى) :١/٧٧.( 
 ).٢/١٨: (قواعد الأحكام، وابن عبد السلام، )٢/٤٢٢: (اموعالنووي، :  انظر-912
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م من توه لما يصحاب درءاً كثير من الأعند رةتحيستحاضة المُالمُ وطء تحريم: عبد السلام
 ه ليس تقديرنأ و،ضعوج في الب الز لحقهم نظراًزه بعض وقد جو،مفسدة الوطء في الحيض

وجين  الزما في حق ولا سي،ائمرر الد ولما فيه من الض،هرتقدير الطّ ى منولَأالحيض ب
الشيناب)٩١٣(.  

ومن الفروع الجارية على ذلك المعنى أيضاً ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية 
وغيرهم أنّ ذات الأقراء إذا طلّقت، ولَم تر الحيض في عادتِها؛ فإنها تكون في عدة أبداً؛ 

ارها حتى تحيض، أو تبلغ سن الإياس؛ لأنها المدة التي يتيقّن بِها براءةُ رحمها؛ فوجب اعتب
  .)٩١٤(احتياطاً

وواضح ما في هذه النزعة الاحتياطية من الحرج الذي يمكن معه الجزم بداهةً بأنّ 
أصول الشريعة ترده وتأباه؛ فإنّ تطويل العدة بِهذه الصورة ضرر محض لا يكاد يختلف فيه؛ 

 ، من الأزواجها تمنعفإن: وفي بيان ما ينتج عن ذلك من حرج غير مألوفٍ؛ يقول ابن قُدامة
حبس دائماًوت،ويتضر ر الزوجبإيجاب الس ؛ فقة عليهكنى والنوقد قال ابناس عب : لا 
تطوكفاها تسعةُ؛ةقّلوا عليها الش ٩١٥(ر أشه()٩١٦(.  

 عند إرادة الامتثال وفق ما  الجمع بين محتملات التكليفتعذّرومما يلتحق بِهذا المعنى 
أو تركاً؛ مانع يمنع من ولوج هذا   فعلاًهاامتناع الجمع بينفإنّ  خذُ بالاحتياط؛يقتضيه الأ

المسلك؛ لما يؤول إليه التزامه عندئذ من مشقّة وحرج غير معتادين؛ ويظهر ذلك بجلاء في 
الأحوال والصور التي تكون فيها الشبهات القائمةُ في محلّ الحكم من ذوات الأطراف 

                                                
 ).٢/١٨: (قواعد الأحكامن عبد السلام،  اب-913
، وابن )٣/٣٨٦: (مغني المحتاج، والشربيني، )١/١٥٩: (روضةُ الطّالبينالنووي، :  انظر-914

 ).٨/٨٩: (المغنيقُدامة، 
: ؛ انظرتنكح أن لها الأربعةُ مضت إذا ؛عليها لواطوت لا:  الأثر أخرجه عبد الرزاق؛ ولفظه-915

فالمصنولَم أجده باللّفظ الذي )٦/٤٥٥(، ١١٦٤٦: انقضاء الأربعة، رقم: الطّلاق، باب: ، كتاب ،
 .أورده به ابن قُدامة

 ).٨/٨٩: (المغني ابن قُدامة، -916
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محصورة؛ حيثُ يصبح السعي وراء مقتضياتِها ضرباً من السعي وراء المستحيل؛ الواسعة غير 
  .)٩١٧(بل والخيال

وبذلك تعلم أنّ ما ذهب إليه بعض المُتصوفة من أنّ من شغله شيءٌ من ماله في 
الصلاة وجب عليه الخروج منه تفريغاً لسره يعد من أشد الاحتياطات التي قيل بِها 

 وجبالخر السر تفريغُ أنّ اوأم: ؛ وفي بيان أوجه وهن ذلك المذهب؛ يقول الشاطبيوأصعبها
 اسالن جميع على لوجب ؛بإطلاق واجباً كان ولو !؟الوجوب هذا ما أدري فلا ؛واجب عنه
وذُ وأزواجهم راهموقُ وديارهم ضياعهم عن وجالخرذلك وغير هماتِري به لهم يقع امم غلُالش 

 شغله نمِ أكثر لاةالص في غلللش سبباً المال عن الخروج يكون فقد هذا لىعو ،لاةالص في
 الخروج هؤلاء على أفيجب ؛الأشياء هذه بآحاد غلالش عن اسالن أكثر يخلو ولا ..بالمال
اعم لهم بسب في غلالش لا ما هذا ؟لاةالص في جتهادوالا الفقه على الجاري وإنما ،فهمي 

 شغلهي أن شأنه اعم وجالخر إلى ندبي وقد ،ةخاص اغلةالش الخواطر مجاهدة طلب العبادة
 إلى يؤدي تأثيراً هفقد فيه رؤثّي لا امم وكان ،شرعاً عنه الخروج أمكنه إن غيره أو مال من
  .)٩١٨(أعظم أو منه فر ما مثل

معنى  و:)٩١٩( في غيرهغتفرغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يي -:وجه الحادي عشرالم
القاعدة أنّ العمل بالاحتياط يتسامح فيه بما لا يتسامح مع غيره؛ وذلك لأنّ الاحتياط وسيلةٌ 

من أداء ما لزمه من التكاليف، وقد تقرر من  بِها يسلكها المكلّف في مقام الامتثال؛ ليتمكّن
اصد، والشروط يغتفر فيها ما لا  يغتفر في المق لاموارد الشرع أنّ الوسائل يغتفر فيها ما

  .)٩٢٠(يغتفر في الأركان
 والوسيلة ، الأصلو هقصد لأنّ الموإنما اغتفر في الوسيلة ما لَم يغتفر في المقصد؛

: قال السيوطي وتحقيقه، والأصل مقدم على الفرع من كلّ وجه إجماعاً؛ شرعت لخدمته

                                                
 ).٢١٦/ص: (القواعد الفقهيةالبنجوردي، :  انظر-917
918- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٠٣.( 
 ).٥/٢٩٣: (فتوحات الوهاب، والجمل، )١٠/١٢: (تاجتحفةُ المحالهيتمي، :  انظر-919
، )٢/١٩: (الغرر البهية، والأنصاري، )١٥٨/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-920

 ).٢/٢٠٥: (حاشية العطّاروالعطّار، 
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يمن ثَ؛ وصدغتفر في المقاغتفر في الوسائل ما لا يتختلف الأُلَم  ..ممة ة في إيجاب الني
لاةللص،وء واختلفوا في الوض)٩٢١(.  

  -:الآتيين ثمرته في المعنيين إجمالُ  يمكنفي مجال الاحتياطهذه القاعدة والعمل بِ

 أنه إذا حدث تعارض بين احتياطين؛ فإنّ ما كان احتياطاً لمقصد مقدم على -:ماأوله
الوسائلُ أبداً أخفض رتبةً من المقاصد إجماعاً؛ فمهما : قال القرافيّاً لوسيلة؛ ما كان احتياط

تعارضا تعين تقديم المقاصد على الوسائل؛ ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة؛ 
لكونه شرطاً ووسيلة، والصلاة مقصد، وقدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان على 

  .)٩٢٢(تي هي وسيلةالسترة ال

 الحد من غلواء العمل بالاحتياط؛ فإنّ الاحتياط معنى قد يتسع مفهومه -:هماثاني
على بعض المكلّفين إلى الحد الذي يخرج به عما رسمه الشارع؛ فإذا انقدح في ذهن المكلّف 

د التكليف أنّ الشارع يتساهلُ فيما هو للاحتياط، ولا يتشدد فيه تشدده في غيره من مقاص
؛ والسبب في ذلك هو أنّ العمل كان ذلك مانعاً له من الغلو في التزامه، والتنطّع في العمل به

 ما بين فرقبالاحتياط ثابت على وجه الضمنية والتبع لا على وجه الأصالة والاستقلال، و
  .)٩٢٣(الأصل في غتفري لا ما منيالض الثبوت في غتفري هبأن ؛أصالةً ثبت ما وبين ضمناً ثبت

في حق  كلمة الشهادة  منأشهد فقد تسامح الفقهاء في حذف لفظ ؛ذلك المعنىول
د؛ مه وتشهاستغفر رب يخان عن أبي هريرة أنّ ن حلف بغير االله تعالى، ثُمعملا بما رواه الش

 النبيقال  :ى؛ فليقلزلا إله إلا االله: من حلف باللات والع)ن دخل في ؛ بخلا)٩٢٤ف م

                                                
921- ،يوطيالس ظائرالأشباه والن) :١٥٨/ص.( 
المقّري، ) ١/١٢٣: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : ؛ وانظر)٢/١٠٧: (الذّخيرةالقرافيّ،  -922

القواعد) :٢/٣٣٠.( 
 ).٤/٨٣١: (بدائع الفوائد ابن القيم، -923
: ، مسلم، كتاب)٤/١٨٤١(، ٤٥٧٩: والنجم، رقم: التفسير، سورة:  البخاري، كتاب-924

 ).٣/١٢٦٧(، ١٦٤٧: رقم، االله إلا إله لا :فليقل ؛ىزوالع باللات حلف نم: الأيمان، باب
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؛ وعلّلوا ذلك بأنه أشهدالإسلام عن كفر أصلي، أو ردة ثابتة؛ فقد ألزموه النطق بلفظ 
يغتفر في غيرهغتفر فيما هو للاحتياط ما لا ي)٩٢٥(.  

هذه القاعدة  :)٩٢٦(تعارضينتجاذب م عند إنما يكون الاحتياطُ -:وجه الثّاني عشرالم
 من المقومات التي يقوم العمل بالاحتياط على أساسها، وهو انتفاء تعتبر صياغةً موجزة لمقوم

وأما مع وجوده؛ مدرك الترجيح لأحد الاحتمالات القائمة بأصل الحكم أو محلّه أو مآله، 
 في مقتضى الشرع واجبال  هوه لأنّ العمل ب الراجح؛ الاحتمالفالتعويلُ يكون على

 مقدمةٌ على دلالة الأضعف في موارد  الأقوى أنّ دلالةَبادئ المقررةالمومن  والنظر،
؛ وفي الكلام حول معنى هذه القاعدة وموقع العمل بِها في محالّ الاحتياط؛ يقول )٩٢٧(النزاع
الهيتمي : وإن تنازعه ،نبي أو حرام نيء إذا لَم يتنازعه دليلان؛ فهو حلالٌ بيإنّ الش

 مجرد توهم وتقدير لا مستند له؛ كترك النكاح من نساء سبباهما؛ فإن كان سبب التحريم
بلد كبير خشيةَ أنّ له فيها محرماً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، واستعمالِ ماء رد احتمال 

 أُلغي ولَم يلتفت إليه بكلّ حال؛ لأنّ ذلك التجويز هوس، فالورع فيه -:وقوع نجاسة فيه
ه من معنى الشبهة شيءٌ، وإن كان له نوع قوة؛ فالورع وسوسةٌ شيطانيةٌ؛ إذ ليس في

  .)٩٢٨(مراعاته

وأما إذا تواردت الاحتمالات وانتفى المُدرك الذي يمكن التعويلُ عليه في الترجيح 
 شرعي بينها؛ فإنّ الملجأ حينئذ يكونُ في العمل بالاحتياط، والبناء على اليقين؛ وهو معتمد

  .)٩٢٩(ه الأحوالمعتبر في مثل هذ

ومفاد هذه : )٩٣٠( التحليلُ لا يكون إلا بأقوى الأسباب: عشرالموجه الثّالث
القاعدة أنّ المعهود من تصرفات الشارع في أبواب التحليل والتحريم؛ هو اشتراط أقوى 

                                                
 ).٥/٢٩٣: (فتوحات الوهاب، والجمل، )١٠/١٢: (تحفةُ المحتاجالهيتمي، :  انظر-925
 ).٢/٢٥٦: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-926
، )٨/٥٩: (المغنيدامة، ، وابن قُ)٢/٥٤: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر -927

 ،نقيطيوالشالورودن ثر) :٥٨٧/ص.( 
928- ،الهيتمي الفتح المبين) :١١٧/ص.( 
 ).٣/٥٠: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )١/١٩٩: (تبيين الحقائقالزيلعي، :  انظر-929
 ).٣/١٤٤: (الفروقالقرافيّ، :  في ذلك أيضاً؛ وانظر)١/٢١٣: (القواعد المقّري، -930
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الأسباب في حال الانتقال من الحرمة إلى الإباحة؛ بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة؛ 
وج من رع في الخريحتاط الش:  يكون بأخف الأسباب؛ وفي تقرير ذلك يقول القرافيّفقد

لأنّ؛ من الخروج من الإباحة إلى الحرمةالحرمة إلى الإباحة أكثر الت ؛ المفاسدحريم يعتمد 
؛ لهن الاحتياطُفيتعيفيه المفسدةُقدم على محلّ فلا ي على زوال تلك  يدلّ إلا بسبب قوي 
 للمفسدة بحسب  بأيسر الأسباب دفعاً ويمنع الإباحة ما فيه مفسدةٌ،عارضهاسدة أو يالمف

  .)٩٣١(الإمكان

وذلك يعني أنّ ما كان تحريمه ثابتاً؛ لَم يجز الإقدام عليه بمجرد الشك في انتقاله من 
 برميته،  غريقاً في الماء ميتاً، وشك هل ماته صيدوجدفالصائد إذا حال المنع إلى الإباحة؛ 

يحلّ له أكلُه؛ لأنّ الأصل عدم الحلّ، وقد شك في السبب اوز لَم أو بغرقه في الماء؛ 
  .)٩٣٢(يزل أصلُ المنعلَم للأكل؛ ف

ولهذا المعنى أجمع الفقهاءُ على تحريم نساء اوس وذبائحهم؛ مع أنّ أكثَرهم أجرى 
: ن وجه ذلك التفريق يقول ابن قدامةعليهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم؛ وفي بيا

الحلّلأنّ؛  نسائهم وذبائحهميثبت حلّلَم و ولأنّ، بهة لا يثبت بالشبهة لما اقتضت  الش
 له تغليباً، هاحريم في المواضع كلّ ليثبت الت؛ اقتضت تحريم ذبائحهم ونسائهم،تحريم دمائهم
  .)٩٣٣(على الإباحة

 ما يقتضي حلَّه بظن غالبٍ؛ لاستناد السبب المحلّل إلى وأما إذا طرأ على الأصل المحرم
ه ي؛ فإنز الإباحة؛ ؤثّرسببٍ ظاهر قويدخله حيفق العلماء علىذلكلو في حكمه، ويأنّ  ات 

ه من رمى صيداً، فوقع بالأرض مجروحاً ومات لتوه، وليس فيه غير أثر سهمه؛ حلّ له أكلُ
 الرمية، ولا التفات إلى احتمالِ موته بسببٍ آخر، وإن كان اتفاقاً؛ إحالةً لموته على

  .)٩٣٤(وارداً

                                                
 .)٢/٢٩٤: (الذّخيرة:  وانظر له؛)٣/١٤٤: (الفروق القرافيّ، -931
، وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على ذلك؛ )١/٣٢٦: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -932
 ).١٣/٧٩: (شرح مسلم: انظر

، وحكى في موضع آخر الإجماع على تحريم نسائهم وذبائحهم إلا )٩/٧٣: (المغني ابن قُدامة، -933
 ).٩/٣١٤: (المغني: بن المُسيب، والثّابت عنه خلافُها؛ انظرروايةً عن سعيد 

 ).١/١١٩: (الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/٣٢٧: (اموع المذهبالعلائي، : انظر -934
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 -:ومما يشهد لسلامة هذا المعنى على وجه العموم في التنقّل بين التحريم والتحليل
النظر في موارد الشرع الجزئية؛ فقد ماز الشارع بين الطّرفين ممايزةً واضحةً؛ ومن ذلك ما 

 االله أنّ ترى ألا: العربي في معرِض الاحتجاج على صحة القاعدة؛ حيث قالأشار إليه ابن 
لما وجلّ عز على محر جلالر وكان ،أبيه وامرأة ابنه حليلة نكاح امرأة على عقد إذا جلالر 

 أمةٌ له كانت لو وكذلك ،أبيه وعلى ابنه على حرام هاأن قهاطلّ ثُم ،هابِ يدخللَم و نكاحاً
 ويدخل يقع حريمالت أنّ لك نبيي فهذا ؛أبيه وعلى ابنه على متحر لهاقب أو ،بشهوة فلمسها
 من ظاهر لو وكذلك ،هاكلُّ قتطلُ ؛امرأة بعض قطلّ لو وكذلك ،شيءٍ بأقلّ المرء على
 ؛نكاحاً امرأة بعض على أو ،نكاح بعض امرأةٍ على عقد ولو ،الكامل هارالظّ لزمه ؛بعضها

 وطأً ويطأها ،هازوج هابِ يدخل حتى عليها كاحالن عقد هاحلّي لا المبتوتةُ كذلكو ،يصحلَم 
 به يقصد لا رغبة نكاح يكون أن يحتاج هإن :لالمحلّ نكاح في مالك قال ولهذا ؛صحيحاً

ويكون ،حليلالت وطأً لها هوطؤ ولا صائمةً تكون لا باحاًم ويكون ،حيضتها في ولا مةًحرِم 
بالغاً وجالز سلماًم)٩٣٥(.  

وقد بنى الفقهاءُ على ذلك المعنى الكثير من مسائل الفروع؛ منها المتفق عليه، ومنها 
المختلف فيه؛ والإدراك الواعي لمضمون هذه القاعدة من شأنه أن يخفّف من حدة ذلك 

، ومناشئ الخلاف، ويزيل اللّبس الذي يقع فيه بعض من لا يحيط علماً بمدارك الأحكام
 اختلاف موارد  ظهر لك سبب؛هذه القواعدإذا أحطت بِو: النزاع فيها؛ كما قال القرافيّ

رع في هذه الأحكامالش،اختلاف العلماء وسبب ،والحِ ونشأت لك الفروق كم 
عاليلوالت)٩٣٦(.  

هذه القاعدةُ تعد من القواعد : )٩٣٧(الأجر على قدر المشقّة: الموجه الرابع عشر
المحفّزة على سلوك منهج الحياطة لأمور التكاليف في مقام الامتثال؛ ذلك أنّ العمل 
بالاحتياط شاق في أغلب أحواله وصوره؛ فإذا علم المكلّف بأنّ زيادة المشقّة يقابلها زيادةٌ 
في الأجر؛ اندفع إلى العمل بكلّ نشاطه، مستشعراً في قلبه حلاوةَ ما يقدم عليه؛ بخلاف 

جوم على الأشق دون وجود المحفّز؛ فإنه قد يعود على عمله بنوعٍ من الفتور والكسل؛ اله

                                                
 ).١٣/٢٢٨: (التمهيدابن عبد البر، :  انظر-935
 ).٣/١٤٤: (الفروق القرافيّ، -936
 ).١٤٣/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )٢/٤١٣: (نثُورالم الزركشي،: انظر -937
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 فلا ؛ الأبد ذي الجلال وسعادةِح العباد ومواهبِ على مصالِ مشتملةٌالعبادات: يقول القرافيّ
يليقتفويت ؛ةى المشقّها بمسم؛سارة احتمالها مع يولذلك كان ترك ص في كثير من الترخ 

 ؛ب في التقر وأبلغُ،واعية في إظهار الطّة أبلغُ العبادة مع المشقّ تعاطي ولأنّ؛ىالعبادات أولَ
ها التي ح مصالِ فتحصلُا المعاملاتوأم؛ )٩٣٨(ك على قدر نصبك أجر: قال ..ولذلك

بذلت الأعواضفيها بمسم ى حقائق الش؛روطرع والشبل التزام غير ذلك ي ي إلى كثرة ؤد
  .)٩٣٩(شر الفساد وإظهار العناد ون،لخصاما

ولا تكونُ المشقّة سبباً في زيادة الأجر وعظم الثّواب إلا إذا تحقّق فيها شرطان؛ 
  -:وهما

 أن يكون التكليف مقتضياً لها؛ بحيثُ يمتنع القيام به دون الوقوع -:الأولالشرطُ 
؛ لما علم يقيناً من الشارع أنه ميالٌ في فيها؛ فلا يجوز أن يقصد المكلّف المشقّة من الامتثال

أصل وضعه للتكاليف إلى التسهيل ورفع الحرج؛ فإذا تعمد المكلّف الوقوع في المشقّة كان 
قصده مناقضاً لقصد الشارع، ولَم يحصل له من إرهاقِه نفسه سوى زيادة النصب؛ قال ابن 

 على وحملها فسالن عذاب دمجر في هتمحب وأ رضاه ليس االله نّأ عرفي نأ ينبغي امم: تيمية
أ كان ماكلّ العملُ يكون حتى ؛المشاقيحسب كما ؛فضلأ كان ؛شق من كثير نّأ الالجه 
 ومصلحته العمل منفعة قدر على جرالأ ولكن ؛لا ؛شيءٍ كلّ في ةالمشقّ قدر على جرالأ

  .)٩٤٠(وفائدته

 لام كلامبن عبد الس التي يعظم وللإمام العز في بيان ضابط الفرق بين المشاق نفيس
نن رائط والسرف والشإذا اتحد الفعلان في الش: الأجر تبعاً لها وما ليس كذلك؛ حيثُ قال

وانفرد ،  فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جميع الوظائفاًهما شاقّوكان أحد، والأركان
فأُ؛ وتعالىة لأجل االله سبحانههما بتحمل المشقّأحد ة لا على عين ل المشقّثيب على تحم

                                                
 لك إنّ: عمرا في لها قال  االله ولرس أنّ عائشة أخرجه ذا اللّفظ الحاكم عن أم المؤمنين -938
: ؛ انظريخينالش شرط على صحيح حديثٌ هذا: ؛ وقال عنهنفقتك و نصبك قدر على الأجر من
المستدركحيح؛ انظر)١/٦٤٤(، ١٧٣٣: المناسك، رقم: ، كتابكتاب: ، وأصله في الص ،مسلم :

 ).٢/٨٧٠(، ١٢١١: بيان وجوه الإحرام، رقم: الحج، باب
 ).١/١٢٠: (الفروق القرافيّ، -939
 ).٢٥/٢٨١: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -940
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؛المشاقإذ لا يصح التقر برب كلَّ القُ لأنّ؛ بالمشاقها تعظيمللرب وليس ، بحانه وتعالى س
عينولا توقيراً تعظيماً المشاق )٩٤١(.  

أن لا يكون أمام المكلّف خيار في التوسيع على نفسه، ورفع المشقّة : الشرط الثّاني
ن كاهله؛ وذلك بأن لا يكون له مناص من ارتكاب الصعب للقيام بمقتضى التكليف؛ ع

 في ماوكلاه ،صعب والآخر ،سهلٌ أحدهما ؛للآخرة لوكهس في طريقانفمن كان أمامه 
على المطلوب إلى لالتوص فيأخذ ؛واحد حد بعض الذي الأصعب ريقبالطّ دينالمتشد يشق 
 يجد كالذي ؛فسالن على شديدالت على بناءً الأسهلَ ريقالطّ ويترك ،مثله فالمكلّ على
 عطيلَم  فهذا ؛الآخر ويترك ،ستعمالهلا الشاق البارد ىفيتحر ؛وبارداً ناًخس: ماءين هارةللطّ
طلبه الذي هاحقَّ فسالن الشغير من الحرج رفع دليلَ وخالف ،منه ارع ؛زائدٍ معنى فالشارع 

 بكم كان االله إنّ كمأنفس لواتقت ولا﴿: تعالى االله قال وقد ،همثلِ ةرعيبش يرضلَم 
  .)٩٤٣(هلهوا بعاًتم فصار ؛)٩٤٢(﴾رحيماً

على وجه العموم،  فالمشقّة لا تصلح للكونِ مقصداً يتغياه المكلّف في مقام الامتثال
ك سبيلاً؛ فإن احتاج والمطلوب في حقّه أن يجافِي مسالك التشديد والحرج ما وجد إلى ذل

إلى الأخذ بالاحتياط في مسألة من المسائل التي تصلح محلا له؛ كان أجره على تحمل المشقّة 
لوك سبباً في زيادة أجره بلا شكالناتجة عن ذلك الس.  

والقاعدة بقيودها من شأنِها أن ترسم أمام المُتشرعين منهجاً يضبطُ عملهم بالاحتياط 
هم، ويحول دون وقوعهم في مظاهر التنطّع المذموم؛ والذي كثيراً ما يكون في واقع حياتِ

اطبيوء العمل به؛ قال الشوء فهم حقيقة الاحتياط أو سناشئاً عن س :ييأتِ نفم مداًتعب 
 فيأخذ ؛تهمحب إلى وصلةالمُ والأسباب يسيروالت فقالر من له ارعالش وضع ما بخلاف بزعمهِِِ

                                                
: الموافقات الشاطبي، :؛ وانظر في نفس المعنى)١/٣٦: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -941

)٢/١٢٣.( 
 ).٢٩: (النساء، الآيةسورة  -942
 ).١/٢٦٦: (الاعتصامالشاطبي، :  انظر-943
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والطّ الموصلَم لّالس هو ويجعله ،والأصعب بالأشقريق في غايةٌ إلا هكلُّ هذا هل ؛الأخص 
  .)٩٤٤(!لالة؟الض يهتِ في وتلف ة،الجهال

  
  

  
  
  

                                                
944- ،اطبيالش الاعتصام) :١/٢٦٦.( 
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الفصل الرابع◌
ُ ُ ّ ُ
الفصل الرابع◌
ُ ُ ّ ُ

::  

   التقّعيد الأصولي والفقهي التقّعيد الأصولي والفقهيأثر الاحتياط فيأثر الاحتياط في
وواقع التشّريع العمليوواقع التشّريع العملي  

  :الآتيةوفيه المباحثُ 
  :الاحتياط في التقعيد الأصوليّ أثر: المبحثُ الأول
  :أثر الاحتياط في التقعيد الفقهي: المبحثُ الثّاني

  : الاحتياط في واقع التشريع العمليأثر: المبحثُ الثّالث
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المبحث الأول
ّ ُ

:  
  لي التّقعيد الأصوفيأثر الاحتياط 

  
 الآتيةوفيه المطالب:  
  .في قواعد الدلالات الاحتياط أثر: المطلب الأولُ
  .أثر الاحتياط في قواعد القياس: المطلب الثّاني

   .أثر الاحتياط في قواعد الذّرائع: المطلب الثّالثُ
ابعالر المطلب :ض الاحتياط في قواعدأثرعاررجيحو  التالت.  
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 :ّابقة أنوضة في ثنايا المباحث السة المعرلاحظ من خلال المادللاحتياط ي 
لا يعني انعدام الصلة بينه وبين اال البيانِي؛ ارتباطاً وثيقاً باال التطبيقي؛ غير أنّ ذلك 

فإنّ له فيه عرقاً ضارب الجذور؛ فاتهد إذا اضطُر للنظر في مسألة من المسائل؛ فإنّ حاجته 
ـزيله وتكييفه؛ لأنّ التطبيق قد إلى بيان الحكم تقع ضرورةً قبل الحاجة إلى معرفة طريق تن

يكون مجرد تنـزيل لحكم ثابتٍ معلوم، وقد لا يبلغ تلك المرحلة إلا بعد أن يتفصى به 
  .)٩٤٥(الاجتهاد عن حكم يصلح للتطبيق

 عرض لبعض القواعد الأصولية التي كان للمنزع الاحتياطي أثر الآتيةوفي المطالب 
ا، أو في إثباتِها وتأكيدها، والقصد الكلي من ذلك بيانُ وجه واضح في إنشائها وتقريره

الصلة بين الطّرفين؛ دون الولوج في تفاصيل القضايا الأصولية التي قد يكونُ جمعها 
  .واستيعابها من الصعوبة بمكان

  

                                                
 ).٢٣٠/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-945

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٢٧١ -

  :المطلب الأولُ

في الاحتياط أثرلالات قواعد الد   
د من القواعد المتعلّقة بدلالات الألفاظ وما يتصل قد كان للاحتياط أثر واضح في عد

بِها؛ ولكون الغرض من عقد هذا المطلب بيانَ ذلك الأثر دون الاستيعاب والشمول؛ فقد 
تركّز البحث حول بعض القواعد البارزة، والتي من شأنِها أن تترك انطباعاً واضحاً لدى 

  : االاالمتأمل فيها عن أثر الاحتياط في هذ

 معنيين على الدالّ الواحد فظاللّ هو المشترك: اللّفظ المُشترك يعم: لقاعدةُ الأولىا
 ستفادتينم لالتانالد كانت واء؛ سغةاللّ تلك أهل عند واءالس على دلالةً ؛أكثر أو مختلفين
 والأخرى الوضع من ستفادةًم إحداهما كانت أو ،الاستعمال كثرة أومن ،لالأو الوضع من
  .)٩٤٦(الاستعمال ثرةك من

تصحبه قرينةٌ لفظيةٌ أو معنويةٌ تبين مراد  لَم ومعنى القاعدة أنّ اللّفظ المشترك إذا
حمل على جميع المتكلّم منه؛ فإنيمتنع ألا ةَطيشره؛ معانِيه ي ؛ فقول االله خارج لأمرٍ الجمعي

؛ يحملُ على الجس )٩٤٧(﴾طيباً فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً لامستم النساءأو ﴿: عز وجلّ
 من ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴿: باليد والجماع؛ لأنه مستعملٌ فيهما، وقوله أيضاً

؛ يحمل على العقد والوطء؛ لأنه مستعملٌ فيهما، ولا قرينة تخصه بأحد )٩٤٨(﴾النساء
  .؛ فيحمل على المعنيين جرياً على مقتضى العمومالمعنيين

                                                
ى د المعنفظ ويتعد اللّتحد هو أن ي:وقيل في تعريفه). ١/٢٤٨: (الإاجابن السبكي، :  انظر-946
كالقرء ،فيهمابيل الحقيقة على سة معانٍ؛ منها  في الحيض ه حقيقةٌ فإنه حقيقةٌ في عدوالطّهر، والعين فإن

: إرشاد الفحول، والشوكانيّ، )٢/٣٧٧: (البحر المحيطالزركشي، : الباصرةُ والجارية والمعدن؛ انظر
 أعم؛ فإنه يتناول المشترك بين معنى حقيقي وآخر مجازي؛ بخلاف غيره ؛ وتعريف ابن السبكي)٣٠/ص(

من التعريفات؛ فإنها لا تتناول إلا ما كان له أكثَر من معنى حقيقي دون غيره، والظّاهر مما يمثّلون به 
 .هلهذه القاعدة أنهم يقصدون النوعين معاً، ولعلّ ذلك ما جعل ابن السبكي يعمم تعريفَ

 ).٤٣: (المائدة، الآيةسورة  -947
 ).٢٢: (النساء، الآيةسورة  -948
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، )٩٤٩( ومن تبعه من علماء الأصول  رأي الإمام الشافعيتمثّلوهذه القاعدة 
ها الاحتياط لمقصود المخاطب ومراده؛ وذلك لأنّ المتكلّم  أبرزعانِي؛من المواحتج لهم بجملة 
؛ فقد حقّق السامع ما قصده، وإن أراد بعضها فقط؛ فقد تحقّق عانِيإن أراد به جميع الم

  .)٩٥٠(ذلك يكون قد خرج عن العهدة بيقينالبعض ضمن الكلّ، وب
 أنّ :أحدهما -:بأمرين ذلك في جحتاو: وفي مقام الاحتجاج لذلك يقول الزنجانيّ

 من بأولى منها البعض نتعي فليس ؛ياتسمالمُ من واحد كلّ إلى هنسبت استوت فظاللّ
 :تعالى االله قال ؛هوقوع جوازه على دلّ هأن :انيالثّ. احتياطاً الجميع على حملفي؛ البعض

 ،استغفار الملائكة ومن ،رحمةٌ االله من لاةوالص ؛)٩٥١(﴾بيالن على ونصلّي هوملائكت االله إنّ﴿
  .)٩٥٢(اًجميع المعنيين الواحد فظباللّ تعالى االله وأراد

، وذهبوا إلى أنّ المشترك )٩٥٣(وخالف في ذلك أكثَر الحنفية وبعض المتكلّمين والمعتزلة
 على معانِيه واحد من  لكلّلّفظ المشتركوا ال إنما وضعأهل اللّغة  بأنّ-: لهمجواحت يعم؛ لا

؛ صد بهما قُ  وعكسِ،ضع له ما وضدفي ، وحملُه على الكلّ دفعةً استعمالٌ له سبيل البدل
 رةعشم بقرينة صلات إذا  لا الحقيقة؛ازا جهة على همعانِي جميع به رادي أن يجوز ولكن
  .)٩٥٤(بذلك

                                                
، وابن )١٥٠/ص: (المسودة، وآل تيمية، )٢/٣٨٤: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-949

 ،بكيالساجالإ) :١/٢٥٥.( 
 ).٢/٤١: (أصول الفقهأبو النور، :  انظر-950
 ).٥٦: (الأحزاب، الآيةسورة  -951
البحر الزركشي، :  كذلك؛ وانظر)٣١٣/ص: (تخريج الفروع على الأصولالزنجانيّ،  -952
 ).٢/٣٩١: (المحيط
، )١/١٢٥: (أصول السرخسي، والسرخسي، )١/٣٩: (كشف الأسرارالبخاري، :  انظر-953

 ،والبصريالمعتمد) :١/١٧( ،ركشيوالز ،البحر المحيط) :فتازانيّ)٢/٣٩١والت ، ، لويح علىالت
 ).١/١٢٦: (التوضيح

: تخريج الفروع على الأصول، والزنجانيّ، )١/٢٥٦: (الإاجابن السبكي، :  انظر-954
 ).٣١٣/ص(
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 به ليقع ؛بالأسماء عانِيالم تمييز واضعةبالمُ الغرض لأنّ :قالوا: قال أبو الحسين المُعتزليّ
لَم ؛البدل على هولخلافِ لشيء واحدةً لفظةً وضعوا فلو ؛الإفهام بِها فهمي ذلك وفي ،هماأحد 
واضعةبالمُ الغرض نقض)٩٥٥(.  

وضع ي لَم هإن؛ فهذا غلطٌ:  وقال بعموم المشترك،ل القواسي في ردلكيا الهراوبالغ 
وضع؛وم عم؛ضع لآحاد المحامل على البدل ولكن وفالت عميم فيه إخراجوعهه عن موض ،

  .)٩٥٦( وهذا قاطع.. آخريلٍبِوإلحاقه بقَ

بِيل وذلك يعني أنّ المشترك إذا لَم تصحبه قرينةٌ تبِين عن مراد المتكلّم؛ فإنه يصير من قَ
امل عند القائلين بعدم العموم، ولا يرتفع عنه ذلك الإجمالُ إلا بدليل خارجي يبِين عن 

  .المُراد، ويكشف عن المقصود
ومع شدة الخلاف في هذه المسألة؛ فإنّ ثمرته في الواقع العملي ليست كذلك؛ 

أنه لا : أولهما: عنيينخصوصاً ما يتعلّق بالتعامل مع نصوص الشارع وخطاباته؛ وذلك لم
وعلى فرض : يهماثانو ؛يكاد يوجد لفظٌ مشترك مجرد عن كلّ القرائن التي تبين المراد منه

وج ن النبيوده؛ فقد بي المراد منه قطعاً؛ لمقام البيان الواجب عليه، وتأخير البيان عن 
  .)٩٥٧(ع إجماعاًممنو وقت الاحتياج

                                                
955- ،البصري المعتمد) :١/١٧.( 
 ).٤/٢٢٦: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-956
 وما ذكره ؛)٢٩٤/ص(: المناهج الأصولية يني،، والدر)٣/٣٠٨: (الموافقاتالشاطبي، : انظر - 957

نجانيّ وغيرالزمسلّم؛ حيثُ قاله فروعاً لذلك الخلاف غير  :أنّ هذا الأصل ع عنويتفرم ب العمد وج
التخيير بين القصاص والدية عند الشافعي ؛من قوله تعالىستفاداً م : ﴿جعلنا فقدل مظلوماًتِن قُوم  
هلولي وراً﴾ ناًلطاسه كان منصسرف في القتل إنفإنّ ؛]٣٣: الإسراء[ فلا ي يحتمل لطانالس يةالد 

 لا وعندهم، منهما واحد لكلّ وبالوج وصف وأثبت ،بينهما  افعيالش رخي جرم فلا؛ والقصاص
يبل ؛رخي عيناً القصاص على حملي ؛ فعلى الفرض بأنّ لفظلطانالسن  من الألفاظ المشتركة؛ فقد بي

 النبي عن أبي هريرة المراد منه؛ حيثُ روى البخاري  أن النبي قال  : ن قُتل له قتيلٌ؛ فهوم
من قتل له قتيلٌ فهو : البخاري، كتاب الديات، باب: ؛ انظربخير النظرين؛ إما أن يودى، وإما أن يقاد

 ).٦/٢٥٢٢(، ٦٤٨٦: بخير النظرين، رقم
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 كان ه عند من يقول به من الأصوليين؛ إنمامعانِي كلّ على  المشتركوعلى كلٍّ؛ فحملُ
 للزم من ؛على واحد منهاإلا من أجل الاحتياط لتحصيل مراد الشارع؛ إذ لو لَم يحمل 

 النص، وإن حمل على بعضها دون الآخر؛ كان ترجيحاً بلا مرجح، وهو أمر ذلك تعطيلُ
  .)٩٥٨(اتفاقاًغير جائز 

 ميعج يستغرق لفظٌهو  العام اللّفظُ: اللّفظ العام يحملُ على العموم: نيةُالقاعدةُ الثّا
؛ ومعنى القاعدة أنّ اللّفظ العام يجري على عمومه؛ حتى يرد )٩٥٩(واحد بوضع له يصلح ما

؛ وفي تقرير ذلك )٩٦٠(المخصص المعتبر، وهذا هو مذهب الجماهير من المتكلمين والفقهاء
 ورهظه على فهو ؛ االله ولرس ةنس في ظاهراً اًعام كان كلام كلُّ: فعييقول الإمام الشا

حتى ومهوعم لَمعحديثٌ ي عن ثابِت االله ولرس  ّعلى يدل بالجملة يدرِأُ إنما هأن في ةالعام 
  .)٩٦١(بعض دون الجملة بعض اهرالظّ

هبوا إلى أنّ دلالة العام على وبالغ أكثَر الحنفية في التمسك بمقتضى هذه القاعدة؛ فذ
  إن كان النص وإحاطته كالخاص،ومه قطعاًوجب الحكم بعم تةٌقطعيكلّ أفراده دلالةٌ 

؛ مخالفين بذلك ما قرره أكثَر الأصوليين من أنّ دلالة العام على أفراده )٩٦٢( بهمقطوعاً
ة ما لَم يقترن به ما ي٩٦٣( ذلكبغير شعردلالةٌ ظني(.  

ه القاعدة الأصولية يقوم بِها جملةٌ من أدلّة المنقُول والمعقُول، وللتعويل على وهذ
 حظٌّ معتبر؛ فإنّ مقتضاه ترجيح العموم على الخصوص؛ وفي معرِض  فيهالك الاحتياطامس

عليل لذلك المعنى يقول ابن أمير الحاجالت :ّلأنوص مع احتمال كون  في الحمل على الخص

                                                
 ).٤٢١/ص: (الخطاب الشرعيادي، حم: انظر -958
959- ،بكيابن الس اجالإ) :٢/٨٢(؛ وانظر : ،نقيطيالشالورود نثر) :٢٤٣/ص.( 
، )١/٢٩٧: (كشف الأسرار، والبخاري، )٢٢٥/ص: (المستصفىالغزاليّ، :  انظر-960

 ،ركشيالزالمحيط البحر) :٤/٤٨.( 
961- ،افعيالش سالةالر) :٣٤١/ص.( 
 ).١/٢٩١: (كشف الأسرارالبخاري، :  انظر-962
 ). ١/٥١٤: (حاشية العطّار، والعطّار، )٤/٣٥: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-963
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إضاعةَ مراداًومالعم ا يدخلُ غيره مم؛وم في العملدخول ؛وم بخلاف الحمل على العم 
ى أولَوالأحوطُ، وص فيهالخص)٩٦٤(.  

 أنّ في حمل الكلام العام على الخصوص تفويتاً لمقصود المتكلّم إن كان يريد -:وبيانه
كما -يناً؛ وذلك لأنه العموم، بخلاف ما لو حمل كلامه على العموم؛ فإنّ غرضه يتحقّق يق

إن أراد خصوص العموم؛ فقد تحقّق ما أراده بخصوصه، وإن أراد : -يقول أبو النور
الخصوص بخصوصه؛ فقد تحقّق في ضمن العموم، وبذلك يكون حملُ اللّفظ على العموم 

  .)٩٦٥(أحوط

وص، ويوم ولا خصحمل على عملا ي إلى أنّ العام توقّف عن هذا؛ وقد ذهب البعض
مذهب يحمل في ثناياه ، وهو )٩٦٦(العمل به حتى يقوم الدليل الذي يجنح به إلى أحدهما

عواملَ الحكم عليه، وقد حكم عليه فعلا بالازام؛ فلا أثر له في فروع الفقه وأقوال 
وحسبك أنه قد يؤدي لو عمل به إلى تعطيل بعض .. الفقهاء، وإنما ميدانه علم الكلام

 إذا ومالعم صيغ  فيفالحق: قال الشاطبي؛ )٩٦٧(حكام عند الاستنباط من النصوصالأ
 مالفهِ يالعربِ ومهاعم محلَّ يفهم بحيث ؛يستعمالِالا الأصل في ومهاعم على هاأن ؛وردت
  .)٩٦٨(رعالش مقاصد على علِطّالمُ

، والنهي هو مر هو طلب الفعلالأ:  والنهي للتحريموبالأمر للوج : الثّالثةالقاعدةُ
، ولكلّ منها صيغٌ تدلّ عليه، ويتميز بِها عن غيره، ومعنى القاعدة أنّ )٩٦٩(طلب الترك

الأصل العام في الأوامر الواردة في خطابات الشارع أن تحمل على الوجوب؛ ما لَم تقم 

                                                
964- ،ابن أمير الحاج حبيرقرير والتالت) :؛ وانظر)١/١٨٨ : ،وحيالفتالكوكب المنير شرح :

 ).٣٤٦/ص(
 ).١٧٣/ص: (أصول الفقه أبو النور، -965
 .)٤/٤٧: (البحر المحيطالزركشي، :  المسألةأقوال العلماء في هذه  لمعرفة انظر-966
 ).٢/٥٢: (تفسير النصوصأديب الصالح، :  انظر-967
968- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٢٩٢.( 
النهي علو ولا أنه لا يشترط في لفظ الأمر و: ، والظّاهر)٢/١٥٨: (الإحكامالآمدي، :  انظر-969

استعلاء؛ لأنه وجد مستعملاً فيهما ومع غيرها في القرآن وفي لغة العرب، والأصلُ في الإطلاق الحقيقة؛ 
 ).٢/١٠١: (أصول الفقه، وأبو النور، )١٧٣/ص: (نثر الورودالشنقيطي، : انظر
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على التحريم؛ إلا بدليل  فيها أن تحمل ؛ فإنّ الأصلَقرينةٌ تقضي بخلافه، وكذلك النواهي
  .معتبر

 هذه القاعدة من أهم عدوت وءلقي الضها تة وأحقّها بالعناية؛ ذلك أنوليالقواعد الأص
على المراد من أصل الأوامر والنواهي في النصوص الشرعية، التي تمثّل غالبية الوارد عن االله 

 الأمر البيان في به بدأي ما أحق: سرخسي؛ وفي التنبيه إلَى ذلك يقول ال)٩٧٠(ورسوله 
؛هوالنلأنّ ي وبمعرفتهما ،همابِ الابتلاء عظمم الأحكام معرفةُ تتم، من الحلال زويتمي 
  .)٩٧١(الحرام

ومدلولُ هذه القاعدة يمثّل رأي جمهور العلماء من أصحاب المذاهب المتبوعة 
تهي إليها الحصر، ولا يبلغها العد؛ على خلاف وغيرهم، وعليها المعول لديهم في فروعٍ لا ين

قائم بينهم في مقتضِي الوجوب والتحريم؛ هل هو الشرع أو الوضع أو العقل؟ يعرف من 
 .)٩٧٢(مظانه من كتب الأصول

والأدلّة التي تنهض بحجية هذه القاعدة وتقرر معناها كثيرةٌ جداً؛ منها المنقول 
يستطيع المتأمل فيها أن يدرك بسهولة قوتها ومبلغها من العلم، والمعقول والإجماع، و

والاحتجاج بالاحتياط على سلامة مضمونِها يعد أحد المسالك المتبعة في ذلك؛ قال 
اصالجص :ّوقد استدلافعل( : قوله أهل العلم بأنّ بعض(لكان ؛دب لو صلح للإيجاب والن 
من   وهذا وإن كان استدلالاً،قة بالثّ لما فيه الاحتياط والأخذِ؛ى إلى جهة الإيجاب أولَالمصير

ريبك إلى  دع ما ي: بيكما قال النر؛ وب الأم في وج صحيحه احتجاج فإن؛فظجهة اللّ
؛ وفي نفس )٩٧٤( وجهينحتملُقة فيما ي بالاحتياط والأخذ بالثّ فأمر؛)٩٧٣(ما لا يريبك

                                                
970- ،ذيريخ عليل بالقواعدالت) :وانظر). ٢٥٤/ص : ،الخنةأثر الاختلاف في القواعد الأصولي :

 ).٢٩٥/ص(
971- ،رخسيالس رخسيول السأص) :١/١١.( 
، )١/٣٠٣: (التقرير والتحبير، وابن أمير الحاج، )٣/٣٦١: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-972

 ،وحيوالفتشرح الكوب المنير) :٣٢٧/ص( ،ّنعانيوالص ،ائلإجابة الس) :٢٧٧/ص( ، ،نقيطيوالش
نثر الورود) :١٧٣/ص.( 

 ).١٩١/ص: ( تقدم تخريجه؛ انظر-973
 ).٢/٩٨: (الفصول في الأصولالجصاص،  -974
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يرازيياق يقول الشالس: اً؛ احتياط  الإيجاب فينّإفوجب؛فظ عليهحمل اللّ أن يه ربما  لأن
  .)٩٧٥( منه إلا الفعلُجخرِ فلا ي؛كان واجباً

ونستطيع الجزم بأنّ القرآن الكريم قد انتهج هذا المسلك في التحذير من مغبة مخالفة 
لفون عن أمره فليحذر الذين يخا﴿: الأوامر والخروج عن مقتضياتِها، وذلك في قوله تعالى

؛ فقد حذّر االله المخالفين عن أمره من الإصابة )٩٧٦(﴾أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم
بالفتنة والعذاب الأليم؛ فيكون المخالف على صدد العذاب؛ لوجود المُقتضي له، وهو 

 ؛وبجالو على الأمر أنّ على الفقهاءُ احتج الآية هذهبِ: قال القُرطبي؛ )٩٧٧(المخالفة
أمره مخالفة من رحذّ قد وتعالى تبارك االله أنّ هاووجه، فتحرم؛ عليها بالعقاب دوتوع 
أمره امتثال فيجب ؛همخالفت)٩٧٨(.  

 دلالةوأثر الاحتياط يتجلّى بوضوحٍ أكثَر في التعامل مع مقتضى النواهي؛ وذلك لأنّ 
على هيالن على الأمر دلالة من أقوى حريمالت ؛وبالوج والحرام الحلال اجتمع إذا هلأن 

  .)٩٧٩(الحرام غلب
أمير الحاج قال ابن :ّوعلل البيضاويوغير ه تقديم؛بيح بالاحتياطم على المُ المحره  فإن

ي؛ إن كان حراماً ذلك الفعلَلأنّ؛ حريمقتضي الأخذ بالتوإن كان ،ه ضرراً كان ارتكاب 
فلا ضرر في تركه؛باحاًم )٩٨٠(.  

ر وممحريم أولَى من حمله على الكراهة أصالةً؛ ما تقرهي على التمل الند أنّ حؤيا ي
فوس على  الن اعتقاد الوعيد يحملُلأنّلدى العلماء من أنّ تقدير الوعيد أقرب؛ وذلك 

إ ف؛ركالتلَم نإ و،نسان قد نجا كان الإاً حقّن كان ذلك الوعيد بل عقوبةُ؛اً حقّيكن الوعيد  
ه  لأن؛ اعتقادهه فيذا ترك ذلك الفعل خطؤإنسان  الإيضر لَم ؛ من ذلك الوعيدفعل أخفال

                                                
975-  ،يرازيالشبصرةالت) :٢٤٤/ص(في نفس المعنى؛ وانظر  : ،البصريالمعتمد) :١/٥٩.( 
 ).٦٣: (النور، الآيةسورة  -976
 ).٢٦/ص: (النواهيدلالةُ الأوامر و وفا، : انظر-977
978- ،القُرطبي الجامع لأحكام القُرآن) :؛ وانظر)١٢/٢٩٤ : ،الآلوسيروح المعانِي :

)١٨/٢٢٦.( 
979- ،بكيابن الس اجالإ) :٢/٤٧( 
980- ،ابن أمير الحاج حبيرقرير والتالت) :٣/٢١(؛ وانظر : ،العلائيتحقيق المراد) :٦٤/ص.( 
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 فقد إثباتاً؛ ولا يادة نفياً تلك الزيعتقد في لَم نإ وكذلك ، أيضاًيخطىءن اعتقد فقد إ
 ، كانت ثابتةًإنائدة  الز استحقاق العقوبة فيقع في؛ن الفعل عندههو فهذا الخطأ قد ي؛يخطىء
أو يقوماستحقاق ذلك به سبب )٩٨١(.  

فوثاقةُ الارتباط بين الاحتياط وهذه القاعدة من الظّهور بمكان، ولا يجد المكلّف في 
مقام امتثاله الأوامر والنواهي اردة مناصاً آمن له من انتهاج مسلك الحيطة والحذر في 

 بين الإيجاب إذا دارت المصلحةُ: كالتعامل مع نصوصها؛ قال ابن عبد السلام مقرراً ذل
لما في ذلك من تحقّ؛ ها على الإيجابالاحتياط حملُف ؛دبوالنفإن كانت عند ، ةق براءة الذم

 وعلى ،دب فقد حصل على مصلحة النوإن كانت مندوبةً، هال مصلحت فقد حصاالله واجبةً
فإنّ؛ة الجوابثواب ني م وإذا دارت ، )٩٨٢(ه حسنةتبت ل كُ؛يعملها ولَم  بحسنةن هم
حريم  التفإن كانت مفسدةُ، حريمها على الت فالاحتياط حملُ؛حريم بين الكراهة والتالمفسدةُ

ثيب على قصد وأُ،  المكروه فقد اندفعت مفسدةُ؛ةوإن كانت منفي، فقد فاز باجتناا، قةمحقّ
فإنّ؛ماجتناب المحر فعل الواجب أفضلُكما أنّ،  من اجتناب المكروهم أفضلُ اجتناب المحر  

  .)٩٨٣(من فعل المندوب

  
  

                                                
 ).٢٠/٢٦٠: (مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  انظر-981
 االله إنّ :قال أنه  النبي عن  اسعب ابن وأصلُ ذلك مأخوذٌ من الحديث المتفق عليه عن -982
 ؛كاملةً حسنةً عنده له االله كتبها ؛يعملها فلم ؛بحسنة هم نفم ؛ذلك نبي مثُ ،ئاتوالسي الحسنات كتب
 نوم ،كثيرةٍ أضعاف إلى ضعفٍ سبعمائة إلى حسنات عشر عنده له االله كتبها ؛وعملها هابِ هم هو فإن
هم هو فإن ؛كاملةً حسنةً عنده له االله كتبها ؛يعملها فلم ؛ئةبسي له االله كتبها ؛فعملها هابِ هم ئةًسي 

، )٥/٢٣٨٠(، ٦١٢٦: من هم بحسنة أو سيئة، رقم: الرقاق، باب: البخاري، كتاب: ؛ انظرواحدةً
، ١٣١:  رقم،كتبت ملَ ئةبسي هم وإذا بتكت بحسنة العبد هم إذا :بابالإيمان، : تابمسلم، كو
)١/١١٨.( 

 ).٢/١٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -983
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  :المطلب الثّاني

ساالقي قواعد  الاحتياط فيأثر  

لغةًالقياس  :تقديرشيءٍ على شيء آخر هو حمل : ؛ واصطلاحاً)٩٨٤(ه به وتسويت
؛ )٩٨٥(معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما؛ لاستوائهما في علّة الحكم

 لا يعتد بخلافهم، ن في ذلك إلا شذوذٌ ممنازعي ولَم  عند الجماهير من أهل العلم،جةٌ حهوو
ة والمعقول بالغةٌوالأدلّة على حته من الكتاب والسنوقد أجمع جي ،روريمبلغ العلم الض 

  .)٩٨٦(؛ فمن بعدهم على العمل بهالصحابة 
كان للمسلك الاحتياطي أثر واضح في ويعتبر القياس من االات الأصولية التي 

العديد من جوانبها؛ فقد انبثق عن النزوع إليه في العمل بِهذا الأصل الراسخ جملةٌ من 
القواعد التي كان لها دور لا ينكر في تحديد معالِم الاجتهاد القياسي، وتسديد مساره لدى 

ات ذلك المعنى؛ بذكر جملة من القواعد  فقهاء المذاهب؛ وفي هذا المطلب محاولةٌ لإثبعامة
  :القياسية ذات الطّبيعة الاحتياطية

 مفاد هذه القاعدة أنّ ما كان من :)٩٨٧(ديةالتعب ورالأم في قياس لا: ولىالقاعدةُ الأ
قَبِيل التشريعات التعبدية التي لا يعقل معناها على وجه التحديد والتفصيل يعتبر من االات 

 مبناها على الاحتياط من تجريد العبادات لا يسوغ فيها جريانُ القياس؛ وذلك لأنّ التي
  )٩٨٨(النظر

 بالأعضاء وءالوض كاختصاصوهذا المعنى جارٍ باتفاقٍ فيما يتعلّق بأصول العبادات؛ 
وصةالمخص، والقيام اليدين رفع من الهيئة بتلك لاةوالص كوعوالر على هاوكونِ ،جودوالس 

                                                
 ).٣/٣٠٠: (لسان العربابن منظور، : انظر -984
، )١٤٥/ص: (روضةُ الناظر، وابن قُدامة، )٧/٦: (البحر المحيطالزركشي، : انظر -985

 ).١٩٨/ص: (إرشاد الفحولوالشوكانيّ، 
، )٧/٣٧: (البحر المحيط، والزركشي، )٢/١١٨: (أصول السرخسيالسرخسي، : انظر -986

 ).٢٢٠/ص: (أصول الفقه، وأبو زهرة، )١٤٧/ص: (روضة الناظروابن قُدامة، 
 ).٣٢٨/ص: (المستصفى الغزاليّ، -987
 ).٢/٣٩٦: (الموافقاتالشاطبي، : ؛ و انظر)١٩٨/ص: (ىالمستصف الغزاليّ، -988
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 في لواتالص أوقات وتعيين ،يلاللّ دون هاربالن يامالص واختصاص ،بعض دون الهيئات بعض
 بالأعمال الحج واختصاص ،هاروالن يلاللّ أحيان من سواها ما دون نةعيالمُ الأحيان تلك
 العقول هتديت لا امم ذلك أشباه إلى ؛وصمخص مسجد وإلى ،المعروفة الأماكن وفي ة،المعلوم
  .)٩٨٩(هنحو ورطُت ولا ،بوجهٍ يهإل

اطبيقال الش :العباداتِ يدخلُ فلا الرهكذا والاستحسانُ أي ؛طلقاًم يكالمنافِ هلأن 
 ترك على العلماءُ حافظ وكذلك، فصيلالت على هامعانِي دركت لا قولالع ولأنّ ،لوضعها

 جميعاً محافظون فهم ؛واتفاوت إنو العلماء من غيرهو..  مالكالإمام ك ؛فيها القياس إجراء
  .)٩٩٠(هاولاتِومنقُ وصهالنص باعالات على العبادات في

 ،وغ فيها القياسالات التي يسول العبادات ليست من افأصوإنما فيما القياس ظهر 
؛ والأصل )٩٩١(الفارق وانتفى ،ةالعلّ في الاشتراك وظهر ،فيه لاًعلّم الأصل في الحكم نُكو
م فيما كان جارياً على مقتضى التعبد أن لا يلتفت فيه إلى المعانِي إلا على وجه الاتباع، العا

 اختراع في للعقول مجال لا إذولا يصح الإقدام على اختراع شيءٍ منه دون إذن خاص؛ 
داتالتعب)٩٩٢(.  

 المحافظة واضح؛ فإنّ الأخذ بالحزم والجد في والمنـزع الاحتياطي في هذه القاعدة
على الشريعة من الزيادة فيها بغير حق؛ يعتبر من أجلّ المقاصد التي ينبغي أن يسعى 
لتحقيقها والعمل على تقريرها تأصيلا وتفريعاً، وكلُّ ما من شأنه أن يخدش ذلك الأصل أو 

: شة مرفوعاًيخرمه؛ فلا مناص من بذل الجهد في تفنيده ورده؛ عملاً بما روته أم المؤمنين عائ
ن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردم)٩٩٣( على ذلك معنى اطبيى الش؛ وقد بن

                                                
989- ،اطبيالش الموافقات) :١/٨٠(؛ وانظر : ،الآمديالإحكام) :٤/١٩( ،نقيطيوالش ، نثر
 ).٤٥١/ص: (الورود
990- ،اطبيالش الاعتصام) :١/١٩٠.( 
991- ،الآمدي الإحكام) :٤/١٩(ة، : ؛ وانظرابن تيميقلدرء تعارضالعقل والن ) :٤/٣٥( ،

 ،نقيطيوالشالورود نثر) :٤٥١/ص.( 
992- ،اطبيالش الموافقات) :١/٢٨٤.( 
: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: الصلح، باب:  أخرجه البخاري، كتاب-993
٢/٩٥٩(، ٢٥٥٠.( 
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جرى مجرى القواعد المقررة في معرِض تفريقه بين ما التفت فيه الشارع إلى المعانِي من 
 عانِيالم عتبارا فيه ثبت ما وكلّ ،فيه تفريع فلا ؛دالتعب اعتبار فيه ثبت ما كلُّ: غيره؛ فقال

  .)٩٩٤(التعبد اعتبار من فيه دب فلا ؛دالتعب دون
وأما فروع العبادات؛ فيجوز إجراءُ القياس فيها؛ إذا كانت معلّلة بحكم وأوصافٍ 
ظاهرةٍ معقولة المعنى، وليس ذلك معدوداً من قَبِيل الإحداث الممنوع في الدين والزيادة فيه 

ل القياس المعهود من الشارع الالتفات إليه، والتنبيه على إعماله في بلا برهان؛ بل هو من قَبِي
 ؛يوماً هششت: قال  ابالخطّ بن مرع عنغيرِ ما واقعةٍ؛ ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد 

وأنا لتفقب فأتيت ؛صائم النبي ؛عظيماً أمراً اليوم صنعت :فقلت ؛ وأنا لتفقب ؟صائم 
 فقال ؛بذلك بأس لا :قلت ؛؟صائم وأنت بماء تمضمضت لو أرأيت : االله ولرس فقال
االله ولرس  :ِفف؟يم! )٩٩٥(.  

 فقد استعمل النبي ؛ن و في فتواه القياسإلى بلة التي هي وسيلةٌ نسبة القُأنّبي 
  هذا الأمر لا يضر فكما أنّ؛ربه إلى ش كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلةٌ؛الوطء
  .)٩٩٦( بمثابته من كلّ وجهلآخراف

وفهم علماء الشريعة من هذا النص وأمثاله من النصوص التي استعمل الشارع فيها 
أضرباً من الأقيسة؛ أنّ القصد من ذلك هو تنبيه اتهد إلى لزوم استعمال القياس فيما عقل 

بِينمنها؛ دون أن يعود على  عن أحكام المتماثلاتمعناه من فروع العبادات؛ استعمالاً ي 
 عانِي الم وأنّ، مثلهِ حكم المثل حكمولولا أنّ: أصولها بالزيادة أو النقصان؛ قال ابن القيم

 به على ه ليدلّ فذكر؛شبيه معنىيكن لذكر هذا الت لَم ؛ وإثباتاً في الأحكام نفياًَرةٌؤثِّلل موالعِ
  .)٩٩٧( مثلهظير حكم حكم النأنّ

                                                
994- ،اطبيالش الموافقات) :٢/٣١٠.( 
 ثقات من رجالهو ،سلمم شرط على صحيح إسناده، و)١/٢١: (ندالمس، ١٣٨:  أحمد، رقم-995

 ).٢/٨٨: (التحقيق في أحاديث الخلاف ابن الجوزي، :رجال الشيخين؛ انظر
، وللإمام )٣/٥١: (الإاج؛ وابن السبكي، )١/١٥٢: (إعلام المُوقّعينابن القيم، :  انظر-996

 ).٢/٩٨: (معالِم السنن: ه فيالخطّابي كلام نفيس في ذلك؛ فانظر
، ويستطيع المتأمل في كتب الفقه أن يلحظ الكم الهائل )١/١٥٢: (إعلام المُوقّعين ابن القيم، -997

من الأقيسة الفقهية في مختلف فروع العبادات، مما يجعلُه على قناعة تامة بأنّ القياس وإن كان ممتنعاً في 
 .ها قد جرى فيها بلا نزاعأصول التعبدات؛ فإنّ فروع
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لا خلاف في أنّ القياس لا يجري في  :)٩٩٨(ود في الحدلا قياس: لّثانيةُاالقاعدة 
ها، وذلك لأنّ القياس فرع تعقّل المعنى، ولا للُ تفهم عِ تعقل معانِيها، ولالاالأحكام التي 

ها وأن بحالٍ من الأحوال؛ ول الحدود لا مجال للزيادة فيها أو النقص في أنّ أص كذلكخلاف
ا على ورمن الأموذلك يعني الاقتصار في إثبا ،صإلا عن طريق الن رة التي لا تثبتالمقد 

  .ينص على عقوبتهاالجرائم المنصوصة، ولا يجوز ابتداء حد جديد لجريمة لَم 
وص على بعض في انطباق بعض النص الواقع في هذه المسألة منجمِع كلّه  الخلافإنماو

عتبر جريمته سرقة؟ واللائط؛ هل تعتبر جريمته لخلاف في النباش؛ هل تالجرائم والأفعال؛ كا
 وهذه القاعدةُ تمثّلُ رأي المانعين من جريان القياس في ذلك مطلقاً، وهم عامة علماء زنى؟

؛ ومن جملة الحجاج التي أوردوها مستنداً )٩٩٩(الحنفية، وبعض من أتباع المذاهب الأخرى
بالاحتياط؛ وذلك من حيثُ إنّ القياس مفاده ظن واحتمال، والظن لهذه القاعدة العمل 

؛ وتأيدوا في ذلك بما روي عن )١٠٠٠(شبهةٌ يسقط بِها الحد؛ فلا يجوز إثباته بالقياس احتياطاً
 بيالنه قالأن  :بهاتادرؤوا الحدود بالش)١٠٠١(.  

وذهبوا إلى أنّ القياس يجري في وخالفهم في ذلك جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، 
؛ ولَم يروا في الأخذ بمقتضى الاحتياط مانعاً من جريان )١٠٠٢(الحدود كغيرها من المعلّلات

 فقوالعمل بالظّنون الغوالب مت ،غالب الذي يفيده القياس القياس فيها؛ وذلك لأنّ الظن
                                                

، )٤٦٣/ص: (التمهيد، والإسنوي، )٤/١٠٣: (الفصول في الأصولالجصاص، :  انظر-998
 ).١٧٦/ص: (إجابةُ السائلوالصنعانيّ، 

: التقرير والتحبير، وابن أمير الحاج، )٢/١٦٣: (أصول السرخسيالسرخسي، : انظر -999
)٣/٢٤١( ،ركشيوالز ،البحر المحيط) :٧/٦٨.( 

، )٤/٦٥: (الإحكام، والآمدي، )٣/٢٤١: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، : انظر -1000
 ،والأنصاريوتحمفواتح الر) :٢/٣١٧.( 

 عن عاصم وري سفيان الثّحديثُ: هذا الحديثُ روي من طرق أصحها كما ذكر الشوكانيّ -1001
 نقطعاًوروي م،  موقوفاًعاذ أيضاًوي عن عقبة بن عامر ومور..  بن مسعودعن أبي وائل عن عبد االله

: قال الحافظو ؛ عليه موقوفاً مر عن ع"صالالات" حزم في كتاب ورواه ابن ،  على عمروموقوفاً
وإسنادهصحيح وكانيّ، : ؛ انظرالشنيل الأوطار) :٧/١٢٥.( 
، والشيرازي، )٤/٨٢: (الإحكام، والآمدي، )٢/٤٧١: (المحصولالرازي، : انظر -1002

اللّمع) :٢٨١/ص( ،ركشيوالز ،البحر المحيط) :٧/٦٨.( 
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 اردة؛ ولذلك أجمعوا على على جوازه في الأحكام العملية، ولا يصح تركُه للاحتمالات
بعد ثبوته؛ فهو بهة  بالشهقوطسأنّ الشهادة يثبت بِها الحد؛ مع أنّ غاية ما تفيده ظن، وأما 

: إثباته؛ قال الآمديعيه ن يد وعلى مه، عدموالأصلُمعنى صحيح مانع من إقامته لو ثبت، 
سلّم احتمال الخطأ في القياس على قولناصيب؛ وإن سلّمنا احتمال الخطأ :لا نكلّ مجتهد م 

لا نسلّم أنّ ذلك شبهةٌ مع ظهور الظن الغالب؛ بدليل جواز إثبات الحدود والكفّارات بخبر 
  .)١٠٠٣(الواحد؛ مع احتمال الخطأ فيه

 الخلاف فيها جاء على غير المتوقّع؛ فالحنفية الذين نّومن الطّريف في هذه المسألة أ
غيرهم إلى مبدأ التعليل في الأحكام، والذين يمثّلون مدرسة أهل الرأي في هم أقرب من 

الفقه الإسلامي؛ منعوا جريان القياس في الحدود، والجمهور الذين هم أقرب إلى مبدأ التعبد 
  .في الأحكام الشرعية؛ أجازوا جريانه فيها

 أكثر التزاماً بما أصلوه من الحنفية والمتأمل في واقع التشريع العملي يدرك أنّ الجمهور
هذا المبدأ في بعض المسائل الجزئية؛ ليس له في هذا اال، وإحجام البعض منهم عن العمل بِ

تأثير ذو بالٍ على قناعتهم النظرية؛ وذلك لأنّ القول بحجية الدليل لا يلزم منه التسليم 
ك لتخلّف شرط أو وجود مانع؛ وأما الحنفية؛ بصحة المدلول في جميع الأحوال؛ فقد يتر

 ؛ قال)١٠٠٤(فإنهم لَم يستطيعوا الالتزام بما أصلوه في الواقع، وخرجوا عنه في أكثر من موضع
الإسفراييني: منع بعضأهل الكوفة جر وما من ..كاة والحدود والمقاديريان القياس في الز 

ق لهم بغيرهلّ ولا تع، من القياسباب إلا ولهم فيه ضرب)١٠٠٥(.  

 ظاهر وصف هي )١٠٠٦(العلّة :العلّة المقتضيةُ للاحتياط مقدمةٌ: القاعدةُ الثّالثةُ
على الحكم ترتيب من يلزم نضبطٌم فقهو ما ولحص يكون أن يصلح من وداًمقص رعش 

                                                
1003-  ،الآمديالإحكام) :٤/٦٦(ور، : ؛ وانظرأبو النول الفقهأص) :٤/٤٢.( 
: جالإا، وابن السبكي، )٢/١٠٧: (قواطع الأدلّةابن السمعانِي،  :انظر في ذلك -1004

)٣/٣١.( 
 ).٢/٥٨٤: (البرهان الجُويني،: ؛ وانظر أيضاً)٧/٦٩: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-1005
، وقيل  فهو معلولٌ؛ه االلهأعلّلٌ، مأخوذةٌ من لَوالجمع عِ،  الشاغلطلق على المرض تلغةً:  العلّة-1006
 ؛بناللّ عن به أيتجز عامالطّ من بشيءٍ الصبي ليعلّ كما ؛لهاهشغله به و إذا ؛بالشيء عللّهمن مأخوذةٌ 

 الموصل إلى الغرض؛ وهو ببعلى السأيضاً   العلّةطلقوت؛ أي يلهيها ويشغلها؛ نفسه ليعلّ فلانٌ :قاليو
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عنى ؛ وهي أساس القياس وركنه الأعظم؛ فلا قياس من دونِها اتفاقاً؛ وم)١٠٠٧(الحكم ذلك
هذه القاعدة أنّ الحكم إذا تجاذبه أكثَر من علّة تصلح لأن تكون مدركاً له؛ فإنّ ما كان 

مقتضياً للاحتياط مقدلما في العمل بذلك من تيقّن الخروج ؛)١٠٠٨( ما لا يقتضيه علىمنها م 
  .عن العهدة، وموافقة مراد الشارع

لا يجد اتهد من معانِي الترجيح المُعتبرة عندما يعلّل الأصلُ الواحد بأكثَر من علّة، وف
ما يطمئن به إلى بعضٍ منها؛ يكون مصيره إلى تقديم العلّة التي تقتضي الاحتياط على التي لا 

لأنّ الأحوط أرجح من غيره؛ تقتضيه مسلكاً سالكاً في مقام العمل والامتثال؛ وذلك 
نساء؛ فإنه أحوط من تعليل المالكية والحنابلة كتعليل الشافعية نقض الوضوء بمطلق مس ال

بقصد الشهوة أو وجودها من المرأة، وكتعليل الشافعية الربا في البر بالطّعم؛ فإنه أحوطُ 
  .)١٠٠٩(لتحريم الحفنة دون التعليل بالكيل

 ما ضعف وصف على المسلك الاحتياطي في الترجيح بين العِلل كلّويتأكّد التعويلُ
 القوة، ودأب الشارع على ضبط معانِيمِن ؛ وذلك لأنّ الانضباط )١٠١٠( فيهاالانضباط

كانت  فإذا أهميته؛نتشرة بالأسباب الظّاهرة والمنضبطة دليلٌ واضح على الأمور الخفية والمُ
 من تئذٍ بِها وقالحكم حيز الاعتبار؛ لما في تعليق اؤشراً على دخوله كان ذلك مةً منضبطالعلّة

 فأما ضع و؛استقرار الوضع الكلي للتشريع، والبعد عن الاضطراب وانعدام التنسيق
، وذلك محوج إلى ها مناطاً للحكمعد كونِ وب،ضعفهافي الجملة ب مشعر ؛ فإنههاانضباطُ

                                                                                                                                 
، )٤٦٧/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )١١/٤٦٧: (لسان العربابن منظور، : المراد هنا؛ انظر

 ،وميوالفيلمنيرالمصباح ا) :٤٢٦/ص.( 
1007- ،الآمدي الإحكام) :٣/٢٩٤(وكانيّ، : ؛ وانظرالشإرشاد الفحول) :٣١٩/ص( ، 
 ).٣٤٣/ص: (المسودة آل تيمية، -1008
1009- ،نقيطيالش نثر الورود) :٦١٧/ص(ة، : ؛ وانظرآل تيميدةالمسو) :٣٤٣/ص( ،والعباّدي ،

ناتالآيات البي) :من ؛ وما ذُكر إ)٤/٣١٩ ها أكثرمثيل؛ وإلا فإنّ تلك المسائل قد تجاذبد التر نما هو
 . أصل اجتهادي، وللفقهاء في تقرير أحكامها منازع مختلفةٌ؛ تطالع في مظانها

 ؛)٣٥٧/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : انظر ،الحفظ بالحزموهو  ،بط الضمن: الانضباطُ -1010
 على ؛ والمراد به هنا معلوماًيءُالشبه يكون   كلي تحت حكمٍ والانتظامالاندراجهو : وفي الاصطلاح

: نثر الورودالشنقيطي، : عدم الاختلاف بالنسب والإضافات والكثرة والقلّة؛ انظر: الخصوص
 ).٤٦٣/ص(
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 إذا كانت: قال الشاطبي؛ الأخذ بالحزم والاحتياط، والابتعاد عن دواعي الريبة ما أمكن
العلّة غيرهنا إلى  ولَم نضبطة، م رجعنضبطةٌ؛ فالمحلّ محلُّ اشتباه، وكثيراً ما يةٌ موجد لها مظني

رعتبم ه ثابتأصل الاحتياط؛ فإن)١٠١١(.  
 أمارةً وعلامةً على ا؛ هو كونهالعِللووجه اعتبار وصف الانضباط من مقويات 

وة انضباطها، وتضعف بضعفه؛ حتى تغدو في الحكم، ولا شك في أنّ الأماراتِ تقوى بق
رع ملغاةً لا أثر لهاميزان الش.  

 عندما يتجاذب الفرع الواحد أكثر من أصل، وينتفي مدرك الترجيح وكذلك الحالُ
 حري بالأولية والترجيح على  الشرعيالمعتبر بينها؛ فإنّ الأصل الذي يدعمه مبدأ الاحتياط

قد تكونُ أصول الشرع : قال المازري  المدعومِ بذلك من غير خلاف يذكر؛معارضه غيرِ
فرعاً واحداً تجاذباً م ترجيحٍ، المختلفةُ تتجاذب ربعض العلماء، ولا يمكنه تصو تساوياً في حق

تظهر له طرق  ولَم ..ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله
  .)١٠١٢(فيقف فيه.. الواضحةالترجيح 

عتبر من أولويات ما  ي من التعارضنوع هذا ال عند حدوثكيفية التصرفالعلم بو
ارتباطه بالفروع، وامتداد جذُوره شدة  لكثرة وقوعه، وينبغي على الفقيه أن يدركه؛ وذلك
 وحاجة المتفقّه إلى  ومكانته،ذلك إلى أهمية  الحرمينإمامفي معظم أبواب الفقه؛ وقد ألمح 

ن  وهو مِ،قهاء به الفُا يستهين الأصلين ممتقابلُ: فهمه والإحاطة بمسائله؛ حيثُ قال
  .)١٠١٣(ةرعية الشغوامض مآخذ الأدلّ

  
  

  
  

                                                
1011- ،اطبيالش الموافقات) :؛ وانظر في الكلام على الانضباط)١/٣٤٥ : ،العلائيموا ع
 ).٢/٨٥: (المُذهب
1012- ،المازري المعلم بفوائد مسلم) :٢/٢٠٣.( 
 ).٨/١٢٥: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-1013
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  :المطلب الثّالثُ

  الذّرائعأثر الاحتياط في قواعد 
؛ وب ذرعاًذرع الثّ: لقاي  إلى الشيء؛ اليدبسطُه وأصلُ ،الذّرعمن : الذّريعةُ لغة 

  وذرعه القيءُيطقه، لَم ؛ أي وضاق بالأمر ذرعاً، والذِّراع ما يذرع به،راعه بالذّاس قأي
وهو أصلٌ يدلّ على الامتداد والتحرك إلى : قال ابن فارس ؛ غلبه وسبقه؛ أيذرعاً
  .)١٠١٥( الوسيلةُ:والذّريعةُ ،)١٠١٤(أمام

ل بِها إلَى امتثال والمراد بالذّرائع هنا معناها العامتوص؛ وهو يشملُ كلّ الوسائل التي ي
ما ورد به التكليف فعلاً أو تركاً؛ وللاحتياط أثر واضح في هذا القسم من الأصول 

عرض لأبرز قواعد الذّرائع القائمِ أساسها على ملاحظة  يأتي الاجتهادية لا يخفى، وفيما
  -: عليهاالاحتياط لمصالِح الأحكام والمحافظة

 تحصيل إلى  بهلتوصي ماةُ لسيوال :)١٠١٦(واجبةٌ يلةُ الواجبوس: القاعدةُ الأولى
عقلا  ؛ ومفاد القاعدة أنّ ما يتوقّف وجود الواجب عليه)١٠١٧(المقصود والسبب المُفضي إليه

أو شرعاً؛ فهو واجب أيضاً؛ لما تقرر من موارد الشرع المختلفة أنّ الوسائل تأخذ أحكام 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو لمقاصد؛ ويعبر الأكثَر عن مضمون هذه القاعدة بلفظ ا

١٠١٨(واجب( ،مة الواجبر عنها آخرون بمقدعبوي ،خارجةٌمةُوالمقد يء عن الش ممةٌتقد 
  .)١٠١٩( فيهه داخلٌنإ ف؛عليه بخلاف الجزء

ر العلماء، ولكونِها كذلك فإنّ الأدلّة وهذه القاعدة تعتبر من القواعد المسلّمة عند أكثَ
الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر : قال الجُوينيالتي تقوم بمعناها من الظّهور بمكان؛ 

                                                
 ).٢/٣٥٠: (معجم المقاييسابن فارس،  -1014
 ).٩٣/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )٨/٩٣: (لسان العربابن منظور، : انظر -1015
 ).٢/٣٣: (قالفروالقرافيّ، :  انظر-1016
 ).٧٢٦/ص: (التعاريفالمناوي، :  انظر-1017
، والزركشي، )٢/٣٢٢: (المحصول، والرازي، )١/١٥٢: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1018

المحيط البحر) :١/٣١٦.( 
 ).١/١٠٩: (الإاجالسبكي، ابن : انظر -1019
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  فالأمر؛هارةلاة إلى الطّة الص صحرع افتقارفإذا ثبت في الشالمأمور به إليه في وقوعه؛ 
بالصلاة الصوكذلك القولُ،هارة لا محالة بالطّن أمراًحيحة يتضم رائط في جميع الش،وظهور  
المطلوب من المُ فإنّ؛ف دليل فيهغني عن تكلّذلك ي خاطب إيقاعوالإمكانُ،حيح الفعل الص  
لا بدفي  منه ولا تمكّ،كليفقاعدة الت ن من إيقاع المشررطوط دون الش)١٠٢٠(.  

رطٌ شرعي لا مدخل له في هذا ووسيلةُ الواجب إن نص على اشتراطها؛ فهي ش
 مغنٍ عن مؤنة النظر في حكمها، وإن لَم ينص على اشتراطها ارعالش نص نّلأالباب؛ 

وكانت داخلةً تحت قُدرة المكلّف ووسعه؛ فهي مطلوبةٌ بالقصد التبعي لا بالقصد الأول؛ 
ما لا يتم :  ابن الوكيلولمن حيث تعذّر امتثال التكليف دون وجودها؛ وفي بيان ذلك يق

الواجب المطلق إلا به، وكان مقدوراً للمكلّف؛ فهو واجب، وهذه القاعدة شائعةٌ 
ستفيضةٌم)١٠٢١(.  

يل  من اللّزءٍوب إمساك ج وج التي شاع التمثيلُ بِها لهذه القاعدة؛ومن الأمثلة
إلا بذلك، ووجوب ستر شيءٍ من النهار كلّه لا يتحقّق احتياطاً لعبادة الصوم؛ لأنّ إمساك 

الركبة؛ لأنّ ستر عورة الفخذ لا يتحقّق دون ذلك، ووجوب الإتيان بالخمس في حق من 
 الإتيان يقين له يحصل أن الالتباس مع يمكن لا هلأنترك واحدةً منها، ونسي عينها؛ 

لاةبالص الكلّ بفعل إلا ةالمنسي)١٠٢٢(.  

شبيه  ما يتوقّف تحصيلُ الواجب عليه؛ خلاف هذا؛ وخلاف البعض في وجوب
باللّفظي؛ لأنّ الإجماع واقع على أنه إذا وجب المسبب وجب السبب؛ لكن وجوبه عند 
البعض متلقّى من صيغة الأمر بالمسبب، وعند البعض من دلالة الصيغة، وعند البعض من 

دليل خارجي)١٠٢٣(.  

                                                
1020-  ،الجُوينيرهانالب) :١/١٨٣.( 
، )١/١٥٣: (الإحكاموالآمدي، : ؛ وانظر أيضاً)١/٤٠٠: (الأشباه والنظائرابن الوكيل،  -1021

 ،اطبيوالشالاعتصام) :١/٣٨٦.( 
1022- ،ازيالر ولالمحص) :٢/٣٢٤(لام، : ؛ وانظرابن عبد السقواعد الأحكام) :٢/١٩( ،

 ،وويوالنموعا) :١/٤١٦.(  
 ).٢٠٦/ص(: نثر الورودالشنقيطي، :  انظر-1023
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هذه القاعدة فرع للقاعدة السابقة وتابعةٌ : )١٠٢٤(م محرمةٌوسيلة المحر: القاعدة الثّانية
  من العهدة بيقين،ةالذم رألتب لها؛ وذلك لأنّ وسيلة الواجب إما أن تكون واجبةً بالأداء؛

 كما هو واجب  الحرامتركو  بيقين،الحرام ترك لليحص ؛بالاجتنابوإما أن تكون واجبةً 
١٠٢٥(معلوم(وليالأص ون هذه القاعدة بقوله، وأكثَرر عن مضمعبين ي : ترك الحرام ما لا يتم

إلا به؛ فتركُه واجب)مة الحرام)١٠٢٦ر عنها آخرون أيضاً بمقدعبوي ،.  

ولا فرق بين الوسائل التي هي مقدمات للوقوع في الحرام؛ كمقدمات الزنى من النظر 
 الحرام؛  الوقوع فيورات ضر التي هي منوالخلوة واللّمس وسائر ما يدعو إليه، والوسائلِ

كما إذا اختلطت أخته بأجنبيات في بلدة صغيرة حرم عليه نكاحهن ،ا نعلم أنّوإن كن 
لكن لمّ؛ات ليس بحرامنكاح الأجنبي ن ا اختلطتالأخت  ،وعسر الت؛مييزكان تحريم  

اتالأجنبي ولهذا لو ت؛ورات تحريم نكاح الأختمن ضر عينت حرها على م نكاح
وصالخص)١٠٢٧(.  

وبذلك يكونُ قد وضح أنّ الاحتياط للمحرم؛ بترك ما يفضي إلى وقوعه يقيناً أو ظناً 
من سائر الوسائل المادية والمعنوية؛ لا يختلف في حقيقة الأمر عن الاحتياط للواجب بتحصيل 

 إمكان المكلّفين وقُدرتِهم؛ فكلاهما ما يتوقّف وجوده عليه؛ من سائر الوسائل الداخلة تحت
يعد من قَبِيل انتهاج مسالك الاحتياط؛ من أجل الحصول على براءة مؤكّدة للذّمم في 

  .مقامات الامتثال
ولابن القيم كلام نفيس في بيان المعنى الذي قامت على أساسه هذه القاعدة والتي 

فضي إليها  تقٍل إليها إلا بأسباب وطروصت لا يا كانت المقاصدلمّ: سبقتها؛ حيث يقول
مات والمعاصي في كراهتها والمنع  المحر فوسائلُا؛ه بِرةًعتب لها مها تابعةًها وأسبابكانت طرقُ

تها ربات في محبالقُو تاعا الطّووسائلُ، هاها بِها وارتباطاتِ غاياتِإلىمنها بحسب إفضائها 

                                                
 ).٢/٣٣: (الفروقالقرافيّ، :  انظر-1024
 ).١٠٤/ص: (القواعد والفوائد الأصولية ابن اللّحام، : انظر-1025
، )٤١٢/ص: (إرشاد الفحول، والشوكانيّ، )١/٣٣٩: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-1026

 ،نقيطيوالشنثر الورود) :٢٠٦/ص.( 
1027- ،ركشيالز المحي طالبحر) :١/٣٤٠(؛ وانظر : ،نقيطيالشالورود نثر) :٢٠٦/ص.( 
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 ؛وكلاهما مقصود،  للمقصود المقصود تابعةٌفوسيلةُ؛ هاوالإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايت
لكنه مقصودوهي مقصودةٌ،  الغايات قصدالوسائل قصد )١٠٢٨(.  

الأمر المراد بالذّريعة في هذه القاعدة : )١٠٢٩(سد الذّرائع واجب:  الثّالثةالقاعدةُ
؛ ومعنى القاعدة أنّ )١٠٣٠(الذي ظاهره الجواز؛ إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع

وفي سياق المباح الذي يتخذ وسيلةً للوقوع في الممنوع وانتهاك حريمه؛ يسد بابه وجوباً؛ 
فإنّ غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل : ل الشاطبيوقالكلام عن هذا الضرب من الذّرائع ي

مشر ة؛ لكن مآلُه غيروعغير جائز؛ فالأصلُ على المشروعي)١٠٣١(.  

والحكم بلزوم سد الوسائل المباحة في الأصل عند قوة الشبهة في التطرق بِها إلى 
، ومذهب الكلّ عملاً وتفريعاً؛ وذلك ما )١٠٣٢(الحرام؛ هو مذهب المالكية والحنابلة تأصيلاً

  الذّرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلا،سد: قرره القُرطبي بقوله
وعهم تفصيلاًوعملوا عليه في أكثر فر)١٠٣٣(.   

 النظر في كتب -:ومما يدلّ على هذا الوفاقِ ويشهد له بما لا مجال معه للاحتمال
الفروع؛ فإنّ فيها عدداً كبيراً من المسائل المبنية على اعتبار المآل، والمعلّلة بِهذا الأصل 

 عقد في كتبه أبواباً لإبطاله والتشنيع على وهو الذي-التشريعي الهام؛ وحتى ابن حزم 

                                                
 ).٣/١٠٨: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1028
: بلغة السالك لأقرب المسالك، والصاوي، )١/٦٤: (حاشية الدسوقيالدسوقي، :  انظر-1029

)١/٦١.( 
، )٢/٣٢: (الفروقالقرافيّ، : ؛ وانظر)١/٢٧٥: (الإشراف القاضي عبد الوهاب، -1030

 ،اطبيوالشالموافقات) :لها بمعناها ؛)٤/١٩٩ اب للذّريعة هو تعريفوتعريف القاضي عبد الوه 
العلماء متفقون على أنّ الوسيلة لا تكون ذريعةً بالمعنى الخاص إلا إذا كانت مباحةً جائزةً الخاص؛ فإنّ 

نة لمصلحة؛ فالوسيلةُ المحظورةُ الممنتضمذا المعنىم ًوعة ليست ذريعةرهانيّ، : انظرالب الذّرائع سد :
 ).٧٨/ص(

 ).٤/١٩٨( :الموافقاتالشاطبي، :  انظر-1031
، )٥٩٦/ص: (شرح الكوكب المنير، والفتوحي، )٣/٣٠٥: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-1032

 ،ركشيوالزالمحيط البحر) :٨/٩٠( ،وأبو زهرة ،مالك) :٣٢٣/ص.( 
 ).٤١٢/ص: (إرشاد الفحولالشوكانيّ، :  انظر-1033
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؛ لَم يبتعد نظره إلى هذا المبدأ كثيراً عن نظر من اعتبره وبنى على وفقه؛ ولذلك -القائلين به
فقد أبعد المشروعية عن كلّ عقد يقوم به المكلّف وهو يعلم يقيناً أنه آيلٌ إلى ملابسة 

وهو ، ه يعصي االله به أو فيهوقن أنن ي مم شيءٍ بيعولا يحلّ: ؛ وفي ذلك يقول)١٠٣٤(الحرام
شيءٍ كبيع كلّ؛ أبداًمفسوخ ي نبذ أو يعصر ممبِها وقنن ي ه يعمله خمراًأن،راهم  وكبيع الد

الرديئة ممن يوقن أنا،هس بِدلّه يوكبيع الغلمان مم ن يوقن أنه يفسم أو ي وكبيع ، خصيهمق
المملوك ممون يقن أنسيء ملكتهه ي،أو كبيع الس لاح أو الخيل ممن يعلى  بِها ه يعدووقن أن
: تعالىلقول االله ؛  شيءوهكذا في كلّ، ه يلبسهوقن أنن ي أو كبيع الحرير مم،المسلمين

﴿وا على البِوتعاونروالت وا على الإثْقوى ولا تعاون١٠٣٥(﴾دوانم والع( ،وع التي ذكرنا والبي
  .)١٠٣٦(قوى والتر على البِها تعاونٌوفسخ، م والعدوان بلا تطويل على الإثْظاهر تعاونٌ

وليس يخفى على المتأمل أنّ اليقين الذي بنى على أساسه ابن حزم الحكم بمنع هذه 
العقود ولزوم فسخها؛ لَم يبلغ من القوة ما يدخله في حيز المقطوع به؛ بل غايةُ مبلغِه غلبةُ 

؛ ومع ذلك فقد جعله تكأةً له فيما )١٠٣٧(وع المحذور بِها؛ مع احتمال تخلّفه عنهاالظن بوق
  .ذهب إليه؛ موافقاً بذلك رأي غيره من الفُقهاء

والأصلُ الذي يقوم عليه سد الذّرائع هو النظر في اعتبار مآلات الأفعال، وما تنتهي 
انت مطلوبةً بمقدار ما تحقّقه منها، في جملتها إليه؛ فإن كانت مآلاتها تتجه نحو المصالِح ك

وإن كانت تتجه نحو المفاسد كانت ممنوعةً بما يتناسب مع شدة تلك المفاسد وآثارها 

                                                
 ).٣٠٤/ص: (التعليل بالقواعد، وخذيري، )٣٧٢/ص: (قواعد الوسائلمخدوم، :  انظر-1034
 ).٢: (المائدة، الآيةسورة  -1035
 ).٧/٥٢٢: (المحلّى ابن حزم، -1036
ان احتمالُ وقوع المفسدة  والدليلُ على كونِها كذلك وقوع الاختلاف في حكمها؛ ولو ك-1037

 ةصح في العلماء اختلف وقد: مقطوعاً به في مثل هذه العقود؛ لَم يخالف أحد في منعها؛ قال الغزاليّ
 ؛بعقده عاصٍ جلوالر ،حلالٌ والمأخوذ ،صحيح ذلك أنّ والأقيس، منه وذالمأخ منالثّ حلّ وفي ،ذلك
 إذ ؛المعصية على الإعانة عصيانَ يعصي هولكن ؛حلالٌ يحةبوالذّ ،المغصوب كينبالس بحبالذّ ييعص كما
 وليس ،المهم الورع من وتركه ،شديدةً كراهيةً مكروه هذا من فالمأخوذُ ؛العقد بعين ذلك قيتعلّ لا

 في مبحث التطبيقات -بإذن االله عز وجلّ-؛ وانظر ما سيأتي ذكره )٢/١١١: (الإحياء: ؛ انظربحرام
 ).٣٧٤/ص(ذا الفصل، الفقهية من ه
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قال ؛ وذلك نِهايةُ التساوق مع أصول التشريع ومقاصده الجوهرية؛ )١٠٣٨(الخاصة والعامة
مها ويمنع حره ي فإن؛فضي إليه ت ووسائلُ وله طرق، تعالى شيئاًم الربإذا حر: ابن القيم
فضية رائع المُولو أباح الوسائل والذّ، قرب حماه أن يومنعاً،  لهوتثبيتاً،  لتحريمهتحقيقاً، منها
 ه يأبى ذلك كلّه تعالى وعلموحكمت، فوس به للنوإغراءً، حريم للت لكان ذلك نقضاً؛إليه

ته أو أهل بيته من نده أو رعيهم إذا منع ج أحدإنّف؛ نيا تأبى ذلك ملوك الد بل سياسةُ؛الإباء
ته ن رعيمِ ولحصل، تناقضاً مدوصلة إليه لعرائع المُ والأسباب والذّرق لهم الطّأباح ثُم ،شيءٍ
وجنده ضد؛وده مقصوكذلك الأطب اء إذا أرادوا حسم الداء منعرق ه من الطّوا صاحب

ريعة الكاملة هذه الش بِ فما الظن؛ومون إصلاحه عليهم ما يرإلا فسدو، وصلة إليهرائع المُوالذّ
ن التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ وملتأمها وموارِ مصادرها علم د

  .)١٠٣٩(مها وى عنهافضية إلى المحارم بأن حررائع المُ الذّ سد وله االله تعالى ورسأنّ

ائع الفساد من الأصول التي لا ينبغي النزاع في العمل بِها، فإذا تقرر كونُ سد ذر
والحكم على تصرفات المكلّفين على أساسها؛ يكون من البدهي القولُ بأنّ الاحتياط لمصالِح 
الأحكام من الفوات هو السبب الأعظم في تقرير هذه القاعدة والتنويه بشأنِها، ولمتانة 

؛ فقد ذكرها ابن السبكي ضمن القواعد المتشعبة، والأصول الارتباط الكائن بين المعنيين
  .)١٠٤٠(المُلتقَية من قاعدة الاحتياط

ونستطيع الجزم بأنّ قاعدة الذّرائع بسائر فروعها ما هي إلا مجالٌ من مجالات العمل 
 من  إلى المنع من الجائز حذراً فيهنظرالاحتياط لا يبالاحتياط بمعناه الواسع؛ وذلك لأنّ 

اجحة، ودرء المفسدة  فقط؛وعالوقوع في الممنفيه أيضاً إلى جلب المصلحة الر نظرولكن ي 
  .)١٠٤١(الغالبة

                                                
 ).٣٢٤/ص: (مالكأبو زهرة، :  انظر-1038
 ).٣/١٠٨: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1039
 ).١/١١٩: (الأشباه والنظائرابن السبكي، :  انظر-1040
 ).٢٧٠/ص: (درء المفسدةالبغا، :  انظر-1041
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هذه القاعدة : )١٠٤٢( للمصلحةقد يباحما حرم سداً للذّريعة :  الرابعةالقاعدةُ
م بمقتضاها ومقيدةٌ لها؛ وذلك أنه لما كان الإغراق في الحك مخصصةٌ لعموم القاعدة السابقة

قد يؤول إلى نوعٍ من الحرج المرفوع، ويوقع في تفويت بعض المنافع المعتبرة؛ لزم تقييدها 
 ي الجريؤدوصاً بغير المواقع التي يالذّرائع مخص ب هذه القاعدة؛ ليكون العمل بسدوجبم

لهذا المعنى ؛ وفي التأصيل فيها على عمومها إلى تضييع ما هو ثابت الرجحان على غيره
 ،طلقاًم العصر بعد عطوالت زجو نم لفالس نومِ: والاحتجاج له؛ يقول الإمام ابن تيمية

لأنّ ؛)١٠٤٣( رضي االله عنهاعائشة بحديث واواحتج عن هىالن كان إنما لاةالص ريعةللذّ اًسد 
 ؛اجحةالر المصلحة لأجل فعلي هفإن ؛ريعةللذّ عنه اًمنهي كان وما ،اربالكفّ هالتشب إلى

لها التي لاةكالص سبب بفوات تفوت لَم فإن ؛ببالس المصلحةُ فاتت وإلا ؛فيه فعلت، 
لا طلقالمُ عوالتطو فعله إلى حتاجي وقت يلاللّ يستغرق لا الإنسان فإنّ ي؛هالن هاروالن 
في يكن فلم ؛لاةبالص هىالن فبخلا ؛مفسدةٌ فيه فعله وفى ،مصلحة تفويت له الذي عالتطو 

كسجدة ؛يفوت سبب الكسوف وصلاة لاوةالت)١٠٤٤(.  

 مورد الاستثناء من الواردةِ المنصوصة جملةٌ من الأحكام سلامتهيشهد لوهذا المعنى 
ن من ذلك إباحةُ العرايا من ربا الفضل، ومسامحةُ الخاطب في النظر إلى موأصل التحريم؛ 

 الحرير للرجل عند قيام الحاجة إليه، ونحو ذلك من الأحكام يرغب في نكاحها، وتجويز لُبس
عايةً لمصالِح العباد؛ ودفعاً للحرج عن دنيا معايشهم، وتماشياً مع رالتي استثنيت من أصولها؛ 

 اًسد مرح وما: مقتضى القياس المصلحي الذي رسم الشارع مناهجه؛ قال ابن القيم

                                                
، )٢/١٠٧: (لام الموقّعينإع، وابن القيم، )٢٢/٢٩٨: (مجموع الفتاوىابن تيمية، :  انظر-1042

 ).١٦/٢٦١: (الموسوعة الفقهيةو
 : يعني به ما رواه البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت عن الركعتين بعد العصر-1043

 أن مخافةَ المسجد في يهماصلّي ولا ،هماصليي  النبي وكان.. االله لقي ىحت تركهما ما ؛به ذهب والذي
لىع ثقلي وكان ،تهأم ما يحب عنهم فخفِّيكتاب: ؛ انظر ،لاة، باب: البخاريصلّى : مواقيت الصما ي

 ).١/٢١٣(، ٥٦٥: بعد العصر من فوائت ونحوها، رقم
 ).٢٢/٢٩٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1044
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 تتم ولا ،رعالش أصول قتضىوم ،القياس محض فهذا.. اجحةالر صلحةللم بيحأُ ريعةللذّ
  .)١٠٤٥(به إلا اسالن مصلحةُ

وبناءً على ذلك؛ فلا يمنع المكلّف من الإقدام على الزواج مخافةُ الوقوع في الكسب 
 ،الجنائز وشهود ،ويراها يسمعها مناكر طريقه في كان إذا العلم طلب وكذلكالمحرم؛ 
 هذا جخرِي فلا ؛يرتضي لا ما بمشاهدة إلا إقامتها على يقدر لَم إذا ؛ةشرعي ظائفو وإقامةُ
تلك العارض عن الأمور ؛ولهاأص هالأن ولأص ينالد من المفهوم وهو ،حالمصالِ وقواعد 
 عن نقلي وما ،وتنازع اختلاف مثار هافإن ؛الفهم حق هافهم فيجب ؛ارعالش مقاصد
لفالس حالِالص لا أعيان قضايا ذلك يخالف امم حفي ةج دهامجر ىحت فتصير ؛معناها عقلي 
  .)١٠٤٦(االله شاء إن رتقر ما موافقة إلى

وعلاقةُ هذه القاعدة بالاحتياط تنكشف في الجهة المقابلة لقاعدة الذّرائع؛ فالاحتياط 
ة التي قد يؤدي الإغراق في فيها مصلحي محض؛ يهدف إلى تأمين المحافظة على المنافع المعتبر

منع الذّرائع إلى حرمان المكلّفين منها؛ وقد سبق التلميح في غيرِ ما موضعٍ إلى أنّ العمل 
بالاحتياط لا يكتملُ أمره، ولا يستوي على سوقه؛ إلا إذا كان الآخذُ به ملتفتاً إلى جهة 

لواء والبعد عن الجادة؛ وفي تقرير ما المصالِح والمفاسد معاً؛ حتى لا يؤول به الحالُ إلى الغ
قد عمدت إلى .. إنّ الشريعة كما سدت ذرائع: يقول ابن عاشوريقرب من ذلك المعنى 

ها مقتضيةً المنع وب، وإن كانت صورت حكم الوجا ففتحتها؛ بأن جعلت لهصالِحذرائع الم
أنّ ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو أو الإباحةَ، وهذه المسألة هي الملقّبةُ في أصول الفقه ب

  .)١٠٤٧(واجب، وهي الملقّبة في الفقه بالاحتياط

  
  

  

                                                
الشاطبي، : عند؛ وانظر مزيداً من الأمثلة والتوضيح )٢/١٠٧: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1045

الموافقات) :٤/٢١٠.( 
1046- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢١٠.( 
 ).٣٦٩/ص: (مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  -1047
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ابعالر المطلب:  

قواعد التّرجيحفي  الاحتياط أثر  
 رجيحقال ؛ الموزونمعناه زيادةُ :لغةًالتي:ته بالموزون، ، أي ثقل كفّح الميزانُ رج

ورجح الش؛ أيثقيليء بالترفين  أحد الطّتقويةُ: اصطلاحاًو ؛)١٠٤٨( غيرهلته على فض
؛ مه على مزاحمه أو معارضهة فيه تقدعتبر، وذلك بإظهار مزي مالمتعارضين أو المتقابلين، بوجهٍ

  .)١٠٤٩(تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى بما ليس ظاهراً: وقيل
تأمل في كتب الترجيح بالاحتياط بين مختلف الأدلّة المتعارضة مسلك ظاهر لكلّ مو

وع؛ وهو معنىول والفربإجماعالأص معتبر من أبواب ، و)١٠٥٠( ترجيحي باب لا يكاد
وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير : قال ابن تيمية ؛الشريعة يخلو من العمل به

  .)١٠٥١(من الأحكام

يوطيوقال الس :ظر إفي المذاهب بالن رجيحما يقع الت ة أكثرلى الأفضل من حيثُ قو
ليل، والقرب من الاحتياط والورع، ونحو ذلك من مفردات المسائل، لا من حيثُ الد

  .)١٠٥٢(مجموع المذهب

وفي هذا المطلب عرض موجز لبعض القواعد الترجيحية التي برز فيها هذا الجنوح إلى 
 لها أثر واسع في كثير من مسائل المسلك الاحتياطي، والميلُ إلى الأخذ بالحزم والجد، وكان

  :الفروع

                                                
، )٩٩/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )٢/٤٤٥: (لسان العربابن منظور، :  انظر-1048

 ،ومي٢١٩/ص(والفي.( 
، )١٧٠/ص( :اتعريفالت، والجرجاني، )١٥٨/ص: (في الأصولالحدود ابن فورك،  : انظر-1049

 ،ركشيوالزالمحيط البحر) :٨/١٤٥.( 
، والسمعانِي، )٤/٢٧٧: (الإحكام، والآمدي، ) :٢/٧٧٩البرهانالجُويني، :  انظر-1050

قواطع الأدلّة) :١/٤٠٨.( 
 ).٢٠/٢٥٩: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1051
 ).٢٦/ص: (جزيلُ المواهب في اختلاف المذاهبي،  السيوط-1052
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لضابط العام في مدلولُ هذه القاعدة يعتبر ا: )١٠٥٣(المانع مقدم الدليلُ:  الأولىالقاعدةُ
هد  على غيره؛ وذلك لما ع منهافاده التحريم ما م تقديم، وهوتعارضةالترجيح بين الأدلّة المُ

ندت ولَم ؛ إذا تعاصالِح من حرصه على تكثير المكثرمن حرص الشارع على تقليل المفاسد أ
  .تقديم بعضها على بعض في العمليكن بد من المصير إلى 
مات المحرن أنّ م؛ فالمحرم مقدم عند أكثَر العلماء؛ لما تقرر لام محلّ المحرفإن كان مقابلُ

يقع على خلاف للفقهاء وع في كتب الفرولا يكاد الناظر ؛ )١٠٥٤(ها ما أمكنيحتاط لإثباتِ
؛ إلا بعض المسائل الجزئية، والتي يمكن إرجاعها إلى اعتبارات اجتهادية أخرى غير في ذلك

  .الخلاف في هذه القاعدة
، وكلّها  مختلفةًطرقاً في الاستدلال على هذا الضرب من التراجيح وقد سلك العلماءُ

  الجصاص والأرعى لمصالِحه؛ ومن ذلك ما ذكرهآيلةٌ إلى مراعاة الأحوط لمقصود الشارع،
 وترك المباح لا ، به العقابستحقفعل المحظور يأنّ .. ىا يدل على أنّ التحريم أولَومم: بقوله
يبه العقابستحق ،والاحتياط الامتناع مم ؤا لا ي؛ العقاب بهمن استحقاقواجبةٌةٌ فهذه قضي  

  .)١٠٥٥(في حكم العقل

 : بقولهالسرخسيانِي التي علّلوا بِها تقديم المحرم على المبيح أيضاً ما أشار إليه ومن المع
النوجِالمُ صواب بالانتهاء عنه الثّ وهو نيلُ، حكمفيه زيادةُ للحظر ب،العقاب  واستحقاق 

 في  بالاحتياط أصلٌوالأخذُ..  للإباحةوجبالمُ النص في  وذلك ينعدم،بالإقدام عليه
  .)١٠٥٦(عرلشا

 :فإن قلت:  الرازيوفي رد بعض ما قد يرد على القاعدة من ممانعة واعتراض؛ يقولُ
؛  كونه جهلاً على مالا يأمنماًقدِ فيكون باعتقاده الحظر م؛باحاً أن يكون مولا يمتنع أيضاً

                                                
 ).٨/٣١٤: (تحفة المحتاج، والهيتمي، )١/٤٧٥: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-1053
1054- ،ركشيالز البحر المحيط) :٨/١٩٥(؛ وانظر: ،بكيالس اجالإ) :؛ بل وجزم )٣/٢٣٤

؛ )٢/٣١٤: (حاشيةٌ على شرح العضد: باحة؛ انظر لهالتفتازانيّ بأنه لَم يذهب أحد إلى ترجيح الإ
بلا شك فيها ثابت ظريفريع؛ وإلا فإنّ الخلاف النراده من حيثُ العمل والتولعلّ م. 

1055- ،اصالجص أحكام القرآن) :؛ وانظر في نفس المعنى)٢/٧٥ : ،الآمديالإحكام :
)٤/٢٦٩( ،يرازيالش ،اللّمع شرح) :٢/٩٦٠.( 

1056- ،رخسيالس رخسيول السأص) :٢/٢١.( 
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اعتقاد  :اني والثّ، الفعل: أحدهما؛على محظورين أقدم فقد؛ المحظور استباح ه إذا إن:قلت
 هو  والغرض، واحده محظور لأن؛ لاعتقاد حظره؛ وليس كذلك إذا امتنع من المباح،هتإباح
التبضربٍرجيح ة من القو)١٠٥٧(.  

 ؛ وآراؤهموجباً؛ فقد اختلفت فيه أنظار العلماء م الدليل المحرمإن كان مقابلُوأما 
  الغالبةِ الجملةِذي استقرت عليه آراءُ والفمنهم من رجح المحرم، ومنهم من رجح الموجب،

منهم هو تقديميقتض مالحظر على م إلا في بعض المسائل التي وردت مورد وب؛قتضي الوج 
١٠٥٨(الاستثناء من الأصل العام(.  

  أصولَهاالآمديوالمعانِي التي من أجلها قُدم العملُ بالمانع على المقتضي كثيرةٌ، وأرجع 
  -:إلى كُلّيين

 وفي ،ها أو تقليلُ، للفعل ملازمةٍ مفسدةٍ الغالب من الحرمة إنما هو دفعأنّ -:ولالأ
أو تكميلها، للفعل مصلحة ملازمةٍوب تحصيلُالوج ،واهتمام  ارع والعقلاء بدفع الش

  لتحصيل مصلحة ينفرن أراد فعلاً مولهذا فإنّ؛ صالِح من اهتمامهم بتحصيل المالمفاسد أتمّ
ن رام تحصيل درهم على وجه  كم؛ساوية للمصلحة مفسدة م لزومهرضه في نظرعنه إذا عا

مثلهيلزم منه فوات ،وإذا كان ما هو المقصود من الت حريم أشدمنه في الواجب  وآكد 
 من مات أكثر فيه من فعل المحررعت العقوبات ولهذا كان ما ش؛ عليه أولىكانت المحافظةُ

؛ترك الواجبات وأشد ١٠٥٩(جم المشروع في زنى المحصنكالر(.  

 ؛ودهوب إلى مقص من إفضاء الوجمودها أت إفضاء الحرمة إلى مقصأنّ -:انيالثّ
 وذلك ،ركى بالتود الحرمة يتأت مقص أنّ:ماأوله -: لمعنيينوذلك؛ ىفكانت المحافظة عليه أولَ

 ترك نّأ: هماثانيو .ب الواج ولا كذلك فعلُ، أو مع الغفلة عنه، مع القصد لهكافٍ
 وأسهل من  أيسر يكونُرك فالت؛بع إليهمام إذا تساويا في داعية الطّ المحرالواجب وفعلَ

                                                
1057- ،ازيالر ولالمحص) :٥/٥٨٩.( 
، والزركشي، )٣/٢٣٤: (الإاجالسبكي، ابن ، و)٤/٢٦٩: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1058

المحيط البحر) :٨/١٩٧.( 
 ). ٤/٢٦٩: (الإحكام الآمدي، : انظر-1059
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وده ول مقص حصوما يكونُ، ركة في الت المشقّ وعدمِ، الحركةةَن الفعل مشقّ لتضم؛الفعل
١٠٦٠(ى بالمحافظة عليه يكون أولَ؛أوقع(.  

ومل كلام العلمان راحالقاعدةء حول هذه  يتأمة من انتصر لها علّل ذلك  يجد أنّ عام
فإن اختلفوا هل : قال القرافيّد أكثر من اعتنائه بجلب المصالِح؛ باعتناء الشارع بدفع المفاس

هو حرام؟ أو واجبتوقّ فالعقاب مإنّ : فلا ورع إلا أن نقول؛ على كل تقديرع م إذا المحر
قُعارضه الواجب درء المفاسد أولَ  رعايةلأنّ؛ الواجبم على دول ى من رعاية حص

  .)١٠٦١(صالِحالم

 عية على خلاف هذا الأصل؛ وذلك يحصل غالباً حيثُوقد ترد بعض المسائل الفر
 إلزام المُستحاضة بالصلاة مع جريان من هذه المسائل؛ و)١٠٦٢(تعظم المصلحةُ، ويقوى أثرها

 فلم هر واجبةٌ ومع الطّ،لاة مع الحيض حرامن قيل الصإف : العز بن عبد السلامقال دمها؛
مصالِحمتم الاحتياط لتحصيل قدالص ؟لاة في الحيضلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الص 
لاة ركان الصأ من  الحاصلةُصالِحهمل الم فلا ت؛لاةوط الص من شرهارة شرطٌ الطّنّإ :قلنا

 دانيها مصلحةُ لا ت عظيمةٌلاة خطيرةٌ الصمصالِح فانّ ؛ واحدٍ شرائطها بفوات شرطٍوسائرِ
 تماتم التقد فلا ت؛لاةكملة لمقاصد الصة والتهر منه كالتتم الطّلأنّ؛ الحيض من هرالطّ
والتكملاتلاة على مقاصد الص)١٠٦٣(.  

 ؛ فلا شك في لزوم تقديم دون التحريملكراهةل رم مفيداً المحوأما إن كان مقابلُ
ملها: لمعانٍ ثلاثةقتضي الكراهة؛ وذلك قتضي الحظر على مهمساو :أوم للمكرفي اة المحر 

أنّ :ثانيها.  الفعلعندوم  على اللّ وزيادته عليه بما يدلّ،ركطلب التما إنما هو  المقصود منه
؛قصودى لتحصيل ذلك الم أوفَ والحرمةُ، لما يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل؛ركالت 

 ،قتضي للكراهة دلالة المُم لا يلزم منه إبطالُ العمل بالمحرنّ أ:ثالثها .ى بالمحافظةفكانت أولَ

                                                
 ).٤/٢٧٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1060
 ).٤/٢١١: (الفروق القرافيّ، -1061
 ).١/١٠٥: (الأشباه والنظائرابن السبكي، :  انظر-1062
 ).٢/١٨: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1063
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وهو طلبوالعملُ،رك الت ا يجوز معه الفعلُ بالمقتضي للكراهة مم،م وفيه إبطال دلالة المحر ،
  .)١٠٦٤(ىفضي إلى الإبطال يكون أولَ العمل بما لا يولا يخفى أنّ

ين قررة في الترجيح بتوكذلك من الضوابط المُ : الدليلُ الموجِب مقدم:ةُانيثّ الالقاعدةُ
وإنما يقدم فاده الندب أو الإباحة، الأدلّة المتعارضة تقديم ما مفاده الوجوب على ما م

؛ وفي فعله من ب على تركه العقاب ورت وأعلى قدره،ه،د أمرارع أكّالش لأنّالواجب؛ 
؛ وفي تقرير ذلك )١٠٦٥(اًجزمما ليس في فعل المندوب ة عهدالياط لبراءة الذِّمم من الاحت

ذا كان واجباً فقد فُعل، وإن كان غير واجب؛ لأنه إ :قول الشيرازيالمعنى والتعليل له؛ ي
  .)١٠٦٦(فقد استظهر واحتاط، وكلا الفعلين محمود في العبادات

 مع اختلاف الأجناس؛ ا وأم؛ من جنسهو هيذالمندوب العلى  قدمي إنما لواجباو
ئذ الترجيح عند المطلوبوفإنّ التقديم يختلف باختلاف المصالِح التي ينطوي عليها كلٌّ منها، 

الإدراك الواعي لقواعد و  الذي يرجى من ورائها،، وعموم النفع المصلحةأثرإلى قوة بالنظر 
يعتبر ضمانةً في الوصول إلى موازنة سليمة الحاجة إليها؛ الترجيح، والتوظيف السليم لها عند 

ارعيرتضيها الش.  
حوال ترجيح المندوب على الواجب؛ وذلك  في بعض الأقد يقتضي الأمرعليه؛ فو

 المندوب إذا كانت مصلحةُ: القرافيّيحصل غالباً عندما تعظم مصلحة المندوب وتعم؛ قال 
؛ ثواباًأعظمن م المقدالواجب  علىندوب)و)١٠٦٧ ،التلذات المندوب،  في الحقيقة ليسقديم 

 في المعنى العام  ذلكقدحلا ي؛ و بذاته في ذلك المحلّماًقد جعلته مأحوالٍوإنما لما اعتراه من 
ول  في بعض الجنس المفضقد يكونُ :؛ لأنهالدليل الموجب مقدمالذي سبق تقريره، وهو أنّ 

ى بعض أفراد الجنس الفاضلو علما يرب)١٠٦٨(.  

                                                
: قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  أيضاً؛ وانظر)٤/٢٧٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1064

)٢/١٥.( 
 ).٢/١٥: (قواعد الأحكام، وابن عبد السلام، )٤/٢٧٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1065
1066- ،يرازيالش اللّمع شرح) :٢/٩٥٩.( 
 .)٢/١٣٠( :وقالفرالقرافيّ،  -1067
1068-  ،يوطيالسظائرالأشباه والن: )أيضاً في نفس المعنى؛ وانظر)١١٣/ ص  : ،ركشيالزُور المنث
 ).١/٣٤٧( :في القواعد
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 الإنفاق على الوالدين العاجزين تقديم  الاحتياطيسلكهذا الم الترجيح بِأمثلةومن 
غير القادرين على  الإنفاق على الأبوين لأنّوذلك  ؛ينعوزِغيرهما من الأقارب المُعلى 

 الكسب أمرفاقاًواجبه من قَبِيل فضائل  من الأقارب؛ فإ بخلاف الإنفاق على غيرها؛ اتن
فلهذه القاعدة قُدم حق الوالدين؛ لكونه على الفور، وكذلك حق : قال القرافيّالأعمال؛ 

  .)١٠٦٩(السيد والزوج، والدين الحالّ

ومعنى هذه القاعدة أنّ الدليلين  :)١٠٧٠( ما مقتضاه الاحتياط مقدم:الثةُثّالقاعدةُ ال
 بينهما بوجه معتبر، وحِيج اتهد إلى ترجيح أحدهما على المُتعارضين؛ إذا لَم يمكن الجمع

الآخر؛ فإنّ من المعانِي التي ينبغي أن يراعيها في الأخذ والاطّراح؛ تقديم ما مقتضاه الاحتياط 
  :على غيره، ولذلك صور كثيرةٌ من أبرزها

مقرراً له؛ فإنّ  أن يكون أحدهما ناقلاً عن أصل البراءة، والآخر -:ولىالصورةُ الأ
ماقل عنها مقده عن )١٠٧١(النوغير ور الحديث الذي رواه مالكح الجمه؛ وبذلك المعنى رج

 سرة بنت صفوان أنّ النبيبقال  :إذا مس كمأحد ؛هذكر أفليتوض)على الحديث )١٠٧٢ 
 ؛لاةالص في كرالذّ مس عن ئلس  االله رسول أنّ علي بن طلقالذي رواه أحمد وغيره عن 

؛ فإنّ الأول ناقلٌ عن الأصل وفيه زيادة تكليف؛ )١٠٧٣(!؟منك ضعةٌب إلا هو هل :فقال

                                                
، )٢/٣٧٤: (حاشية على شرح المحلّيالبنانيّ، : انظر أيضاً؛ و)٣/١٨٣: (الذّخيرةالقرافيّ،  -1069

 ،نقيطيوالشودنشر البن) :٢/٣١١.( 
 ).١٢٦/ص: (مفتاح الوصولالتلمسانيّ، :  انظر-1070
، )٣/٢٣٣: (الإاجوابن السبكي،  ،)١٢٥/ص: (مفتاح الوصولالتلمسانيّ، :  انظر-1071

،وحيوالفت الكوكب المنير شرح) :٦٥٢/ص.( 
الوضوء من مس الفرج، وهو حديثُ صحيح بلا : الطّهارة، باب: ، كتابالموطّأ مالك، -1072

 ،صحيح حديثٌ هذا :رمذيالت قال ؛فيه مطعن لا الإسناد هذا: إشكال؛ قال ابن الجوزي عن إسناده
؛ )١/١٧٦: (التحقيق في أحاديث الخلاف: ه انظر ل؛الباب هذا في شيء أصح هو :البخاري وقال
، )١/٥٥٨: (مجمع الزوائد، والهيثمي، )١/١٢٢: (التلخيص الحبيرابن حجر، :  أيضاًوانظر

 ).١/١٥٠: (إرواء الغليلوالألبانيّ، 
 بن احهصح: ، وإسناده حسن؛ قال ابن حجر)٤/٢٢(، ١٦٣٢٩: ، رقمالمسند أحمد، -1073
؛ الجوزي وابن والبيهقي ارقطنيوالد رعةز وأبو حاتم وأبو الشافعي فهوضع ،حزم وابن ينِبراوالطّ حبان
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بخلاف الثّانِي؛ فإنّ حكمه موافق لأصل البراءة؛ وقد تعارضا في مقتضى الحكم؛ فيقدم 
  .)١٠٧٤(الناقلُ على المقرر احتياطاً للعبادة

اً لخبر شرعي والآخر نافياً له؛ فإنّ المُثبت  أن يكون أحدهما مثبت-:الثّانيةُالصورةُ 
 دخل البيت  أنّ النبي ؛ وبذلك رجح بعض العلماء حديث بلال )١٠٧٥(مقدم احتياطاً
؛ لأنّ في المثبت )١٠٧٧( أنه دخله، ولَم يصلّ فيه؛ على حديث أسامة )١٠٧٦(فصلّى فيه

ت، وذلك التقديم ليس جارياً على زيادةَ علم؛ فقدم على النافِي لها احتياطاً لها من الفوا
فتازانِياً على أصالة العدم؛ قال التفي مبنيإطلاق؛ وإنما هو مشروطٌ بكون الن :النإن في 

اًكان مبنيفالمُ؛ على العدم الأصلي ثبت مقدفإن تحقّ؛ وإلاّ،م ق أن؛ليله بالدوإن ، ا تساوي
  .)١٠٧٨(ن الأمرتبينظر لي ي؛احتمل الأمرين

 أن يكون المعنى العام لأحدهما متساوقاً مع أدلّة التحريم، والآخر -:ثّالثةُالالصورةُ 
بعيداً عنها، ويتعذّر على اتهد الجمع بينهما بوجه معتبر؛ فإنّ المتساوق معها مقدم على 

 ؛ة تقاربت الأدلّإذا:  عبد السلامابنقال غيره احتياطاً؛ وفي تقرير ذلك المعنى والتنويه به؛ 
إلى أدلّفما كان أقرب حريم تأكّة الته ،هد اجتنابت كراهتواشتد،ة  إلى أدلّ وما كان أقرب

                                                                                                                                 
مجمع ، والهيثمي، )١/٧٧: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وانظر)١/١٢٥: (التلخيص الحبير: انظر
 ). ١٠٣/ص: (تمام المنة، والألبانيّ، )١/٥٥٦: (الزوائد

  النبي عن صح:  هذا التعارض الواقع آراء عدةٌ؛ لخّصها ابن القيم بقوله وللعلماء تجاه-1074
من بالوضوء الأمر كرالذّ مس، ملَ الخبر هذا إنّ :قيل وقد.. هخلافُ عنه يوور هو بل :وقيل ،يصح 

هو بل :وقيل ،منسوخ فهذه ؛الاستحباب على دالٌّ الأمر وحديثُ ،الوجوب عدم على دالٌّ محكم 
 ).٢/٦٣: (إعلام الموقّعين: ؛ انظر لهذلك في اسللن مسالك ثلاثةُ

 ).٦٠٧/ص: (نثر الورود، والشنقيطي، )١٢٥/ص: (مفتاح الوصولالتلمسانيّ، :  انظر-1075
 فيها لاةوالص وغيره للحاج الكعبة دخول استحباب :الحج، باب:  أخرجه مسلم، كتاب-1076
٢/٩٦٦(، ١٣٢٩: رقم ،هاكلّ نواحيها في عاءوالد.( 

 فيها لاةوالص وغيره للحاج الكعبة دخول استحباب :الحج، باب:  أخرجه مسلم، كتاب-1077
٢/٩٦٨(، ١٣٣٠:  رقم،هاكلّ نواحيها في عاءوالد.( 

ابن أمير الحاج، : ؛ وانظر في المعنى عينِه)٢/٢١٩: (التلويح شرح التوضيح التفتازانيّ، -1078
والت قريرحبيرالت) :٣/١٠( ،ركشيوالز ،المحيط البحر) :بكي، ،)٨/٢٠٠وابن الس اجالإ :
)٣/٢٣٤( ،نقيطيوالش ،نثر الورود) :٦٠٧/ص.( 
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التحليل خفوإن كافأ دليلُ، في اجتنابه الورع دليلَحليلُ الت الت حريم حرولَم ،م الإقدام 
ر على يتخيالأصح)١٠٧٩(.  

المتعارضة بالاحتياط يعتبر من المعانِي القارة التي لا وعلى كلٍّ؛ فالترجيح بين الأدلّة 
 على ذلك؛ بل ولو زعم زاعم تجاهلها؛ وما سِيق من قواعد في هذا المطلب دليلٌ ظاهر يمكن
بأنّ الترجيح بين الأدلّة قائم كلّه على مراعاة الاحتياط لمصالِح الأحكام من حيثُ الثّبوت 

هما  وأحد،انإذا تعارض ظاهران أو نص: قال الجُويني مستغرباً؛ والانتفاءُ؛ لَم يكن زعمه
؛حتياطالا إلى أقربالفقهاء إلى أنّ فقد ذهب أكثر الأحوط م رجاني على الثّح،وا أنّ وزعم 

ا والذي يقتضيه الورعتباعلامة هذا الس،وا بأن قالوا واحتج :اللائق ريعة بحكمة الش
  .)١٠٨٠(ومحاسنها الاحتياط

  
  

  
  

                                                
 ).٢/١٠٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1079
1080- ،الجُويني رهانالب) :٢/٧٧٩.( 
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المبحث الثاني
ّ ُ

:  

الاحتياط في التّقعيد الفقهي أثر  
 الآتيةوفيه القواعد:  

  . غُلّب الحراماجتمع الحلال والحرامإذا  :القاعدةُ الأولى
  .القادر على اليقين لا يأخذُ بالظن :القاعدةُ الثّانيةُ

 .الشك لا تناط به الرخص : الثّالثةُالقاعدة

  .درءُ المفاسد مقدم على جلب المصالِح :رابعةُالالقاعدةُ 
 .المعاملةُ بنقيض المقصود الفاسد أصلٌ: الخامسةُالقاعدة 
 . يؤخذ بالأحوطينصلالأض  تعار عند:السادسةُالقاعدة 

 .ما حرم استعمالُه حرم اتخاذه: القاعدةُ السابعةُ

 .يجوز فيه التحريما لا يباح عند الضرورة لا : القاعدة الثّامنةُ

 .الحدود تدرأ بالشبهات: القاعدة التاسعةُ

  .ستحب الخروج من الخلاف م:العاشرةُالقاعدةُ 
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 :قد انبثق عن مبدأ الاحتياط عدد رعيك الشة التي من القواعد البيرفقهي  تعود
صود الأهم من عقد هذا أنّ المقوتجدر الإشارة ابتداءً إلى في أصل تقريرها إلى معناه؛ 

ات المبحث هو إظهاررئيوع وجوما نتج عن ذلك من فر ،قعيد الفقهيأثر الاحتياط في الت 
عانِي التي من شأنِها أن تعطي القارئ وذلك متحقّق بذكر أبرز الملا ينتهي إليها العد؛ 

م تدوينه وتحريره قديماً ت؛ دون صرف الجهد والوقت في تكرار ما تصوراً كلياً عن الموضوع
للاحتياط أثر في تقريرها؛   كان التي الفقهية كلّ القواعدجمع في ؛ إذ إنّ السعيوحديثاً

أكثر ما ت ه؛ سيستغرقتسويد ها في مة التي يمكننا عداً هائلاً من المعانِي الكليفإنّ هناك كم
  .حساب الاحتياط بمعناه الشامل؛ بوجهٍ أو بآخر

ها، وأجمع الفقهاءُ من  في بابِ التي تعتبر أصولاًالمعانِي برز هذه أتعريج على يأتي وفيما
 في فتاوى  إلى مدلولاتِهاوالتحاكمِ ، تقعيدها، والتعامل معها مباشرةًمختلف المذاهب على

بمختلِف مجالاته واقع التشريع العملي وكان لها آثار واضحةٌ في  والوقائع التي تعِن؛ النوازل
  .الواسعة
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  :القاعدةُ الأولى

  )١٠٨١( غلُّب الحراماجتمع الحلال والحرامإذا 

والمراد  المنبثقة عن مبدأ الاحتياط الشرعي؛  الفقهية تعد من أبرز القواعد القاعدةهذه
لاحي، بالحلال فيها ما كان من قَبِيل ما يجوز فعلُه وتركُه؛ فهو أعم من المباح بمعناه الاصط

ويشمل المندوب والمكروه والمباح بمعناه الخاص؛ قال ابن أمير الحاج في معِرض كلامه عن 
 والمباح  والمندوب ليدخل فيه المكروه؛رك الفعل والت جواز-: بالإباحة هناوالمراد: القاعدة

  .)١٠٨٢(ح عليهصطلَالمُ

يجتمع فيها الحلالُ والحرام، ويتعذّر والمعنى أنّ الأصل العام في التعامل مع المسائل التي 
الإقدام على فعل المباح إلا بمباشرة الممنوع؛ هو لزوم ترك الجميع؛ تغليباً لجهة الحظر على 

 فلا ؛باحا وإن كان م،ه ضرراً كان ارتكاب؛ ذلك الفعل إن كان حراماًلأنّ ؛جهة الإباحة
  لأنّ؛ أحبحريم وإنما كان الت:ةُئمقال الأ: قال الزركشي؛ )١٠٨٣(ضرر في تركه ولا بأس

فيه تركم ى من عكسه وذلك أولَ،مباح لاجتناب محر)١٠٨٤(.  

 على رأي وم والاطّراد فيما هو مباح خالص على معنى العموهذه القاعدة جاريةٌ
، أو كان )١٠٨٦(وأما إذا كان الحلالُ واجباً لذاته أو لغيره، )١٠٨٥(أكثَر الأصوليين والفقهاء

فين؛ فإنّ الترجيح ها لحوق المشقّة والحرج بعامة المكلّيل الحوائج التي يترتب على فواتِبِ قَمن
ها مثلُ هذه التعارضات؛ ولا  تبعاً لاختلاف أنظار الفُقهاء في الوقائع التي تتجاذبفيها يختلف

                                                
، )١٠٥/ص: (الأشباه والنظائري، ، والسيوط)١/١٢٥: (المنثُور الزركشي، : انظر-1081

 ،والحمويعيون البصائر غمز) :١/٣٣٥.( 
1082- ،ابن أمير الحاج حبيروالت قريرالت) :٣/٢١.( 
: البحر الرائقابن نجيم، :  أيضاً؛ وانظر)٣/٢١: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-1083

)١/١٤٣.( 
1084- ،ركشيالز المنثُور) :١/١٢٦.( 
، )١/١١٤: (الإاج، وابن السبكي، )٣/٢١: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-1085

 ،ركشيوالزالمحيط البحر) :١/٣٤٢.( 
 يطلق على الواجب بأنه حلالٌ؛ من حيثُ كونه مأذوناً في فعله في الأصل، واختص بزيادة  قد-1086

ركالمطالبة، والمنع من الت. 
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ح للحلال، طّرد لا يختلف؛ فقد يكون الترجي الجري فيها على قانون واحد م حينئذيمكن
  :أتي، وبيانُ ذلك فيما ي للحراموقد يكونُ

فالظّاهر من موارد الشرع المختلفة أنّ  :اتيل الواجببِإنّ كان الحلالُ من قَ -:أولاً
الذي ه أهمعارض بترجيح الجانب الذي مصلحتينبغي عملُه هو الاجتهاد في إزالة هذا الت 

؛ وإن كان البعض قد عمم )١٠٨٧(قد يرجح الحرامفي نظر الشرع؛ فقد يرجح الواجب، و
  .)١٠٨٨(القول بلزوم تقديم مصلحة الواجب

 النظر في أقوال العلماء وتفريعاتِهم؛ فإنّ فيها ما يشبه التصريح -:ومبنى هذا التقرير
درء المفاسد  رعايةبرعاية ذي المصلحة الأعظم؛ فقد علّلوا تغليب الحرام على الحلال بأنّ 

؛ وذلك معلم بأنّ مفسدة الحرام إذا كانت مغمورةً في ول المصالِحمن رعاية حصأولى 
مصلحة الحلال؛ لَم يلتفت إليها، وجاز الإقدام على الفعل المشتبه أمره؛ ولو مع مباشرة 

  وبين ذلك أمور،ن والحرام بينالحلال بي : بي النقولُ :المحرم؛ قال ابن تيمية
م؛)١٠٨٩(شتبهاتإنما يقتضي ات قاء الشما إذا   بخلاف؛ بالحرام فيها الحلالُبهات التي يشتبه

أو المُاشتبه الواجب بالمحظورستحب )١٠٩٠(.  

   -:ذكره يأتي ومما يشهد لهذا المعنى ويؤيده ما
- ومسلم االله رسول أن زيد بن أسامة عن ما رواه البخاري  فيه بمجلس مر 
حكى قد  و؛)١٠٩١(عليهم مفسلّ ؛واليهود الأوثان عبدةِ والمشركين سلمينالم من أخلاطٌ
وويهالنسلمون  العلماء إجماع وغيرلام على قوم فيهم معلى جواز الابتداء بالس 

                                                
؛ وليس ذلك مناقضاً لما تم تقريره سابقاً؛ من أنّ المانع )٢٤٠/ص: (الاحتياط بلكا، : انظر-1087

مقدم على المقتضي؛ فإنّ محلّ التعارض هناك هو أصل الحكم ودليله؛ بخلاف التعارض هنا؛ فإنّ محلّه هو 
 .مناط الحكم وواقعه

 ).٤/٢٦٩: (الإحكامالآمدي، : ؛ وانظر أيضاً)١/١٣٣: (المنثُور الزركشي، : انظر-1088
 ).٥٢/ص: ( تقدم تخريجه؛ انظر-1089
 ).٤/٢١١: (الفروقالقرافيّ، : ؛ وانظر)٢١/٣١٠: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1090
 ،والمشركين المسلمين من أخلاطٌ فيه مجلس في سليمالت :الاستئذان، باب:  البخاري، كتاب-1091
 أذى على وصبره  النبي دعاءفي : باب الجهاد والسير،: ، مسلم، كتاب)٥/٢٣٠٧(، ٥٨٩٩: رقم

 ).٣/١٤٢٢(، ١٧٩٨:  رقم،المنافقين
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شره بين )١٠٩٢(وكفّارلام ونم مصلحة إفشاء السارع قدمن هذه الواقعة أنّ الش ؛ وواضح
  . على من ليس أهلاً لهالناس على مفسدة النهي عن إلقائه

 الوفاق الحاصلُ على تقديم الحلال على الحرام في بعض المسائل؛ ومن ذلك إيجابهم -
لو لَم يكن معها محرم  وعداء إلى ديار الإسلام؛ الأمن ديار  على المرأة المسلمةجرةَاله

 ينتج عنه من ؛ لما قد)١٠٩٣(يرافقها؛ وذلك السفر ثابت الحرمة لنهي الشارع المؤكّد عنه
مفاسد وأضرار؛ ولكنها اعتبِرت في مقابل مفسدة البقاء بين أظهر الأعداء كالمنعدمة، 

 على أي فر١٠٩٤(حالولزمها الس(.  

التي يلحق المكلّفين بفواتِها حرج غير  و:اتيل الحاجيبِإن كان الحلالُ من قَ -:انياًث
 هو -: الثّابتة على وجه القطع واليقينمألوف؛ فإنّ مقتضى قواعد رفع المشقةّ والحرج

الحكم بجواز الإقدام على ذلك المُباح؛ ولو آل الأمر إلى ملابسة الممنوع؛ وفي ذلك يقول 
 والمخالطة راءوالش كالبيع المناكر داخلتها إذا بالأصل وعةالمشر القواعد: شاطبيال
 في أخذه عند فالمكلّ صار بحيث ؛ناكرالم واشتهرت ،الأرض في الفساد ركثُ إذا ؛ساكنةوالمُ

 قتضيي اهرفالظّ ؛لابستهم أو نكرالمُ لقاء من الغالب في يسلم لا أحواله في فهوتصر، حاجاته
ما كلّ عن الكف يولكن ؛هذا إلى يهؤد لا أن يقتضي الحق بكانت حاجاته اقتضاء من له د 
 إن هلأن ؛بالأصل للمطلوب خادم اوإم ،لأصلبا مطلوب اإم وهى ،بالكلّ أو بالجزء مطلوبةً

 عن مرفوع وذلك ،طاقي لا ما تكليفِ أو ،والحرج ضييقالت إلى ىأد ذلك عن الكف ضرِفُ
 سواه وما ،عنه الكف ستطاعي اعم الكف مع لكن ؛ذلك من للإنسان دب فلا ؛ةالأم هذه

؛عنه فمعفو بحكم هلأن الأصل بحكم لا ةالتبعي)١٠٩٥(.  

                                                
 ).١٨/١٥٦: (عمدة القاري؛ والعيني، )١٢/١٥٨: (شرح مسلمالنووي :  انظر-1092
 تسافر لا:  قالأنّ النبي  ابن عباس  عن وذلك فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما -1093

حج : الحج، باب: ؛ البخاري، كتابمحرم ومعها إلا رجلٌ عليها يدخل ولا ،محرم ذي مع إلا المرأة
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، : الحج، باب: ، مسلم، كتاب)٢/٦٥٨(، ١٧٦٣: النساء، رقم

 ).٢/٩٧٨(، ١٣٤١: رقم
، )١١٥/ص: (الأشباه والنظائرطي، ، والسيو)١/٣٣٨: (المنثُورالزركشي، :  انظر-1094

 ،والحمويون البصائرعي غمز) :١/٣٣٥.( 
1095- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٢٣٢.( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٣٠٧ -

ولهذا المعنى جوز العلماء دخول الحمام؛ مع ما فيه من المنكر غالباً؛ لكن لما كان المنع 
منه ينتج عنه من الحرج العام ما يعود على حاجات الناس ومنافعهم بالإخلال، ويوقع 
 قاء المحظور قدر الإمكان؛ قال ابن؛ أُجيز دخولُه مع اتوف المشاقالكثير منهم في صن

 منه  أقرب فدخولها إلى أن يكون حراماً؛ يغلب فيها المنكر دارامفالحم: فإن قيل: لعربيا
 فصار ؛ر تداو وتطهام موضع الحم:لنا قُ؟ فكيف أن يكون جائزاً؛إلى أن يكون مكروهاً

  فإذا احتاج إليه؛ المنكراترِ وتظاه، المنكر قد غلب فيه بكشف العورات فإنّ؛هرزلة النـبمن
 ؛ اليوم في المساجد والبلدان والمنكر، عن بصره وسمعه ما أمكنهنكر ودفع المُ، دخلهالمرءُ
ام كالبلد عموماًفالحم،هر خصوصاً وكالن)١٠٩٦(.  

،ا إذا اشتبه الأمرولَم وأم موضع ح جهةٌ على أخرى؛ فإنّ الموضع يصير بلا شكتترج 
 من اللّجوء إلى الأخذ بمبدأ الاحتياط والحذر في داًوعند ذلك قد لا يجد الفقيه ب ،اشتباه

شأن الحلّ والحرمة؛ وقد يغلّب جانب الحرمة أو الترك أو ما في معناهما؛ أخذاً بالحزم، وإبراء 
  .)١٠٩٧(للذمة

كلّما كثُر الضابط العام في مثل هذه الأحوال هو النظر إلى نسبة الحرام من الحلال؛ فو
االحرام ح جانبإلى إلغاء أحد  رج ى يؤول الأمرالحلّ؛ حت ح جانبلحرمة، وكلّما قلّ رج

 مةٌمحر وكثرته مراتب ة الحراممن قلّ تبتينهاتين الر وبين: الطّرفين؛ قال ابن عبد السلام
 ،الحلال بكثرة  وتخف، بكثرة الحرام الكراهة تشتد أنّ-:ها وضابطُ،ومباحةٌ ومكروهةٌ
أحد الفاشتباه دتحريم ينارين بآخر سبب نبي،دينار واشتباه  حلال بألف دينار حرام سبب 
 فكلما ؛سبة إلى الحلالة الحرام وكثرته بالن على قلّةٌ مبنيشتبهات م وبينهما أمور،نبيتحريم 
 ؛ الحرامساوي الحلالُبهة إلى أن يت الشخفّ؛ ما قلّ وكلّ،بهةالشدت  تأكّ؛ر الحرامكثُ
  .)١٠٩٨(بهاتالشوي فتست

                                                
: مجموع الفتاوىابن تيمية، : ؛ وانظر)٣/٢٣٢: (الموافقات نقله عنه الشاطبي في -1096

)٢١/٣١٠( ،وويوالن ،موعا) :٩/٣١١.( 
  ).٢٣٠/ص: (الاجتهاد بالرأي السنوسي،:  انظر-1097
، )٤/١٨٠: (المغنيابن قُدامة، : ؛ وانظر)١/٨٤: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1098

 ،ركشيوالزالمنثُور) :١/١٢٦.( 
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الحرام لا يحرم : وللفقهاء قاعدةٌ أخرى مشهورةٌ في هذا الباب، وهي قولهم
؛ ويقصدون بِها أنّ اختلاط الحرام بالحلال لا يصير الحلال حراماً، وقد فهم )١٠٩٩(الحلال

؛ إذا اجتمع الحلالُ والحرام غلّب الحرام: منه البعض أنّ مقتضاها مناقض لمقتضى قاعدة
وليس  :السبكي ابنوالواقع أنها مكملةٌ لها، وليست مناقضةً؛ وفي بيان ذلك يقول 

ه  لا صيرورت؛ واحتياطاً الحرام تغليباً الحلال حكمإعطاءُ في الأول  المحكوم بهلأنّ؛ ضعارِمبِ
  .)١١٠٠(في نفسه حراماً

 الحرمة عند قوة الشبهة وقد سبق التلميح في غير ما موضعٍ إلى أنّ الاحتياط في باب
لا يجعلُ الحلال حراماً في نفس الأمر، وإنما يعطيه حكمه في مقام العمل والامتثال؛ وذلك 

 تعذّر الوصولُ هالحلال لا ينقلب حراماً البتة؛ ما دام وصفُه باقياً، وإنما حرم تناوله؛ لأنلأنّ 
  .)١١٠١(إليه إلا بتناول الحرام؛ فلم يجز تناولُه

  
  

  
  

                                                
1099- ،يوطيالس ظائرالأشباه والن) :وأصلُ القاعدة  ؛)١١٥/صلفظ حديث أخرجهالد ارقطني 
النكاح، : ، كتابالسنن؛ الدارقطني ،الحلال الحرام يحرم لا: قال  النبي أنّ عائشة  أم المؤمنينعن
: كتر العمالالهندي، : ؛ انظرمقالٌ في إسناده ؛ وهو حديثٌ ضعيف)٣/٢٦٨(، ٨٨: قمالمهر، ر: باب

)١٦/٣٨٢( ،وابن الجوزي ،حقيق في أحاديث الخلافالت) :والألبانيّ، )٢/٢٧٦ ، الغليلإرواء :
)٦/٢٨٨.( 

1100- ،بكيابن الس ظائروالن الأشباه/) :١/٣٨٠.( 
 ).٣/٢٥٧: (بدائع الفوائد ابن القيم، : انظر-1101
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  :القاعدةُ الثّانيةُ

أخذُ على اليقين لا يالقادر١١٠٢( بالظن(  
هذه القاعدةُ تعتبر من أبرز القواعد الاحتياطية، وهي تعني أنّ العمل بالظن لا يسوغُ 

 على الحقيقة دون مشقّة وحرج؛ وذلك لأنّ تجويز العمل  فيهايمكن الوقوففي المواقع التي 
أمكن دركُه؛ لَم يعد معلّلٌ بامتناع الوصول إلى العلم؛ فإذا بالظن في مسائل الفروع 
ه عز  لقول؛ إلا على العلم الأحكامىبن ت ألاّالأصلُ:  القرافيّالقللالتفات إلى الظن مجالٌ؛ 

ر  لتعذّ؛ للعمل بالظنرورةُلكن دعت الض؛ )١١٠٣(﴾ولا تقف ما ليس لك به علم﴿ :وجلّ
فت؛ورالعلم في أكثر الص ؛ الأحكام  عليهثبتة إصابتهب وغل،درة خطئهلن،والغالب لا ي ترك 

ادرللن، وبقيالشك غي ر مإجماعاً رٍعتب)١١٠٤(.  

والمضمونُ العام لهذه القاعدة يمثّل رأي أكثر الأصوليين والفقهاء؛ بل حكى ابن أمير 
ة مومن ثَ، على اليقين إجماعاًدرة  مع القُ الظنلا يجوز: الحاج الإجماع عليه؛ حيثُ قال

حرم على مفيهاعاين القبلة الاجتهاد )له )١١٠٥ وع قد يلوحل في مسائل الفر؛ غير أنّ المتأم
وكثيراً ما ؛ )١١٠٦(بعض النزاع في حدود العمل بِها، وليس في أصل المعنى الذي قامت عليه

على وجود لأوانِي، ويدلّل بِها د في الثّياب وافي هذا الموضع مسألةَ الاجتهاذكر البعض ي
  -:جهينو؛ وفي ذلك نظر؛ من القاعدةالخلاف المطلق في أصل هذه 

                                                
 ).١٨٤/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )٢/٣٥٤: (المنثُورالزركشي، :  انظر-1102
 ).٣٦: (الإسراء، الآيةسورة  -1103
 ).١/١٧٧: (الذّخيرةُالقرافيّ،  -1104
1105- ،ابن أمير الحاج حبيرقرير والتالت) :العطّار، : ؛ وانظر)٣/٢٩٩حاشية العطّار على المحلّي :

)٢/٤٢٦.( 
، )٢/٣٥٤: (المنثُور، والزركشي، )١/١٥٣: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -1106

 ،يوطيوالسظائروالن الأشباه) :١٨٤/ص.( 
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وانِالأ أنّ مسألة تجويز الاجتهاد في الثّياب و-:لالأو ن له ثوبم ي مفروضةٌ في حق
 ا، وأمكنههميكن له غير لَم ؛ وهم لا يختلفون في أنّ من)١١٠٧(أو إناءٌ آخر يمكنه استعماله

  .يجز له التعويلُ على الظن مع إمكان الوصول إلى العلم لَم ا؛ممعرفةُ الطّاهر منه

 أصلٍ تقوى به، وأجاز استند إلى وعلى التسليم بذلك؛ فإنّ الظن فيها قد -:الثّاني
إقامته مقام اليقين، وهو أصل الطّهارة في الأشياء، والحلّ في المنافع، ومعلوم أنّ الأصول لا 

ت كوك، ولو كان الموضعد الشر نويه بذلك تركول إلى اليقين؛ وفي التمما يمكن فيه الوص
 قد  شرعيهارة إلا بناقلٍ أصالة الطّرتفعت ولا :قال هناوينبغي أن ي: الشوكانيّالمعنى يقول 

هارة  الطّصلَ الأن عرف أنّسأل مليس من الورع أن ي ثُم ..قلته للنليل على صلاحي الددلّ
؛ل عنهاود ما ينقُعن وجبل يقف على ذلك الأصل حت اقلُى يبلغ إليه الن)١١٠٨(.  

يقوم إنما أنّ الظن ؛ والذي يمكن الخلوص إليه من مجموع ما ذكروه حول هذه المسألة
  -:؛ إذا استوفى شرطين، ويعملُ عملَهمقام اليقين

ع تحصيلَ اليقين، وتعبدنا به، وذم المكتفين  أن لا يكون مما طلب فيه الشار:أولهما
فيه بالظن مع إمكام تحصيل العلم؛ لأنّ ذلك يجعله من الباطل الذي لا يغني عن الحق ولا 

 كاتهد ؛جز قطعاًي لَم  فيه بالقطععتدا يإن كان مم: قال الزركشي؛ يقوم مقامه في شيءٍ
القادر على النصإن كان بمكّوكذا ، لا يجتهد في القبلةة لا يجتهد )١١٠٩(.  

 أن يكون الظن قوياً بحيث يكاد يبلغُ درجة المقطُوع به، وأما الظن الضعيف :هماانيث
لضعف الأمارة المستند إليها؛ فإنه لا يغني عن اليقين، ولا يقوم مقامه مع إمكان تحصيله، 

فقهاء تجويز العمل بالظن مع القدرة  المسائل التي ورد فيها عن بعض الوعلى ذلك تحمل
  .)١١١٠(على الوصول إلى العلم، والاطّلاع على حقيقة الواقع

                                                
 ).١/٢٤٥: (اموعالنووي، :  انظر-1107
 ).١/٦٠: (السيلُ الجرارالشوكانيّ،  -1108
1109-  ،ركشيالزالمنثُور) :٢/٣٥٥(أيضاً؛ وانظر  : ،رخسيالسرخسيول السأص) :٢/١٤١( ،

 ،والآمديالإحكام) :٤/٥٥.( 
: لورديةشرح البهجة ا، والأنصاري، )١٨٥/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي في :  انظر-1110

)١/٦٧( ،والهيتمي ،تحفة المحتاج) :٧/٣٠٥.( 
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ها شاهدةٌ على التفريق بين الظن القوي  النظر في الفروع؛ فإنهو: ومبنى هذا التقرير
ة على  أجازوا في صورٍ كثيرةٍ الاعتماد على الظن القوي مع القُدرحيثُوالظن الضعيف؛ 

تحصيل العلم؛ ووجه ذلك هو المشي على قانون الشرع المطّرد في اعتبار الغالب كالمحقّق، 
؛ ومن ذلك )١١١١(والتسويةِ بينهما في إثبات الأحكام ونفيها؛ لندرة وقوع التخالف بينهما

لظن  بين الاجتهاد في الوقت والاجتهاد في القبلة؛ فجوزوا في الأول العمل بغلبة اتفريقهم
مع إمكان الوصول إلى اليقين، ومنعوه في الثّاني إلا مع تعذّر الوصول إلى اليقين؛ وفي ذلك 

يقول الهيتمي :يبأنّ؛ق بين الاجتهاد في الوقت والاجتهاد في القبلةفر لة  الأمارات المحص
؛  بدخول الوقت أقوى من أمارات القبلةللظنق فيه لح فأُ؛ في الوقت أقوىفكان الظن

  .)١١١٢(لحق في القبلة باليقين لضعفهي ولَم ،باليقين لقوته

والنزعةُ الاحتياطية في تقعيد هذا المعنى ظاهرةٌ؛ فإنّ ترك المحالّ التي لا يسلم فيها 
المكلّف من احتمال الوقوع في الخطأ إلى المحالّ التي يستيقن فيها السلامة من ذلك؛ غايةُ ما 

لك الحيطة، والأخذ بالجد والحزم في مقام امتثال التكاليف، والوفاء يقصد من انتهاج مسا
العلم؛ : المُعتبر في الأسباب والبراءة وكلِّ ما ترتبت عليه الأحكام: بالحقوق؛ قال المقّري

وبقي .. ولما تعذّر أو تعسر في أكثَر ذلك؛ أُقيم الظن مقامه؛ لقُربه منه، ولذلك سمي باسمه
  .)١١١٣(لى أصل الإلغاءالشك ع

فيجب أن نسعى أولاً وأخيراً إلى طلب اليقين التام في أحكامنا، وطلب ومن هنا؛ 
الضبط التام في مقاديرنا، وطلب الكمال لأعمالنا؛ لأنّ الظن إنما جاز ترخيصاً وتيسيراً على 

وباً على قدر العباد لعجزهم وضعفهم، وهذا لا يلغي الأصل؛ بل يبقى الأصلُ قائماً مطل
ومتى تيسر للناس إجراءُ عقودهم ومعاملام على المعاينة، وعلى اليقين .. الاستطاعة

والضبط التام؛ لَم يجز لهم العدولُ عنه، ومتى أمكن إقامةُ البينات والشهادات على التحقّق 
 العلماء دليلا والتيقّن؛ لَم يجز الاعتماد على القيل والقال، وظواهر الأحوال، ومتى وجد

                                                
، )٨٣/ص: (الأشباه والنظائر، وابن نجيم )٥٨/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، : انظر -1111

 ).٥/١١: (المُغنيوابن قُدامة، 
1112- ،الهيتمي ة الكبرىالفتاوى الفقهي) :١/١٢٨.( 
: شرح العمدالبصري، : نظر في نفس المعنى أيضاً؛ وا)١/٢٤١: (القواعدالمقّري،  -1113

 ).١/٣٢٧: (مغني المحتاجالشربيني، و ،)٢/١٤٨(
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اً؛ لَم يبق لهم مجالٌ للاجتهاد والظنقطعي..)؛ وفي تقرير ذلك المعنى على وجه العموم )١١١٤
والإجمال؛ يقول البصري :الظنور ويحسن ،د به في الأمر الذي  إنما يكون له حكمعبود الت

  .)١١١٥(لا يكون إلى العلم به سبيلٌ

  
  

  
  

                                                
 ).٢٤٤/ص: (نظريةُ التقريب والتغليب الريسونيّ، : انظر-1114
1115-  ،البصريمدالع شرح) :٢/١٤٨.( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٣١٣ -

  :ثّالثةُالقاعدة ال

 الشكخص١١١٦(لا تُناط به الر(  
الرخص هي الأحكام الثّابتةُ على خلاف الأصل لعذر عارضٍ على وجه 

، والشك التردد في الشيء بين الثّبوت والانتفاء؛ دون ترجح لأحد )١١١٧(التسهيل
، ومعنى القاعدة أنّ العدول عن حكم الأصل إلى الاستثناء على وجه الترخص )١١١٨(الطّرفين

 مع قيام السبب اوز له يقيناً أو ظناً يقوم مقام اليقين، وأما مع التردد في قيامه لا يسوغ إلا
دون ترجح لأحد الطّرفين؛ فلا يجوز ترك حكم الأصل الثّابت رد الشك؛ لأنّ اليقين لا 

  .يترك للاحتمال العري عما يسنده ويقوم به
وأصلُ هذه القاعدة يقوم به معنى مة لا تقررعيشبه القطع؛ وهو أنّ الأحكام الشبما ي ر

؛ والأصلُ هو العمل بمقتضى العزائم؛ حتى قيامِ السبب الذي يبيح )١١١٩(تبنى على الموهومات
العدول عنها إلى الراطبيخص؛ قال الش: ُالثّ الأصل هي العزيمةابت عليه فقالمت به المقطوع ،

ودوور فلا ؛أيضاً به مقطوعاً كان وإن عليه خصةالر يكون أن دب في به مقطوعاً هاسبب 
الأصلُ أنّ الرخص تراعى فيها شرائطُها :  يقول الخطابي السياق عينِهوفي ؛)١١٢٠(الوقوع

حريم الأصليإلى الت التي لها وقعت الإباحة؛ فمهما أُخِلّ بشيءٍ منها عاد الأمر)١١٢١(.  

 بمشقّة خارجةٍ عن هق وجودحقِّترج؛ فإن والعذر الذي يبيح الترخص هو الح
المألوف؛ فهو من أسباب التخفيف اتفاقاً، والأخذُ معه بالرخص محلُّ جواز بلا منازع، 

                                                
: الأشباه والنظائر، ، والسيوطي)١/١٣٥: (الأشباه والنظائرابن السبكي، :  انظر-1116

 ).٢٦/٢٠٥: (الموسوعة الفقهية،)١٤١/ص(
 ).١/٣٠١: (الموافقاتالشاطبي، : راجع أيضاً؛ و)١/٨١: (الإاجالسبكي، ابن : انظر -1117
 ).١٦٨/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، :  انظر-1118
: البحر المحيطي، ، والزركش)١/٢١٨: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  انظر-1119

)١/١١٠( ،يلعيوالز ،الحقائق تبيين) :٣/١٥٢.( 
1120- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٢٣.( 
1121- ،الخطابي ننمعالِم الس) :٤/٢٧٠.( 
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سواءٌ ؛ )١١٢٢(وكذلك إذا كان مظنوناً؛ لأنّّ الظن الراجح ملحق باليقين في مقام الامتثال
 ؛لاةالصشرع في  أو ،طق الإتمام فلم ي؛م الصو دخل فيكمن ؛نعي إلى سبب مستنداًمأكان 

 ؛ عيناً موجودبب والس، من الكثرة مأخوذٍإلى سببٍمستنداً ؛ أم كان فلم يقدر على القيام
 أو على ،لاة قائماًيام ولا على الصقدر معه على الص ومثله لا ي، المرض حاضربمعنى أنّ

 ولا ،لحق بما قبلهفهذا قد ي.. ذلك  منءٍي شه فيب نفسجرأن يك ؛تعمال الماء عادةاس
 عدم  فمن جهة أنّ؛فارقته لها م وأم،ببود الس فمن جهة وج؛ه بهحوقُا لُ أم؛ته قوىيقو

 الوجه على بِها يتلبس لَم وهو ،بالعبادة س التلبعند ه إنما يظهر لأن؛وجد عندهي لَم القدرة
 الأخذُ هنا الأولى فيكون ؛قدرته عدم وأ ،عليها هقدرت له نيتبي حتى العزيمة في المطلوب
  .)١١٢٣(عليه ييبنِ ما بعد يظهر أن إلى بالعزيمة

تكن  ولَم ،ص لأجلهرخبب المُ الس معهوجدي لَم الذيوهو وأما العذر المُتوهم؛ 
 في ؛ فالأصلُ العام فيه عدم جواز البناء عليهقحقّ عن المعتاد على وجه م خارجةً معهةشقّالم

 البناءُ يصح لا بل ؛بعد وجدي لَم سبب على حكم ىبني أن يصح لا إذالأخذ بالرخص؛ 
)١١٢٤(هشرطُ وجدي لَم سبب على 

هل أدخل رجليه فيهما على   شكولهذا المعنى لَم يجوز الفقهاءُ المسح على الخفّين لمن
 سفره؛ هل هو من قَبيل ما ، وأوجبوا إتمام الصلاة على من شك في)١١٢٥( طهارة أو لا؟

؛ لأنّ العذر المبيح للأخذ بالرخصة في مثل تلك الصور متوهم؛ فلم )١١٢٦(يبيح القصر أو لا؟
 تأتيه هأن الظانّ نحو يصح البناءُ عليه في العدول عن أصل العزيمة؛ فإن كان له عادةٌ مطّردةٌ؛

؛أدوارها في عادته على بناءً ؛غداً ىالحم الطّ وكذلك ،مجيئها بلق فطرفيعلى بنت إذا اهر 

                                                
: تبصرةُ الحكّامابن فرحون، و ،)٢/٢٧: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، :نظر ا-1122

)١/١٤٩( ،وطي؛ والبصلحةضوابطُ الم) :٢٥٤/ص.( 
1123- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٤.( 
1124- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٥(؛ وانظر : ،نقيطيالشالورود نثر) :٨١/ص.( 
، )١٢٠/ص: (القواعد، وابن رجب، )١٤١/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1125

 ).١/١٨٠: (المغنيوابن قُدامة، 
 ).١٤١/ص: (الأشباه والنظائروطي، السي:  انظر-1126
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  اختلافهم فيعلى بناءً؛ ؛ فقد اختلفوا فيه)١١٢٧(اليوم ذلك ستأتي حيضها أنّ اًظن ؛الفطر
.)١١٢٨(يأخذ حكم الواقع أو لا؟ هل ؛ المتوقّعالعارض 

 لا الفادحة ةالمشقّ أنّ بالاستقراء ترى فأنت: ل الشاطبيوقوفي تقرير ذلك المعنى ي
ها  بِلحقيبل ؛مهاتوه هاحكم أنّ على بناءً ؛أضعف مالتوه من كثير في صادق غير 

 لَم فإذا ؛خصةللر الموضوعةُ ةالعلّ يه ةُالحقيقي ةوالمشقّ ،ةبحقيقي ةُالمشقّ ليست فإذاً ؛الأحوال
كان وجدت الحكم قامت إذا إلا ؛لازمٍ غير وهى ،ةالمظن السبب كوني فحينئذ ؛الحكمة مقام 
السبب الجواز على نتهضاًم)١١٢٩(.  

فعدم إناطة الرخص بالشكوك غير المستندة إلى ما يعتبِره الشارع راجع في حقيقة 
الواقع إلى الأخذ بالأحوط في الأحكام التي تكونُ موضع شك المكلّف؛ وفي بيان ذلك 

اطبييقول الش: ّلا نونلظّا مجال وكل وتتعا ،للقطع فيه موضعمحلّ وهو ،نونالظّ فيه رض 
من فكان ؛والاحتياط حيرجالت لا أن هكلّ هذا قتضىم يعلى مقد احتمال بقاء مع خصةالر 
  .)١١٣٠(ببالس في

الرخص لا ومما يلتحق بِهذا المعنى ويجري مجراه؛ ما تقرر لدى جمهور الفقهاء من أنّ 
 في ص على المعصية سعيب الترخ ترتيأنّ؛ والسبب في ذلك هو )١١٣١(تناط بالمعاصي

لاريق  فالعاصي بسفره كالآبق وقاطع الطّ؛ف بسببهاوسعة على المكلّتكثير تلك المعصية بالت 

                                                
1127- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٥.( 
 ).٣٩٣/ص: (القواعد الفقهية، والإدريسي، )١/١٨٤: (الموافقاتالشاطبي، : انظر -1128
1129- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٦.( 
1130- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٢٣.( 
، )٢/١٦٧: (المنثُور، والزركشي، )٦٦/ص: (لمسالكإيضاح االونشريسي، :  انظر-1131

 ،يوطيوالسظائرالأشباه والن) :١٣٨/ص( ،وابن رجب ،القواعد) :٢٠٦/ص(يوطي؛ وقال الس: 
 معنى قولنا"الرخصأنّ" ناط بالمعاصي لا تخصة متى توقّ فعل الر؛ود شيءف على وجظر في ذلك  ن
امتنع معه فعلُ؛في نفسه حراماً فإن كان تعاطيه ؛يءُالش وإلا فلا، خصة الر ،ذا يظهر الفرقبين و 

فر والمعصية فيهالمعصية بالس؛ وانظر : ،الأنصاريى المطالبأسن) :١/٢٣٩.( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٣١٦ -

يقصرات سبب هلأنّ؛ فطر ولا يين الرخصتين السفر،فلا ؛ورة معصيةٌ وهو في هذه الص 
يةصخناسب الر)١١٣٢(.  

دةُ، ولاحظه الفقهاءُ في تقعيدها؛ هو ما بينه وأصل المعنى الذي انبثقت عنه هذه القاع
 كان وإذا ،باتسبالمُ إيقاع كمح في الأسباب فالمكلّ إيقاع أنّ رتقر قد: الشاطبي بقوله

 له يقع فلا ؛اًشرعي سبباً يكون فلا ؛باختياره الواقع حكم في بسبالمُ أنّ اقتضى ؛كذلك
لا بسفره فالعاصي -:قتضىم ولا يقصر ا ةالمشقّ لأنّ ؛فطريا ؛بفعله واقعةٌ كأناشئةٌ لأ 
  .)١١٣٣(سببه عن

ى أنّ ذهبوا إلَحيثُ وسلك علماءُ الحنفية مسلكاً مغايراً لمسلك الجمهور في ذلك؛ 
ي الأخذ بالرخصة؛ ما دامت صورة السبب الذي من أجله شرعت المخالفة لا تنافِ

 لو عانِيالم نّ الأسباب لا بمعانِيها؛ لأرِبصو الأحكام فيموجودةً؛ ووجهوا ذلك بأنّ العبرة 
 نصب في فائدة لا إذ ؛الأسباب نصب فائدةُ لبطلت بِها ؛الأحكام ربط في ةًرعيم كانت
 طللتخب ونفياً ،اسالن عن جوالحر سرللع دفعاً ؛عليها الحكم إدارة سوى الأسباب
  .)١١٣٤(والالتباس

  
  

  

                                                
 ).٢/٤٤: (إدرار الشروقابن الشاط، :  انظر-1132
1133- ،اطبيالش الموافقات) :١/٢٤٢.( 
 ).٢٩٩/ص: (ج الفروع على الأصولتخريالزنجانيّ، :  انظر-1134
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  :رابعةُ الالقاعدةُ

  )١١٣٥(صالِح الم جلبعلى مقدم  المفاسدرءد
 ؛ من ذلكرع أخصمعناها في الش؛ و)١١٣٦(المصلحةُ في اللّغة كالمنفعة وزناً ومعنى

إذا كان موافقاً لمقصوده في الخلق، ارع الحكيم إلا  للشراداًفع لا يكون م النإنّحيث 
اجحة ع المفسدة المساوية أو الرفلا مصلحة م يقابله ويزاحمه من مفاسد؛  قد على ماوراجحاً

ن في ما تضمبأا ة رعيالمصلحة الش ذلك يمكننا أن نعرف وبناءً على؛ )١١٣٧(عقلا وشرعاً
 ضد المفسدة؛ والعاجلة أو الآجلةرع ود من مقاصد الش مقصنفسه، أو بواسطته حصولُ

  .المصلحة من كلّ وجه
على ما قد يعارضها من المصالِح المغلوبة في ومعنى القاعدة أنّ المفاسد الغالبة مقدمةٌ 

مقتضى الشرع والنظر، ولا التفات في مثل تلك الأحوال إلى جهة الصلاح اتفاقاً، وذلك 
لأنّ للمفاسد سرياناً هو منهج الشرع المستقر في الموازنة بين المصالِح والمفاسد المتعارضة؛ 

والحزم القضاء عليها في مهدها؛ ولو ترتب على وتوسعاً كالوباء والحريق؛ فمن الحكمة 
  .)١١٣٨(ذلك حرمانٌ من منافع أو تأخير لها

وهذه القاعدة تمثّل صياغةً في غاية الإيجاز لمعنى كلي معهود من تصرفات الشارع، 
ومتقرر في جملة قواعده بما لا مجال معه للاحتمال؛ وهو أنّ اعتناء المُشرع بإفناء المفاسد 

قلاء بدرء رع والع صاحب الشوعنايةُ: م من اعتنائه بتحقيق المنافع؛ قال القرافيّأعظ
صالِح من عنايتهم بتحصيل المالمفاسد أشد)١١٣٩(.  

                                                
 ).٣/١٩٠: (الموافقات، والشاطبي، )٣/١٠٧: (الفروقالقرافيّ، :  انظر-1135
 .)٢/٥١٦( :لسان العربابن منظور،  : انظر-1136
، )١/١٥٤( :البحر المحيطوالزركشي، ، )٢/٤٨١( :المستصفىالغزالي،  :انظر -1137

 ،نقيطيوالشالورودنثر : )٥٠٧/ص( ، ،رقاوالزالمدخل الفقهيالعام : )ومخدوم، ، )١/١٠٤ قواعد
 .)٤٠٢/ص( :الوسائل
 ).٢/٩٨٥: (المدخل الفقهي العامالزرقا، :  انظر-1138
 .)٢/١٨٨: (الفروق القرافيّ، -1139
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وتعلُّق هذه القاعدة بالاحتياط ظاهر؛ فإنّ المعنى الذي من أجله جرى تقديم درء 
ع العام، والتساوق مع مقتضاه في المفاسد على تحصيل المنافع هو الاحتياطُ لمقصود الشار

واقع التنزيل؛ وذلك بتقليل منابع المفاسد والشرور من عالِم الوجود قدر الإمكان، والسعي 
مهما ظهرت : في تطهير الأرضِ من كلّ مظاهر البغي والعدوان؛ قال ابن عبد السلام

 صالِحة عن الم الخليت المفاسدومهما ظهر، سعى في تحصيلهاة عن المفاسد ي الخليالمصلحةُ
مصالِح احتطنا لل؛وإن التبس الحالُ، سعى في درئهايوللمفاسد ، ودها وفعلناها بتقدير وج

ودها وتركناهابتقدير وج)١١٤٠(.  

؛ فإنّ )١١٤١(وكذلك الحكم عند استواء جهتي الصلاح والفساد على فرض وقوعه
 قد يتخير في بعض الأحيان في ترجيح هذه أو التقديم ثابت أصالةً لجهة الفساد؛ إلا أنه

تلك، وقد يتوقّف فيهما، ويمتنع عن الأخذ بِهما جملةً؛ وذلك حسب ما تقتضيه طبيعةُ 
  .)١١٤٢(الواقعة التي تتنازعها مقتضيات المصالِح والمفاسد

قاً، ولا وأما إذا كانت جهةُ الصلاح هي الغالبةَ؛ فإنها مقدمةٌ على جهة الفساد اتفا
ذلك أنّ المصالِح الخالصة عبرة عندئذ بما قد يشوبها من المفاسد؛ لضآلتها وخفّة أثرها؛ 

نادرةُ الوجود، ولو أنّ الاعتبار لايتعلّق إلا بما كان خالصاً منها؛ لضاعت أكثَر مصالِح 
 تأتِي باعتبار الخلق، ولما استقام أمر الوجود على انتظام، والمعهود من تصرفات الشارع أنها

ما مصلحته خالصةٌ أو راجحةٌ؛ آمرةً به أو مقتضيةً له، ولا تقتصر في ذلك على ما كان 
  .)١١٤٣(خالصاً فقط

                                                
إعلام ابن القيم، : ؛ وانظر قريباً من ذلك)١/٥٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1140
 .)٢/٣٢( :الموافقات، والشاطبي، )٣/١١( :عينقّالمو

 يقم لَم امم هذا:  وأنكر البعض وجود هذا التعادل؛ ومن هؤلاء الإمام ابن القيم؛ حيث قال-1141
 إذا ؛والألم ةواللذّ ةوالمضر والمنفعة والمفسدة المصلحة فإنّ ؛هنفي يقتضي ليلالد بل ؛وتهثب على دليلٌ
 يغلب لا بحيث ؛ويتصادما يتدافعا أن اوأم ،للغالب الحكم فيصير ؛الآخر هماأحد يغلب أن دب فلا ؛تقابلا
هماأحد عواق فغير ؛الآخر؛ انظر :عادةمفتاح دار الس) :٢/١٦.( 

 ).٤٦٥/ص: (اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-1142
 ).٤٦١/ص: (اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-1143
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 بين المصالِح والمفاسد المتعاندة؛ يقول العز نسيقيوفي إيضاح تفاصيل هذا المسلك الت
 ؛ المفاسد ودرءُصالِح الملُ فإن أمكن تحصي؛ ومفاسدمصالِحإذا اجتمعت : بن عبد السلاما

 واسمعوا قوا االله ما استطعتمفات﴿: عز وجلّ لقوله ؛فعلنا ذلك امتثالا لأمر االله تعالى فيهما
أنا  من المصلحة در أعظم فإن كانت المفسدةُ؛حصيل والترءُر الد وإن تعذّ،)١١٤٤(﴾وأطيعوا

أع وإن كانت المصلحةُ..بالي بفوات المصلحةالمفسدة ولا ن ظملنا المصلحة  من المفسدة حص
ف توقّوقد ي، ر بينهماتخي فقد ي؛ والمفاسدصالِحوإن استوت الم، مع التزام المفسدة

  .)١١٤٥(فيهما

  
  

  

                                                
 ).١٦: (التغابن، الآيةسورة  -1144
ترتيب البقّوري، : ؛ وانظر في نفس المعنى)١/٩٨: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1145
 ).٣٤/ص: (الفروق
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  :القاعدة الخامسةُ

  )١١٤٦(د أصلٌالمعاملةُ بنقيض المقصود الفاس
 ومفادها أنّ هذه القاعدة تعتبر من أظهر القواعد المبنية على الاحتياط لمآل الحكم؛

المكلّف إذا قصد تحصيل شيءٍ بغير ما وضع له من الأسباب العامة المطّردة على وجه 
التحايل أو الاستعجال؛ فإنه يعامل بنقيض قصده؛ وذلك بحرمانه من الوصول إلى مبتغاه، 

  .)١١٤٧(ومجازاته بعكس ما أراده
اطبيقال الش :ُّكل تكاليف في ابتغى نم ريعةالش ما غير ناقض فقد ؛له عترِش 

وكلُّ ،ريعةالش ف ؛باطلٌ ناقضةالمُ في فعمله ؛ناقضها نمفي ابتغى نم لَم ما كاليفالت تعشر 
  .)١١٤٨(باطلٌ فعمله له

ومعنى هذه القاعدة يقوم به الاستقراءُ الأغلبِي؛ فإنّ إنعام النظر في موارد الشرع 
اظرسلم الندة؛ يبأنّ المعاملة بنقيض المقصود الفاسد من المعانِي التي قصد الجزم إلى المتعد 

الشارع إلى تقريرها في جملة الأصول التي ينبغي التعويلُ عليها عند تنزيل الأحكام على 
 على  وقدراًلقه شرعاً االله في خةُت سنوقد استقر: وقائعها؛ وفي تقرير ذلك يقول ابن القيم

؛قصدهعاقبة العبد بنقيض مالميراثم القاتل  كما حر،الموتقة في مرض طلّث المُ وور، 
وكذلك الفارمن الز كاة لا يهسقطها عنه فرار،؛عان على قصده الباطل ولا يفي تم 

مقصهود،وي سقط مقصودتعالى  الرب،؛ة الحيل وكذلك عامإنما ي ساععلى لُد فيها المتحي 
لوغ غرضهب،بطَ ويل غرضارع الش)؛ )١١٤٩معنى هذه  الوقائعزئّياتومن ج التي تدعم 

  :ذكرهيأتي  القاعدة وتقوم به ما

                                                
، وابن رجب، )٣/١٨٣: (المنثُور والزركشي، ،)١/٢٦١: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-1146

القواعد) :٢٢٩/ص.( 
: قواعد الوسائل، ومخدوم، )٤٠٣/ص: (قواعد الفقهيةشرح الالزرقا، :  انظر-1147

 ).٥٠٧/ص(
1148- ،اطبيالش الموافقات) :٢/٣٣٣.( 
 ).٣/١٩٣: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1149
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ليس لقاتل :  قالرواه الإمام مالك وغيره عن عمر بن الخطّاب أنّ النبي  ما -
  .)١١٥٠(شيءٌ

 ؛ النبي قصدم أتانا : قالغفلة بن ويدس عن والنسائي وغيرهما  ما رواه أبو داود-
بيده فأخذت، عهده في وقرأت: لا بين جمعي ولا ،فترقم يمجتمع بين قفر ؛ زاد أبو
  .)١١٥١(دقةالص خشيةَ :داود

- عبد عن ما رواه البيهقي عوف بن حمنالر هقطلّ  أن هامرأت وهو ،ةالبت ؛مريض 
عثمانُ ثهافور  انقضاء بعد منه ١١٥٢(هاتِعد(.  

 المعاملة قاعدةُ هنا من فتنشأ: ذه القاعدة؛ يقول الشاطبيوفي سياق الاحتجاج له
 قتضىم وهو ،وضالمفر القصد ذلك نتعي إذا ؛باعتبارها الحكم طلقوي ،المقصود بنقيض

 وتفريق ،قفترِالمُ جمع من المنع حديث في الفقه قتضىوم ،الميراثَ القاتل حرمان في الحديث

                                                
، ١٥٥٧: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، رقم: العقول، باب: ، كتابالموطّأ مالك، -1150

)٢/٨٦٧(وقد ر ،وي من طرق مختلفة؛ انظر، وإسناده صحيح: ،يلعيالز ايةنصب الر) :٤/٣٩١( ،
، )٢/٢٤١: (التحقيق في أحاديث الخلاف، وابن الجوزي، )٣/٨٤: (التلخيص الحبيرابن حجر، 
 ).٦/١١٦: (إرواءُ الغليلوالألبانيّ، 

النسائي، ، )١/٤٩٥(، ١٥٨٠: في زكاة السائمة، رقم: الزكاة، باب:  أبو داود، كتاب-1151
، وهو حديثٌ )٥/٢٩(، ٢٤٥٧: الجمع بين المتفرق والتفريق بين اتمع، رقم: الزكاة، باب: كتاب

، والألبانيّ، )٢/٢٣٧: (نصب الراية، والزيلعي، )٣/٢١٣: (مجمع الزوائدالهيثمي، : حسن؛ انظر
إرواء الغليل) :٣/٢٦٥.( 

1152-  ،البيهقينن الكبرىالسمرض في المبتوتة توريثما جاء في : الخلع والطّلاق، باب: ب، كتا 
 ).٧/٣٦٢( ،١٤٩٠٣: ، رقمالموت
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 نم على حريمالت تأبيد أو ،المرض في )١١٥٣(المبتوتة يراثُم وكذلك، دقةالص خشية ؛اتمع
  .)١١٥٥(هذا من كثيرٍ إلى ،)١١٥٤(ةالعد في نكح

والظّاهر أنّ الفقهاء متفقون على العمل بِهذه القاعدة على وجه العموم؛ واختلافُهم 
في بعض الصور؛ هل تدخلُ تحت مقتضاها أو لا؟ ليس بقادح في سلامة أصلها ومعناها، 

 خارماً للوفاق الحاصل بشأنِها؛ خصوصاً في الأحوال التي تكون فيها الوسائلُ المسلوكة ولا
والمعصية  :محرمة؛ وذلك لأنّ النعمة لا تجلبها النقمةُ، والغاية لا تبرر الوسيلة؛ قال ابن تيمية

  كان ممكناًبب إذا الس ووقوعِ،ة العقدكم بصح وإن ح، للاستحقاق والحلّ سبباًلا تكونُ
  .)١١٥٦(ثورلاق والقتل للم كالطّ؛هلا يمكن إبطالُ

وأما الأحوالُ التي تكونُ فيها الوسائلُ جاريةً على حكم الإباحة؛ فهي التي وقع 
 النزاع في كثير من صورها؛ واختلف العلماءُ في الحدود التي يعمل بمعارضة القصود السيئة

الظّواهر لا يحيد عنها إلا في مسائل جرت في حقّه مجرى فيها؛ ما بين مقلٍّ معول على 

                                                
 لقةالطّ أو ،ثلاثاً قهاطلّ أو ،ةالبت طالق أنت :لها قال كأن ؛اًبات طلاقاً قتلّطُ التي هي المبتوتةُ -1153

 توريثها وفي ؛ميراثها من ليفرطلّقها ؛ وذلك لأنّ الزوج إنما يالفار طلاق لاقالطّ هذا ىسموي ،الثةالثّ
فمنهم ؛المذاهب بين فقهاء خلاف نم يفي وهي مات إذا ثهاور ةالعد ومنهم ،ةكالحنفي نم يثهاور 

انقضاء بعد مات ولو طلقاًم ة وك ةالعدنومنهم ،الحنابلةالمالكيملَ  م يثهاور طلقاًم كالشابن : انظر؛ ةافعي
تبصرةُ ، وابن فرحون، )٥/٢٨٣: (التاج والإكليل، والمواق، )٤/١٤٥: (القديرفتح الهمام، 
 ).٦/٢٦٨: (المغني، وابن قُدامة، )٢/١٩٩: (الحكّام

أيما امرأةٍ نكحت في عِدتِها؛ فإن كان : قال ويعني به ما رواه مالك عن عمر بن الخطّاب أنه -1154
فُرق بينهما، ثُم اعتدت بقية عدتِها من زوجها الأول، ثُم كان زوجها الذي تزوجها لَم يدخل بِها، 

ن كان دخل بِها؛ فُرق بينهما، ثُم اعتدت بقية عدتِها من الأول، ثُم إالآخر خاطباً من الخُطّاب، و
 ).٤٠/ص: (؛ وقد تقدم تخريجه؛ انظراًاعتدت من الآخر، ثُم لا يجتمعان أبد

1155-،اطبيالش  الموافقات :)١/٢٦١(ًابن رجب، : ؛ وانظر أيضاالقواعد) :وابن )٢٢٩/ص ،
 .؛ ففيهما مزيد من الأمثلة)٢/٢٨٥: (المغنيقُدامة، 
 ).١/٣٠٩: (؛ وانظر منه أيضاً)٦/١٩٧: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -1156
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الاستثناء؛ ومكثِرٍ من المؤاخذة بِها، وبناءِ الأحكام على وفقها؛ متى ما لاح له في أفق 
  .)١١٥٧(لالمُعاملة ما ينبئ عن خباثَةِ القصد، وإرادةِ الاحتيا

العمل بِهذه القاعدة والت م وفي الإشادة بمنهج المُكثرين مننويه بشأنه؛ يقول ابن القي
إن : جل لامرأتهإذا قال الر: بعد أن ساق ما حكاه ابن رشد الجد عن أشهب أنه قال

 ؛ فأنت طالق؛ من فعلهاا يكونُ ونحو ذلك مم،يي بغير إذنِ من بيتِأو خرجتِ،  زيداًمتِكلّ
؛ قال )١١٥٨(قطلّتم  لَ؛لاق أن يقع عليها الطّ تقصد؛جت من بيته أو خر،مت زيداًوكلّ

قابلة العبد  في م وأحمدول مالكٍما على أص ولاسي؛ بعينه هو الفقهوهذا القولُ: معلّقاً عليه
ن قتله بعد  مةَى له وصيوص المُوحرمانِ، ه من المقتول كحرمان القاتل ميراثَ؛بنقيض قصده

امرأةِوتوريثِ، ةالوصي يراثها من مقها في مرض موته فراراًن طلَّ م..هاهنا-عاقبة المرأة  فم- 
  .)١١٥٩( القياس والفقه هو محض؛بنقيض قصدها

وتماشياً مع المعنى العام لهذه القاعدة؛ فقد حكم بمقتضاها بعض الفقهاء؛ ولو كان 
النقيض المحكوم به فيه منفعةٌ حقيقية من وجهٍ آخر لصاحب القصد الفاسد؛ ومن ذلك ما 

؛ لَم يكن في حلّها جعلها االله خلا؛ فستعمالها خمراً من اقتنى خمراً لاذكره ابن تيمية أنّ
وطهارتِها مفسدةٌ؛ وحلّ أكلُها واستعمالُها للمقتنِي وغيره؛ معاقبةً له بنقيض قصده، 

  .)١١٦٠(ومعاندةً له في مراده
:  قولُهموالقاعدةُ بِهذا اللّفظ أعم وأشملُ من سائر الصيغ التي صِيغت بِها؛ ومن ذلك

وقب بحرمانهن استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عم)يغة مقصورةٌ على )١١٦١ها بِهذه الص؛ فإن
الوسائل الممنوعة التي يقصد بِها التعجلُ في تحصيل ما هو مستحق قبل وقته؛ بل ذكر 

                                                
يه بالمعارضة، وصوراً لما لَم ؛ فقد ذكر صوراً لما قُطع ف)٣/١٨٣: (المنثُورالزركشي، :  انظر-1157

 .يقطع فيه بالمعارضة، وجرى فيها اختلاف الفقهاءُ
 ).٤/٧٤: (إعلام الموقّعينابن القيم، :  انظر-1158
: مواهب الجليلالحطّاب، : ؛ وانظر في هذه المسألة)٤/٧٤: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1159

)١/٤١١.( 
 ).١/٢٥٣: (ىالفتاوى الكبرابن تيمية، :  انظر-1160
: غمز عيون البصائر، والحموي، )١٥٣/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1161

)١/٤٥١.( 
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هذا اللّفظ لا يدخل فيها على التحقيق سوى صورةٍ واحدة؛ حيث السيوطي أنّ القاعدة بِ
 عن ور الخارجةَ الص علمت أنّ؛لت ما أوردناهإذا تأم: ال بعد سوق بعض أمثلتهاق

القاعدة أكثرلَم  بل في الحقيقة؛اخلة فيها من الد حرمان القاتلِيدخل فيها غير  
 الصور التي يمثّل -:؛ ومما يؤكّد أنّ التعبير عنها باللّفظ المستهلّ به أعم وأشملُ)١١٦٢(الإرثَ
مباحةٌ أو مندوبةٌ؛ بخلاف القتل والتطليق في المرض، لقاعدة؛ فإنّ أكثَر الوسائل فيها بِها ل

وما أشبه ذلك من المسائل التي وقعت فيها المعاملةُ بالنقيض؛ فلأنها دائرةٌ بين محرم 
  . )١١٦٣(ومكروه

وقيام هذه القاعدة على معنى الاحتياط ظاهر؛ فإنّ الأصل العام في الحكم على 
 واأجمعوقد : ؛ قال ابن عبد البر ما أمكناهر من أحوالهموالمكلّفين هو الأخذ بالظّتصرفات 

؛ والعدولُ عن )١١٦٤( عز وجلّرائر إلى االله الس أمروأنّ، اهرنيا على الظّ أحكام الدأنّعلى 
 المؤاخذة ذلك الأصل في بعض الصور المحتفّة بما يثير في النفس دواعي التردد والشك إلى

 من أن تهدمها حماية مصالِح الأحكام  سوى له في حقيقة الواقعغسو لا مبالبواطن والنوايا؛
احتيالات المُغرضين، أو تنالها بسوءٍ أيدي العابثين؛ مما قد يعود على النظام العام بنوعٍ من 

  .الفوضى والاضطراب
لسلامة المعنى الذي أقيم عليه أَودها؛ ومن القواعد التي تلتحق بِهذه القاعدة، وتشهد 

  -:ما يلي

وهي تعني أنّ الأمور ؛ )١١٦٥( مقامهدليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم قاعدةُ: أولا
لالة على قوم بالدت ةاهرالظّأسبابها  ف؛الباطنة التي لا تظهر للعيان، ولا يمكن الاطّلاع عليها

لأنّ؛ اودهوجه من  إلا ؛ عليها لا يمكن للإنسان أن يستدلّالباطنةَور  الأمبما يشاهد

                                                
1162- ،يوطيالس ظائرالأشباه والن) :١٥٣/ص.( 
 ).١٧٣/ص: (الإسعاف بالطّلب، تواتيال:  انظر-1163
1164-  ،رابن عبد البمهيدالت) :؛ وانظر في نفس المعنى)١٠/١٥٧ : ،رخسيالس أصول
رخسيالس) :٢/١٤١.( 

الموسوعة و ،)١/٦٨: (درر الحكّام وحيدر، ،)٦/٣٩١: (العنايةالبابرتيّ، :  انظر-1165
 ).٢٠/١٤٦: (الفقهية
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قدامة في تقرير ذلك)١١٦٦(ةمظاهرها الخارجي ؛ قال ابن :ّوما يتعذعليه بالمشاهدة ر الوقوف 
اكتاهر فيه بالظَّفي)١١٦٧(.  

 إذا الوكيلتصديق ومما يصلح التمثيلُ به لذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم 
فإنّ ؛ له، ولَم يكن قد بين قبلَ تلفه لِمن اشتراه وادعى أنه اشتراه لموكِّوتلف،اشترى شيئاً 

أو الظاهر من حال الموكَّل أنّ الدافع الذي دفعه إلى طرح ما اشتراه على موكِّله هو هلاكُه 
  .)١١٦٨(تعيبه

 إذا ؛ وهي تعني أنّ التهمة)١١٦٩(التهمةُ تقدح في التصرفات إجماعاًقاعدة : ثانياً
فساد والإبطال، والمرجع في تقدير قوة التهمة قد تعود عليه بالإف ؛تمكّنت من أفعال المكلّف

: ما يقارنها ويحتف بِها؛ قال القرافيّها هو الاجتهاد والنظر في أحوال الوقائع ووخطورتِ
،إجماعاً كقضائه لنفسه رهم معتبتب التهم وهي مختلفةُ المراتب؛ فأعلى روأدنى رتب الت 

  .)١١٧٠(مردود إجماعاً كقضائه لجيرانه، وأهل صقعه وقبيلته، والمتوسطُ من التهم مختلف فيه

 مع عدم رقِيها إلى المستوى الذي  والمسائل؛ الصوركثير من في وقد اعتبرها الفقهاءُ
ا رعي؛ مم بمبدأ الاحتياط الشاعتضادها هو ذلك السبب فييرفع عنها وصف التجرد؛ و

  .جعلها لديهم سبباً كافياً في منع بعض التصرفات، وإبطالِ أُخرى
وفاً بمالٍ لوارثه؛ لكونه متهماً خ إلغاءُ إقرار المريض مرضاً م-:ومن الأمثلة على ذلك

 الحال؛ للزم  في غير ذلك له لو أقر به؛ مع أنهبأنه أراد تخصيصه ببعض المال دون بقية الورثة
همة؛ وفي سياق ذلك ياتموقفاقاً لانتفاء التالقي ل ابن :في مرض الموت لا  للوارثِوالإقرار 

                                                
 ).١/٦٨: (درر الحكّام حيدر، : انظر-1166
 ،)٨/٦٤٨: (المغنيابن قدامة،  -1167
 ).٣٦٢/ص: (شرح القواعد الفقهيةالزرقا، : انظر -1168
 ).٣/٤٠٩: (مواهب الجليلالحطّاب، : ؛ وانظر)٤/٤٣: (الفروق القرافيّ، -1169
 ).٤/٤٣: (الفروق القرافيّ، -1170
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يصحللت ؛ورهمة عند الجمهبل مالك يرد ه للأجنبيه هو وقولُ، همةُ إذا ظهرت الت
الصحيح)١١٧١(.  

  
  

  

                                                
شرح ، والزرقا، )٤/ص: (الطّرق الحكمية: ؛ وانظر)٣/٢٣٤: (إعلام الموقّعينابن القيم،  -1171

 ).٣٦٢/ص: (القواعد الفقهية
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  :دسةُالقاعدة السا

  )١١٧٢( يؤخذ بالأحوطينصلالأض  تعارعند

 ، وفي)١١٧٣( ويتفرع عنه،ي عليه الذي ينبنِ وأساسهللّغة أسفلُ الشيءفي االأصل 
 العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجةٍ إلى دليلٍ الحالةعبارةٌ عن الاصطلاح 

ر معتبعليه؛ بل ي سلّماً بنفسهخاص)راءة، وأصل الطّهارة ؛)١١٧٤مثل أصل الحلّ، وأصل الب 
 عانِي أنّ الاحتياط معدود من جملة المائر الأصول المتعددة، ومفاد القاعدةونحو ذلك من س

ر الجمع بينها؛ فالأصلُ المدعوم ها وتعذُّرض مقتضياتِاالمرعية في الترجيح بين الأصول عند تع
 هو الأجدر ؛لتكاليف، والمحافظة على مصالِح الأحكامشأن ا ل والحزمبمظاهر الاحتياط

نا ذْ أخ؛ضاإذا تعار:  بقوله الماوردي في مقتضى الشرع والنظر؛ وذلك ما قررهبالتقديم
طبالأحو)١١٧٥(.  

 ما من الأدلّة الجزئية التي تشهد لصحة هذا المسلك في الترجيح بين الأصول المُتعاندةو
عبد بن زمعة؛ هو لك يا :  قال لهمعة أنّ النبي مسلم في قصة عبد بن زالبخاري ورواه 

فأعمل النبي : قال العلائي؛ )١١٧٦(الولد للفراش، وللعاهر الحجر؛ واحتجبي منه يا سودةُ
ودة  الأصلين جبه لفراش زمعة يقتضي أن يكون أخاً لس ميعاً في واقعةٍ واحدةٍ؛ إذ الحكم

ا أمرك الها بالاحتجاب منه كان في ذلك إعمالاًرضي االله عنها؛ فلمطّارئ على هذا  للش
  .)١١٧٧(الفراش

؛ فتارةً يجزم الفقهاء بتقديم أحدهما وإلغاء الآخر، وتعارض الأصول له أحوالٌ
؛ لكون الموضعِ موضع  الترجيح، وتارةً تختلف فيه أنظارهممعانِيلرجحانه عليه بمعنى من 

                                                
 ).١/٣٣٠: (المنثُور الزركشي،:  انظر-1172
 ).١/٨: (مختار الصحاح، والرازي، )١١/١٦: (لسان العربابن منظور، : انظر -1173
 ).٢/١٠٦٤: (المدخلُ الفقهي العامالزرقا،  -1174
1175-  ،ركشيالزالمنثُور) :١/٣٣٠.( 
 ).٤٢/ص: (تقدم تخريجه وبيانُ غريبه؛ انظر -1176
1177-  ،العلائيالمُذه موعاب) :؛ فيشمل )٢/١٥٠معناه العام بالأصل في كلام العلائي ؛ والمراد

 .الظّاهر أيضاً
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والمطلوب عند حدوث ، ه رجحان ينقدح في ذهنهفيرجح كلُّ فقيهٍ مااجتهادٍ وإعمال فِكَر؛ 
بوجه من وجوه التأمل والروِية، وفي بيان  هذا النوع من التعارض ترجيح أحد الأصلين

 نٍازهما على وِ بتعارض الأصلين تقابلُوليس المراد:  الجُوينيالمراد من هذا التعارض؛ يقول
 في ابتداء اظرل الن بحيث يتخيارضعبل المراد الت،  هذا كلام متناقض فإنّ؛رجيح في التواحدٍ

  .)١١٧٨(حق فكره رج فإذا حقّ؛نظره تساويهما

ح فيه أحدوع ما تعارض فيه أصلان، وترجفاقاًومن فرمسألةُ  هما على الآخر ات
اختلاف المودِع والمودع في رد الوديعة؛ فإنّ المودع يسنده أصلُ براءة الذمة، وأما المودِع؛ 

ه يسندفتعارض ه أصلُ عدمِفإن ،والأصلُ فيما كان كذلك العدم ،عارض لأنّ الرد ،الرد 
الأصلان، والمُرجح جانب المودع اتفاقاً؛ لاعتضاده بأصلٍ آخر، وهو أنّ الأمين مصدق ما 

  .)١١٧٩(أمكن
وقُدم فيه أحدهما احتياطاً؛ مسألة الرجل إذا غاب عنه ولده ومما تعارض فيه أصلان، 

وب  ففي وج فلم يعرف أحي هو أم ميت؟؛هوانقطعت أخبارلذي تجب عليه فطرته، ا
  الأصلَلأنّ؛ لا تجب: قيلو،  حياته الأصل بقاءُلأنّ؛  تجب:خلاف بين الفقهاء؛ قيلفطرته 
؛ والقولُ بالوجوب أولَى؛ لما فيه من الاحتياط لشأن )١١٨٠( عن فطرتهالأبة  ذمبراءةُ

  .الامتثالالتكليف في مقام 
 عند كلامهم على تعارض الأصول؛ أنه قد يتجاذب الفرع هذا؛ وذكر بعض الفقهاء
م أحدأصلان، ولا يتقد عملالواحدعطى كلّ  معاًهما بِهما على الآخر؛ بل يوذلك بأن ي ،

أُعطي ؛ ويمثّلون لما )١١٨١(أصلٍ منهما حكمه؛ إما من جانب واحد، أو من جانبين مختلفين
 على ه فطرت تجب إذا غاب وانقطع خبره؛كلُّ أصلٍ حكمه من جانب واحد بالعبديه ف

                                                
ابن عبد السلام، :  في ذلك المعنى؛ وانظر)٦٩/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1178

الأحكام قواعد) :٢/٥٥( ،وابن رجب ،القواعد) :٣٣٥/ص.( 
، حيدر، )١/٤٠٩: (تبصرةُ الحكّام، وابن فرحون، )٦/٥٤: (الذّخيرةالقرافيّ، : انظر -1179

الحكّام درر) :٢/٢٦٧.( 
، )٥/٣٢٨، ١/١٥٧: (الذّخيرةُ، القرافيّ، )٢/٥٦: (قواعد الأحكامابن عبد السلام،  -1180

 .والمثال مضروب عندهما في حق العبد المنقطع خبره
 ).١/٣٣٢: (المنثور، والزركشي، )٢/١٤٦: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -1181
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 بعد ةم الذّ الأصل شغلُلأنّ؛ ارة عن الكفّحياته، ولا يجزئ عتقه  بقاءُلأنّ الأصل سيده؛
أُعطي فيه كلُّ أصلٍ حكمه من جانبين ؛ ويمثّلون لما )١١٨٢(يقينال فلا تبرأ إلا بها؛عمارتِ

يعلم هل مات  ولَم وجده ميتاً في ماء، ثُم  إذا رمى صيداً وغاب عنه،لصائد بامختلفين
بةً لموته ظاهراً؛ فالماءُ على أصله في الطّهارة، تكن جراحته موجِ؟ ولَم بالجراحة أو بالماء

  .)١١٨٣(والحيوانُ على أصله في الحظر
ظر يأبالن واقع ولكن وهى إدراجعارض الحقما ذكره من  في باب الت؛ وذلك لأنيقي

ليلان في مود لدى العلماء أن يتنافى الدعارض المعهوط التحاد شرقتضى الحكم مع ات
الشرطُ غير متحقّق فيما ؛ كأن يحِلّ أحدهما نفس ما يقتضي الآخر تحريمه، وهذا )١١٨٤(المحلّ
  .ها الاقتضاء في جميع المسائل الممثّل بِة؛ لانفكاك جهذكروه

  
  

  

                                                
1182-  ،ركشيالزالمنثُور) :١/٣٣٢.( 
1183-  ،العلائيالمُذهب موعا) :٢/١٤٧(ابن قُدامة، : ؛ وانظرالمغني) :١/٤١.( 
 ).٨/١٢١: (البحر المحيطالزركشي، : انظر -1184
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  :القاعدةُ السابعةُ

  )١١٨٥(ما حرم استعمالُه حرم اتخّاذه
 هو وضع -:هذه القاعدة تعتبر من قواعد الاحتياط المآلِي؛ والقصد العام من تقعيدها

فاصل بين المكلّف والحرام، يحول دون الوصول إليه، والتجرؤ على انتهاك حريمه؛ فإنّ 
رأة على ما تعهد قُربها منه أكثَر من ميلها إلى البعيد عن النفوس بحكم فطرتِها ميالةٌ إلى الج

 منالها؛ وأصل هذا المعنى تقوم به جملةٌ من أدلّة المنقول؛ ومن أقوى هذه الأدلّة وأظهرها ما
  -:ذكره يأتي

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ﴿:  قول االله عز وجلّ-
؛ فقد أمر االله باجتناب الخمر ومباعدا، وإن لَم )١١٨٦(﴾م تفلحونالشيطان فاجتنبوه لعلّك

 لأنه يقتضي مجانبة الممنوع، أبلغ من الأمر بالترك؛يقصد استعمالها، والأمر بالاجتناب 
  .)١١٨٧(وتحريم الانتفاع به بإطلاق

- ومسلم ابن عن ما رواه البخاري بن الخطّاب عمر بلغ :قال اسعب  ّرجلاً أن 
 مترح ؛اليهود االله قاتل :قال  االله ولرس أنّ يعلم مألَ !االله قاتله :فقال ؛خمراً باع
: ؛ ورواه أيضاً أبو داود، وزاد فيه)١١٨٨(هاأثمان وأكلوا، فباعوها فجملوها ؛حومالش عليهم

هم عليهم ثمنم على قوم أكل شيءٍ؛ حرإنّ االله إذا حر)١١٨٩(.  

                                                
، وابن )١٥٠/ص: (شباه والنظائرالأ، والسيوطي، )٣/١٣٩: (المنثُورالزركشي، :  انظر-1185
 ). ١/٥٩: (المغنيقُدامة، 
 ).٩٠: (المائدة، الآيةسورة  -1186
: الموافقاتالشاطبي، : ؛ وانظر أيضاً)٦/٢٦٦: (الجامع لأحكام القرآنالقُرطبي، :  انظر-1187

)٤/٣٢.( 
، ٢١١٠:  رقملا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه،: البيوع، باب:  البخاري، كتاب-1188

، ١٥٨٢: ، رقموالأصنام والخترير والميتة الخمر بيع تحريم: المساقاة، باب: ، مسلم، كتاب)٢/٧٧٤(
 واستخرج ه؛ أي أذابهوأجمل الشحم جمل :أي أذابوها وجمعوها؛ يقال: ؛ ومعنى جملوها)٣/١٢٠٧(

 ).١/٨١٢: (النهايةابن الأثير، : ؛ انظرأجمل من أفصح وجمل ،دهنه
، وزيادة أبي )٢/٣٠٢(، ٣٤٨٨: في ثمن الخمر والميتة، رقم: الإجارة، باب:  أبو داود، كتاب-1189

 ).١٩٢/ص: (غايةُ المرامالألبانيّ، : داود ثابتةٌ؛ انظر
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 امتمّ أبا ىكني يفقِثَ من رجلاً أنّ ربيعة بن عامر عنوسط  ما رواه الطّبرانيّ في الأ-
 أبا يا ؛مترح قد هاإن : االله ولرس فقال ؛)١١٩٠(خمر يةَاوِر  االله وللرس أهدى
 هاربش محر الذي إن :ّ االله ولرس فقال ؟هامنثَ قستنفِأفأ !االله رسول يا: له فقال ؛!تمام
امنهثَ محر)١١٩١( 

 فالحاصلُ:  دلالة هذه النصوص على مضمون القاعدة؛ يقول ابن رجبوفي وجه
 جاء كما ؛ثمنه وأكلُ هبيع يحرم هفإن ؛به الانتفاع االله محر ما أنّ هاكلّ الأحاديث هذه من
مفي به حاًصر وايةالر إذا االله إنّ :مةالمتقد شيئاً محر كلمةٌ وهذه ؛ثمنه محر جامعةٌ ةٌعام 

  .)١١٩٢(حراماً به الانتفاع من المقصود كان ما كلّ في ردتطّ

والظّاهر أنّ الفقهاء متفقون على أصل المعنى الذي انطوت عليه القاعدة، وأنّ العمل 
به جارٍ مجرى العموم والاطّراد في المسائل التي يكونُ فيها المحرم استعمالُه مستجمعاً 

  :لوصفين، وهما

رم استعمالُه محرماً على وجه الإطلاق؛ وذلك يحصل أن يكون الشيءُ المح: الأول
 وهو ،باالله ركالش منها المقصودةَ منفعتها فإنّ ؛كالأصنامبتحريم العين وجميع منافعها؛ 

 ورالص وكذلك ،لالوالض والبدع حروالس ركالش بوكت ..الإطلاق على المعاصي أعظم
مةالمحر الملاهي وآلات مةالمحر)١١٩٣(.  

                                                
1190- ى كذلك إلا إذا كانت ؛ وهي وعاءٌ المَزادة:اويةُالرسمفيه الماء ونحوه؛ ولا ت من جلد يجمع 

ابن منظور، : ؛ انظرربه منهيء باسم غيره لقُ تسمية الش؛ من باب البعير راويةًب علىتطلق العر وملآنةً،
لسان العرب) :١٤/٣٤٥.( 

قال  ؛ وهو حديثٌ صحيح الإسناد؛)١/١٣٨(، ٤٣٦: ، رقمالمعجم الأوسط الطّبرانيّ، -1191
نصب الزيلعي، :  أيضاًانظر؛ و)٤/١٥٩: (مجمع الزوائد: ؛ انظرححيالص رجالُ هرجالُ :الهيثمي عنه

 ).٤/٧٢: (الراية
 ).٤١٥/ص: (جامع العلوم والحكم ابن رجب، -1192
، )٢/٣٢٥: (المغني، وابن قُدامة، )٤١٥/ص: (جامع العلوم والحكمابن رجب، :  انظر-1193

 ،والأنصاريى المطالبأسن) :١/٢٧٦.( 
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أن يكون الاقتناءُ واقعاً على هيئة الاستعمال؛ فإن لَم يكن واقعاً على هيئة : انيالثّ
 ح فيه كلّ فقيه ما استقرة، ورجالاستعمال؛ فقد اختلف فيه الفقهاءُ تبعاً لمواردهم الاجتهادي

  .)١١٩٤(عنده
لي ولهذا المعنى فرق جمهور الفقهاء بين آنية الذّهب والفضة، وبين ثياب الحرير وح

لحلي؛ قال ابن قُدامة مبيناً االنساء؛ فمنعوا اتخاذ آنية الذّهب والفضة، وجوزوا اتخاذ الحرير و
باح  وت،ساءللنباح ها ت فإن؛طلقاًمم ها لا تحر فإن؛ا ثياب الحريروأم: وجه الفرق في ذلك

فيهاجارة الت،م استعمالُ ويحرطلقاً الآنية ملأنّ؛ وغيرهمارب والأكل  في الشالنص ورد  
والأكلرب بتحريم الش،معناهماهما في  وغير،وي حرم ذلك على الر؛ ساءجال والنوم لعم

فيهما النص،ودِ ووجوإنما أُ،هماحقّحريم في  معنى الت حلّبيح التلحاجتها إلى ؛  المرأةي في حق
ن التزيوجللز،والت عندهل جم،ب  وهذا يختصف؛الحلي به الإباحةُتختص )١١٩٥(.  

ما حرم : وللفُقهاء عبارات مختلفةٌ في التعبير عن مضمون هذه القاعدة؛ منها قولهم
؛ وهي كلّها تؤكّد )١١٩٧(ما حرم فعلُه حرم طلبه: ، وقولهم)١١٩٦(أخذه حرم إعطاؤه

لا نفس المعنى، وتدور حول نفس المقصود؛ وهو سد أبواب الحرام أخذاً وإعطاء، وفع

                                                
، وابن مفلح، )١/٥١: (كشاف القناع، ، والبهوتيّ)١/٥٩: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1194

ةرعيالآداب الش) :٣/٤٩٣( 
وابن تيمية، ). ٣/١٣٩: (المنثُورالزركشي، : وانظر أيضاً). ١/٥٩: (المغني ابن قُدامة، -1195

الفتاوى الكبرى) :١/٤٣٦( ،فلحوابن م ،وعالفر) :والسفّاريني، )١/٣٥٧ ،غذاء الألباب :
الف في ذلك الحنفية؛ فجوزوا اتخاذ أواني الذّهب والفضة لغير الاستعمال؛ معلّلين ذلك ؛ وخ)٢/٢٠١(

، وشيخي )١٠/٧: (فتح القديرابن الهمام، : بأنّ النهي ورد عن الاستعمال فيبقى مقصوراً عليه؛ انظر
 ).٢/٥٢٦: (مجمع الأرزادة، 

: غمز عيون البصائر، والحموي، )١٥٠/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1196
 ).١/٤٣: (درر الحكّام، وحيدر، )١/٤٤٩(

: غمز عيون البصائر، والحموي، )١٥١/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1197
 ).١/٤٤: (درر الحكّام، وحيدر، )١/٤٥٠(
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؛ وصرف المكلّفين عن دواعي الوقوع في المحرمات وما )١١٩٨(وطلباً، واستعمالا واتخاذاً
  .يؤول إليها، وحملُهم على منابذة التعاون على المناكر والآثام

  
  

  

                                                
 ).٣٨٧/ص: (الوجيز في القواعد الكليةالبورنو، :  انظر-1198
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  :القاعدة الثّامنةُ

باح عند الضّرورة لا يجوزُ فيه التحر١١٩٩(يما لا ي(  
يء بغالب  عن طلب الشعبارةٌ: وفي الاصطلاح، )١٢٠٠(الطّلب والابتغاءالتحري لغةً 

وف على حقيقتهر الوقُأي عند تعذّالر)عويل )١٢٠١الت ي لا يجوز؛ ومعنى القاعدة أنّ التحر
 بيحها الاضطرار؛ بل يمتنع الإقدام عليها إلا بيقين أو ما يقوماه في المسائل التي لا يعلى مؤد

ما تبيحه الضرورةُ يجوز : ه ابن القيم بقولهمقامه أو يشتمل عليه؛ وذلك ما عبر عن
  .)١٢٠٢(، وما لا تبيحه الضرورة؛ فلاهالاجتهاد فيه حال الاشتبا

الأبضاع؛ فإنّ الشارع قد حرمها  -:ومن المسائل التي يمتنع فيها التعويلُ على التحري
ل معتبر، وليس على وجه الإطلاق، ولَم يبح الإقدام على شيءٍ منها إلا بسبب محلِّ

اتفاقاً؛ فلا يجوز لمن اشتبهت عليه حليلته بأجنبية أن يعمل بالتحري في الاضطرار منها 
حتمل أن تكون هي  واحدة منهما ي وكلّ،مة بيقين محر إحداهنلأنّ  وذلكالتمييز بينهما؛

منهما فلو وطئ واحدةً؛مةَالمحر ،مة فربما وطئ المح وهو لا يعلم بالمحرمةر)١٢٠٣(.  

وفي بيان المعنى الذي من أجله امتنع العملُ بالتحري والاجتهاد في مثل هذه المسألة 
 فيما إذا اختلطت  الاجتهادولهذا امتنع: ل الزركشيوقوما يشبهها من مسائل الأبضاع؛ ي

محصوراتٍ؛  قريةٍ بنسوةِمحرمه ليس أصلُ فإنالإباحةَهن حتى يتأي ؛استصحابه بد الاجتهاد 
ولهذا كانت موانعالن ؛وامكاح تمنع في الابتداء والدنعم لو ؛ هذا الأصلها بِها واعتضادِدِ لتأي

                                                
 ).٤/٨٣١: (بدائع الفوائد، وابن القيم، )٣/٢٢٨: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1199
 ).١٣٣/ص: (المصباح المنير، والفيومي، )١٤/١٧٤: (لسان العربابن منظور، :  انظر-1200
1201- ،رخسيالس وطالمبس) :١٠/١٨٥(؛ وانظر : ،البلخيةالفتاوى الهندي) :٥/٣٨٢( ،
، وقد تقدم تعريف التحري، وبيان وجه الفرق بينه وبين )١/٢٣: (أسنى المطالبري، والأنصا

 ).٢٤/ص: (الاحتياط؛ انظر
 ).٤/٨٣١: (بدائع الفوائد ابن القيم، -1202
ابن و ،)١/٢٥٦: (اموعالنووي،  :؛ وانظر أيضاً)٣/٢٢٨: (بدائع الصنائع الكاسانيّ، -1203
 ).٤/٨٣١: (دبدائع الفوائالقيم، 
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اختلطت مغيرِ بنسوةٍمةٌحر فإنّ؛وراتٍ محص له نكاح ن مل مصلحةُ كي لا تتعطّ؛ شاء منهن 
كاحالن)١٢٠٤(.  

 الدماء؛ فإنّ الشارع قد -:تحريوأيضاً من المسائل التي يمتنع فيها التعويلُ على ال
حرمها، ولَم يجز شيئاً منها بغير حق؛ فلا يجوز للحاكم إذا اشتبه عليه الجانِي بغيره أن 
يعول على الظن في الوصول إليه؛ بل يجب عليه أن يتوقّف حتى يقوم لديه من الأمارات 

 إلا ماء الحظر الأصل في الدلأنّقيناً؛ المعتبرة والشواهد المقررة ما يدلّ على عين الجاني ي
  .)١٢٠٥(ك هنا فيهاوقد وقع الش، بيقين الإباحة

؛ فمن )١٢٠٦(التحري يجوز في كلّ ما جازت فيه الضرورةومفهوم هذه القاعدة أنّ 
اضطر للشرب، ومعه ماءٌ طاهر مشتبه بنجس؛ فإنه يتحرى الطّاهر منهما ويشربه، وكذلك 

 الذكية منهما، ويتناولها في حال يتحر له أن يه يجوزنعليه الميتة بالذكية؛ فإمن اشتبهت 
؛  فيهماى المضطر تحر؛يجد غيرهما ولَم ،اة بمذكّولو اشتبهت ميتةٌ: الاضطرار؛ قال البهوتيّ

ن ليس مم؛ متا على غيرهوحر، اة للحاجةه أا المذكّ على ظنا يغلب وأكل مم،أي اجتهد
  .)١٢٠٧(اته بأجنبي كما لو اشتبهت أخت؛طربمض

وبذلك تكون هذه القاعدةُ قد حددت اال الذي يمتنع فيه التعويل على مسلك 
التحري في معرفة أحكام الأمور التي يشتبه أمرها، ويتعذّر الوقوف على حقيقة حكم 

 تحلّ حالة الاضطرار؛ هو الشارع فيها؛ والمعنى في امتناع العمل بالتحري في المسائل التي لا
قع امن بين مقاصد التشريع، وشدة أثرها في و المبالغة في الاحتياط لشأنِها؛ لعظيم موقعها

  .الناس ونظام حياتِهم
  

  

                                                
1204-  ،ركشيالزالمنثُور) :١/١٧٧(راجعو ؛:  ،وويالنموعا) :١/٢٥٦(، 
، )٢/٥٤: (كشف الأسرارالبخاري، :  أيضاً؛ وانظر)٣٣٨/ص: (القواعد ابن رجب، -1205

 ).١٢/١٩٢: (الموسوعة الفقهيةو
 ).٣/٣٤: (الأصل الشيبانيّ، -1206
، وابن )٣/٢٢٨: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، : ؛ وانظر)١/١٩٧ (:كشاف القناع البهوتيّ، -1207
 ).٤/٨٣١: (بدائع الفوائدالقيم، 
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  :القاعدة التاسعةُ

  )١٢٠٨(الحدود تُدرأ بالشبهات
 من رالمقد العقاب: ؛ وفي الاصطلاح)١٢٠٩(المانع والحاجز بين شيئين: الحد لغةً

بهة لغةً)١٢١٠(ارعالشمن: ؛ والشعليه؛ أي التبس واختلط؛ فلم يستطع تمييزه يءُ أشبه الش 
تميز  عدم :في الاصطلاحو؛ )١٢١٢(﴾ولكن شبه لهم﴿: ؛ ومنه قوله عز وجلّ)١٢١١(عن غيره
هو ما : والمشتبه فيه؛ )١٢١٣(معنى أو كان عيناً شابهالت من بينهما لما ؛الآخر من يئينالش أحد
  .)١٢١٤( يتيقّن حلُّه ولا حرمته في نظر المكلّف واجتهادهلَم

والمعنى أنّ العقوبات التي حددت الشريعةُ مقاديرها، ورتبتها على فعل بعض الجرائم؛ 
لا تستوفَى مع قيام الاحتمال في ثبوتِها؛ بل لا بد من حصول ما يشبه القطع بأنّ المتهم 

لأنّ هذه الشريعة مبنيةٌ على العدل دي الحد؛ وذلك قاصد بفعله انتهاك الحرمة، وتع
والقسط، وعلى رعاية مصالِح العباد في المعاش والمعاد، والحكم بالحد مع الاحتمال أو مع 

  .)١٢١٥(مقارنة الشبه خروج عن العدل إلى الجور

المؤمنين عائشة أنّ النبي ه عن أموغير رمذيوأصل هذه القاعدة ما رواه الت قال  :
ُواادرء له كان فإن ؛استطعتم ما المسلمين عن الحدود أن الإمام إنّ؛ فسبيله وافخلّ مخرج 

                                                
، )١٢٢/ص: (الأشباه والنظائروالسيوطي، ، )١/١٠٧: (المبسوطالسرخسي،:  انظر-1208

 ).١/٣٧٩: (غمز عيون البصائرالحموي، و
، )١٦٧/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )٣/١٤٠: (لسان العربابن منظور، :  انظر-1209

 ،وميوالفيالمصباح المنير) :١٢٤/ص.( 
 ).٦٧/ص: (مرتقى الوصول، وابن عاصم، )٢٧٠/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، :  انظر-1210
 ).٣٥٤/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )١٣/٥٠٣: (لسان العربابن منظور، :  انظر-1211
 ).١٥٧: (ء، الآيةالنساسورة  -1212
 ).٤٢٢/ص: (التعاريف، والمناوي، )١٦٥/ص: (التعريفات الجرجانيّ، : انظر-1213
 ).١٦٥/ص: (التعريفات الجرجانيّ، : انظر-1214
 ).٢٦٩/ص: (القواعد الفقهيةالإدريسي، :  انظر-1215
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العفو في خطئي أن من خير العقوبة في خطئي)؛ والحديثُ وإن لَم يثبت لفظُه عند )١٢١٦
وم به؛ ومن أهل الاختصاص؛ إلا أنّ له من الشواهد الجُزئية ما يرقى بمعناه إلى ما يشبه از

 فجاءه ؛ النبي عند كنت: قال ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك 
 :قال ؛عنه يسأله ولَم :قال ؛علي فأقمه ؛اًحد أصبت يإن !االله ولرس يا :فقال رجلٌ

 ولرس يا :فقال جلرال إليه قام  النبي قضى فلما ؛ النبي مع ىفصلّ لاةالص وحضرت
 :قال. ؟معنا يتصلّ قد أليس:  النبي قال ؛االله كتاب يفِ فأقم اًحد أصبت يإن !االله
  .)١٢١٧(كحد: قال أو ،ذنبك لك غفر قد االله فإنّ :قال ؛نعم

 على عدم قطع السارق عام ؛ فقد أجمع الصحابةُ تماشياً مع مقتضى هذا المعنىو
عوز الملجئ إلى الاعتداء على أموال الغير؛ ؛ درءاً للحد عن المتهمين بشبهة ال)١٢١٨(ااعة

 نةَة إذا كانت سن السفإنّ؛ رعقتضى قواعد الشوم،  القياسوهذا محض: قال ابن القيم
 ورةٍ من ضرارق فلا يكاد يسلم الس؛ورةر والضاس الحاجةُ غلب على الن؛ةٍ وشدمجاعةٍ

تدعوه إلى ما يسد؛ ذلك لهال بذلُويجب على صاحب الم، مقه به را بالثّ إم؛ ..اناًمن أو مج
لوجدرة على ذلكفوس مع القُوب المواساة وإحياء الن،ورة المحتاج والإيثار بالفضل مع ضر ،

.)١٢١٩( تدرأ القطع عن المحتاجةٌ قويوهذه شبهةٌ 
ويستطيع الناظر في كلام العلماء حول هذه القاعدة تأصيلاً وتفريعاً أن يجزم بأنهم 

 ر عنه ابنفقون على العمل بِها؛ وذلك ما عببقولهالمنذرمت  :ّأجمع كلن نحفظ عنه من  م

                                                
 ضعيف؛ إلا ، وإسناده)٤/٣٣(، ١٤٢٤: درء الحدود، رقم: الحدود، باب:  الترمذي، كتاب-1216

 قال الشوكانيّ بعد سوقه لجملة من الشواهد التي أنّ له من الشواهد ما يتقوى به إلى درجة الاعتبار؛
؛  من عضده ما ذكرناه فقد شد؛وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف: تدلّ على المعنى عينِه

: ؛ انظربهةطلق الش لا م،بهات المحتملةالشة درء الحدود بوعييصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشرف
، والألبانيّ، )٣/٣٢١: (نصب الرايةالزيلعي، : أيضاً: ؛ وانظر)٧/١٢٥: (نيلُ الأوطار: الشوكانيّ

عيفةلسلة الضالس) :٥/٢٢٢.( 
:  رقم؟عليه يستر أن للإمام هل ؛نبيي ولَم بالحد أقر إذا :الحدود، باب:  البخاري، كتاب-1217
٦/٢٥٠١(، ٦٤٣٧.( 
الموسوعة ، و)١٠/٢٧٧: (الإنصاف، والمرداوي، )٥/٣٦٦: (العنايةالبابرتيّ، :  انظر-1218
 ).٢٤/٢٩٩: (الفقهية

 ).٣/١٧: (إعلام الموقعين ابن القيم، -1219
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؛ وأكثر ما وقع من خلاف في ذلك عائد في )١٢٢٠(بهدرأ بالش الحدود تأنّ، أهل العلم
حقيقة الأمر إلى الخلاف في تقدير قوة الشبهة وتحديد صلاحية القرائن المحتفّة بالجريمة في 

  .فع عقوبتها المقدرة، وذلك أمر اجتهادي في غالبية صورهد
 أنه ينكر العمل بِهذه )١٢٢١(وهو الذي قد يفهم من ظاهر كلامه-وحتى ابن حزم 

في الواقع العملي، وسار في نفس  ؛ لَم يختلف موقفُه عن موقف سائر الفقهاء-القاعدة
ن وم،  له أن يمسك عنهيء أم حلال؟ فالورع هذا الشن جهل أحراممالاتجاه حين قرر أنّ 

جهل أفرضهو أم غير فرض؟ فحكم وجبهه أن لا ي ،ومن جهل أويجب؟  لَم  أمجب الحد
لأنّ؛ه أن لا يقيمهففرض الأعراض والد ماء حرامول االله  لقول رس:ّدماءكم  إن 

وأموالكم وأعراضكم وأبشار؛ )١٢٢٢(كم عليكم حراموأما إذا تبين وجوب؛ الحدحلّ فلا ي 
؛سقطهلأحد أن يلأن من فرائض االله تعالىه فرض )١٢٢٣(.  

والنزعةُ الاحتياطية في تقعيد هذا المعنى ظاهرةٌ؛ فإنّ صيانة الدماء والأعراض، 
والاحتياط لها من أن تمس بغير حق؛ يعد من أبرز المحالّ التي ينبغي التعويلُ فيها على 

بغير -  أن إقامة الحدلا شك؛ إذ الحذر، والأخذ بالحزم والجد ما أمكنمسلك الحيطة و
حق- إضراربمن لا ي جوزبه الإضرار ،؛ وشرعاً عقلاً وهو قبيحفلا ي منه إلا ما أجازه جوز 
الشارع..لأنّ؛ ول اليقين بعد حصمجر د الحدس والتهمة والشكوما ،  والغلطأ للخطةٌ مظن

  .)١٢٢٤(ه بلا خلاف المسلم وإضرارستباح به تأليمفلا يكان كذلك 
وفي بيان المعنى الذي من أجله قُدم درء الحد على إقامته حالََ قيام ما يساند ذلك 

 ؛بهةق الش الحدود مع تحقّب درءُلّوإنما غُ: التقديم من الشبه المعتبرة؛ يقول ابن عبد السلام

                                                
 ).٩/٥٥: (المغني ابن قُدامة، -1220
درأ  الحدود ت إلى أنّهب قومبهات؛ ذهل تدرأ الحدود بالش: مسألةٌ: -رحمه االله- فقد قال -1221
بهاتبالش ،هم قولاًفأشده بِها واستعمالا لها أبو حنيفة وأصحاب ،المالكي نوثُم ،الش ثُموذهب ؛ونافعي 
نا إلى أنّأصحابحلّ الحدود لا يدرأ بشبهة أن ت ،قام بشبهةولا أن ت..ة كلامه في ؛انظر بقي :المحلّى :

)١٢/٥٧.( 
: لا ترجعوا بعدي كفّاراً، رقم: قول النبيّ : الفتن، باب: أخرجه البخاري، كتاب -1222
٦/٢٥٩٣(، ٦٦٦٧.( 
 ).١٢/٦٠: (المحلّى ابن حزم، -1223
 ).٧/١٢٤: (نيلُ الأوطار:  الشوكانيّ-1224
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 فلا تثبت رةٌو أسباب محظوالحدود، انيفاء الإنسان لعبادة الديظمى في است المصلحة العلأنّ
ضهاإلا عند كمال المفسدة وتمح)١٢٢٥(.  

وأجرى بعض الفقهاء العملَ بِهذه القاعدة مجرى العموم والاطّراد؛ وذهبوا إلى إسقاط 
وغ بعد سإنما تكلّ عقوبة بالشبهة؛ سواءً أكانت مقدرة أم اجتهادية؛ وذلك لأنّ العقوبة 

، ت الحاكم بل يتثب؛بهةها بالش فلا يجوز إيقاع؛وهي من جنس الحدود، ق سببهاتحقّ
عقوبة المعذور شرعاًفإنّ.. لويتأم ظلم )١٢٢٦(.  

وذلك هو الحق الذي لا مناص من العمل به؛ فإنّ فتح باب المعاقبة بمجرد التهم 
 ينبغي لمنظّم القضاء الشرعي أن يغفِل ؛ فلاوالشبهات يفتح على الناس باباً من الشر عظيماً

الأخذَ بِهذه القواعد والتنويه بشأنِها؛ وذلك حتى لا يبقى باب أخذ الناس بالظن والتهمة 
مفتوحاً؛ فيحلّ الظّلم محلّ العدل، والفساد محلّ الصلاح، وتنتهك المحارم التي جاءت 

  .)١٢٢٧(الشريعةُ لصيانتها
 له القاضي لا يجوز ذلك المعنى ويشهد له بالتسديد؛ الاتفاق الواقع على أنّ ومما يؤيد

؛ ولو كان في أعلى درجات العلم والديانة؛ )١٢٢٨(المتعلّقة بحق االله بعلمه في الحدود القضاءُ
ة ما أمكن؛ وليس الاكتفاءُ بعلم به على الاحتياط في تركه ودرئه بالشى الحدمبنلأنّ 

  .)١٢٢٩(من الاحتياط في شيءٍ هالقاضي في
  

  

                                                
 ).٤/١٧٤: (الفروقالقرافيّ، : ؛ وانظر أيضاً)٢/١٦١: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1225
 ).٥٧/ص: (الطّرق الحكميةابن القيم، : انظر -1226
 ).١/٢١٦: (التشريع الجنائيعودة، :  انظر-1227
 ؛ )٩/١٢٠: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1228
نيل ، والشوكانيّ، )٢/٢٤١: (إحكام الأحكامابن دقيق العيد، :  انظر في هذا المعنى-1229
 ).١/٢٤٣: (يةالموسوعة الفقه: ؛ وراجع)٨/٣٣٠: (الأوطار
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  :القاعدةُ العاشرةُ

من الخروجالخلاف م ١٢٣٠(ستحب(  
تعارضين نازعة تجري بين مم، وفي الاصطلاح عبارةٌ عن )١٢٣١( المضادةالخلاف لغة

ومعنى القاعدة أنّ الخروج من الخلاف المعتبر أمر  ؛)١٢٣٢( أو لإبطال باطل، حقحقاقلإ
 جوازه؛ لاعتقاد بعض اتهدين  يعتقدما أن يترك المكلّف فعلَمندوب إليه، وذلك ب

ه، أو أن يحفعلَرمتما يعتقد جواز تهدين وجقال ؛ )١٢٣٣(وبه تركه؛ لاعتقاد بعض ا
ركشيالز :نّإتهد إذا كان يا جوز خلافه ما غلب على ظن،ونظر في م ؛ك مخالفهتمس 

  .)١٢٣٤(راعيه على وجهٍفينبغي له أن ي، فرأى له موقعاً

فإن اختلف :  القرافيّوفي بيان المنوال الذي يجري عليه العمل بِهذه القاعدة؛ يقول
العلماء في فعل هل هو مباح؟ أو حرامفالورع رك الت،أو هو مباح ؟ أو واجبفالورع  

ل هو  ه؛وإن اختلفوا فيه، وب حتى يجزئ عن الواجب على المذهبالفعل مع اعتقاد الوج
مندوب؟ أو حرامفالورع ؟ أو مكروه أو واجب،رك التمن العقاب في  حذراً؛ الفعل فالورع 

؛  الفعل فالورع؟ أم لاوإن اختلفوا هل هو مشروع، ه المكروه لا يضروفعلُ، ترك الواجب
فإن  ..افيالن على مقدثبت موالمُ، افيلع عليه النيطّ لَم  لأمرتثبِة م القائل بالمشروعيلأنّ

اختلفوا هل هو حرام؟ أو واجبتوقّ فالعقاب مفلا ورع إلا أن نقول؛ تقدير على كلّع : 
ن رعاية م درء المفاسد أولى  رعايةلأنّ؛ م على الواجبدم إذا عارضه الواجب قُ المحرإنّ
ول المصالححص ،؛وهو الأنظرفي قد؛م هاهنام المحرفيكون الورع اختلفوا هل هو وإن، رك الت 

                                                
: الأشباه والنظائر، والسيوطي، )١/١١١: (الأشباه والنظائرابن السبكي، :  انظر-1230

 ).١٣٦/ص(
 ).١٧٨/ص، والفيومي، )٩/٩١: (لسان العربابن منظور، : انظر -1231
 ).٤٢/ص: (التعاريف، والمناوي، )١٣٥/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، : انظر -1232
 ).٢/٢٩٨: (الموسوعة الفقهية، و)٢/١٧٢: (الفوائد الجنيةالفادانيّ،  :انظر -1233
1234- ،ركشيالز المنثُور) :٢/١٢٨.( 
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مندوب؛ فلا ورع؟ أو مكروهلتساوي الجهتين على ما تقد ويمكن ،م والواجبم في المحر 
ترجيحالمكروه كما تقد وعلى هذا المنوال تجري قاعدة الورع،مم في المحر )١٢٣٥(.  

 :وج من الخلاف المعتبر أمران من كلام القرافيّ أنّ متعلَّق الاحتياط في الخرظاهرو
في حكمها: لهماأو دت بين  وعدمه؛ من حيثُ طلب الفعلالأفعال المختلفوهي ما ترد ،

 التروك المختلف في حكمها؛ من حيثُ طلب الترك و؛طرفي الطّلب الجازم وما دونه
  .)١٢٣٦(، وهي ما ترددت بين طرفي الكف الجازم وما دونهوعدمه

التعامل مع المسائل الخلافية والمعنى الذي على أساسه مضى تقعيد هذا المعنى في 
الالتفات إلى إمكان اعتبار والجري على وفق مقتضاه في الحكم على آحاد جزئياتِها؛ منشؤه 

 في مسائل صيبالمُ نّأب  ناشئٌ من القولالالتفات وهذا ؛)١٢٣٧(الشرع ذلك المرجوح
؛ وذلك لما رواه )١٢٣٨( أتباعهم وجمهورالأربعةُوهو الذي عليه الأئمة ، واحد الخلاف

أصاب  ثُم ، فاجتهدإذا حكم الحاكم:  قال أنّ النبي البخاري عن عمرو بن العاص 
  .)١٢٣٩( واحدأخطأ فله أجر، ثُم  وإذا حكم فاجتهد،فله أجران

كما -ولا غموض في وجه العلاقة بين هذه القاعدة والاحتياط؛ فإنّ أساس تقعيدها 
ك: -هو واضحمعالِم الاحتياطُ للت وصاً عندما تشتدليف من الفوات في مقام الامتثال؛ خص

النزاع، ويعز الاطمئنان إلى رأي من الآراء؛ فعند ذلك يكون الخروج من الخلاف مسلكاً 
آمناً يستطيع المكلّف الركونَ إليه؛ دون بقاء ما يثير في نفسه احتمالَ حصول شيءٍ من 

                                                
 ).٤/٢١٠: (الفروق القرافيّ، -1235
 ).٥٩/ص: (مراعاة الخلافالسنوسي، : انظر -1236
 ).١/٣٠٠: (عمدة القاري العيني، : انظر-1237
 وأما ؛)٦٣٢/ص: (نثر الورود، والشنقيطي، )٦/٢٤١( :لمحيط االبحروالزركشي، : انظر -1238
العلماءهما ينسب ك  بعضالمازري والماوردي وأنّ وغيرهما إلى الجمه ،ور من القول بأنّ كلّ مجتهد مصيب

 ؛ فهو ليس على ظاهره، وإنما مرادهم بالإصابة وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد؛ لاالحق في طرفين
وابن  ،)٩/٤٠٦٠( :نفائس الأصولالقرافيّ،  :الإصابة التي هي موافقة حكم االله في نفس الأمر؛ انظر

 .)٢٠/٢٨( :وع الفتاوىمجمتيمية، 
1239- ة، باب: ، كتابالبخاريالاعتصام بالكتاب والسن :أخطأ أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر، 
 أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجربيانُ : ة، بابالأقضي: ، ومسلم، كتاب)٦/٢٦٧٦( ،٦٩١٩:رقم

 ).٣/١٣٤٢(، ١٧١٦: ، رقمأخطأ
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 الورع من الإجماع إلى الخلاف من فالفرار به؛ قال الغزاليّ التقصير في القيام بما كُلِّف
 ؛وظن وتخمين بحدس الحلّ جانب حورج ،ةالأدلّ عنده تعارضت إذا اتهد وكذا، دالمؤكّ
كان فقد ؛الاجتناب له فالورع ونالمفت لا أشياء بحلّ فتوني ؛قطّ عليها مونقدِي منها عاًتور 
  .)١٢٤٠(افيه بهةالش من وحذراً

 الجمع: ومن الآثار التي تجتنى من العمل بِهذه القاعدة؛ ما أشار إليه القرافيّ بقوله
 ه قد أهمل دليلاًم أنفوس توه فلا يبقى في الن؛ دليلٍ بمقتضى كلّوالعملُ، ة المختلفينبين أدلّ

قتضيات ميع م ج بين المذاهب فير الجمع فأثّ؛ فبالجمع ينتفي ذلك؛حيحقتضاه هو الص ملعلّ
  .)١٢٤١(فة العبادة والتصرة في صحالأدلّ

والظّاهر من صياغة القاعدة أنّ الخروج من الخلاف حكمه الندب مطلقاً؛ وذلك في 
مع انعدام الفعل المتردد بين الوجوب وعدمه، وأما الفعل المتردد بين المنع الجازم وعدمه؛ 

: قال الزركشي؛  واحد بأنّ فعله مكروهرح غير؛ فقد ص الطّرفينالنص القاطع على أحد
؛ في تحريمهبهةُما وقعت الشبع كلحم الس ،بيذويسير الن..أقسام الكراهةمن ه الغزاليّ عد  ،

وبه صرح أصحابنا في الفرة المختلف في جوازهاوع في أكثر المسائل الاجتهادي)؛ ولا )١٢٤٢
يه أيضاً، وبذلك يكونُ حكم الخروج من الخلاف يخفى عليك أنّ ترك المكروه مندوب إل

  .عند قوته الندب على وجه العموم
وذلك  ؛ةأشكلت على طائفة من المالكي وغيره قد اطبيذكر الشوهذه القاعدةُ كما 

 ما يقضيه  واحد منهما يقتضي ضد كلّ،تعارضين أن يكونا مددليلي القولين لا بلأنّ 
و وإعطاء كلّ،الآخر احد منهما ما يقتضيه الآخر؛ ما يقتضيه أو بعضراعاة  هو معنى م

  .)١٢٤٣(تنافيين بين م وهو جمع،الخلاف

                                                
، )١/١١٢: (الأشباه والنظائرابن السبكي، : ؛ وانظر)٢/١١٥: (الإحياء الغزاليّ، -1240

 ،والجرهزيةالمواهب السني) :٢/١٧١.( 
 ).٤/٢١٨: (الفروق القرافيّ، -1241
1242- ،ركشيالز المحيط البحر:) ١/٣٩٤(؛ وانظر : ،بكيابن السظائروالن الأشباه) :١/١١٦.( 
 .)٤/١٥١( :الموافقات  الشاطبي،:انظر -1243
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 ةافعية من الش الأئم وقع فيه بعض الذي ذكره الشاطبيوهذا الإشكال
بحيث إذا  ؛ خلافوها في كلّ وطرد،قالهاهم أطلقوا القاعدة من عِه أن وسبب،)١٢٤٤(الحنابلةو

 فالقاعدة لها ؛ كذلكوليس الأمر؛ طلقاًط فيه م من التور منه أفضلُ فالخروج؛خلافوقع 
 ه كلّعد قولُاً بحيث لا يب المخالف قوي وهو أن يكون دليلُ؛)١٢٤٥( كما سلف بيانهضابطٌ
واب  حذراً من كون الص خلافه؛ من الخروجستحب فحينئذ ي عن احتمال الصواب؛البعد
 ، واهناًها إذا كان مأخذُأم و الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه،يعِد مذا قلنا بأنّما إلاسيو ه؛مع

 مالكالإمام راعى  :القرطبي ؛ قالعول عليهولا ي نظر إليه، فلا ي؛وابالص بعيداً عن
 ، إنصاف أو عدم، وهو جهلٌ،ورة الخلافراعي صه ي أصحابه أنم بعض وتوه،الخلاف

  .)١٢٤٦(تهة قو وإنما راعى خلافاً لشد؛ خلافراع كلّي لَم هو و؟وكيف هذا

 وهو مختلف-بيذ ن اعترض على إيجاب الحد على شارب الن على مافعيرد الرو
ة أدلّ:  فقال؛بهة الاختلاف لشيكاح بلا ولِ في الن امرأةًيءن وط إيجابه على م وعدمِ-عليه

تحريم الن؛بع يدعو إليهالطّ  وأيضاً فإنّ،بيذ أظهرجر فيحتاج إلى الز،ولهذا ن ن وجبه على م
  .)١٢٤٧(بخلافه  وهنا،يعتقد إباحته أيضاً

الشافعي وأحمد  المنصوص عن الأئمة كمالك و مفادوهذا التفصيل المذكور هو
داً وأن محم فشهد أن لا إله إلا االله ،فإذا قُدم المرتد ليقتل :افعيالشفقد قال الإمام وغيرهم؛ 

رسلا فالذين ؛ الولاةول االله وقتله بعضير ون أن يارة  فعلى قاتله الكفّ؛ستتاب المرتد
؛يةوالدبهة لكان عليه القَ ولولا الشود،وقد خالفنا في هذا بعض اس الن)وي عن ، و)١٢٤٨ر

، ثُم ن طلّق البتةمام مفع إلى الإ ولو ر،تأولاًبيذ من شرب النحد مي :الإمام أحمد أنه قال
تأولاً أنّراجعها مة واحدةٌ طلاق البت،والإمام لا ؛ها ثلاث يرى أن يق بينهمافر؛ قال ثُم: 

هذا غير ذاك،أمر نه بيفي كتاب االله عز وجل وسن ه ة نبي،ونزل تحريم هم  الخمر وشراب

                                                
 ).٣٢٥/ص( :جامع العلوم والحكموابن رجب، ، )١/٢٤٤: (ورالمنثُ  الزركشي،:انظر -1244
 ).١٥٠/ص: ( انظر-1245
 .)٦/٢٦٥(: البحر المحيط :نقله عنه الزركشي في -1246
1247- ،افعيالر رح الكبيرالش :)٧/٥٣٣(. 
1248- ،افعيالش الأم) :٤/٢٩٤(. 
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ة إنما هو  البت وطلاق،فهذا بين ؛)١٢٥٠(سكر حرام م كلّ:بي  وقال الن،)١٢٤٩(خالفضي
  .)١٢٥١(اس فيه اختلف النشيءٌ

عنه أجاب  فقد  للعمل بالقاعدة؛ة المالكي بعضن استشكال مِاطبيا ما ذكره الشأمو
إن كان مقتضى دليله إباحةَ فعل الشيء، ومقتضى دليل مخالفه : ابن عرفة المالكي بقوله

 الملزوم للورع؛ باعتبار الفعل لا باعتبار الاعتقاد؛ حرمته؛ أمكن خروجه من الخلاف
كالحنفي يتورع من شرب النبيذ؛ خوف التوقّع في مقتضى دليل مخالفه؛ لاحتمال صحته، 
لا لرجحان صحته، وكحال مالك في جلد الميتة في استعماله في الماء؛ وإذا تقرر هذا في 

  .)١٢٥٢(اتهد؛ فهو في المقلّد أوضح

  
  

                                                
1249-الفضيخ  :شراب يمن خذت سرالب أن غير من هوحد هتمس ؛ انظرارالن : ،ازيالر مختار
 ).٥١٧/ص: (الصحاح
1250- كتاب الأدب، باب، أخرجه البخاري : قول النبي :روا، رقمعسروا ولا ت٥٧٧٣ :يس ،

: بيان أنّ كلّ مسكر خمر وأنّ كلّ خمر حرام، رقم: الأشربة، باب: ، ومسلم، كتاب)٥/٢٢٦٩(
٣/١٥٨٥(، ١٧٣٣( كلاهما عن أبي موسى الأشعري ،. 
 .)٤٢٤/ص( :جامع العلوم والحكمابن رجب، : انظر -1251
:  الشبهاتكشفالشوكانيّ، : ؛ وانظر)٦/٣٨٠: (المعيار المعربالونشريسي، :  انظر-1252

 ).٦/ص(
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لمبحث الاا
ُ

لمبحث ال
ُ

ثالث
ُ ّ
ثالث
ُ ّ
::  

الاحتياط في واقع التشّريع العملي أثرالاحتياط في واقع التشّريع العملي أثر  
  :الآتيةوفيه المسائل 
  .شك في الحدثبالإيجاب الوضوء : المسألةُ الأولى
  .تكرار الجماعة في المسجد الواحد: المسألةُ الثّانية
  . بغيره من الشهورمن التبس عليه شهر رمضان: المسألة الثّالثة
  . دفع الزكاة إلى الغني خطأ:المسألةُ الرابعةُ

  .الإحرام قبل الميقات لغير حاجة: المسألةُ الخامسةُ
  .ينةالعِحكم التبايعِ ب: المسألةُ السادسةُ
   . من البلاد غير الإسلاميةالأجبان المستوردةُ: المسألة السابعة
  . في الأمواليمينالاهد وشالالقضاءُ ب: المسألة الثّامنةُ

  .المفقودالغائب  زوجة نكاح: لتاسعةُالمسألةُ ا
  . والحرببيع السلاح زمن الفتنة: المسألةُ العاشرةُ

  .السبق في لعبة الشطرنج: الحادية عشرةالمسألةُ 
  . النباشعقوبةُ: المسألة الثّانية عشرة
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 : ؛ فلقدشريع العمليفي واقع الت واسع لا يخلو باكان للعمل بالاحتياط أثر ب
هذا من المسائل التي مدارها ومرجع الخلاف فيها إلى الأخذ بالاحتياط، ومن أبواب الفقه 

 التي كان للنزعة الاحتياطية أثر ظاهر في تعدد آراء  المسائل مخصص لعرض بعضالمبحث
العلماء حولها، واختلافِهم في تقرير أحكامها، وحتى يكتمل التصور لدى القارئ عن ذلك 

نويعِأثير؛ فقد اعتمد البحثُ في انتقائها مبدأَالتمختلف نواحي  الت مول؛ بحيث تمسوالش 
التشريع ومجالاته الواسعة؛ مع التركيز على الفروع التي علّل الفقهاءُ أنفسهم منازِعهم فيها 
في بمسالك الاحتياط؛ والاقتصارِ على إظهار أثر ذلك في تباين آرائهم حولها؛ دون المُضي 

  .عرض الحِجاج وما يرد عليها من منعٍ ومعارضة

إيجاب الوضوء على من تيقّن : إيجاب الوضوء بالشك في الحدث: لى المسألةُ الأو-
الطّهارة وشك في الحدث هو المشهور من مذهب المالكية؛ وعمدتهم في ذلك الاحتياط 

 وبنوا أصل المسألة على القاعدة المتفق للعبادة من أن تؤدى على طهارة غير مشكوك فيها؛
ه أن: -كما قرره ابن رشد الجد-، ووجه ذلك البناء اليقين لا يزول بالشك: عليها؛ وهي

 إلا باستئناف اليقين ولا يحصل له ، فلا يبرأ منها إلا بيقين؛لاة بطهارة الصقد لزمه أداءُ
  .)١٢٥٣(هارةالطّ

الطّارئ على الطّهارة المتيقّنة )١٢٥٤(ء الفقهاهوروخالفهم في ذلك جم ؛ فلم يروا الشك
 يكش: قالأنه   عبد االله بن زيد عنناقضاً لها؛ واستندوا في ذلك إلى الحديث المتفق عليه 

                                                
، )١/١٢٢: (المدونةمالك، : ؛ وانظر في هذه المسألة)١٥٤: (المنتقىالباجي، :  انظر-1253

 ،سوقيوالدسوقيحاشيةُ الد) :١/٩٤( ،وعلّيش ،منح الجليل) :؛ )١/١٤عندهموالمراد بالشك  :
التردال د على حد؛وىسفلا يلزم الوض وء بتوهالطّهارة م الحدث مع ظن،وإنما يجب الوض ن وء على م
الحدثظن ،واءد فيه وفي عدمه على  أو تردالس،عندهموء وكذا لا يجب الوض بالشك ة لعدم  في الرد
؛ انظرولها حصبالشك : ،فراويالنوانيالفواكه الد) :١/٢٣٧.( 

، وابن قُدامة، )١/٣٧٤: (موعا، والنووي، )١/٣٣: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1254
المغني) :١/١٢٦( ،وابن حزم ،المحلّى) :١/٣١٩.( 
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ى  حت؛ينصرف لا : فقال؛لاةفي الص يءالش يجد هل إليه أنيخي جلُالر  إلى رسول االله
  .)١٢٥٥(ريحاً د يج أو،يسمع صوتاً

ما ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه أقوى من حيث النظر؛ وذلك و
 ة،هارللطّ احتاط هوغير ئ،برالمُ ببالس في الشك لغىأو ،مقصد وهي ،لاةللص احتاطلأنه 
 الاحتياط من لَىأو للمقاصد والاحتياط ،لها اقضالن الحدث في الشك لغىأو ،وسيلةٌ وهي

إلا أنه يكدر عليه النص النبوي؛ فإنه صريح في لزوم التمادي في الصلاة ؛ )١٢٥٦(للوسائل
 هارةالطّ إعمال في ظاهر الحديث وهذا: وعدم الانصراف منها رد الشك؛ قال ابن دقيق

  .)١٢٥٧(الشك راحواطّ ،ىولَالأُ

 بقوة الدليل، وأما والظّاهر أنّ القول بعدم انتقاض الطّهارة بالشك هو أسعد القولين
التعويلُ على مسلك الحياطة في هذه المسألة فلا يستقيم؛ لما علمت من أنّ العمل بالاحتياط 
 قتضاه؛ وحيثُ قد نصفيد خلاف مارع ما يإنما يكونُ مسلكاً سالكاً حيث لَم يرد عن الش

 النبي؛ فلا يكون اول الشكلاة مع حصمادي في الصناقضه من  لعملُ بما على لزوم التي
  .كلّ وجه سائغاً

الشك في الشرط موجب للشك في وأما الاستدلال على وجوب الطّهارة بقاعدة 
وجب رط ي في الش الشك أنّ:القاعدة :؛ حيثُ قال؛ كما صنع الإمام القرافيّالمشروط
؛ في المشروط ضرورةًالشكفي الطّ فالشك هارة ية الواقعة سبباً في الصلاوجب الشك 
برئاًم)١٢٥٨(عنيين مسلّم لم؛ فهو غير :  

رط  الشفإنّ أنّ الشك في الطّهارة شك في المانع، وليس شكّاً في الشرط؛: أولهما
والق الحصولحقّم ،شكواقع ر  في الحدث الذي هو مانعلاة؛ وقد تقرخول في الصمن الد 

                                                
، ١٧٥: من لَم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم: الوضوء، باب:  البخاري، كتاب-1255

 أن فله الحدث في شك مثُ هارةالطّ نتيقّ نم أنّ على ليلالد: الطّهارة، باب: ، ومسلم، كتاب)١/٧٧(
١/٢٧٦(، ٣٦١: ، رقمتلك بطهارته يصلّي.( 

 ).١/٢٣٨: (فتح الباريابن حجر، :  انظر-1256
 ).١/١١٧: (إحكام الأحكام ابن دقيق العيد، -1257
 ).١/٢١٩: (الذّخيرةُ: ؛ وانظر له أيضاً)١/١١١: (الفروقالقرافيّ،  -1258
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؛ وذلك ما قرره ابن عرفة المالكي )١٢٥٩(ع لا أثر لهأنّ الشك في المان: من موارد الشرع
 لأنّ؛  في غيره لا فيما هو شرطٌ، في المانع في الحدث شك الشكم أنّ علِ؛لن تأمم: بقوله

 ذلك  طرح فكان الواجب؛ في المانعك إلغاء الش والمعروف،المشكوك فيه الحدث لا الوضوء
هئك وإلغاالش)١٢٦٠(.  

 على التسليم بأنّ الشك في الطّهارة شك في الشرط، والشك في الشرط أنه: ثانيهما
موجب للشك في المشروط؛ فإنّ النص النبوي يكون مقيداً لذلك الإطلاق ومخصصاً له، ولا 
مانع من أن يخصص الشارع بعض عموماته لمعنى يقتضيه؛ وذلك أمر معهود منه في كثيرٍ 

  . ينبغي أن ينازع فيهمن تصرفاته؛ فلا
 هو :في حقيقة الواقعوأياً ما يكن الأمر؛ فإنّ المستند الذي عول عليه المالكية 

أن تقع بطهارةٍ مشكوكٍ فيها، وقدموا استصحاب الأصل المبرئ، وهو  من الاحتياطُ للعبادة
  .)١٢٦١(تبرأ إلا بيقين على أصل بقاء الطّهارة لَم أنّ الذمة إذا شغلت
نافي وترجيحفي الحدث، لا ي ن تيقّنها وشكالقول بعدم وجوب الطّهارة على م 

القول باستحباب استئنافها خروجاً من خلاف من أوجبها؛ فإنّ الاحتياط للعبادة في الجملة 
وويلٌ عليه؛ قال النأصلٌ معو :ّهارةن الطّإذا تيق ثُم ؛يلزمه الوضوءُ لَم  في الحدثشك 

لكن يهل ستحب)لبعض القولُ باستحباب الإعادة دون الوجوب؛ هو و؛ )١٢٦٢ مذهب
  فروى ابن؟ث بعده أم لا أحد؛ن الوضوء وشكإن تيقّ: قال الباجي؛  أيضاًمغاربة المالكية

عيد الوضوءالقاسم عن مالك ي،عيده وروى عنه لا ي،فذهب ؛ف في تأويل ذلكلِ واخت 

                                                
 ).٧٥/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، :  انظر-1259
شرح : ؛ وانظر أيضاً ما قرره الخرشي في)١/١٢٢: (حاشية الدسوقي الدسوقي،:  انظر-1260
 ).١/٦٧: (المختصر
 وابن ،)١/١١٧: (إحكام الأحكام وابن دقيق العيد، ،)١/٢١٩: (الذّخيرةالقرافيّ، : انظر -1261
 ).١/١٧٥: (إغاثةُ اللّهفانالقيم، 

1262- ،وويالن موعا) :١/٣٧٤(لام، ابن عب: ؛ وانظرد السقواعد الأحكام) :٢/١٨.( 
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العراقيا إحداهم:هما روايتانون إلى أن:انية والثّ؛ إعادة الوضوء إيجاب:وذهب المغاربةُ،ه نفي  
ه على الاستحبابإلى أن)١٢٦٣(.  

  الجماعة في مسجد الحيتكرار: تكرار الجماعة في المسجد الواحد:  المسألةُ الثّانيةُ-
الذي له إمامعند جمهور  وجماعةٌ راتب مكروه لاة فيه؛ أمرداومون على الصم 

في الموطّأ أنّ الإمام مالكاً  والتفاصيل؛ و بعض القيود على خلاف بينهم في؛)١٢٦٤(الفقهاء
سن لقومن أذّؤذّئل عن م، ثُم ؛انتظر هل يأتيه أحدفلم يأته أحد ،ى لاة وصلّ فأقام الص

هوحد، ثُم ؛اس بعد أن فرغجاء الني قال؟لاة معهمعيد الص : لا يلاةعيد الص،ن جاء  وم
  :وعمدتهم في ذلك ما يلي؛ )١٢٦٥(ه لنفسه وحدصلّ فلي؛فهبعد انصرا

ريد  أقبل من نواحي المدينة يول االله  رسأنّ   بكرة أبياه الطّبرانيّ عنما رو -
لاةالص ،وااس قد صلّفوجد الن،كان ولو؛ )١٢٦٦(همى بِ فصلّ،زله فجمع أهله فمال إلى من 
لما تركه  جائزاً؛ الجماعة في المسجدتكرار ول االله رس اس علىالن وقد كان أحرص ،

  .الفضل والخير
هم تفوت الجماعة  إذا علموا أنّاس النلأنّ؛  الأمي إلى تقليل الجماعةؤدكرار ي التأنّ -

 وإذا علموا  ويتحقّق المقصود من تشريعها،،العدد، ويعظم الأجر  بذلككثري ف؛ستعجلوني
أنها لا تفوتوتقليل الجماعة،  الجماعةلّفتق؛ رونهم يتأخأمر نافٍ للمقصد الذي  مكروهم 

  .)١٢٦٧(أجله أصالةًشرعت من 

                                                
1263- ،الباجي المنتقى) :١/٥٤(أيضاً؛ وانظر  : ،سوقيالدسوقيحاشية الد) :١/١٢٢( ،

 ،وويوالنموعا) :٢/٧٤.( 
، والنووي، )١/٣٥٦: (منح الجليل، وعلّيش، )١/١٥٣: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1264

موعا) :٤/١١٩( ،وابن قُدامة ،المغني) :٢/٥.( 
 )١/١٨١: (المدونةمالك، : ؛ وانظر أيضاً)١/٧٠: (الموطّأ  مالك،-1265
 الهيثمي عن ؛ قال، وهو حديثٌ حسن)٥/٣٥(، ٤٦٠١: ، رقمالمعجم الأوسط الطّبرانيّ، -1266
: تمام المنةلبانيّ، الأ: ؛ وانظر أيضاً)٢/١٧٣: (مجمع الزوائد؛ الهيثمي ،رجاله ثقات: إسناده

 ).١٥٥/ص(
 ، )١/١٣٥: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-1267
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اختلاف  الإفضاءُ إلى -:وكذلك من آثار فتح باب تكرار الجماعة لكلّ من تأخر
لاة في جميع بالصة التعلى كراهي افعي الشونص: قال الزركشي؛ )١٢٦٨(القلوب والعداوة
يت لّمسجد قد ص؛لاةفيه تلك الصيعمد  لئلاّ؛وإنما كرهته:  قال؛ راتب إذا كان له إمام 

قوم؛ون إماماً لا يرضغيرهون بإمامٍصلّ في )١٢٦٩(.  

 ؛ إلى عدم كراهة إعادة الجماعة في المسجد؛ فذهبوا الحنابلةخالف في ذلك فقهاءُو
ولو كان مسجدحي ،وله إمام بمذهبهمواستدلّوا على  ؛ راتب وايات الواردة في ومعمالر 

:  قالول االله  رسأنّ بن عمر عبد االله  حديثُ ؛ ومنها)١٢٧٠(فضل صلاة الجماعة
ُبسبعٍالفذّ  صلاةَفضلُت  الجماعةصلاة درجةً وعشرين )دوا في ذلك بالقياس )١٢٧١؛ وتأي

  .)١٢٧٢(على المسجد الواقع في ممر الناس ونحوه؛ فإنّ الإعادة فيه مندوبةٌ اتفاقاً
ولا يقوى العموم الذي احتج به الحنابلةُ على معارضة المعانِي التي من أجلها كره 
سائر الفقهاء تكرار الجماعة في المسجد الواحد؛ خصوصاً وأنّ العمل شاهد على ثبوتِها 

 على شدة حرصهم على صلاة الجماعة في المساجد لَم يعهد وتأكيدها؛ فإنّ الصحابة 
انوا يصلّون جماعةً بعد جماعة، ولا شك في وجود من كان تفوته منهم؛ بل عنهم أنهم ك

 دمحم أصحاب كان :قال  أنهالحسن عنروى ابن أبي شيبة المروي عنهم خلاف ذلك، فقد 
 وقد المسجد دخلوا إذا فرادى واصلَّ ؛فيه يلِّص)١٢٧٣(.  

 عن أبي هريرة أنّ وغيرهأبو داود رواه ومما يؤيد مذهب الجمهور في هذه المسألة؛ ما 
 النبيقال  :من توضوء، اأ فأحسنلوض ثُم اس قد صلّراح فوجد النوا أعطاه االله عز 

                                                
 ).٢/٥: (المغني  ابن قُدامة،، و)٤٠٥/ص: (التبصرةُالجُويني، : انظر -1268
1269- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٩٤.( 
 ).٢/٥: (المغني ابن قُدامة، : انظر-1270
، )١/٢٣١ (٦١٩: وجوب صلاة الجماعة، رقم: امة، بابالجماعة والإم: البخاري، كتاب -1271

 ،عنها فالتخلّ في شديدالت وبيان الجماعة صلاة فضل: المساجد ومواضع الصلاة، باب: مسلم، كتاب
 ).١/٤٥٠ (٦٥٠: رقم

 ).٢/٥: (المغني ابن قُدامة، : انظر-1272
 ).٢/١١٣(، ٧١١١:، رقمالمصنف ابن أبي شيبة، -1273
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؛ فقد بين أنّ )١٢٧٤( ذلك من أجرهم شيئاً لا ينقص،هان صلاها وحضر م أجرِ مثلَجلّو
ولَم يرشده إلى التماس المتخلّف عن الجماعة لعذر يدرك أجر الجماعة على قدر حرصه، 

جماعةٍ أخرى يصلّي معها؛ ولو كان ذلك مطلوباً لأرشده إليه؛ ليحصل مثوبة التجميع، 
  .وتأخير البيان عن وقت الاحتياج غير جائز اتفاقاً

ومن تأمل المعانِي التي أُقيم على أساسها الحكم بكراهة تكرار الجماعة في المسجد 
 محالة إلى مسايرته؛ خصوصاً إذا أخذ بعين الاعتبار حرص الشارع الواحد أسلمه النظر لا

وفي إثارة على الاحتياط لمصالِح العموم أكثَر من حرصه على الاحتياط لمصالِح الخصوص؛ 
 نّإ:  الباجيبعض المعانِي التي من أجلها تأكّد النزوع إلى الاحتياط في هذه المسألة؛ يقول

الأئمة يجب الاجتماعإليهم والات يجز الاختلاف  لَم  فإذا ثبت ذلك؛ على تقديمهمفاق
 .. إلى الافتراق والاختلاف لكان ذلك داعيةً؛تين في مسجد مر ولو جاز الجمع،عليهم
ووجهآخر :أن ه لو و؛ع في مثل هذا الأمرسلأد ى إلى أن لا تلواتراعى أوقات الص، 
ولأخوقَ، جماعةى بعد ذلك في وصلّ،ن شاءر م صراس على إمام واحد داعٍ النراعاة إلى م 
  .)١٢٧٥(لاة معه إلى إدراك الص والمبادرةِ،هصلاتِ

؛ فلا مانع من تكرار الجماعة ساالن رق وممر أو في الطّ،وقسال الذي في ا المسجدأمو
 الذي ليس مثل ذلك المسجدو آخر؛لا اختصاص له بفريق دون و ،سواءٌاس فيه  الن لأنّفيه؛

نٌمؤذّ ولا له إمام،صلّ وي؛ لانتفاء المعانِي التي من أجلها قِيل بكراهة فوجاً اس فيه فوجاًي الن
كرار؛ قال الجُوينيالت : ي إلى تشتيتؤده يوإنما كرهنا ذلك في المساجد غير المُستطرقة؛ لأن

لها أقوام معينون دائبون في الجماعة وتفريقها، وجوزناه في المساجد المُستطرقة؛ إذ ليس 
  .)١٢٧٦(المحافظة على جماعتها

                                                
، )١/٢١٠ (٥٦٤:  رقم،هابِ بقفس لاةالص ريدي خرج فيمن: الصلاة، باب: ابأبو داود، كت -1274

: صحيح أبي داود، والألبانِي، )٧/٩٣٧: (كتر العمالالهندي، : وهو حديثٌ صحيح؛ انظر
)١/١١٣.( 

1275- ،الباجي المنتقى) :اق، : ؛ وانظر قريباً من ذلك المعنى عند)١/١٣٧المواج والإكليلالت :
)٢/٤٣٧.( 

1276- ،الجُويني ُبصرةالت) :٤٠٥/ص(؛ وانظر : ،رخسيالسوطالمبس) :١/١٣٥( ،وويوالن ،
موعا) :٤/١٢٠( ،وابن قُدامة ،المغني) :٢/٥.( 
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من التبس عليه شهر رمضان بغيره : من التبس عليه شهر رمضان:  المسألة الثّالثة-
من الشهور، ولَم يستطع التمييز بينها؛ كالأسير ونحوه؛ فإنّ واجبه التحري اتفاقاً؛ فإن وافق 

غلب ه من الشهور؛ فصيامه صحيح؛ بشرط أن يكون قد اجتهاده شهر رمضان أو ما بعد
ه عن أمارةٍعلى ظنال  في نفسه دخولُ تقومهر؛ هرشه قبل الشا إذا اجتهد فوقع صيام؛ وأم

فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنّ صيامه غير مجزئ، ويلزمه قضاؤه، لأنه أدى 
 قياساً على الصلاة في يوم الغيم إذا تبين أداؤها الواجب قبل انعقاد سبب وجوبه؛ فلم يجزئه

  .)١٢٧٧(قبل وقتها
 من التبس عليه شهر رمضان فبذل جهده في أنّوذهب الشافعي في أحد قوليه إلى 

ولو ذهب : معرفته؛ فبان أنّ صيامه وقع قبل دخول الشهر أجزأه عن الفرض؛ حيثُ قال
ذاهبف؛يعرفه بعينه لَم ه إذا إلى أن اه أجزأه قبلُتأخوذلك ؛ كان هذا مذهباً؛ كان أو بعد 
أن؛ى القبلةه قد يتأخفإذا علم بعد كمال الص ويجزي ذلك ،ه قد أخطأها أجزأت عنهلاة أن 

 إذا اشتبهت عليه والأسير، اهرب الظّ في المغياسف النلِّوإنما كُ، عنه في خطأ عرفة والفطر
الش؛هورنه واالله أعلمب ع فهو مثل المغي)١٢٧٨(.  

والنزعة الاحتياطية في المذهب الأول ظاهرةٌ؛ فإنّ أصل البناء على اليقين يؤيده 
ويدعمه؛ والعملُ به ضمانةٌ للخروج من عهدة التكليف، والحصولِ على براءة مؤكّدة 

ل به تخفيفاً بيناً للذّمة، وأما القول الثّانِي؛ فهو إلى الأخذ بالتسهيل أقرب؛ حيث إنّ في العم
عن المكلّف في مثل هذه الأحوال التي تلتبس فيها عليه أحكام التكاليف، ولا يستطيع القيام 

  .بما أُمر به على الوجه المطلوب
والظّاهر أنّ القول بعدم وجوب الإعادة هو الأقرب إلى مبادئ الشريعة وقواعدها 

ستطاع؛ إذ لا يخفى ما في إلزام من التبس عليه القاضية بنفي الحرج وعدم التكليف بغير الم
الشهر بإعادة صيامه من المشقّة غير المعهودة في التكليف غالباً، وميلُ الشارع إلى التسهيل 

                                                
، )١/٥١٩: (حاشية الدسوقي، والدسوقي، )٢/٨٦: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1277

 ،وويوالنموعا) :٦/٢٩٩( ،وابن قُدامة ،المغني) :٣/٥٠.( 
1278- ،افعيالش الأم) :و ؛)٢/١١١بيعقال الر :وآخرقول الش افعيأن جزيه إذا صامه على ه لا ي
الشبعدهصيبه بعينه أو شهراًك حتى ي ؛ انظر :الأم) :ة، :  في ذلك أيضاً؛ وانظر)٢/١١١ابن تيمي

الفتاوى مجموع) :٢٤/٥٧.( 
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والتخفيف عن المكلّفين أمر معلوم بما لا مجال معه للاحتمال؛ وقد سلف التلميح في غير ما 
 العمل بالاحتياط لا يكونُ متجهاً حيث يسلِم المكلّف إلى موضعٍ من هذه الدراسة إلى أنّ
 لو هأن الأسير مسألة في ليلُالد عليه يقوم لذيا:  ابن القيمصنوف المشاق والأضرار؛ قال

 ،هومأمور همقدور فعل هلأن ؛الشافعي قول وهو ،الإعادةُ عليه يجب لَم شعبان وافق
مثله على والواجب شهر صوم لَم وإن ،رمضان من هيظن كُينه، على الواجبِ بين وفرق 
  .)١٢٧٩(والعاجز نالمتمكّ القادر

ومما يمكن الاستئناس به لصحة هذا القول؛ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة 
 أنّ النبي قال  :شهرا عيد لا ينقصان:- ةرمضان وذو الحج)؛ فقد )١٢٨٠به احتج 

 ةعلى البعضصح صيام مقَع هورن التبست عليه الش؛ سواءٌ أو؟  بعدهم رمضان أه قبلَصيام
هرين  اختصاص الش سياق الحديث بيانُظاهر:  الطيبيوفي بيان المعنى العام لهذا الخبر يقول

بمزيهورة ليست في غيرهما من الش ،وإنما ، اعة في غيرهما ينقص ثواب الطّ أنّوليس المراد
رالمراد وجواز ، في الحكم لاختصاصهما بالعيدينا عسى أن يقع فيه خطأٌفع الحرج عم 

  .)١٢٨١(احتمال وقوع الخطأ فيهما

وأما القياس الذي سِيق لتقوية مذهب الجمهور؛ فهو قياس مع الفارق؛ قال ابن 
 أو ضكالمري ؛للعذر الوقت غير في لإيقاعه قابلٌ ومالص أنّ :المسألتين بين الفرق: القيم
 نظراً ؛آخر زمن إلى ونقله ،هتأخير لهم وغيس هؤلاء فإنّ ؛والحبلى رضعوالمُ المسافر

                                                
 ).٣/٧٩١: (بدائع الفوائد ابن القيم، -1279
، مسلم، )٢/٦٧٥(، ١٨١٣: شهرا عيد لا ينقصان، رقم: الصوم، باب:  البخاري، كتاب-1280
؛ وقد )٢/٧٦٦(، ١٠٨٩: ، رقمينقصان لا عيد شهرا : قوله معنى بيان: الصيام، باب: كتاب

 ،عليهما بالمرت وابوالثّ هماأجر ينقص لا عناهم أنّ الأصح: ؛ قال النووياختلف العلماء في مراده 
 ذي ثواب ينقص لا :وقيل ؛غالباً واحدة سنة في جميعاً ينقصان لا معناه :وقيل ؛هماعدد قصن نإو

وهو ،ابيالخطّ حكاه ؛المناسك فيه لأنّ ؛رمضان ثواب عن ةالحج ضعيف، هو لوالأو وابالص 
 ).٧/١٩٩: (مسلمشرح النووي، : ؛ انظرالمعتمد

، )٧/١٩٩: (شرح مسلمالنووي، : ؛ وانظر)٤/١٢٦: (فتح الباريابن حجر، :  انظر-1281
 ،والآباديعون المعبود) :٦/٣١٤.( 
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؛ وغير خافٍ أنّ )١٢٨٢(البتة وقتها عن لاةالص تأخير منهم لأحد غيس ولَم ،لمصلحتهم
به الاحتجاج وت الفارق لا يتمالإلحاق مع ثب.  

بذلُ الجهد المقدور عليه في التمييز بين :  خطأًالغنيدفع الزكاة إلى :  الرابعةُالمسألةُ -
من يستحق الزكاة من غيره أمر لازم على كلّ من يريد إخراجها؛ وذلك يحصلُ بالنظر في 

 الصدقة الواجبة دفعو  الباذلُ وسعهفإن اجتهد؛ )١٢٨٣(علامات الاستحقاق المعتبرة عرفاً
فقد اختلف ؛  من أهلهاأنه ليس  بعد ذلكنتبي فها؛ه من أهله أن لمن غلب على ظنعليه

   هل تجزيه أو لا؟ الفقهاء
كاة دفع الزفذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف والحنابلة في رواية إلى أنّ من 

باجتهاد لغير ملهاستحق في الواقع مع ظن ه أنه ملَم ؛ستحق عليه أن و عن الفرض، جزهت
  .)١٢٨٤( أخرىةً مرإلا فعليه الإخراجوجهها؛ ويستردها ويخرجها على 

والمستند الذي عول عليه أصحاب هذا القول؛ هو الاحتياط لبراءة الذمة بيقين 
الخروج من العهدة؛ إذ الأصلُ أنّ من دفع ما وجب عليه لغير مستحقّه لَم يخرج من 

لفقير من الضياع؛ فإنّ ، وكذلك الاحتياطُ لحق ا)١٢٨٥(عهدته؛ قياساً على ديون الآدميين
القول بصحة تسليم الزكاة لغيره فيه تفويت لحق المحتاج وما تقوم به حياته؛ فالواجب 

  .استعادته، ووضعه في محلّه ما أمكن
كاة  دفع الز مننّوذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعي في قول والحنابلة في رواية إلى أ

إلى مه فقيراًن يظن، با ثُمن أن؛ وذلك)١٢٨٦( فلا إعادة عليه؛ه غني  ومسلم لما رواه البخاري
 فخرج بصدقته ، بصدقةقنلأتصد: قال رجلٌ: قال ول االله  رس أبي هريرة أنّعن

                                                
 ).٣/٧٩٢: (بدائع الفوائد ابن القيم، -1282
 ).٢٣/٣٣٣: (الموسوعة الفقهية:  انظر-1283
، )٦/٢٢٥: (اموع، والنووي، )١/٥٠١: (حاشية الدسوقيالدسوقي، :  انظر-1284

 ،والأنصاريى المطالبأسن) :١/٤٠٥( ،والبلخي ،ةالفتاوى الهندي) :وابن قُدامة، )١/١٩٠ ،
المغني) :٢/٢٨٠.( 

، )٢/٢٧٦: (فتح القدير، وابن الهمام، )٢/٥٠: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1285
 ،والمرداويالإنصاف) :٣/٢٦٤( ،وابن مفلح ،الفروع) :٢/٥٨٤.( 

 ).٢/٢٨٠: (المغنيوابن قُدامة،  ،)٢/٢٧٦: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-1286
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فوضعها في يد غني ،فأصبحثونوا يتحد :تصدفقيل له؛ يتِ فأُ؛ق على غني :أم؛كا صدقت 
  .)١٢٨٧(ا آتاه االلهنفق مم في؛ يعتبري الغنِلعلّ، بلتفقد قُ

ودعموا مذهبهم بقواعد التشريع القاضية برفع الحرج والمشقّة عن المكلّفين عندما 
تلتبس الأمور، ويتعذّر عليهم القيام بالتكليف على وجه اليقين؛ ولا شك أنّ مطالبة المزكّي 

يق ذات اليد، وشدة بإعادة الإخراج فيه من المشقّة ما لا يمكن إنكاره؛ خصوصاً عند ضِ
 ، عندهن هو محلٌّرف إلى م بالصه مأمور أن: ذلكودلالةُ: المؤنة؛ وفي ذلك يقول الكاسانيّ

لعدم إمكان الوقوف ؛ إذ لا علم له بحقيقة الغنى والفقر؛ه واجتهاده لا على الحقيقةوفي ظن 
 فيخرج عن ؛أتى بالمأمور به فقد ؛ه محلٌّه أنى اجتهادن أدف إلى م وقد صر،على حقيقتهما

  .)١٢٨٨(العهدة

وفي الحق؛ إنّ القول بعدم لزوم إعادة الإخراج في حق من بذل جهده في معرفة حال 
الشخص الذي سلّمه زكاة ماله؛ فبان غير مستحق لها؛ هو القول الذي تشهد له معانِي 

زني ر من أنّ غالب الظنأييد؛ وذلك لما تقررجيح بالتل منـزلة اليقين في مقام العمل، الت
وإلزام كلّ من أخطأ بإعادة ما فعل؛ آيلٌ في الغالب إلى المشقّة والحرج؛ والاحتياط إنما 

، وليس الاحتياط لحق الفقير بأولَى )١٢٨٩(يصار إليه إذا خلا عن الضرر؛ كما سلف تقريره
الغني من الاحتياط لحق.  

معن بن  مثل هذه الأخطاء ما رواه البخاري عن ومما يدلّك على ثبوت الاغتفار في
 فجئت ، فوضعها عند رجل في المسجد،هاق بِ أخرج دنانير يتصدي يزيدكان أبِ: يزيد قال
افأخذت فقال؛ها فأتيته  :؛اك أردتواالله ما إيفخاصمت ول االله ه إلى رس فقال : لك ما

                                                
، ١٣٥٥: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، رقم: الزكاة، باب:  البخاري، كتاب-1287

 ،أهلها غير يد في دقةالص وقعت وإن قالمتصد أجر ثبوت :الزكاة، باب: ، مسلم، كتاب)٢/٥١٦(
 هاتفاً سمع أو ،المنام في رىأُ: ؛ معناه كما قال العينيفأُتِي :قوله ، و)٢/٧٠٩(، ١٠٢٢: رقم
 ).٨/٢٧٠: (عمدة القاري: ؛ انظر العينيمعالِ أفتاه أو ،نبي رهأخب أو ،هغير أو ملكاً

 ).٢/٢٨٠: (المغني، ابن قُدامة: ؛ وانظر)٢/٥٠: (بدائع الصنائع الكاسانيّ، -1288
 ).٢٥٨/ص: ( انظر-1289
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نويت يا يزيد ،ولكما أخذت يا م عن)ود الاحتمال عليه؛ إلا أنّ فيه ما ؛ )١٢٩٠وهو مع ور
يشعر بقصد الشارع إلى المسامحة، والتوسيع على المكلّفين في هذا الباب؛ وفي تقرير ذلك 

 لكن ؛دقة كانت نفلا تلك الص فيها كونُ حال يجوزوهو وإن كان واقعةَ: يقول ابن الهمام
؛)ك ما نويتل( :وم لفظعمالوقوف على هذه الأشياء إنما هو نّولأ؛ فيد المطلوب ي 

ولو أمرناه ،  كما إذا اشتبهت عليه القبلةُ؛ على ما يقع عندهبنى الأمر في؛بالاجتهاد لا القطع
رت الإعادة أفضى  فتكر؛ر خطئهرض تكرولو فُ، ريق الأولى من الاجتهادادة كان بالطّعبالإ

  شرعاً مع كون الحرج مدفوعاًوصاًخص ؛كاةُوليس كذلك الز،  مالهإلى الحرج لإخراج كلّ
وماًعم)١٢٩١(.  

اتفق العلماء على أنّ من أحرم : الإحرام قبل الميقات لغير حاجة:  المسألةُ الخامسةُ-
قبل الميقات المكانِي؛ فإحرامه صحيح، وتثبت في حقّه جميع أحكامه، ويلزمه ما يلزم المحرم 

غير أنّ الأفضل عند الجمهور الإحرام من الميقات إلا من الواجبات والموانع حتى يتحلّل؛ 
ن أحرم قبل  مأجمع أهل العلم على أنّ:  ابن المنذر؛ قاللعذر؛ كالتباس المكان ونحوه

الميقات أن؛ه محرمقبله ويكره ،الميقات من  ولكن الأفضل الإحرام)١٢٩٢(.  

ام قبل الميقات نقلي والمستند الذي عول عليه الجمهور في الحكم بكراهة الإحر
ومعنوي:  

، وكان يحرم منها، )١٢٩٣( قد حدد لكل أهل بلد ميقاتهي  النبأنّأما النقلي؛ فهو 
وكذلك كان أصحابه من بعده؛ فلَم يعرف عن أحد منهم أنه كان يحرم قبل الميقات؛ ولو 

شدة الحرص على كان في ذلك زيادةُ فضل لما تواطئوا على تركه؛ مع ما عرف عنهم من 

                                                
، ١٣٥٦: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، رقم: الزكاة، باب:  البخاري، كتاب-1290

)٢/٥١٧.( 
 ).٢/٢٧٦: (فتح القدير ابن الهمام، -1291
 ).٣/١١٤: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1292
 رجلاً أنّ  عمر بنا عنواه البخاري ر وذلك وارد في جملة من الأحاديث الثّابتة؛ منها ما -1293
 من المدينة أهلّ هلي:  االله ولرس فقال ؟هلّن أن ناتأمر أين من !االله ولرس يا فقال ؛المسجد في قام
العلم، : البخاري، كتاب: ؛ انظرنقر من نجد أهل هلّوي ،الحجفة من امالش أهلُ هلّوي ،الحليفة ذي

 ).١/٦١(، ١١٣: في المسجد، رقمباب ذكر العلم والفُتيا 
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 عن؛ فقد روى البيهقي ؛ بل الثّابت عن بعضهم إنكاره)١٢٩٤(تحصيل الأجر، ونيل المثوبة
؛ )١٢٩٥( ابالخطّ بن عمر ذلك له هفكرِ ؛البصرة من أحرم صينح بن عمران أنّ الحسن
 أو ،خراسان من حرمي أنأنه كرِه    بن عفّانعثمان في الصحيح عن البخاريذكر و

  .)١٢٩٦(كرمان
وأما المعنوي فهو الاحتياط للعبادة من أن يحتوشها الخللُ، أو يقعد بِها النقص عن 

  :منازل التمام؛ وذلك كائن من جهتين

الاحتياط للعبادة من الوقوع فيما يفسدها أو ينقص أجرها؛ فإنّ في تطويل : الأُولى
 رأى نم ذلك نمِ منع وإنما: قُرطبي؛ قال ال محظوراتهلوقوع في لاًض وتعر،ه باًتغريرالإحرام 
 وأن ،عليه االله عوس قد ما نفسه على المرءُ قضيي أن كراهيةَ ؛أفضل الميقات عند الإحرام
لا بما ضيتعر ؛ذلك فعل إذا الإحرام ألزمه هموكلّ ،إحرامه في يحدث أن ؤمني ولَم زاد هلأن 

  .)١٢٩٧(ينقص

 عن البيهقي وغيره روى ما يسنده من المنقول؛ فقدوالمعنى الذي أشار إليه القُرطبي له 
وبأبي أي الأنصاري ه قالقال رسول االله : أن : ليستمتع؛ه ما استطاعكم بحلّ أحد 
١٢٩٨(ض له في إحرامهه لا يدري ما يعرِفإن(.  

                                                
 ).٢/٣٦٣: (شرح العمدة، وابن تيمية، )٣/١١٤: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1294
1295- ،البيهقي نن الكبرىالسباب: ، كتاب ،الحج :نم من الإحرام استحب أهله ويرةد نوم 
استحب ٥/٣١(، ٨٧١٤: ، رقميضبط لا أن من خوفاً الميقات إلى أخيرالت.( 
، ]١٩٧:البقرة[﴿الحج أشهر معلومات﴾ : قول االله تعالى: الحج، باب:  البخاري، كتاب-1296

 .، وذكره تعليقاً مجزوماً به)٢/٥٦٤(
1297- ،القُرطبي الجامع لأحكام القرآن) :٢/٣٦٣(ابن قُدامة، : ؛ وانظرالمغني) :وابن )٣/١١٥ ،
 ).٢/٣٦٦: (شرح العمدةتيمية، 

1298-،البيهقي  نن الكبرىالسباب: ، كتاب ،الحج :نم من الإحرام استحب أهله ويرةد نوم 
استحب وهو حديثٌ ضعيف؛ قال ؛)٥/٣٠(، ٨٧١٣:  رقم،يضبط لا أن من خوفاً الميقات إلى أخيرالت 

 ويرو ،هوغير البخاري قاله ؛الحديث نكرم ائبالس بن واصل ؛ضعيف إسناد هذا: البيهقي عن إسناده
الهندي، : ؛ وانظرمنقطعاً الإسناد كان وإن ،مشهور  عثمان عن وهو ، وعثمان عمر عن فيه
الكتر العم) :٥/٥١( ،ّوالألباني ،عيفةلسلة الضالس) :١/٣٧٩.( 
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لّ الاحتياط للعبادة من الزيادة فيها بغير حق؛ فإنّ الشرع قد حدد مواقيت لك: الثّانية
،بلا شك ذلكو أهل ناحية لمعنى يقصده حديدالت يقتضي نفي يادةالز لَم فإن ؛قصوالن 

 ولو تتابع الناس في الإحرام ؛)١٢٩٩(أفضل هاتركُ يكون أن من أقلّ فلا ؛مةمحر يادةالز تكن
 من غيرها لآل ذلك إلى ترك المشروع جملةً، والاعتياضِ عنه بغيره، وفي ذلك افتيات على

؛ ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الإحرام من المسجد النبوي )١٣٠٠(الشرع لا يخفى
! وأي فتنة هذه؟: ؛ فقال السائللا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة: الشريف؛ قال للسائل
وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى : فقال له الإمام مالك! إنما هي أميالٌ أزيدها

فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴿: إني سمعت االله يقول! ؟قصر عنها رسول االله فضيلة 
  .)١٣٠٢()١٣٠١(﴾أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم

 في الفتنة عليه خشي هأن ترى فأنت: قال الشاطبي بعد سوقه للواقعة معلّقاً عليها
 ؛قبره وموضع،  االله ولرس مسجد وهو ،منه أشرف قعةب لا فاضل موضع من الإحرام
هلكن في زيادةٌ فهو ؛الميقات من أبعد االله لرضا قصداً عبالت ؛ولهورس استسهله ما أنّ نفبي 
 في والعذاب نياالد في الفتنةُ صاحبه على خافي ؛أيالر ءيباد في اليسير الأمر ذلك من
  .)١٣٠٣(ةالآخر

 عن إذا كان يملك نفسهبل الميقات؛ وذهب فقهاءُ الحنفية إلى استحباب الإحرام ق
  سلمة زوج النبي  أمبالخبر الذي رواه أبو داود عنوا واحتج؛ )١٣٠٤(ظورالمح في الوقوع

                                                
 ).٢/٣٦٥: (شرح العمدةابن تيمية، :  انظر-1299
 ).٢٢/٢٢٣: (مجموع الفتاوىابن تيمية، :  انظر في ذلك-1300
 ).٦٣: (النور، الآيةسورة  -1301
، ونقلها عنه الشاطبي )٣/٤٣٢: (أحكام القرآن:  القصة أوردها ابن العربي مسندةً في كتابه-1302

 ).١/٣٢٥: (الاعتصامفي 
1303- ،اطبيالش الاعتصام) :ة، : ؛ وانظر في المعنى عينه)١/٣٢٥ابن تيميمجموع الفتاوى :

)٢٢/٢٢٣.( 
 ).٢/٤٧٨: (رد المحتار، وابن عابدين، )٢/٤٢٧: (فتح القديرالهمام، ابن :  انظر-1304
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ها سمعت رسول االله أنيقول : ن أهلّمة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد  بحج
  .)١٣٠٥(ر وما تأخ،م من ذنبهفر له ما تقد غُ؛الحرام

ه  لأن؛قديم على المواقيت أفضلوإنما كان الت: لهمام في مقام الاستدلال لَهموقال ابن ا
تعظيماًأكثر ،ة مشقّ وأوفر ،ة على قدر المشقّوالأجر ،ما من ولذا كانوا يستحب ون الإحرام

  .)١٣٠٦(الأماكن القاصية

 فإنّ قوة ومع كون الأمر واسعاً في هذه المسألة للاتفاق الحاصل على جواز التقديم؛
القول بالكراهة ظاهرةٌ؛ ويشهد لذلك بالتأييد ما سبق تقريره في جملة القواعد الموجهة 

، والأدلّة في هذه )١٣٠٧(الأصل في العبادة المنع إلا بإذن شرعي خاصللعمل بالاحتياط أنّ 
 علمنا أنّ المسألة إلى المنع أقرب منها إلى الترخيص؛ فضلاً عن الاستحباب؛ خصوصاً إذا

الحديث الذي اتكأ عليه فقهاءُ الحنفية في تفضيل التقديم لَم يسلّم لهم من جهتي الثّبوت 
د بن  ومحم، أبي فديك يرويه ابن؛فيه ضعفالحديث فوالمعنى؛ فأما من جهة الثّبوت؛ 

يحتمل ؛ وأما من جهة المعنى؛ فهو على فرض ثبوته؛ )١٣٠٨( وفيهما مقالٌ،إسحاق
لاة في المسجدين في إحرام  ليجمع بين الص؛اص هذا ببيت المقدس دون غيرهاختص
؛ والنص إذا احتمل أكثَر من معنى لَم يصلح قصره على بعض محتملاته إلا )١٣٠٩(واحد

  .بدليل نقلي أو معنوي معتبر
؛ يقول ابنقديم لغير عذر شرعيد القول بكراهة التؤيوفي بيان بعض المعانِي التي ت 

 الخلق أنصح هو إذ ؛عليه همولدلّ ،للمؤمنين  نهلبي ذلك غير في الفضلُ كان لو: تيمية
 ذلك كلّ وفي ،أصحابه من كثير وخلق هو القضاء وعمرة الحديبية عمرة واعتمر ،للخلق

                                                
؛ وإسناده ضعيف؛ )١/٥٤٣(، ١٧٤١: في المواقيت، رقم: المناسك، باب:  أبو داود، كتاب-1305

حمن؛ قال عنه البخاريد بن عبد الرفيه محم :ُيثبت لا المقدس بيت من الإحرام في هحديث؛ انظر :
 ،الهندي الكترالعم) :٥/١٩( ،وابن حجر ،الحبير لخيصالت) :والألبانيّ، )٢/٢٣٠ ، لسلةالس
 ).١/٣٧٨: (الضعيفة
 ).٢/٤٢٨: (فتح القدير ابن الهمام، -1306
 ).٢٣٦/ص: ( انظر-1307
 ).٣/١١٤: (المغني ابن قُدامة، -1308
 ).٣/١١٤: (المغني ابن قُدامة، -1309
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 - ٣٦٠ -

ولَم ،الميقات من والمسلمون هو حرمي فيه برغّ ولا ،ذلك قبل الإحرام إلى أحداً بيند، 
 الخلائق أفضلُ بالفضائل لقالخَ ىأولَ لكان ؛أفضلَ ذلك كان فلو ؛عهده على أحد هفعل ولا
أحرى -فيه كان لو- وبفضلٍ ،ىأولَ به وكانوا ،إليه لسبقونا اًخير كان ولو ،القرون وخير، 
 تركت وما :القائل هو إذ ؛الفضائل ميعج إلى ندب كما ؛ذلك إلى  االله رسولُ ولندب
 وقد إلا ؛ارالن عن بعدكمي شيء نمِ ولا ،به أمرتكم وقد إلا ؛ةالجن إلى مبكقري شيءٍ من
١٣١٠(عنه هيتكمن()١٣١١(.  

؛ فلا يمكن التعويلُ عليها في مثل هذه الموضع؛ لما الأجر على قدر المشقّةوأما قاعدةُ 
لتكاليف من غير علم أنّ المشقّة التي يزداد الأجر تبعاً لها هي المشقّة الناتجة عن امتثال ا

 ؛ةالمشقّ إيقاع فالمكلّ قصد كان فإذاقصدها، وهي غير مقصودة من جهة المشرع أصالةً؛ 
 وكلُّ ،ةالمشقّ نفس كليفبالت يقصد لا ارعالش إنّ حيثُ من ؛ارعالش قصد خالف فقد
  .)١٣١٢(باطلٌ ارعالش قصد خالفي قصد

 شطر صوم أنّ كما ؛لفضله قتضياًم يكون قدوكونُ الإحرام من الميقات أسهل 
هكلِّ قيامه من أفضلُ يلاللّ  بعضوقيام ،هكلِّ صيامه من أفضلُ هرالد، والتزوما وأكلُ ج 
 يكره كما ؛خصهبر ؤخذي أن حبي وجلّ عز واالله ،االله لّحأ ما تحريم من أفضلُ االله أباحه
 وا هذه المواقيتانظر:  قال حين-رحمه االله-؛ وقد أحسن عطاء )١٣١٣(همعصيت ؤتىت أن

تت لكمقِّالتي و،فخ ؛خصة االله فيهاذوا برفإن ه عسى أن ي؛ في إحرامهكم ذنباًصيب أحد 
  .)١٣١٤(نب في الإحرام أعظم من ذلك الذّ فإنّ؛فيكون أعظم لوزره

                                                
: في الزهد وقصر الأمل، رقم: ، بابشعب الإيمانفي  البيهقي  أخرجه عن ابن مسعود -1310
السلسلة ، والألبانيّ، )٤/٤٥: (كتر العمالالهندي، : ؛ وإسناده صحيح؛ انظر)٧/٢٩٩(، ١٠٣٧٦
 ).٧/٦٧: (الصحيحة
 ).٢/٣٦٣: (شرح العمدة ابن تيمية، -1311
1312- ،اطبيالش الموافقات) :٢/١٢٩.( 
 ).٢/٣٦٥: (شرح العمدة، ابن تيمية:  انظر-1313
  ).٣/١١٥: (المغني ابن قُدامة، -1314
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اختلف الفقهاءُ في البيوع التي : )١٣١٥(العِينةحكم التبايعِ ب :المسألةُ السادسةُ -
إلى استباحة الربا، هل تترك على أصل حلية التبايع،  بِها يتوصليمكن أن اهرها الصحة وظ

  ومن أشهر؟ سداً لأبواب التذرع إلى الحرام أنها تمنعويوكل المُتبايِعون إلى قصودهم، أو
 بثمن إلى أجل سلعةً  الرجلُأن يبيع وهو ؛ التي قد تتخذ ذريعةً للربا؛ بيع العِينةأنواع البيوع

ليتوصلا بذلك ؛  نقداًهاثمنبأقلّ من   من نفس الشخص الذي باعها لهيشتريها ثُم ،معلوم
  .)١٣١٦(إلَى التقارض بالفائدة

والذي عليه أكثَر الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنها بيوع محرمةٌ، لا يحلّ 
لى ذلك جملةٌ من أدلةّ المنقول والمعقول؛ ومن أظهرها ؛ ولَهم ع)١٣١٧(القصد إلى التعامل بِها

  -:ذكره يأتي ما

 ،ينةبالعِ مإذا تبايعت:  قال بي الن أنّ ابن عمرعن وغيره ما رواه أبو داود : أولاً
وأخذتورضِ، البقرم أذناب يترعم بالز،وتركت ط االله عليكم ذلاّ سلّ؛م الجهادعه حتى زِ لا ين

؛ وترتيب الوعيد على وصف يدلّ على تحريمه؛ كما هو مقرر في )١٣١٨(إلى دينكمترجعوا 
  .علم الأصول

                                                
ى  أو اشتر،يء نسيئةًيء بالشإذا اشترى الش: جلاعتان الر:  يقال؛لفالس ينبكسر الع: ينةُالعِ -1315
 ضراً حا أي نقداً؛لعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع عيناً السشتري م لأنّ؛لهذا البيع عينة:  وقيل،بنسيئة
 قليل في  شيءٍبدفع، لايح على تحصيل مطلوبه على وجه التضطرها للمت لإعان؛ينةًيت عِ سمإنما: وقيل

: النهايةُ في غريب الحديث، وابن الأثير، )١٣/٣٠٥: (لسانُ العربابن منظور، : ؛ انظركثيرشيءٍ 
)٢/٣٠١.( 

 ).١/٣٦١: (المقدمات الممهداتابن رشد، : انظر -1316
منح ، وعلّيش، )٥/١٦: (الذّخيرةُ، والقرافيّ، )٧/٢١٢: (فتح القديرابن الهمام،  -1317
، وابن )٤/١٢٧: (المغني، وابن قُدامة، )٣/١٨٥: (كشاف القناع، والبهوتيّ، )٥/١٠٣: (الجليل
 ).٢/١٠٦: (بدايةُ اتهدرشد، 

الحديث أخرجه أيضا : وقال الشوكانيّ، )٣/٢٧٤(، ٣٤٦٢:ح: سنن أبي داودأبو داود،  -1318
 الحديث بعد  ولا يخفاك أنّ..ه ثقات ورجالُ: قال الحافظ في بلوغ المرام؛حهان وصح القطّ وابنالطبرانيّ

: السيل الجرار: ؛ انظرة قد قامت به الحج؛هم ثقات والحكم على رجاله بأن،تصحيح ذلك الإمام
وهذان : انقال شيخ: د أن ساق الإسنادين المشهورين لهذا الحديث؛ وقال ابن القيم بع)٣/٨٨(
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الاحتياط لمآل الحكم؛ فإنّ العمل به يقتضي منع مثل هذه المعاملات التي تتخذ : نياًثا
لجزئية التي إلى المحرم ممنوعةٌ؛ والأدلّة الكلية وا ريعةُ والذّذريعةً إلى الوقوع في الربا المحرم،

 ؛يأت في هذه المسألة أثر لَم لو: قال ابن القيم؛ )١٣١٩(بلا شك بالغةٌ مبلغَ العلم بذلكتقوم 
القياس ولكان محض العباد وحكمةُمصالِح الش ريعة تحريمها أعظم؛ با من تحريم الرها رباًفإن 

ستحلٌّمى الحيل بأدن)١٣٢٠(.  

يبد  لَم ماالتعامل بمثل هذا النوع من البيوع؛   إلى جوازالشافعي ذهب الإمامو
 والمستند الذي عول عليه الإمام في إباحته لهذا التصرف هو فعل ؛)١٣٢١(الممنوع صراحاً
 ؛ لأنهكان يرى جوازه  بيأصحاب الن وهو من أجلّ زيد بن أرقم الصحابِي؛ فإنّ 

؛ هذا الحكم مثلَه في العلم والقدر الجهلُ بِ، ويبعد في حق من كان)١٣٢٢(تعامل به مع زوجته
 فقال ؛في شيءٍ ولو اختلف بعض أصحاب النبي : -رحمه االله-ول قي وفي بيان ذلك

هموقال، هم فيه شيئاًبعضن أصلُكا ؛لافهبخ  بعضا نأخذُ ما نذهب إليه أنبقول الذي معه  
 ه على عائشة مثلَتثبِا لا ن هذا أنجملةُ و.. زيد بن أرقم قولُوالذي معه القياس، القياس

  .)١٣٢٣( إلا مثله ولا يبتاع حلالاً إلا ما يراه لا يبيع زيداً مع أنّرضي االله عنها؛

يثبت عنه أنه فإنه لَم  نظر؛ العِينة مذهباً لزيد بن أرقم جواز التبايع بكون في و
 أو ذاهلا  ناسياًفقد يفعلُه؛  من فعلهؤخذُجل لا ي الرمذهبو، بمثلهولا أفتى صرح بجوازه، 

                                                                                                                                 
الدراية في : ؛ وانظر)٣/١٣٠: (إعلام الموقّعين: ؛ انظريهقو وي الآخرهما يشدأحد؛ إسنادان حسنان

 ، )٤/١٦: (نصب الراية؛ والزيلعي، )٢/١٥١: (تخريج أحاديث الهداية
، وابن )١/٣٦١: (المقدمات الممهدات، وابن رشد، )٥/١٣٨: (خيرةُالذّالقرافيّ، : انظر -1319
 ).٤/١٢٧: (المغنيقُدامة، 
 ).٣/١٣١: (إعلام الموقّعينابن القيم،  -1320
، )٤/٣٢٣: (تحفةُ المحتاج، والهيتمي، )١٠/١٤٤: (اموع شرح المهذّب: النووي: انظر -1321

 ،ربينيوالشمغني المُحتاج) :٢/٣٩٦.( 
 ).٨/١٨٥(، ١٤٨١٢:، حالمصنفعبد الرزاق، : انظر -1322
1323-  ،افعيالشالأم) :٣/٧٩(الذي عناه الإمام ؛ بالقبض الملك فيه قد تمّأنّهو : ؛ والقياس 
فيجوزبيع أو منه بمثل الثّ، كما إذا باعه من غير البائع؛من قدر كان من الثّه بأي ل أو بأكثر أو من الأو
بعأو بأقلّضٍر بعد ؛ انظرقد الن : ،يلعيالزالحقائق تبيين) :٤/٥٣( ،قُدامة وابن ،المغني) :٤/١٢٧( ،

 ).٢/١٠٧: (بدايةُ اتهدوابن رشد، 
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اعتباره مذهباً يجز  لَم  وغيرها؛وه محتملا لهذه الوجإذا كان الفعلُ بحكمه؛ ومغير عالِأو 
، وعلى فرض كون ذلك مذهباً له؛ فإنّ عائشة رضي االله عنها قد اشتدت في )١٣٢٤(لصاحبه

  عن امرأته العاليةبيعيحاق السأبي إسعن   روى عبد الرزاق في مصنفهالإنكار عليه؛ فقد
 ولد  فقالت أم؛ على عائشة رضي االله عنها  بن أرقم زيدِ ولدِ أنا وأمدخلت:  قالتأنها

زيد بن أرقم :إنمن زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء غلاماًي بعت ، ثُم اشتريتمائة ه منه بست
ه مع  جهاد أنّ أبلغي زيداً؛ريتس ما شوبئ،  ما اشتريتبئس:  فقالت لها؛درهم نقداً
 .)١٣٢٥(وب إلا أن يت؛ بطلرسول االله 

 النوع من  بتحريم ذلك علم من رسول االله  أم المؤمنين عائشةيكن عند لَم لوو
 جليلٍ مشهود له بالفضل والعلم ي؛ لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد صحابِالبيوع

طلان الجهاد مع  لبوجب مثل هذا الفعل م عائشة بأنّصريحت:  الشوكانيّ؛ قالباجتهادها
ول االله رسُّيدل على أن ها قد علمت تحريم ذلك بنص؛ارع من الشا على جهة  إم
كالأحاديث القاضيةِ؛ومالعم وبا بتحريم الر ،ةاملالشأو على جهة ، ورة لمثل هذه الص
ينةكحديث العِ ؛وصالخص)١٣٢٦(.  

لعة ن باع الس م على أنّ الحاصلفاق بالاتباع الإمام الشافعي لمذهبهم أيضاًأت واستدلّ
التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد م؛ةدفالبيع ؛ صحيحفلا فرق عجيل في ذلك  بين الت

على أنّ  فدلّ؛أجيلوالتالمعتبر في ذلك وجود ؛ فالأصل رط في أصل العقد وعدمه الش
  .)١٣٢٧(ار عنه إلا بدليلالجواز، ولا يص

في هذه المسألة كما هو ظاهر وع من  والخلافمبناه على الخلاف في تحريم هذا الن
ل على  إلا ذريعةً للتحاي غالباًيقع وهو كونه لا ،ض إلى العارِ نظر من العلماءنفمالوسائل؛ 

                                                
 ).٣/١٣٤: (إعلام الموقّعينابن القيم، : انظر -1324
 ،بنقد اشتراءها ريدي مثُ لعةالس يبيع جلالر :باب البيوع،: ، كتابالمصنفعبد الرزاق،  -1325
، وابن الجوزي، )٤/٢٤: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وإسناده جيد؛ انظر)٨/١٨٥(، ١٤٨١٢:رقم

حقيق في أحاديث الخلافالت) :٢/١٨٤.( 
، وابن القيم، )٤/١٢٧: (المغنيابن قُدامة، : ؛ وانظر)٥/٢٤٣: (نيلُ الأوطارالشوكانيّ،  -1326

الم وقّعينإعلام) :٣/١٣١.( 
 ).٤/٤٠١: (فتح الباريابن حجر، :  انظر-1327
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 أصل المشروعية؛ قال  إلىهمنظر من، ومن الربا المحرم؛ قال بتحريمه، والمنع من التعامل به
ريعة الكاملة الشنّ ، ورجاحةُ النظر الأول ظاهرةٌ؛ فإ)١٣٢٨(يبد الممنوع صراحاً لَم ؛ ماتهبإباح

التي لعنت آكل الرهوبالغت في تحريم، وكلهبا وم ،ه بحربٍوآذنت صاحبوله من االله ورس  
بِها لا يليق أن تبيحهفي البيوع هو دةى الحيل مع استواء المفس بأدن وكونُ الأصل العام ،

الجواز؛ لا يعني امتناع تحريم ما يؤول منها إلى المحرم؛ فإنّ مخالفة الأصل لدليل أرجح منه 
أفتوا بتحريم قد  أنهم جائز بلا منازع؛ خصوصاً وأنه قد ثبت عن عدد من الصحابة 

من  ولا هم عن واحد منئجي ولَم ،لفةوقائع مخت أنكروا التعامل بِها فيو، ينةمسألة العِ
التعلى تحريمهجماع ذلك بمثابة الإ فيكون ها؛ فيخصةُابعين الر.  

، ةعن أحد من الأئم بِها  القولُيصح لَم رون أحدثوا حيلاًوالمتأخ: قال ابن القيم
وهم مخطئون في نسبتها إليهم، ةونسبوها إلى الأئم ،ولهم مع الأئم؛ يدي االله بين ة موقف

 على ظاهر ن اشتراها منه جرياًلعة مم أن يبيع السافعيز الشإنما جو: ينة العِمسألةُومن ذلك 
 المتعاقدين قد تواطآ على إنّ: افعي ولو قيل للش؛ود المسلمين وسلامتها من المكر والخداععقُ

 ولأنكره، ز ذلكجوي لَم ؛با للرلاًلعة محلِّوجعلا الس، ا على ذلكيوتراض، ألف بألف ومائتين
  .)١٣٢٩( الإنكارغايةَ

اختلف الفقهاءُ في : الأجبان المستوردةُ من البلاد غير الإسلامية:  السابعةالمسألةُ -
ها  التي يغلب على أهلها أكلُ الميتات واستعمال ألبانِد من البلا التي تستوردالأجبان
الحلّ، أو يمتنع ذلك بناءً على الظّاهر من ها بناءً على أصل ؛ هل يجوز تناولُ)١٣٣٠(وأنافحها

                                                
 ).٣/٢٣٣: (الموافقاتالشاطبي، : انظر -1328
 ).٣/٢١٨: (إعلام الموقّعينابن القيم،  -1329
1330- منفحةٌ: وقد يقال، بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدهاجمع إنفحة،: الأنافح  
 وضعي، ضيع من بطن الجدي أو الحمل الرستخرجت، ة في وعاء جلدي صفراوياءُ بيضةٌ هي ماد،أيضاً
، )٤٧١/ص: (المُغربالمطرزي، : ؛ انظر فينعقد ويتكاثف ويصير جبناً؛بن الحليب في اللّامنه قليلٌ

 ،وميوالفيالمنير المصباح) :٦١٦/ص.( 
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ها  أن في ظاهر المذهب والحنابلةم؟ ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعيةأحواله
  :وذلك لمعنيين؛ )١٣٣١(نجسةٌ محرمةٌ

، )١٣٣٢(﴾حرمت عليكم الميتة﴿: أنّ االله حرم الانتفاع بالميتة حيث قال: الأول
لأنّ تحريم الكلّ يلزم منه تحريم الجزء، والحرمةُ ة؛ فهي محرمةٌ تبعاً لها؛ والأنافح جزءٌ من الميت

  .)١٣٣٣(دليلُ النجاسة

أحوال غير المسلمين أكلُ الميتة واستعمالُ العمل بالاحتياط؛ فإنّ الظّاهر من : الثّاني
 وفي تقرير استند إلى أصل التحريم لزم اعتباره؛ها وأنافحها في أطعمتهم، والظّاهر إذا دهونِ
ق بينها فرولا تة، ى الميت لا تتوقّالإفرنج سافر أنّن ي اثنان مميختلفلا : ل القرافيّوقذلك ي

 سرؤوون  ويسلّ، بالعصا وغيرهاى تموت وقيذةًاة حتون الش وأم يضرب،ةكيوبين الذّ
جاج من غير ذبحٍالد،رطُ وقد صنف الطّ،هم وهذه سيرتفي-رحمه االله- وشي بن  تحريم ج
سلمٍ فلا ينبغي لمُ؛قون وهو الذي عليه المحقّ،وم كتاباًالرفيها شيءٌ من حانوتٍ أن يشتري  

منه لأنه ينجالميزانَس والآنيةَ والبائع )١٣٣٤(.  

 المختار عندهم، والحنابلة في روايةٍ انتصر وفي مقابل القول بالتحريم؛ ذهب الحنفية في
ةلها ابنإلى تيمي  ؛ والمستند الذي اعتمده هؤلاء في القول بإباحة )١٣٣٥(ها طاهرةٌ حلالٌأن

أجبان غير المسلمين على وجه الإطلاق؛ هو أنّ إنفحة المأكول لحمه طاهرةٌ؛ سواء أخذت 
 بين من طونهب في امم سقيكمن لعبرة الأنعام في لكم وإنّ﴿: من مذكي أو غيره؛ لقوله تعالى

  .)١٣٣٦(﴾اربينللش سائغاً خالصاً لبناً ودم فرث

                                                
، وابن مفلح، )١/٢٤٥: (نِهايةُ المحتاجيني، ، والشرب)٢/٤١٧: (منح الجليلعلّيش، : انظر -1331

وعالفر) :١/١٠٧( ،والمرداوي ،الإنصاف) :١/٩٢.( 
 ).٣: (المائدة، الآيةسورة  -1332
 ).١/٦٣: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1333
 ).٤/١٢٤: (الذّخيرةالقرافيّ،  -1334
، )١/٢٧١: (الفتاوى الكُبرىن تيمية، ، واب)١/٣٤٩: (رد المحتارابن عابدين، : انظر -1335

 ).٦/٢٠١: (كشاف القناعوالبهوتيّ، 
 ).٦٦: (النحل، الآيةسورة  -1336
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 - ٣٦٦ -

 والاستدلالُ: ل الكاسانيّوقوفي بيان وجه دلالة الآية على طهارة الأنافح مطلقاً؛ ي
 من وبه شيءٌ فيقتضي أن لا يش؛ه بكونه خالصاً وصفَ تعالىهأن: هاأحد: وهوج من بالآية
انيوالثّ، جاسةالن :ه سبحانه وتعالى وصفه بكونه سائغاًأناربين للش، لا يسوغُوالحرام  

ة والمن، ةج المن خرجت مخر إذ الآيةُ؛ علينا بذلكنه سبحانه وتعالى مأن: الثوالثّ، للمسلم
  .)١٣٣٧(بالحلال لا بالحرام

 بِها في طهارة إنفحة الميتة التي تعقدفأصل الخلاف في هذه المسألة مبناه على الخلاف 
قال الحنفية؛  عند  مأكولةٌوطاهرةٌ، د الجمهور مأكولة عن غيرهي نجسةٌغالب الأجبان؛ إذ 

ةابنتيمي  :وعلى هذا النزاع انبنى نزاعوسهم في جفإنّ؛ بن اوس حرامعند  ذبائح ا 
إنّ: وقد قيل، لف والخلفجمهور السذلك مجمع حابة عليه بين الص  ،بنافإذا صنعوا ج ،
والجبني القولانكان فيه هذانِ،  بالإنفحةصنع )١٣٣٨(.  

ومما يقوي القول بطهارة أنافح ما يؤكل لحمه من البهائم على وجه الإطلاق المعانِي 
  -:الآتية

 ر الموتؤثِّوإنما يا لا تحلُّه الحياةُ، وهي مم،  الطّهارة الإنفحة في المعهودأنّ: أولا
 ود المعهرعي ببقاء الوصف الشلحكموجب ا ؛الموتها يحلّ لَم  وإذا الحياةُ،هجاسة فيما تحلُّالنب
  .)١٣٣٩( لعدم المزيل؛لها

 لَم بح أو ذُ؛اميت كان أواً  حي؛ واحدةٍ بصفةٍيوان الحالإنفحة تنفصل من أنّ :ثانياً
ه لموت فلا يكونُ؛ذبحي١٣٤٠(ها في تأثير(.  

عليه ولعلّه مما يشهد لمذهب الحنفية بطهارة الأنافح والأجبان المعقودة بِها ما كان 
السلف الأُول؛ فإنّ المنقول عنهم أنهم كانوا يأكلون ما يجلب لَهم من أجبان فارس 

 أنّ: والأظهر: وغيرها، ولَم يعرف عن أحد منهم أنه حرم ذلك أو أنكره؛ قال ابن تيمية

                                                
 ).١/٦٣(: بدائع الصنائع الكاسانيّ، -1337
: رد المحتارابن عابدين، : ؛ وانظر أيضاً)١/٢٧١: (الفتاوى الكُبرىابن تيمية،  -1338

)١/٢٠٦( ،وويوالن ،موعا) :٢/٥٨٨( ،وابن قُدامة ،المغني) :١/٥٧.( 
، وابن )١/٦٣: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )١/٩٧: (فتح القديرابن الهمام، : انظر -1339
 ).١/٢٧٢: (الفتاوى الكُبرىتيمية، 

 ).٢٤/٢٨: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-1340
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لأنّ؛ إنفحة الميتة ولبنها طاهرحابة الص وسلما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن ا  ،
 على ويدلّ.. نقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظروما ي،  بينهم سائغاًوكان هذا ظاهراً

ى وكان يدعو الفرس إلَ، على المدائن اب كان نائب عمر بن الخطّ سلمان الفارسيذلك أنّ
له  الحلال ما حلّ: فقال؛من والجبن والفراء من السئل عن شيءٍه س وقد ثبت عنه أن،الإسلام

 ؛)١٣٤١(..ا عفا عنهوما سكت عنه فهو مم، م االله في كتابهوالحرام ما حر،  في كتابهاالله
ومعلوملَم ه أن يكن السفإنّ؛بن المسلمين وأهل الكتابؤال عن ج هذا أمر بي ؛نما كان  وإن
وسالسسلمان ذلك على أنّ فدلّ؛ؤال عن جبن ا  وإذا كان ذلك ، هاي بحلّفتِ كان ي
وي عنرالنبي  زاع انقطع الن)١٣٤٢(.  

وبذلك يكونُ قد وضح أنّ العمل بالاحتياط في هذه المسألة غير كافٍ في تحريم الجبن 
المستورد من البلاد غير الإسلامية؛ بل غايةُ ما يمكن أن يفيده هو استحباب التورع عنه؛ 

 يسألُ حابة لا الصضوقد كان بع : البيهقيوعلى ذلك يحمل ترك بعض الصحابة له؛ قال
؛هارة للطّ تغليباًعنهاينا ذلك عن وِ راس وابنِبن عبهمامر رضي االله عنهما وغيرِ ع،هم  وبعض
  .)١٣٤٣( عنه احتياطاًيسألُ

هم أنافح الخنازير في عقدها؛ فلا تأثير له في وأما ما يثيره البعض من احتمال استعمالِ
يكن  لَم رداً، وقد مر معنا أنّ الشك إذا تجرد عن المُستندالمنع من تناولها؛ لكونه شكّاً مج

ه بعداً أنّ أهل الصنعة ذكروا أنّ إنفحة الجدي هي التي ، ويزيد)١٣٤٤(صالحاً للاعتبار
الأصل و ؛تستخدم غالباً في صناعة الأجبان؛ فنبقى على ذلك الغالب؛ حتى يتبين لنا خلافُه

رحريم، وذلك  في الأطعمة هو الحالمعتبز التكافيةٍ في نقلها إلى حي كوك غيرلّ والإباحةُ؛ والش
د الإشاعة ولا ه ررِ كُوإن شك: قال علّيش؛ الذي تشهد له نصوص الشريعة وقواعدها

                                                
اللّباس، : ، كتابالسننرفوعاً الترمذي في ؛ وممن رواه موموقوفاً مرفوعاً وىر ثرالأ هذا -1341
: وإسناد المرفوع ضعيف، ولذلك قال عنه الترمذي ؛)٤/٢٢٠(، ١٧٢٦: لبس الفراء، رقم: باب

وكأنّ الموقوف أصح؛ وانظر : ،الهنديالكتر العم) :٣/٧٧٤( ،ّوالألباني ،غاية المرام) :١٥/ص( ،
 ).٥٥١/ص: (دتهالجامع الصغير وزياوحسنه في 

: المغنيابن قُدامة :  في المعنى عينِه؛ وانظر)١/٢٧١: (الفتاوى الكُبرىابن تيمية،  -1342
)١/٥٧.( 

1343-  ،البيهقيالكبرى ننالس) :١٠/٧.( 
 .من هذه الرسالة) ٦٢/ص: (راجع -1344

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٣٦٨ -

لأن الطّ؛ يحرمعام لا يطرحبالش ؛هارة كنسجهم على الطّار محمولةٌ صنائع الكفّ ولأنّ،ك 
اط وجماعةٌ البسكما اختاره)١٣٤٥(.  

 في  المذاهباختلف فقهاءُ:  في الأمواليمينالاهد وشالالقضاءُ ب: المسألة الثّامنةُ -
في الأموال وما ي اهدالقضاء باليمين مع الشه )١٣٤٦(ول إليهاؤومذهب الجماهير منهم أن ،

؛ قال ابن يجوز القضاءُ بِها عند فقد الشاهدين أو ما يقوم مقامهما من الشاهد والمرأتين
ي بكر وي ذلك عن أبِ ور؛عيه بشاهد ويمينوت المال لمد أهل العلم يرون ثبوأكثر: قُدامة

وعمر وعثمان وعلي )اس)١٣٤٧عن ابن عب ؛ والعمدةُ في ذلك ما رواه مسلم : أنّ النبي
 وشاهد بيمين قضى)١٣٤٨(.  

ها؛ فإنها في الحقيقة شأنِ عظموالوجه في إقامة اليمين مقام الشاهد عند غيابه هو 
إشهاد الله عز وجلّ على أنّ ما يدعيه هو الحق، وإشهاد االله مع العلم بعدم صحة الدعوى 

إنّ الذين ﴿: من قَبِيل الافتراء على االله الذي توعد فاعله بأشد أنواع العذاب؛ حيثُ قال
 العذاب ذيقهمن ثُم هممرجع ليناإ ثُم نياالد في متاعيفترون على االله الكذب لا يفلحون 

كانوا بما ديدالش نعانيّ)١٣٤٩(﴾ونيكفرى يقول الص؛ وفي الكلام حول ذلك المعن :ّا كانتلم 
بِاليمين هذه المنزلة العظيمة هاببإيمانه وعظمة شأن االله عنده أن يحلف به كاذباًها المؤمن ، 
وهاب؛ فاجرة لمن حلف يميناًوبة االله لما يراه من تعجيل عقُ؛ها الفاجرا كان لليمين هذا  فلم
صلُأنُالش اهدحت للهجوم على الحكم كشهادة الش)١٣٥٠(.  

                                                
 ).٢/٤١٧: (منح الجليلعلّيش،  -1345
زلته ل منز وما يتن،فعة والإجارة وقتل الخطأوالشيار الخالأجل وك:  ما يؤول إلى الأموال-1346

طلقاًم،وكذلك الوكالة  في كلّ ذلك القضاء بشاهد ويمين، فيجوز؛ وفسخ العقود،طلقاً وجراح المال م 
 ).٦/١٨١: (مواهب الجليلالحطّاب، : ؛ انظرة به والوصي،بالمال

، )٨/٢٣٤: (التاج والإكليلواق، الم: ؛ وانظر في ذلك)١٠/١٥٨: (المغني ابن قُدامة، -1347
 ،والهيتميتحفة المحتاج) :١٠/٢٥٢( ،ّهوتيوالب ،اف القناعكش) :٦/٤٣٤( ،وويوالن ،موعا :

)١٠/١٥٧.( 
 ).٣/١٣٣٧(، ١٧١٢:  رقم،اهدوالش باليمين القضاء :باب الأقضية،:  مسلم، كتاب-1348
 ).١١٦: (النحل، الآيةسورة  -1349
 ).٢/٥٨٧: (سبل السلام الصنعانيّ، : انظر-1350
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ويشهد لهذا المذهب بالتأييد سنةُ الخلفاء الراشدين؛ فإنّ قضاءهم بالشاهد واليمين 
ة عمر بن اهد واليمين من رواي بالشوي القضاءُوقد ر: قال المنذريثابت عنهم دون شك؛ 

 بن أبي طالب وابن عمر وعبد االله بن عمرو وسعد بن عبادة والمغيرة بن اب وعليالخطّ
 ذلك عندنا نّأ عن يحيى بن سعيد :د سعيث بنقال اللّو .. حابةوجماعة من الصة شعب

ة المعروفةهو السن)١٣٥١(.  

اهد واليمين في  المدعي لا يقضى له بالشإلى أنّ وأتباعه الإمام أبو حنيفة وذهب 
، معتمدين في ذلك على جملة من أدلّة المنقول والمعقول، وهي ترجع في عمومها )١٣٥٢(شيءٍ

 حقّه، ومن أظهر ما اعتمدوا عليه من أن يفوت ق لصاحب الحقوالتوثّإلى الأخذ بالحزم 
ان واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لَم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأت﴿: عليه؛ قوله تعالى

  .)١٣٥٣(﴾ممن ترضون من الشهداء
 وفي بيان وجه الاستدلال بِهذه الآية على منع القضاء باليمين مع الشاهد؛ يقول

اصالجص :ّالاحتياط االله أراد الم ذلك ما و .. أوجب شهادة المرأتين؛ساءفي إجازة شهادة الن
 به من كم بغير ما أمرما فيه من الح لِ؛واحد  والحكم له بشاهد،البينفي قبول يمين الطّ

ر  وأكب،يب والشك الر وفي قبول يمينه أعظم،يبة والشكوالاستظهار ونفي الر الاحتياط
همةالت،وذلك خلاف قتضى الآية م)١٣٥٤(.  

وأيدوا هذا المسلك الاحتياطي الذي اعتمدوه في مجال الدعاوى المالية ببعض الأخبار 
 الواردة عن النبيعن في هذا ال ومسلم باب، ومن ذلك ما رواه البخاريأنّ: اس ابن عب 

النبي قال  :ُلو أ؛اس بدعواهمعطي النقوم وأموالهم دماءَعى رجالٌ لاد  ،نةُولكن البي 
عيعلى المد ،عى عليه على واليمينالمد)١٣٥٥( ن النبي؛ فقد بي ما يجب على كلٍّ من 

                                                
 ).٦٠/ص: (الطّرق الحكمية: ابن القيم:  انظر-1351
، )٦/٢٢٥: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )٨/١٧٣: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-1352

 ).٢/٢٥٥: (مجمع الأروشيخي زادة، 
 ).٢٨٢: (البقرة، الآيةسورة  -1353
 ).٢/٢٤٨: (القرآنأحكام  الجصاص، -1354
: ، مسلم، كتاب)٤/١٦٥٦(، ٤٢٧٧: آل عمران، رقم: التفسير، سورة:  البخاري، كتاب-1355

 ).٣/١٣٣٦(، ١٧١١: اليمين على المدعى عليه، رقم: الأقضية، باب
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؛ ركنوجميع أفراد اليمين على المُ، عينة على المدع أفراد البي جميعلَالمدعي والمدعى عليه، وج
وهذا التقسيم مانع من أن يشارك أحد الخصمين خصمه فيما اختصه الشرع به؛ قال 

رخسيالس :ٌعلى أنّوفيه دليل نات في جانب المُ حبس البيلإدخال الألف واللام في ؛عيند 
؛نةالبيانب المُ في جنةٌ فلا تبقى بيلأنّ؛عى عليهد م اءَفقسيم يقتضي انتطلق التشاركة كلّ م 

  .)١٣٥٦( منهما عن قسم صاحبهواحدٍ

 إلى الاحتياط؛ إلا أنّ قضاء النبي ة أقربومع أنّ مذهب الحنفي بخلافه؛ فيه ما 
 بشهادة الثّقة يشعر بأنّ الشارع لَم يرد التشديد في هذا اال إلى الحد الذي يمنع من القضاء

إذا انضم إليها يمين المدعي في الأمور المادية؛ لئلا يؤول ذلك إلى التضييق على المكلّفين في 
 في الأموال ومنافع يفوإنما اكت: معاملاتِهم، ويوقعهم في الحرج؛ قال ابن عبد السلام

؛ اهد واليمينالأموال بالشوالإقامةعن ظّف بينهما والارتفاق في اللكثرة التصر،رط  فلو ش
؛الأحوالر ذلك في كثير من  لتعذّ؛هودفيهما عدد الشإذ لا يتيس رمكان من  في كلّ العدد 
فرالحضر أو الس)١٣٥٧(.  

 رعت أصالةً إنما شومما يؤيد جواز القضاء بالشاهد واليمين عند الحاجة؛ هو أنّ اليمين
في حق؛ه وقوي جانبهن ظهر صدقُ ماهد ه قد ظهر صدقُ في هذه الحالةعي والمدبشهادة الش 

 نبهاة ج صاحب اليد لقورعت في حق ش؛ كماهشرع اليمين في حقّ فوجب أن تالعدل له؛
فيجتمع ؛ ته ذم الأصل براءةُ فإنّبشهادة الأصل له؛ المنكر وفي حق، بشهادة ظاهر الحال له

، ويقوم مقام ستفاد من اليمينلمُ مع الظن اشهادة العدلبذلك الظن المستفاد من 
  .)١٣٥٨(الشاهدين

ولكون التضييق في هذا الباب أكثَر من المطلوب آيلاً إلى نوعٍ من الحرج والمشقّة؛ 
فقد خالف الحنفية أنفسهم مبدأَ الاستيثاق الذي اعتمدوا عليه في رد القضاء باليمين مع 

  فإنّ؛اهدين والمرأتين من الش الحكم أوسعرقط: الشاهد في أكثَر من موضع؛ قال ابن القيم
                                                

1356- ،رخسيالس وطالمبس) :١٧/٢٩(الكاسانيّ، : ؛ وانظرنائعالص بدائع) :٦/٢٢٥( ،
 ).٢/٣٣٣: (امدرر الحكّوخسرو، 

 ).٢/٥١: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1357
العلائي، ، و)١/١٥٨: (الذّخيرة، والقرافيّ، )١٠/١٥٨: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1358

المُذهب موعا) :٢/٤٩٨.( 
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؛ولا ذكر لهما في القرآن، كول واليمين المردودةالحاكم يحكم بالنفإن كان الحكم اهد  بالش
 الحاكم  فإنّ؛ وأيضاً، مخالفة أشدكول والرد فالحكم بالن، لكتاب اهللالواحد واليمين مخالفاً

يحكم بالقرعة بكتاب االله وسنة رسوله الصحيحةريحة الص ،ويحكم بالقافة بالسنريحة ة الص
الصعارض لهاحيحة التي لا م ،ويحكم بالقسامة بالسنة الصويحكم بشاهد ، ريحةحيحة الص

الحال إذا تداعى الزوجان أو الصويحكم ، ان البيت والدكّانعان متاع-ن أنكر الحكم عند م
دبوجو -اهد واليمينبالش؛ الحائط في الآجرفيجعله للم ه  وهذا كلّ، إلى جهتهعي إذا كاند

ليس في القرآن ولا حكمول االله  به رس؛ من أصحابه ولا أحدبه فكيف ساغ الحكم ، 
هم اشدون وغير وخلفاؤه الر االله  ما حكم به رسولُ ورد! لكتاب االله؟جعل مخالفاًيولَم 

حابةمن الص،؟ لكتاب االلهجعل مخالفاً وي!)١٣٥٩(.  

وأما الآية التي اعتمد عليها فقهاءُ الحنفية في المسألة؛ فإنّ الظّاهر منها أنّ االله عز وجلّ 
 أنّ على يدلّ ذلك لاو ،وامرأتين بشاهد أو ،بشاهدين هحقّ يحفظ أن الحق صاحب أمر

 واليمين اهدبالش  النبي حكم قد بل ؛ذلك من بأقلّ يحكميجوز له أن  لا الحاكم
حابةمن دعد عن داود أبو ىرو؛ حيثُ )١٣٦٠(فقط اهدوبالشأنّ  الص النبي  شهادة جعل 
زيمةخ  ١٣٦١(رجلين بشهادة(.  

إذا غاب الزوج وانقطعت أخباره، وخفي  :ود المفقُنكاح زوجة:  التاسعةُالمسألةُ -
،ه بانتظاره؛ بناءً  ولَم مكانهزوجت لزمه من مماته؛ فهل تعلم حياتعلى الأصل وهو بقاؤه ت

 ه، ويحقا تبني على الظّاهر من حاله وهو موتقاربه، أو أه بيقينٍ أو ما ياً؛ حتى يثبت موتحي
  !؟ أن تستأنف حياةً جديدةً بعد انقضاء ما يجب على مثيلاا بعد ذلكلها

أو  ،هن موتتيقّ حتى ي المفقود تبقى على عصمته؛وجةفذهب بعض الفقهاء إلى أنّ ز
 ذلكوب،  للأزواج بعد ذلك وتحلّتعتد ثُم ،أقرانه  إليها لا يعيشةٌأو تمضي مد،  لهاهقُيطلت

                                                
 ).٦٤/ص: (الطّرق الحكمية ابن القيم، -1359
؛ )١/٧٧: (إعلام الموقّعين: ؛ وانظر أيضاً)٩٨/ص(: الطّرق الحكميةابن القيم، :  انظر-1360

 .ففيه تفصيلٌ شيق للمسألة
، به يحكم أن له يجوز الواحد اهدالش صدق الحاكم علم ذاإ: الأقضية، باب:  أبو داود، كتاب-1361
التحقيق في أحاديث ابن الجوزي، : ؛ وهو حديثٌ صحيح الإسناد؛ انظر)٢/٣٣١(، ٣٦٠٧: رقم

 ).٥/١٢٧: (إرواء الغليل، والألبانيّ، )٢/٣٨٩ (:الخلاف
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؛ والمستند الذي  حنيفةَ والشافعي في الجديد والحنابلةُ إن كان ظاهر غيبته السلامةوقال أب
 شرعي معتبر؛ عولوا عليه في ذلك هو الاحتياط لحق الزوج المفقود من أن يفوت بغير سبب

 فلا ؛ز الاحتمال في حي والموت،وجب الفرقة لا ت والغيبةُ،هرف ثبوتكاح عالنحيثُ إنّ 
يزال النكاح بالشك)١٣٦٢(.  

 ثُم ،ها من ماله سنين إن دامت نفقت أربعص زوجة المفقود تتربأنّوذهب آخرون إلى 
قال بذلك، وللأزواجبعد ذلك  تحلّو،  للوفاة أربعة أشهر وعشراًتعتد مالكوالش في افعي 

  أنّمالكما رواه ؛ وعمدتهم في ذلك )١٣٦٣(، والحنابلةُ إن كان ظاهر غيبته الهلاكالقديم
اب قال بن الخطّعمر :َأيما امرأة فق؛ فلم تدر أين هو؛هادت زوجفإن أربع سنينها تنتظر ، 
 ثُمأشهر وعشراً أربعةَتعتد ، تحلّ ثُم)؛ )١٣٦٤ووافقه في ذلك عثمان وعليوابن اس وابن  عب
حابةبيرالزولَم ، وغيرهم من الص منهم؛ ي ١٣٦٥(فكان إجماعاًعرف له منكر(.  

والقولُ بضرب الأجل مبناه على التوفيق بين حق كلّ من الزوجين؛ وفيه مراعاةٌ 
قد يعود على حق ظاهرةٌ لجهة كلٍّ منها؛ فإنّ الحكم بفسخ النكاح دون تربص استعجالٌ 

الزوج في ديمومة النكاح بالفوات إذا ظهر حياً؛ كما أنّ الحكم ببقاء عقدة النكاح حتى 
تيقّن رفعها؛ قد ينتجة غيابه، وقد   زوجةُ المفقودنه أن تبقىع يدعلّقةً مهطولتمت و غيبتستمر 

ح العباد  لرعاية مصالِعز وجلّلرب  التي وضعها اريعةُالش و،الموت سن القُعود أو إلى بلوغها
  .)١٣٦٦( المحرِجةه الأحكام بمثل هذيلا يمكن أن تأتِ

وإمعاناً في رعي حق الزوجة في مثل هذه الظّروف؛ فقد شرط فقهاءُ المالكية للحكم 
ا  وأم، منه على امرأته في الأجلنفق ي للمفقود مالٌ بأن يكونَ؛ وذلكفقة الندوامبالتأجيل 

                                                
البهوتيّ، ، و)٥/٩٧: (مغني المُحتاجالشربيني، ، و)٦/١٤٧: (العنايةالبابرتيّ، :  انظر-1362

القناع افكش) :٥/٤٢٣.( 
ابن و، )٥/٤٢١: (كشاف القناعالبهوتيّ، و، )٤/١٥٥: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-1363

 ).٨/١٠٦: (المغني دامة،قُ
1364-  ،الباجيالمنتقى) :٤/٩٠.( 
 ).٨/١٠٧: (المغنيابن قُدامة،  -1365
 ).٢/٢٧: (إعلام الموقّعينابن القيم، : انظر -1366
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يت على شِ إن خلك وكذ، بلا تأجيلٍحالاًالحق في طلب الفراق فلها ؛ يكن له مالٌ لَم ذاإ
  .)١٣٦٧(ناالزالوقُوع في نفسها 

 بالظن د؛ بل إنما هو حكمرا بفسخ نكاح المفقود حكماً بالشك وليس الحكم
 التمسك بأصل ظني لا يصح في مقتضى الشرع والنظروالراجح المُستند إلى السبب المعتبر؛ 

وقد تقرر في جملة قواعد التشريع أنّ السبب ! ا هو أقوى منه بدرجات؟بمضعيف معارضٍ 
  .)١٣٦٨(إذا ثبت؛ فلا احتياط

 من ستند فإنّ القولَ بضرب الأجل هو أسعد الأقوال بقوة الم؛وبالإضافة إلى ذلك
قيل لأبي عبد : الأثرمقال : دامةقال ابن قُ؛ ر، ولَم يشهد لغيره في بابه مثلُهجهة المأثو

 ؛وهمن ثمانية وج  روى عن عمرها يهو أحسن: مر؟ قال إلى حديث عتذهب: )١٣٦٩(االله
 زعموا أنّ: قالثُمعمر  نواب هؤلاء الكذّ! رجع عن هذا)١٣٧٠(.  

وأما تقدير مدة الأجل؛ فهو أمر اجتهادي يقدره الحاكم بالنظر في أحوال الواقعة، 
، والمعنى في لظّروف المحتفّة بِها، وتحديد المالكية له بأربعة أعوام مستنده قضاء عمر وا

ن كان  م فيها خبرسمعه ية أن الأغلب من حال هذه المدأنّ: -ل الباجيوقكما ي-ذلك 
اًحيفي بلاد المسلمين مع البحث والس كاتبة الجهة التي غاب إليهاؤال عنه وم)؛ ولا )١٣٧١
عنِي ذلك لزوم التقيد بالأربع في جميع الأحوال؛ بل للحاكم أن يزيد فيها أو ينقص؛ وفق ي

  .ما تدعو إليه الحاجةُ، وتقتضيه المصلحةُ

                                                
، ابن فرحون، )٢/٩٤: (حاشية العدوي، العدوي، )٤/٣١٨: (منح الجليلعلّيش، :  انظر-1367

تبصرةُ الحكّام) :١/١٧٦.( 
 ).٢٣٨/ص: ( انظر-1368
 . يعني الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيّ -1369
 ).٨/١٠٧: (المغنيابن قُدامة،  -1370
1371-  ،الباجيالمنتقى) :ابن رشد، :  في نفس المعنى؛ وانظر)٤/٩٠داتمات الممهالمقد :

)١/٢٧٨.( 
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 اختلف الفقهاء في حكم بيع السلاح : الفتنةوقتبيع السلاح :  المسألةُ العاشرةُ-
البيع وإن كان على أصالة ؛ لأنّ حكم )١٣٧٢(زمن الفتن؛ ومذهب الجمهور تحريم ذلك

الإباحة؛ إلا أنّ الاحتياط لمآل الحكم في تلك الظّروف يقتضي منعه وسد بابه؛ لئلا يؤول 
العمل به إلى مناقضة مقصود الشارع من إباحة مثل هذه المعاملة، وهو مشمولٌ عندهم 

  .)١٣٧٣(﴾ولا تعاونوا على الإثْم والعدوان﴿: بعموم قوله عز وجلّ
مجرى البيع كلّ معاوضة مباحة في الأصل من شأنِها أن تعين على الفتنة، ويجري 

 عن بيع ول االله هى رسن: قال الإمام أحمد: وتزيد في انتشار لهيبها؛ قال ابن القيم
البيع هذا نّأ المعلوم منو ..)١٣٧٤(لاح في الفتنةالس يتضموفي ،والعدوان مثْالإ على عانةالإ ن 
وأ ةإجار وأ بيع كلُّ :هذا ىمعن ؛ عاوضةملاح للكفّكبيع السريقاع الطّطّغاة وقُار والب ،

وبيع الرقيق لمن يفسجره لذلكاؤق به أو ي ،قيم فيها أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن ي
 ما على إعانةٌ هو ا ممونحو ذلك، مع أو إجارته لمن يعصي االله عليهوبيع الش، سوق المعصية

  .)١٣٧٥(ويسخطه االله يبغضه

عند  فكلّ عقد يؤدي إلى المعصية أو يعين على وقوعها أو يتسبب فيها؛ فهو باطلٌ
الجمهور، ولا تترتب عليه آثاره المقصودةُ من ورائه، ولا التفات إلى ما يقوله المتعاقدان من 

مغنٍ عن مؤنة النظر في أنهما لَم يقصدا المفسدة ولا الإعانة عليها؛ لأنّ العقد باعتبار مآله 
  .)١٣٧٦(قصدهما، والعبرة بواقع الحال لا بالمقال

                                                
، )٤/٢٥٤: (مواهب الجليل، والحطّاب، )٤/٢٦٨: (رد المحتارابن عابدين، :  انظر-1372

 ).٤/١٥٤: (المغني، وابن قُدامة، )٣/١٨١: (كشاف القناعوالبهوتيّ، 
 ).٢: (المائدة، الآيةسورة  -1373
 نيزكُ بن حرب وفيه، )١٨/١٣٦(، ٢٨٦: ، رقمالمعجم الكبيروالحديث أخرجه الطّبرانيّ في  - 1374
متروك هوو ،اءقّالسالجوزي ؛ وقال عنه ابن :لا حديثٌ هذا االله لرسو عن يصح  ،؛ انظر له العلل

: الجامع الصغير وزيادته، والألبانيّ، )٧/٥٦٨: (مجمع الزوائد: ، والهيثمي)٢/٥٧٩: (المتناهية
 ).١٤٢٢/ص(

 ).٣/١٢٥: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1375
  الجائزةد حزم حول العقو؛ وانظر ما قاله ابن)٦٠٠/ص: (الاستدلال وأثرهقُريسة، :  انظر-1376

 ).٧/٥٢٢: (المحلّى : في كتابهالتي تراد للمعصية
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وخالف الإمام الشافعي؛ فأجاز بيع السلاح مطلقاً؛ ولو كان الزمن زمن فتنة؛ جرياً 
على أصله في اعتبار الظّواهر والبناء عليها؛ حتى يقوم ما يدلّ قطعاً على أنّ أحد المتعاقدين 

 في  عقد كان صحيحاً كلّ ما أذهب إليه أنّأصلُ: فة؛ وفي ذلك يقولقاصد إلى المخال
ة إذا  وأكره لهما الني،اهرة الظّه بصح وأجزت،تبايعينهمة ولا بعادة بين المُبطله بتأُ لَم اهرالظّ

ترظهِ لو أُةُكانت النيفسد البيع كانت ت ،وكما أكرهللر يف على أن جل أن يشتري الس
 ولا ، بهه قد لا يقتلُلأن؛  به ظلماًه يقتلُن يراه أن يحرم على بائعه أن يبيعه مم ولا،يقتل به

فسد  ولا أُ،ه خمراًه يعصرن يراه أنجل أن يبيع العنب مم للروكما أكره، فسد عليه هذا البيعأُ
يف حب السوفي صا،  أبداً أن لا يجعله خمراًوقد يمكن، ه باعه حلالالأن؛ اهإيالبيع إذا باعه 

.)١٣٧٧( أبداًأن لا يقتل به أحداً 
وظاهر من ذلك أنّ الإمام الشافعي ينظر إلى العقود مجردة عن الظّروف المحتفّة بِها؛ 
بمعنى أنه يجرد العقد عند الحكم عليه عن كلّ ما يحتف به؛ لأنّ العبرة عنده بجوهره 

 إلى العقد وما يحتف به من قرائن وأحوال، والأساس الذي قام عليه؛ وأما الجماهير فينظرون
وما من شك أنّ النظر إلى وما يؤول إليه من مصالِح ومفاسد؛ فنظرم شموليةٌ عامةٌ، 

المآلات والوقائع أسلم وأجدر بالشرائع التي تجيءُ قاصدةً إلى إصلاح الجماعة، وترمي إلى 
  .)١٣٧٨(جتماعيةتكوين بنيانِها على أسس الفضائل الخلقية والا

 في حكم السبق اختلف الفقهاءُ: )١٣٧٩(السبق في الشطرنج:  المسألةُ الحادية عشرة-
فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحرمة ذلك، وعده صنفاً من صنوف اللّهو في الشطرنج؛ 

                                                
1377- ،افعيالش الأم) :وع؛ انظر)٣/٧٥على كراهة مثل هذه البي ؛ والمذهب : ،وويالن

موعا) :٩/٤٣٢( ،ربينيوالش ،مغني المحتاج) :٢/٣٩٢.( 
 ).٣٢٩/ص: (الإمام أحمد بن حنبلأبو زهرة، :  انظر-1378
: ة مثل الأوزان العربيليكون نظير الشين فيه أجود؛ كسر، وبعرمفارسي : شطرنج ال-1379

: لسان العربابن منظور، : ؛ انظرحمل عليهعلل بالفتح حتى ية فَة العربي إذ ليس في الأبني؛لحدرجِ
)٢/٣٠٨( ،وميوالفي ،المصباح المنير) :لعب على رقعة ذا)٣١٢/صين ؛ وهو لعبةٌ تت أربعة وست

: مربعاً، وتمثّل دولتين متحاربتين؛ كلّ دولة يمثّلها الملك والوزير والخيالة والقلاع والفيلة والجنود؛ انظر
 ).١/٤٨٢: (المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، 
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 وخالفهم في ذلك الشافعية في الأصح )١٣٨٠(الممنوع؛ سواءً أكان بعوض أم بدون عوض؟
ذهب؛ فذهبوا إلى جوازه مع الكراهة؛ إذا خلا عن صور القمار المحرم، ولَم يؤلْ إلى من الم

التفريط في الواجبات، أو انتهاك حريم المحرمات؛ كالبغضاء والشحناء والقطيعة ونحوها؛ فإن 
  .)١٣٨١(آل إلى شيءٍ من ذلك؛ كان محرماً باعتبار العوارض

 الشطرنج على وجه العموم بدليلين؛ بيان كلٍّ واستدلّ الجمهور على تحريم السبق في
  :ذكره يأتي منهما فيما

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ﴿: قول االله عز وجلّ: الأولالدليلُ 
؛ والاحتجاج بالآية على )١٣٨٢(﴾والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون

بق في الشمن وجهينتحريم الس طرنج كائن:  

؛ )١٣٨٣(، والشطرنج واحد من أفراده لفظٌ عامالميسرعموم العبارة؛ فإنّ : حدهماأ
ا يد وممذلكؤي:-  عن علي ما رواه البيهقيه كان يقولأن  : هو ميسر طرنجالش
؛ فالإمام ؛ وإذا تعين الرجوع إلى أهل اللّغة في معرفة مدلول لفظ ومعناه)١٣٨٤(الأعاجم

 عليرجع إليهن يه ، و أولَى مر في جملة القواعد أنقد تقر ،إذا اختلف أهلُ اللّغة في لفظ
 شاهد لمن  في هذه المسألةمقتضى الاحتياطف؛ )١٣٨٥(ولا راد ولا مرجح؛ تعين الاحتياط

  . على العموم لفظ الميسرحمل

                                                
، )٦/٣٩٤: (رد المحتار، وابن عابدين، )٥/١٢٧: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1380
والن ،فراويّوانيالفواكه الد) :٢/٣٤٩( ،ّوالبهوتي ،اف القناعكش) :وابن قُدامة، )٤/٤٨ ،المغني :

)١٠/١٧١.( 
نِهايةُ ، والرملي، )١٠/٢١٦: (تحفة المحتاج، والهيتمي، )٦/٢٢٤: (الأمالشافعي، :  انظر-1381
 ).٨/٢٩٥: (المحتاج

 ).٩٠: (المائدة، الآيةسورة  -1382
: مجموع الفتاوىابن تيمية، : كذلك؛ وانظر )١/٣٣٥: (فتح القديرالشوكانيّ، : ظر ان-1383

)١٩/٢٨٣.( 
1384-  ،البيهقينن الكبرىالسهادات، باب: ، كتابطرنج، رقم: الشالاختلاف في اللّعب بالش :
 .هذا مرسلٌ؛ ولكن له شواهد: ؛ وقال عن إسناده)١٠/٢١٢(، ٢٠٧١٨
 ).١/٣٠٥: (القواعد المقّري،:  انظر-1385
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لما حرم الميسر؛ أخبر بالمعنى الذي من أجله  المعنى؛ فإنّ االله عز وجلّ عموم: ثانيهما
حرمه، وهو كونه يثير العداوة، ويورثُ البغضاء، ويشغل عن ذكر االله وعن الصلاة؛ وذلك 
المعنى مستقر بتمامه في اللّعب بالشطرنج؛ فإنّ العاكفين عليه لا يسلمون غالباً من التباغُض، 

 ومن:  وفي سياق ذلك المعنى يقول الإمام ابن تيمية؛)١٣٨٦(والتفاحش، وإضاعة الواجبات
 في وهو ؛عوض فيه يكن ملَ وإن ؛ونحوهما ردوالن طرنجبالش عباللّ في يحصل هذا أنّ المعلوم
أحدهم فإنّ ؛أقوى طرنجالش يستغرق هوعقلَ هقلب فعل فيما هوفكر وفيما ،هخصم أن ريدي 
 مسلّي بمن ولا ،عطشه ولا بجوعه يحس لا ىحت ؛هوازمِل ولوازمِ ،ذلك لوازم وفي ،هو يفعل
 أو هرب يذكر أن  عنفضلاً ؛وماله نفسه وراتضر من ذلك بغير ولا ،أهله بحال ولا ،عليه
لاةالص)١٣٨٧(.  

جملةٌ من النصوص الواردة عن بعض السلف من الصحابة والتابعين، : الدليلُ الثّاني
لّعب بالشطرنج من قَبِيل اللّهو الذي نهى االله عنه، وحرم الاشتغال والتي فيها التصريح بأنّ ال

:  سئل عن الشطرنج؛ فقالبه؛ ومن ذلك ما رواه البيهقي عن نافع أنّ عبد االله بن عمر 
ردمن الن هو شر)١٣٨٨(ًانص رد ثابتعن الن هي؛ والن)طرنج أولَى به منه؛ )١٣٨٩؛ فيكونُ الش

 ردالن تحريم على يدلّ ما وكلّ ،ردالن مفسدة من أعظم طرنجالش مفسدةُ: قال ابن القيم

                                                
، )٢/١٠٧: (فتح القدير: ، والشوكانيّ)٦/٢٦٦: (الجامع لأحكام القرآنالقُرطبي، :  انظر-1386

 ،والآلوسيوح المعانير) :٧/١٥.( 
؛ )١٧٠/ص: (الفروسيةابن القيم، : ؛ وانظر)٣٢/٢٢٧: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1387

 .ففيه تفصيلٌ قيم لهذا المعنى
1388- ،البيهقي نن الكبرىالسهادات، باب: ، كتابطرنج، رقم: الشالاختلاف في اللّعب بالش :
١٠/٢١٢(، ٢٠٧٢٣.( 
 صبغ مافكأن ؛ردشيربالن لعب نم:  قال أنّ النبي  ريدةب وذلك فيما رواه مسلم عن -1389
، ٢٦٠: اللّعب بالنردشير، رقمتحريم : الشعر، باب: مسلم، كتاب: ؛ انظرودمه خترير لحم في يده

: قال  االله ول رس أنّالأشعري وسىم أبي عن؛ وأصرح منه في التحريم ما رواه أبو داود )٤/١٧٧٠(
لعب نم االله عصى فقد ؛ردبالن ولهورسرد، : الأدب، باب: ؛ أبو داود، كتابهي عن اللّعب بالنفي الن
، وابن )١٥/٣٠٧: (كنز العمالالهندي، :  انظر؛ وهو حديثٌ حسن؛)٢/٧٠٢(، ٤٩٣٨: رقم

 ).٤/١٩٩: (التلخيص الحبيرحجر، 
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؛ ومن ذلك أيضاً ما رواه )١٣٩٠(ىأولَ بطريقٍ طرنجالش تحريم على هفدلالت ؛عوضٍ بغير
 وسى الأشعريأنّ أبا م هريه عن ابن شهاب الزوغير البيهقيقال  : لا يلعب

)١٣٩١(بالشطرنج إلا خاطئٌ 
 الشافعيةُ ومن وافقهم من سائر الفقهاء؛ فإنّ مستندهم في القول بإباحة السبق في وأما

الشطرنج؛ هو الجري على مقتضى أصل الحلية العام؛ فإنه شاهد بإباحته؛ خصوصاً وأنه لَم 
رمعتب ١٣٩٢(يرد في تحريمه نص(بكيالس اج؛ قال الت : م؛ لعدم قيام مامحر ه غيريدلّ على إن

  .)١٣٩٣(التحريم

وأيدوا مذهبهم بما روي عن بعض السلف أنهم كانوا يتسلّون به في أوقات فراغهم؛ 
 ؛طرنج استدباراً بالشبير يلعب جكان سعيد بن:  يقولُافعي الش الإمام سمعت:يقال المزنِ
 :فيقول؟  وقع بأي شيءٍ:قول يم ثُه،يها ظهرولّي :؟ قالها استدباراً بِكيف يلعب: فقلت له
وروي عن بعضهم القولُ بإباحتها؛ ومن ذلك ما رواه ؛ )١٣٩٤( بكذاعقِ أو: فيقول؛بكذا

مالك بن معقل عن البيهقي هالباهليقال  أن :قد رجلٌ فإذا ؛الجامع المسجد من خرجت 
 هابِ يرى لا كان :فقال ؛طرنجالش في يقول الحسن كان ما :رجلٌ فسأله ؛ةٌداب إليه بترقُ

                                                
 ).٣٠٥/ص: (الفروسية ابن القيم، -1390
1391- ،البيهقي نن الكبرىالسهادات، باب: ، كتابطرنج، رقم: الشالاختلاف في اللّعب بالش :
١٠/٢١٢(، ٢٠٧٢٤.( 
ردةُ في النهي عن السبق في الشطرنج؛ فليس منها حديثٌ يصلح وأما الأحاديثُ المرفوعةُ والوا -1392

واحد من أهل الاختصاص؛ قال المنذري ر ذلك غيرللاحتجاج به؛ كما قر : طرنجالش وقد ورد ذكر
الترغيب ؛ انظر المنذري ،في أحاديث واهية، لا أعلم لشيءٍ منها إسناداً صحيحاً ولا حسناً

رهيبوالت) :؛ وقال العجلونيّ)٣/٦٣٠: عباللّ وباب حديثٌ فيه ليس طرنجبالش صحيح ؛ انظر
: الدراية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجر، : ؛ وانظر أيضاً)٢/٢٣٧: (كشاف الخفا: العجلونيّ

 ).٣/٢٨٣: (السلسلة الضعيفة: ، والألبانيّ)٢/٢٤٠(
 ).١٠/١٧٢: (المغنيابن قُدامة، :  وانظر أيضاً؛)١٦٣/ص: (كف الرعاع الهيتمي، : انظر-1393
 ).٨/٤١٩: (الأم الشافعي، : انظر-1394
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 الأسنان بضبم وكان ،عون بنا :فقالوا ؟هذا نم :فقلت ؛ردشيرالن يكره وكان ،بأساً
  .)١٣٩٥(هببالذّ

وأما قياس الشطرنج على النرد بجامع الإلهاء عن الواجبات، والتوريط في المخالفات؛ 
  :ففيه نظر من وجهين

 والفكر ،قيقه الحساب الدعتمدمطرنج أنه قياس مع الفارق؛ فإنّ الش: ولهماأ
الص؛حيحالفكر ففيه تصحيح  ،ونوعدبير من الت،وم عتمد النرد الحزرخمين المُ والتي إلى ؤد
؛ وإذا احتمل النص معنى يمكن أن يكون مقصوداً للشارع )١٣٩٦(مقفاهة والحُ من السغايةٍ

: لقاعدةفإنّ ا: ر ذلك المعنى؛ يقول ابن دقيق العيد؛ وفي تقريهإغفالُمن وضع الحكم؛ لَم يجز 
 ،هاعتبار يقتضي فالأصلُ ؛الحكم في عتبراًم يكون أن يمكن معنى فيه جدو إذا النص وردم أنّ

راحهاطّ وعدم)١٣٩٧(.  

 قد يؤول إلَى تضييق دائرة اللّهو المباح، اال؛أنّ فتح باب القياس في هذا : ماثانيه
وقع عامطرنج ويلّل به تحريم الشة المكلّفين في الحرج؛ فإنّ الإشغال عن الواجبات الذي ع

على وجه العموم؛ قد يوجد في كلّ لهو مباح؛ إذا تجاوز به اللاهي حده؛ فلا يعقل القولُ 
  .بتحريم كلّ مشغلٍ

 ومن حرم وأياً ما يكن الأمر؛ فإنّ المسألة كما هو ظاهر مبناها على الاجتهاد والنظر،
السبق في الشطرنج من الفقهاء؛ فإنما بنى حكمه على اعتبار العوارض والآثار التي تنتج عن 
الإدمان عليه غالباً، وذلك المعنى عينه الذي راعاه الشارع في الحض على الابتعاد عن مواقع 

 بالاعتبار في هذا الشبهات؛ ومن أباحه؛ فإنما بنى حكمه على أصل الإباحة المشهود له
اال، ولا نص قاطعاً في المسألة يمكن التعويلُ عليه؛ غير أنّ الكلّ متفق على تحريمه متى كان 
: الاشتغالُ به ملهياً عن الواجبات، أو مفضياً لملابسة شيءٍ من المحرمات؛ قال ابن عابدين

                                                
1395- ،البيهقي نن الكبرالسهادات، باب: ، كتابطرنج، رقم: الشالاختلاف في اللّعب بالش :
١٠/٢١١(، ٢٠٧١٤.( 
1396- ،الهيتمي تحفة المحتاج) :١٠/٢١٦(له؛ وانظر  :عاعالر كف) :وابن قُدامة، )١٦٤/ص ،

المغني) :١٠/١٧٢.( 
 ).١/١١٧: (إحكام الأحكام ابن دقيق العيد، -1397
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وسف في روايةوأبو ي افعيالش خلّ وهذا .. وأباحه الإمامداوم، ولَم يقامر، ولَم يإذا لَم ي
  .)١٣٩٨(بواجب؛ وإلا؛ فحرام بالإجماع

قهاء في عقوبة النباش الذي اختلف الفُ: )١٣٩٩(وبة النباشعقُ :المسألة الثّانية عشرة -
يعتدي على قبور الموتى خفيةً؛ فيسلب ما فيها من أكفانٍ وغيرها؛ هل عقوبته القطع أو 

ختلافهم مرده في الأساس إلى التكييف الفقهي لهذه الجريمة؛ فمن ؟ وسبب ا)١٤٠٠(التعزير
رأى فيها معنى السرقة متحقّقاً من كلّ جانب ألحقها بِها، ومن لَم يرها كذلك؛ لَم يوجب 

  .التعزير عقوبة فيها سوى
أنّ عقوبة النباش هي القطع؛  )١٤٠١(ومذهب الجمهور ومعهم أبو يوسف من الحنفية

: ت قيمةُ الكفن المسروق نصاباً؛ وعمدتهم في ذلك عموم قول االله عز وجلّإن بلغ
﴿والسو ؛)١٤٠٢(﴾ارقة فاقطعوا أيديهماارق والسباش الن طلق عليه في لغة العرب وصفي

 أمواتنا كسارق سارق :السارق؛ ويؤيد ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت
  وإذا وقع عليه اسم،غة في اللّته سارقاًسم: ك يقول الباجي؛ وفي بيان ذل)١٤٠٣(أحيائنا

                                                
 ).٦/٣٩٤: (رد المحتار ابن عابدين، -1398
المراد به : من النبش؛ وهو كشف المكنون واستخراجه؛ والنباش على صيغة المبالغة: النباش لغةً -1399

الفيومي، : ها من أكفان ونحوها؛ بقصد الانتفاع بِها؛ انظرهنا من ينبِش القبور، ويستخرج ما في
المصباح المنير) :٥٩٠/ص.( 

: مختار الصحاحالرازي، :  انظر؛المنع وهو ؛زرالع من وأصله ؛الحد دون تأديب هو: التعزير -1400
 ).٨٥/ص: (التعريفات، والجرجانيّ، )٤٦٧/ص(

، والهيتمي، )٢/٣٣٥: (حاشية العدوي، والعدوي، )٦/١٦١: (الأمالشافعي، : انظر -1401
تحفة المحتاج) :٩/١٤١( ،ّهوتيوالب ،اف القناعكش) :والكاسانيّ، )٦/١٣٨ ،نائعبدائع الص :
 ).٩/١١٤: (المغني، وابن قُدامة، )٧/٦٥(

 ).٣٨: (المائدة، الآيةسورة  -1402
 عمرة عن عائشة رضي االله عنها؛ ولَم أجده في  عزاه الحافظ ابن حجر للدارقطني من حديث-1403

ننالسانظر ، :لخيص الحبيرالت) :وقال الألبانيّ)٤/١٣١ ، :لَم أقف عليه؛ انظر له : مختصر
 كما أمواتنا سارق قطعي :قالا  أنهماعبيوالش إبراهيم عن، وروى ابن أبي شيبة )٤٨٠/ص: (الإرواء

أحيائنا سارق قطعير؛ انظ :فالمصنؤخذ: الحدود، باب: ، كتاباش يه؛ما جاء في النبرقم؟ ما حد  :
٥/٥٢٣(، ٢٨٦١٥.( 
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 ؛)١٤٠٤(﴾ فاقطعوا أيديهماارقةارق والسوالس﴿ : قوله تعالى في لغة العرب تناوله عمومسارقٍ
  .)١٤٠٥(على إخراجه من ذلك من جهة المعنى  دليلٌحتى يدلّ

لقطع؛ وعمدتهم في ذلك والمشهور عند الحنفية أنّ عقوبة النباش هي التعزير دون ا
؛ الكفن غير مملوك لأحدو ، القبر لا يعد حرزاًنّعدم تحقّق معنى السرقة في النبش؛ وذلك لأ

 لانتفاء سببه قطعال  يجب فلا؛إلا بمطالبة المالك أو نائبه، ولا مالك للكفنيجب لا والقطع 
  .)١٤٠٦(ب لهالموجِ

يل السرقة؛ فهو قياس، والحدود لا يصح إثباتها وعلى التسليم بأنّ النبش يعد من قَبِ
بالقياس احتياطاً؛ لأنّ مفاده ظن واحتمالٌ، والظن والاحتمال شبهةٌ موجبةٌ لإسقاط الحد لا 

 ولا ت حقيقةًه لا ملك للمي لأن؛نت في الملكبهة تمكّ الشنّ: قال ابن الهماملإثباته؛ 
 الجناية في  لأنّ؛ وهو الانزجار،ن الخلل في المقصودد تمكّوق، تم حاجة المي لتقد؛للوارث

  .)١٤٠٧( الوجودنفسها نادرةُ

مرجعه في الحقيقة اش  حول عقوبة النبلاف الحاصل الخنجد أنّوعند التأمل في المسألة 
بش؛ رقة في الن اكتمال أركان جريمة السفياش، ورقة على النب انطباق وصف السالنظر في إلى

خرج المسألة عن الأصل الذي عول عليه  يمما ؛ الأخذ والملكةُ وكيفيمن حيث الحرز وذلك
اش يكون رقة على عمل النبه عند انطباق وصف الس لأن في إسقاط عقوبة القطع عنه؛الحنفيةُ
وجوبالحد لا القياس؛ وذلك هو منشأ الجن في تكييف هذه فِ من قَبِيل العمل بالنص 

 اهسموم هحد في فرق لا هأن لرأوا ؛هحد ارقالس لفظ أعطوا ولو: قال ابن القيمالمسألة؛ 
 دبمجر لا صوصبالن ورالص هذه في الأحكام إثبات وأنّ ،الأكفان وسارق الأثمان سارق بين

  .)١٤٠٨(القياس

                                                
 ).٣٨: (المائدة، الآيةسورة  -1404
1405-  ،الباجيالمنتقى) :٧/١٨١.( 
، وشيخي )٤/٩٤: (رد المحتار، وابن عابدين، )٧/٦٥: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، : انظر -1406
 ).١/٦١٨: (رمجمع الأزادة، 

 ).٥/٣٧٤: (فتح القدير ابن الهمام، -1407
 ).١/٢٠٣: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1408
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ةُومع ضل عليه الحنفيقتضى في هذه المسألة؛ إلا أنّ عف المستند الذي عوتياط  الاحم
شاهد لترجيح العمل به؛ وذلك للاتفاق الحاصل على أنّ الحدود تسقط بالشبهات، ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أنّ الخلاف في هذه القضية قد بلغ من الرقي ما يصيره من قَبِيل 
ف إلى إسقاط العقوبة ما وجارع يتشووصاً وأنّ الش؛ خصبهات المانعة من إقامة الحدد الش

 شبهةٌ عارضه فإذا ؛ذلك ومع ،الحد إقامة في للظن فيداًم يقوم  قدليلُالدو؛ إلى ذلك مولَجاً
ولا يعني ذلك إعفاءَ ؛ )١٤٠٩(العفو حكم في هاصاحب ودخل ،كمهاح بلِّغُ ؛فتضع وإن

 ما يراه رادعاً وبات التعزيريةللحاكم أن يقرر في شأنه من العقُبل ارم من المحاسبة الجنائية؛ 
  .ون الإجرام من محترفِي فنله ولأمثاله

  
  

                                                
1409- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٧٢.( 
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  ُ:الخاتمة
، نظرية الاحتياط الفقهيوبعد هذه الجولة المقتضبة والموجزة لرصد أهم مباحث 

ها من أحكام وقواعد وموجهات؛ نكونُ قد أتينا على أهم ما قصدناه من هذه وما يتعلّق بِ
 العلي القدير أن تكون قد تأيدت بالتسديد والتوفيق؛ ولعلّه من ىالدراسة؛ سائلين المولَ

ط التي مناسب المقام أن نعود إلى ما سلف باستعراضٍ موجزٍ لأهم النتائج، ومجمل الخطو
  :أسفرت عنها؛ وهذه أهمّها

 ر في سائره إنّ الاحتياط أصلٌ من الأصول المهمة في التشريع الإسلامي، وتأثيره ظا-
 -: يشكّل في جملة أصول التشريعالاحتياطن شأنه أن يبرهن على أنّ ممجالاته؛ وذلك 

تلك المفاهيم الكبرى التي نظريةً ذات بناء علمي متكامل؛ من حيثُ كونُ النظرية تعنِي 
نبثاث أقسام تؤلّف كلٌّ منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثّاً في الفقه الإسلامي؛ كا

ة في نواحي الجسم، وتحكمالجملة العصبيوعه من  عناصرصل بموضظام في كلّ ما يتذلك الن 
  .)١٤١٠(شعب الأحكام

-مالمذاهب، والخلاف  فقهاءع على العمل بِها بين سائر إنّ الاحتياط من المعانِي ا 
اتٍ اجتهادية محضة، ويظهر ذلك الواقع في بعض الجزئيات والفروع عائد في أغلبه إلى اعتبار

 العملية؛ فإنّ فيها متسعاً لا يخفى لإعمال الرأي، وتقليب الفِكَِر؛ سائلعلى الخصوص في الم
ّاستدلال كلّ فإن شمبنِ رعيعلى ي مإحداهما -:متينقد من وفيها ،ةٌشرعي فيها ما ظرالن، 
وممةٌقد معلوماً مناط كلُّ ليسو ،المناط بتحقيق قتتعلّ ةٌنظري الغالب بل ؛رورةبالض هأن 

صار فقد؛ نظري ةأدلّ غالب رعالش ةًنظري)١٤١١(.  

بالاحتياط يختلف حكمه باختلاف المسائل التي يراد التحوط لها؛ فقد  إنّ العمل -
يختلف،  واجباً، وقد يكونُ مندوباً، ولا يمكن بحالٍ إطلاق القول فيه بحكمٍ واحد لا يكونُ

وسحبه على كلّ واقعة تعِن؛ وكونُ الاحتياط المعتبر متردداً حكمه بين الوجوب والندب 
 بينهم ظاهرٍ في بعض التفاصيل؛ لأسباب اجتهادية يمثّل اتجاه أكثرية العلماء؛ على خلافٍ

  .مختلفة
                                                

 ).١/٢٣٥: (المدخل الفقهي العامالزرقا، :  راجع-1410
 ).٣/٨٩: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-1411
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ق فيه جملةٌ من إنّ الاحتياط المعتبر لا يستوي سوقه، ولا يتم أمره إلا إذا تحقّ -
الاستناد إلى أصل :  أولها-:المقومات التي تنهض به؛ وجماع هذه المقومات في ثلاثة معانٍ

انتفاءُ مدرك الترجيح؛ وذلك يعنِي أنّ كلّ احتياط لَم : قيام الشبهة المعتبرة، وثالثها: وثانيها
 الوساوس والأوهام التي يقم عوده على هذه المقومات؛ فهو بلا شك صنف من صنوف

  .نهينا عن مجاراتِها، وعزم علينا ترك العمل بِها
إنّ الاحتياط معدود عند العلماء من المسالك الشرعية في استنباط الأحكام  -

والترجيح بين الأدلّة المتعاندة؛ ولا يعني ذلك أنه من أمارات الأحكام وأسبابِها؛ لأنّ المكلّف 
إنما يسلكُه لتنجيز العمل به، والخروج من عهدته، الحكم في الواقع؛ ولا يسلكه لمعرفة 

   . غير مشكوك فيه سالِمٍويتذرع به إلى إيقاع تصرفه على وجه
إنّ مسالك الاحتياط المختلفة من شأنِها أن تغدو ملجأً آمناً يقصده اتهد في مقام  -

م العمل الامتثال؛ طلباً للسلامة من صنوف الاستنباط والتنزيل، ويأوي إليه المكلّف في مقا
 اتهن من حزازالتردد والحيرة، وراحةً للذّألَم الوساوس والأوهام، وتخليصاً للنفس من 

طوارئ و  نوازل الأحداث،سن التصرف تجاه وح، للنفس على تمام الطّاعةربيةًًالقلوب، وت
  . المتشابِهاتصنوفالأيام الزاخرة ب

- إنّ الش ن الظّاهر في بعض الأحوال؛ إلا أنّ من حقبهة وإن لَم تكن من الحرام البي
الفقيه أن يلحقها بالحرام الواضح؛ مهما لاح له في قرائن القضية المشتبهة ما يدعوه إلى 
ذلك؛ وليس ذلك معدوداً من قَبيل الافتيات على الشارع؛ وإنما هو من صنوف الاجتهاد 

   .على اعتبارهاالتي قام الدليلُ 
ستمسكاً للعمل به التي تصلح ميل الش إنّ المباح المحض ليس معدوداً من قَبِ-

 أمرٍ الاشتغال به عن يؤدي التوسع فيه إلى  أنْإلا بالاحتياط، ولا يصدق عليه معناها؛
، ويتكيف ك لذلمطلوبٍ، أو يؤولَ الأخذُ به إلى الوقوع في أمرٍ ممنوع؛ فيشرع وقتئذٍ تركُه

ه مع حكم مآله، ويندرجا ترك المباح لا لغرض؛ ا تحت مبدأ الذّرائع بمعناهحكم؛ وأمالعام 
  .  في شيء المعتبرسوى التشديد على النفس؛ فليس من الاحتياط

-فيها تن رادبجلاء في الأحوال التي ي زيلُ الأحكام على  إنّ الحاجة إلى الاحتياط تظهر
همة إذ الحاجةُ إلى تنزيل الأحكام على الواقع موهو ما يسمى بتحقيق المناط؛ أرض الواقع، 

 بمكانة الاجتهاد التنزيلي، وأثره في تطبيق أحكام ؤذنٌ؛ وذلك ممطّردة الدوام والبقاء
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د بالحكم في العمل به؛ حترا ريعة؛ فليس يكفي العلمالواقع الذي الش إليه فقه ى ينضاف
تطبيقَهي هلابسلازمالواقع يكونُ  وي وفقه ،بالقرائن ة ما وقعبفهمه، واستنباط علم حقيق 

  .)١٤١٢(والأمارات والعلامات

 إنّ العمل بالاحتياط ليس جارياً على وجه العموم والاطّراد؛ فلا يجوز الالتجاءُ -
نصوص وما في معناه، وذلك إليه؛ إلا مع توافر جملةٍ من المعانِي الشرطية المُستفادة من الم
، مدركاً لما ينبغي ترجيحه  وقيودهيعنِي أنّ الآخذَ به لا مناص له من أن يكون عارفاً بموارده

  .عند قيام ما يعارضه

 العملُ قيم أصلان متكاملان، لا يسترفع الحرج والاحتياطإنّ كلاً من  -
تياط دون التفاتٍ إلى مبدأ رفع الحرج بأحدهما دون الآخر؛ وذلك لأنّ طرد العمل بالاح

والتيسير؛ يؤول غالباً إلى نوعٍ من التشدد المنبوذ، ويوقع في التنطّع المذموم؛ كما أنّ الأخذ 
 إلَى التسيب والانفلات  لا محالةبالأسهل، والسعي وراء الترخص على وجه الإطلاق؛ يسلم

كلّفين إلى التحلّل من عقالها؛ وذلك أمر لا يقلّ من قيود التكاليف وموجباتِها، وينتهي بالم
خطورةً في الواقع عن التشدد في غير محلّه؛ وقد يكونُ أشد شناعةً منه في بعض الصور 

  .والأحوال
إنّ العمل بالاحتياط لا يعنِي لزوم الأشق في كلّ الأحوال، وعلاقةُ التلازم المنطبعةُ  -

ها الفهوم الخاطئة لمعانِي الاحتياط وموجهاته نعةٌ؛ أنشأتفي الأذهان بينهما؛ علاقةٌ مصط
وشرائطه، وأروت عروقها التصورات غير المنضبطة، والتي كثُر شيوعها في مراحل الجمود 
الفقهي، والقعود عن التجديد والابتكار من تاريخ الأمة الطّويل؛ حتى غدا الاحتياطُ الذي 

 ي عند الكثيرين سوى التشدد والإيغال في صنوف لا يعنِ؛هقيمت الشريعةُ على أساسأُ
المشاق؛ مما أنتج نوعاً من التدين المغشوش، وتسبب في تخلّف الأمة عن مقعدها في و الزهادة

  .ريادة الإنسانية
 غير المُنضبط من شأنه أن يورثَ آثاراً سيئةً على مستوى الأفراد إنّ التشديد -

ذلك مما يؤكّد أنّ النظرة الفقهية المحضة في التعامل مع القضايا والمستجدات واتمعات، و
 ل لا بد أن يتساوق ذلك تمامب كافيةً في الوصول إلى حقيقة حكم الشارع فيها؛ تليس

                                                
 ).١/٦٩: (وقّعينإعلام المابن القيم، :  انظر-1412
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،  النظر في نتائج التصرفات ومآلاتِهاالتساوق مع النظرة المقاصدية السليمة القائمة على
  . أحوال المكلّفين والظّروف المحتفّة بِهممراعاةِنية على المبو

 بمعناه العام والخاص؛ يمثّل نوعاً من أنواع الاحتياط المآلِي؛ فإنّ الذّرائع إنّ مبدأ -
؛ هو الاحتياط للأحكام باعتبار مآلاتِها، على أساسه تأصيلُ ذلك المعنىمضى السبب الذي 

و فساد، وعليه فإنّ كلّ اعتبار للذّرائع هو احتياطٌ، ولا عكس، وما تفضي إليه من صلاح أ
وما اعتبِر في الاحتياط من معانٍ تقويمية وشرطية؛ يلزم اعتبارها فيه أيضاً؛ لأنّ الشرط في 

  .الأصل شرطٌ في التبع

؛ يعتبر من أنواع الاحتياط وصنوفه؛ فإنّ السبب مراعاة الخلاف وكذلك مبدأ -
 تأصيل العمل به؛ هو الاحتياطُ للحكم الشرعي؛ من حيثُ عدم القطع بما تفصى عنه في

  الخلافالاجتهاد في المسألة المختلَف فيها؛ فلما كان الأمر كذلك؛ شرع الخروج من
ليف من الفوات؛ علماً بأنّ الخلاف الذي يصلح اعتباره هو ما كان معدوداً ا للتكاًاحتياط
 قوةُ المُستند، وعدم الشذوذ -:ولا يكون كذلك إلا إذا تحقّق فيهل الخلاف المعتبر؛ من قَبِي

وسلامةُ المسلك الاجتهادي المتبع في الوقُوف على  بمخالفة المعلوم من القواعد والأصول،
  . في تلك المسألةالحكم

قع إلى النظر  إنّ الاختلاف في جواز الترخص بمسائل الخلاف مرجعه في حقيقة الوا-
في مآل ذلك في واقع التكليف؛ فمن أجازه نظر إليه من خلال آثاره الإيجابية، ومن منعه 
نظر إلى آثاره السلبية، ومن سلك التوسط بين القولين؛ وضع لتجويز ذلك بعض القيود 

د التي من أهم القيوو والضوابط التي تكفل حصول إيجابياته، وتحول دون وقوع مفاسده؛
ينبغي للمكلّف أن يراعيها إذا عن له عوز إلى العمل بمسألة خلافية والأخذ بأخف ما قيل 

 سلامة القصد، وذلك بأن يقصد بفعله التعبد إلى االله بما لا يوقعه في الحرج، ولا -:فيها
  .يقطع عنه التكليف

 بل هو عين الاحتياط في حتياط؛إنّ الأخذ بالرخص الثّابتة لا ينافِي العمل بالا -
 أمر مذموم لا ينبغي أن ؛ فإنهترك الأخذ بِها رغبةً عنهاأما اتباع مقصود الشارع ومراده؛ و

خفيف عن المكلّفين، يقصد إليه المكلّفارع في التبحال؛ لما فيه من معاندة ظاهرةٍ لرغبة الش 
  .قتضيالمُورفع الحرج عنهم عند قيام 
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-إنّ من أهم ة أن يهملها إذا أراد أن يفتي أحداً بما يراه  القيود التي لا يجوز لمفتي العام
أن -:موافقاً لمقتضى الأسهل أو الأشد لات حمله الأغراضمة  الفاسدة على تتبع الحيل المحر

وهةأو المكر،والتمس ل ط؛بهك بالشباً للتوم نفعهرخيص لمن ير،أو الت غليظ على مد رين ي
؛ بل المطلوب في حقّه أن يصحح القصد، ويخلص النية، ويفتِي بما يراه جارياً )١٤١٣(ضره

  .على أصول الشريعة وقواعدها
 قواعد -:؛ وهذه القواعد على نوعينالفقهيةمن القواعد وافرةً  إنّ للاحتياط جملةً -

موسائر هةٌ لها بما يتساوقوجمةٌ لمسالك العمل به، ومة؛ قوولها العامريعة وأصمبادئ الش 
وقواعد متقررةٌ عن معنى الاحتياط وناشئةٌ عنه؛ وقد قام البحثُ بالكشف عن أهم ما 

، وأثرها في توجيه وعلاقتها به القواعد بنوعيها؛ وبين موقعها من الاحتياط هذهأدركه من 
  .العمل به
يد الأصوليّ والفقهي، وقد تبين ذلك بوضوح  إنّ للاحتياط أثراً واسعاً في مجال التقع-

من خلال العرض الموجز لجملة من القواعد الأصولية والفقهية التي كان للاحتياط مدخلٌ 
  أكثَر أحكامها مبنِيةٌ الإسلامي الفقهاً فيظاهر في تقريرها أو توكيدها؛ كما أنّ هناك أبواب

 الأبضاع واللّحوم والربا  مسائلُ-: مثلاً؛ ومن ذلك والمحاذرةعلى الأخذ بالاحتياط والحزم
  .والقصاص والحدود والشهادات

  المقامناسب لعلّه من م؛قد تبين أثناء إعداد هذه الرسالة جملةٌ من القضايا :التّوصيات
  -: وهيها؛التنويه بشأنِ

ي والأصول المتفق عليها، لشريعة الإسلامية مبنيةٌ على جملة كبيرة من المعانِإنّ ا -:أولاً
 رهِن بما لا مجال معه للشكبلّيت معالمُها تجليةً سليمةً أن توهذه المعانِي من شأنِها إذا ج

تنفي عنه ووالاحتمال على شدة تماسك التشريع الربانِي، وقوة الوشيجة بين سائر أنحائه، 
راساتناقض والاختلاف التي أنتجتها تلكم الدوع، مظاهر التالمركِّزة على مسائل الفر 

 أن توجه الدراسات المتخصصة إلى من اللازم بمكانٍفالنزاع؛ و  الخلافمةُ بإثارة أغبارغروالمُ
دم فجوة الخلاف في الكثير فإنّ ذلك كفيلٌ برالكشف عن هذه المعانِي وعرضها وتوظيفها؛ 
  .من المسائل، وطمس معالِم النزاع المُختلَق فيها

                                                
 .)١/٤٦( :اموع النووي،:  انظر-1413
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دود العمل بالظّنون في مسألة ح أنّ المتواضعةقد تأكّد من خلال هذه الدراسة  -:ثانياً
  الكثير من جوانبها محلّ غموض وإام؛ وعلى الرغم من قيام بعضمسائل التشريع لا يزالُ

؛ إلا أنّ ذلك  واحترام في ذلك جهوداً هي محلّ تقديرهم بدراسة هذه المسألة، وبذلِالباحثين
 فلا يزالُ الكثير من إشكالاته محلّ إثارة ؛م يكن كفيلاً بتغطية الموضوع من جميع جوانبهلَ

 فيها؛ مع  البحث؛ وذلك ما يدعو إلى توجيه بعض المتخصصين إلى دراستها وتوسيعونظر
  .الاستفادة الكاملة من الجهود السابقة

الفتوى؛ فإنّ لها أثراً  -:ذه الدراسةه من خلال  أهميتهازت برومن المعانِي التي -:ثالثاً
 تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع؛ وفي توجيه المكلّفين نحو الوجهة  سلامة فيكبيراً
أصيل له بما ليمة في امتثالها؛ السوع والتورةَ الاهتمام بِهذا الموضولذلك يرى الباحثُ ضر

مفتين مؤهلين؛ يستطيعون سد هذه الثّغرة  الجهد في إعداد يتناسب مع طبيعته وآثاره، وبذل
  .الشاغرة في حياة المسلمين اليوم

 وسلّم تسليماً كثيراً ،أجمعين هبحى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصهذا؛ وصلّ
باً مين دائماًباركاً فيهطيإلى يوم الد .  
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لاحقالمالم
ُ
لاحق
ُ  

  
  :وتحتوي على الفهارس الآتية

  .آنيةفهرس الآيات القر -
  . فهرس الأحاديث والآثار-
  .  فهرس القواعد الأصولية والفقهية-
  .  فهرس المصطلح والغريب-
  .  فهرس المصادر والمراجع-
  .  فهرس المحتويات-
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  فهرس الآيات القُرآنية
  الصفحة      رقمها              الآية
    ١٤    ]١٩:البقرة[         ﴾واللَّه محِيطٌ بالكافرين﴿
    ١٨٧    ]١٠٣:البقرة[       أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا﴾﴿يا

﴾سرريد بكم العولا ي سرريد االله بكم الي١٦٣    ]١٨٥:البقرة[     ﴿ي    
    ٥٦    ]١٨٧:البقرة[       ﴾.. ﴿تلك حدود االله فلا تقربوها

    ٧٦    ]١٩٥:البقرة[       ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ 
 ﴾معلومات أشهر ٣٥٧    ]١٩٧:البقرة[         ﴿الحج 

   ١٨٨    ]٢٠٤:البقرة[    ﴿ومِن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا﴾ 
  ٣٩    ]٢٣٥:البقرة[   النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾﴿ولا تعزموا عقدة 

 ﴾وهنمن قبل أن تمس ٢٠٩    ]٢٣٧:البقرة[      ﴿وإن طلّقتموهن 
   ٣٦٩    ]٢٨٢: البقرة[      ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ 

   ٢٠٩    ]٢١:النساء[    ﴿وكيف تأخذُونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ﴾ 
   ٢٧١    ]٢٢:النساء[     ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ 

   ٤٤    ]٢٩:النساء[  ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ 
   ٢٦٦    ]٢٩:نساءال[    ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إنّ االله كان بكم رحيماً﴾ 

   ١٦١    ]٥٩:النساء[    ﴿فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى االله والرسول﴾ 
    ١٢٧    ]١٠٥:النساء[     ﴾ ..﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم

   ٢٢٥    ]١٧١:النساء[       ﴾يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴿
   ٣٣٦    ]١٥٧:النساء[          ﴿ولكن شبه لهم﴾ 

 ٢٩٠     ]٢:المائدة[         ﴾ونوا على البِر والتقوى﴿وتعا
 ٣٧٤     ]٢:المائدة[      ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ 

 ٣٦٥     ]٣:المائدة[          ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ 
 ٣٨٠    ]٣٨:المائدة[      ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ 

   ٢٧١    ]٤٣:المائدة[      ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً﴾

 ﴾١٠٧    ]٧٧:المائدة[    ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق   

 ٣٣٠    ]٩٠:المائدة[      ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام﴾
    ٨١    ]٢٢٣:المائدة[    ﴿يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربك﴾
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   ١٨٧    ]١٠٨:الأنعام[      ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله﴾
   ١٥٤    ]١١٩:الأنعام[      ﴿وإنّ كثيراً ليضلّون بأهوائهم بغير علم﴾

    ٨٤    ]١٤٥:الأنعام[    ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم﴾
   ١٩٠    ]٥٨:الأنفال[    ﴿وإما تخافن من قوم خيانةً فانبذ إليه على سواءٍ﴾

   ١٧٣    ]٣٦:يونس[      ﴿وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن﴾
    ١٧٤    ]٥٩:يونس[      ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقٍ﴾

   ٣٦٥    ]٦٦:النحل[    وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه﴾﴿
   ١٧٤    ]١١٦:النحل[      ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب﴾

    ٣٦٨    ]١١٦:النحل[    إنّ الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون﴾﴿
   ٢٧٣    ]٣٣:الإسراء[    تِل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً﴾﴿ومن قُ

﴾ما ليس لك به علم ٣٠٩    ]٣٦:الإسراء[        ﴿ولا تقف   
  ١٤     ]١١٠:طه[          ﴿ولا يحيطونَ به علماً﴾

  ٨٣     ]٧:الأنبياء[      ﴿فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون﴾
  ٢٢١     ]٧٨:الحج[      ﴿ما جعلَ عليكم في الدين من حرج﴾
   ٢٧٧    ]٦٣: النور[      ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾

    ١٤    ]٢٢:النمل[         ﴾أَحطْت بما لم تحِطْ به﴿
﴾بيصلّون على النه ي٢٧٢    ]٥٦:الأحزاب[      ﴿إنّ االله وملائكت   
  ١٢٦      ]٨٢:ص[      ﴿فبعزتك لأُغوينهم أجمعين إلا عبادك﴾

    ١٨٤    ]٢١:الشورى[      ﴾ينوا لهم من الد شرعأم لهم شركاءُ﴿

   ١٨٨    ]٢:الحجرات[      ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم﴾
   ١٨٩    ]٦:الحجرات[    ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾

﴾وا كثيراً من الظنها الذين آمنوا اجتنب١٨٦    ]١٢:الحجرات[    ﴿يا أي   
    ٢٢٢    ]٢٣:النجم[      الأنفُس﴾ وما وى  الظنإلابعون  يت﴿إن

    ٣٧    ]١٠:الجمعة[    ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا﴾
﴿غابن[       واسمعوا وأطيعوا﴾قوا االله ما استطعتمفات٣١٩    ]١٦:الت    

وا رحرفأولئك ت﴿دا﴾ش          ]٢٤     ]١٤:الجن  
    ١٥    ]٢٠:البروج[        ﴾واللَّه من ورائهم محِيطٌ﴿
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  هرس الأحاديث والآثارف
  :الصفحة              :طرف الحديث أو الأثر

 ١٢٢-١٢٠             الإثْم حزاز القلوب  .١
 ٢٦٥            أجرك على قدر نصبك .٢
٣. تور٢٠٨              إذا أُرخيت الس  
 ٣٦١               إذا تبايعتم بالعِينة .٤
٥. ٣٤١              فاجتهدإذا حكم الحاكم 
 ٣٥٠           إذا دخلوا المسجد وقد صلِّي فيه .٦
  ٢٤٢            إذا رأيتم الهلال فصوموا  .٧
  ٢٤٥               إذا رميت سهمك .٨
٩. ٢٥          إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
  ٢٣٧-١٣٦           فليطرحإذا شك أحدكم في صلاته .١٠
 ١٨٢            إذا قام أحدكم من نومه  .١١
  ٣٨             إذا كنتم في المسجد  .١٢
 ٢٠٦            إذا مت؛ فلا تؤذنوا بِي .١٣
  ٢٩٩            ذكرهإذا مس أحدكم  .١٤
  ٢٨١            أرأيت لو تمضمضت بماء .١٥
  ٢١٩          أفلا يسأل عمر بن الخطّاب سبيعةَ .١٦
  ٣٣٧            ؟معنا يتصلّ قد أليس .١٧
 ٢٠٥             أنا طيبت رسول االله  .١٨
 ١٤٥              أنى لكِ هذا اللّبن؟  .١٩
٢٠. ن١٩٠-٥٢              إنّ الحلال بي 
  ٣٣٨          إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم .٢١
٢٢. إنّ الدسر٢٢٣              ين ي  
٢٣. ح ٣٥٧            صين أحرمأنّ عمران بن  
 ١٣٣           إنّ القصر سنة رسول االله  .٢٤
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  ٢٢٠              إنكم تختصمون إليّ .٢٥
 ١٥٠            إنّ لنفسك عليك حقّاً .٢٦
  ٣٣٠          إنّ االله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ .٢٧
  ٢٧٨          إنّ االله كتب الحسنات والسيئات .٢٨
٢٩. اسإنالن ١٣٣              ي إمام 
٣٠. تيإن١٥٤             ي أخاف على أم  
٣١. ١٠٢            ي لأنقلب إلى أهليإن 
٣٢. قد هاإن ح٣٣١            !تمام أبا يا ؛متر  
 ٥٥            إنه من لا يستحي من الناس .٣٣
٣٤. اكم والظّن١٧٤              إي 
 ٢٢٥            إياكم والغلو في الدين .٣٥
  ٣٧٢            أيما امرأة فقَدت زوجها .٣٦
 ١٥٧           إذن وليهاأيما امرأة نكحت بغير .٣٧
  ٣٢٢-٤٠            أيما امرأةٍ نكحت في عدتِها .٣٨
٣٩. باس؛ إنّ االله طيها الن١٤٦            أي 
 ٣٦٣              بئس ما اشتريت .٤٠
 ١٢٢              البِر حسن الخلق .٤١
٤٢. فسما سكنت إليه الن ١٩٣            البِر 
 ١٢١            البِر ما انشرح له صدرك .٤٣
 ٢٤٣             تتربص أبعد الأجلين .٤٤
 ٧٩             رةٌ طيبةٌ وماءٌ طهورتم .٤٥
٤٦. ١١٠              خبيثٌ الكلب ثمن  
٤٧.  حسر النبي٢٤             عن فخذه 
 ٣٦٧            الحلال ما حلّله االله في كتابه .٤٨
 ١٩٦            خرج رجلان في سفر .٤٩
 ٣٠٠            دخل البيت، فصلّى فيه .٥٠
 ٣٠٠              دخله ولَم يصلّ فيه .٥١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٣٩٤ -

 ١٩٣            ادرءُوا الحدود عن المسلمين .٥٢
 ٢٧٦          ا يريبك إلى ما لا يريبكدع م .٥٣
  ٣٧            لا يتحدث الناس! دعه .٥٤
   ٢٠٧           يضحيان مارأيت أبا بكر وعمر و .٥٥
 ٣٨٠          سارق أمواتنا كسارق أحيائنا .٥٦
 ٥٨              استفت نفسك .٥٧
 ٢٢٧            سموا االله عليه وكلوه  .٥٨
 ٣٧٦            الشطرنج هو ميسر الأعاجم .٥٩
 ١٣٣            شهدت أبا بكر وعمر  .٦٠
  ٣٥٣            شهرا عيد لا ينقصان .٦١
 ٣٥٠          صلاةُ الجماعة تفضلُ صلاةَ الفذّ .٦٢
 ٣٢١              طلّق امرأته البتة .٦٣
 ١٤          على أهل الحوائط حفظها بالنهار  .٦٤
  ٥٤            على رِسلكما؛ إنها صفيةُ .٦٥
 ٤٥            فبم يأخذُ أحدكم مال أخيه .٦٦
 ٢٤               عورةٌالفخذ  .٦٧
  ٣٤٩             فمال إلى منزله فجمع أهله .٦٨
  ٢٢٤              فما كرهت فدعه .٦٩
 ٣٣٠              قاتل االله اليهود  .٧٠
 ٣٥٤            لأتصدقن بصدقة: قال رجلٌ .٧١
 ١٩٧          م نظر بعضِكم إلى بعضقد علمت لِ .٧٢
 ٢٠٨          هأن ينالمهدي اشدينالر الخلفاء قضاءُ .٧٣
 ٣٦٨              قضى بيمين وشاهد .٧٤
  ١٤٥           كان إذا أُتِي بطعام سأل عنه .٧٥
  ٢٠٤           عمر إذا مضى من شعبانكان ابن .٧٦
  ٢٣١       يذكر االله على كلّ أحيانهكان رسول االله  .٧٧
  ٣٧٨         كان سعيد بن جبير يلعب بالشطرنج .٧٨
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 ١٥٠            كان يحب الحلواء والعسل .٧٩
 ١٥٠            كان يستعذب له الماء .٨٠
 ١٥٠            كان يعجبه لَحم الذّراع .٨١
 ١٩٨            كان يمر بالتمرة العائرة .٨٢
  ٣٥٧          أن يحرم من خراسانه عثمانُ كرِ .٨٣
 ٣٤٤                مسكر حرامكلّ .٨٤
  ١٤٧        كنا ندع ما لا بأس به حذراً لما به البأس .٨٥
  ٢٠٥            لأَن أطلي بقطران أحب إليّ .٨٦
  ٢٠٦              لا تؤذنوا به أحداً .٨٧
 ٣٠٦          لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .٨٨
 ٢٥٩            لا تطولوا عليها الشقّة .٨٩
 ١٠٩            . تلقوا الركبان للبيعلا .٩٠
 ١٤٧          لا يبلغ العبد أن يكونَ من المتقين .٩١
 ٣٢١              لا يفرق بين مجتمع .٩٢
 ٣٧٨          لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئٌ .٩٣
  ٩٨           لا ينصرف حتى يسمع صوتاً .٩٤
  ١١٢          لُعنت الخمر على عشرة وجوه .٩٥
 ٢٠٣         لقد كنت أغتسلُ أنا ورسول االله  .٩٦
 ٣٥٦            ا نويت يا يزيد لك م .٩٧
 ٣٥٧          ليستمتع أحدكم بحلّه ما استطاع .٩٨
  ٣٢١              ليس لقاتل شيءٌ .٩٩
١٠٠. ١٧٥             يعرفانِوفلاناً  فلاناًما أظن 
 ٢١٨        ! ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه .١٠١
 ٣٠٥            مر بمجلس فيه أخلاطٌ .١٠٢
  ١٤٩              مروه؛ فليتكلّم .١٠٣
١٠٤. ظلم ١١١              مطلُ الغني 
  ٢٨٠-١٦٧          من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه .١٠٥
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  ٣٥٩            من أهلّ بحجة أو عمرة .١٠٦
  ٣٥٠            من توضأ فأحسن الوضوء .١٠٧
  ٢٦١            من حلف باللات والعزى .١٠٨
١٠٩. ن صام يوم الشك٢٤٢              م  
  ٢٧٣              من قُتل له قتيلٌ .١١٠
 ٣٧٧              من لعب بالنرد .١١١
  ٣٧٧              من لعب بالنردشير .١١٢
  ٣٦٠          انظروا هذه المواقيت التي وقِّتت لكم .١١٣
 ٤٤          نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو .١١٤
 ٤٤              نهى عن بيع الغرر .١١٥
 ١٥٥            نهى عن محاشي النساء .١١٦
 ٣٧٤           عن بيع السلاحنهى رسول االله  .١١٧
١١٨.  هى النبين٨٤          عن أكل كلّ ذي ناب  
  ٤٢              وكاءُ السهِ العينان .١١٩
١٢٠. ت٢٠١              وكيف وقد زعم 
  ٣٢٧-٤٢              الولد للفراش .١٢١
 ٣٦٠        وما تركت من شيءٍ يقربكم إلى الجنة .١٢٢
 ١٠٧              هلك المتنطّعون .١٢٣
 ٢٤١              هل لك من إبل؟ .١٢٤
 ٢٩٩            !هل هو إلا بضعةٌ منك؟ .١٢٥
 ٣٧٧              هو شر من النرد .١٢٦
   ٢٠٥          إنما هي عشر ليال! يا ابن أخي .١٢٧
 ١٠١           لا تخبره؛! المقراةيا صاحب  .١٢٨
 ٢٠٣              يغسلُ الثّوب كلّه .١٢٩
 ٣٥٦          يهل أهلّ المدينة من ذي الحليفة .١٣٠
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  فهرس القواعد الأصولية والفقهية
  :الصفحة                :طرف القاعدة

 ٢٦٤            الأجر على قدر المشقّة .١
 ٢٠١              الأخذُ بالثّقة أصلٌ .٢
 ٢٣٦          لٌالأخذُ بالاحتياط في العبادات أص .٣
 ٣٠٤         غُلّب الحراماجتمع الحلال والحرامإذا  .٤
  ٣٧٦        إذا اختلف أهلُ اللّغة في لفظ ولا مرجح .٥
  ١٣٨        إذا اشتغلت الذمةُ بالأصل لَم تبرأ إلا بيقين .٦
 ١٦٦       جائز ىتعالَ االله وقحقُ في الاحتياط الأصل أنّ .٧
٨. تحقّق الموجِبة حتى ي٦٢        الأصلُ براءةُ الذم 
 ٢٥٠          راجحالأصلُ عدم الحكم إلا بدليل  .٩
 ١٠٢      الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالاً .١٠
١١. ٢٣٨            الأصل في العبادة المنع 
  ٢٥٢            الأصل في الشيء الدوام .١٢
 ١١٧           الأصلُ لا يدفع بمجرد الشك .١٣
 ٢٥٧            الأصل انتفاءُ الوجوب .١٤
 ٤٩      يحتاط لإثبات الأضعفالأقوى يحتاط لإثباته ما لا  .١٥
١٦. ٢٣٦      الأمر كلّما كان أشرف كان الاحتياط فيه أوجب 
 ٢٧٥          الأمر للوجوب والنهي للتحريم .١٧
 ٣٣١          إنّ االله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .١٨
 ٢٦٢        تجاذب متعارضين عند إنما يكون الاحتياطُ .١٩
 ٢٣٧        براءة الذمة المشغولة تفتقر إلى سبب مبرئ .٢٠
 ١٨٦      ريم المُبهم من الجنس مؤذِنٌ بتحريم جميع أفرادهتح .٢١
 ٢٦٢         التحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب .٢٢
٢٣. ٢٧٧              تقدير الوعيد أقرب 
 ٣٢٥          التهمةُ تقدح في التصرفات إجماعاً .٢٤
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 ٢٥٥           الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .٢٥
 ٢٥٨       الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر .٢٦
٢٧. ١٨١          الاحتياط في باب الحرمة واجب 
 ٣٣٦-١٩٤            الحدود تدرأ بالشبهات .٢٨
   ٣٠٨            الحرام لا يحرم الحلال  .٢٩
   ٢٨١            حكم النظير حكم مثله .٣٠
    ٢٤٦-٦٨            الحلُّ لا يثبت بالشبهة .٣١
٣٢. من الخلاف م الخروج٣٤٠          ستحب    
   ٣١٧        درءُ المفاسد مقدم على جلب المصالِح .٣٣
٣٤. فس واجبرر عن النالض ٢١١          دفع   
   ٢٦٢         مقدمةٌ على دلالة الأضعفدلالة الأقوى .٣٥
   ٣٢٤        دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه  .٣٦
٣٧. لالدممقد ٢٩٧             يلُ الموجِب  -  
   ٣١٥            الرخص لا تناط بالمعاصي .٣٨
   ١٦        دالزيادة في المبنى لا تكون إلا لمعنى مقصو .٣٩
٤٠. الذّرائع واجب ٢٨٩              سد   
   ٢٣٨            السبب إذا ثبت فلا احتياط .٤١
   ٢٤٦        الشبهةُ تقام مقام الحقيقة في محلّ الاحتياط .٤٢
   ٢٤٧        الشك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط .٤٣
٤٤.  ٢٥٤             بعد الفراغ لا أثر لهالشك 
٤٥. ك الذي لا يستند لعلامة لغو٢٤٨          الش   
   ٢٥٢         شك الطّارئ بعد الشروع لا أثر لهال .٤٦
   ٢٥٥        الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثّر .٤٧
   ٣٤٧        الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط .٤٨
   ٣٤٨-٢٤٩            الشك في المانع لا أثر له .٤٩
   ٢٤٩            الشك في النقصان كتحقّقه .٥٠
٥١. خصناط به الرلا ت ٣١٣            الشك   
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   ٢٤٥        لشك والإمكانُ لا تستباح به المحرماتا .٥٢
    ٢٤١        ضعف الشبه عن نفي النسب لا يلزم منه .٥٣
   ١٦٦          الضمانُ لا يثبت بالشك والاحتمال .٥٤
   ٢٤١        الظن إذا لَم يكن له ضابطٌ لَم يلتفت إليه .٥٥
   ٣١٤         الظن الراجح ملحق باليقين في مقام الامتثال .٥٦
   ١٣٠        لمتوهم لا يعارِض الواقع البتةالعارض ا .٥٧
   ٢٧٩      العبادات مبناها على الاحتياط من تجريد النظر .٥٨
   ٢٤٤            العبادة يحتاط لها إذا وجبت .٥٩
   ٢٨٣          العلّة المقتضيةُ للاحتياط مقدمةٌ .٦٠
    ٢٦١        العمل بالاحتياط ثابت على وجه الضمنية .٦١
   ٢٤١        انعالعملُ بالاحتياط واجب عند عدم الم .٦٢
  ٣٢٧         يؤخذ بالأحوطينصلالأض  تعارعند .٦٣
٦٤. على اليقين لا يأخذُ بالظن ٣٠٩           القادر   
٦٥. ٢٢٠      ب ما يسمع من الخصومالقضاء يكونُ على حس   
   ٢٢٩        كلّ تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها .٦٦
   ٢٨١        كلُّ ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه .٦٧
    ٢٤٥      ك في تحريمه؛ فإنه ينهى عنه ولا يعزمكلّ ما يش .٦٨
   ٢٤٥      كلّ ما يشك في وجوده؛ فإنه يؤمر به ولا يعزم .٦٩
   ٩٩        كلّ ما شككنا في وجوده استصحبنا عدمه .٧٠
   ٢٥٠            كلّ مشكوكٍ فيه ليس بمعتبر .٧١
    ٢٥٣          كلّ مشكوكٍ فيه يجعل كالمعدوم .٧٢
    ٢٧٩            لا قياس في الأمور التعبدية .٧٣
   ٢٨٢              لا قياس في الحدود .٧٤
   ١١٠            لا مشاحة في الأسامي .٧٥
   ٢٣٦            لا ورع في إسقاط العبادات .٧٦
    ٦٥          لا يجب شيءٌ بالشك والاحتمال .٧٧
   ٢٧٤          اللّفظ العام يحملُ على العموم .٧٨
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٧٩. يعم ٢٧١              اللّفظ المُشترك   
    ١٨٢          ليس كلُّ ما كان أحوط يجب .٨٠
   ٣٣٤      ه الضرورةُ يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباهما تبيح .٨١
  ٣٩            ما عظُم خطره كثُر شرطُه .٨٢
   ٣٣٢            ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .٨٣
   ٣٣٠          ما حرم استعمالُه حرم اتخاذه .٨٤
   ٢٩٢        ما حرم سداً للذّريعة قد يباح للمصلحة .٨٥
   ٣٣٢            ما حرم فعلُه حرم طلبه .٨٦
   ٢٦١            لمقصد مقدمما كان احتياطاً .٨٧
 ٣٣٤       ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري .٨٨
   ٢٢٨        ما لا يبرئ على كلّ تقدير لا يلزم الأخذ به .٨٩
٩٠. ترك الحرام إلا به؛ فتركُه واجب ٢٨٨        ما لا يتم   
٩١. إلا به فهو واجب الواجب ٢٨٦          ما لا يتم   
   ٢٢٨        حتياطُ فيهما لا يمكن شرعاً لا يتصور الا .٩٢
٩٣.  مقتضاه الاحتياط مقد٢٩٩            ما م   
   ٧٩          ما يصدق حالة التركيب على معنى .٩٤
    ٦٢             المحتملُ غير موجِب  .٩٥
   ٣٠٠         المتساوق مع أدلّة التحريم مقدم على غيره .٩٦
   ٣٠٠            المُثبت مقدم احتياطاً  .٩٧
    ٣٢٠        المعاملةُ بنقيض المقصود الفاسد أصلٌ .٩٨
   ٣٢٣         من استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه .٩٩
    ٣٧٩       مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون .١٠٠
    ١٤١            الموهوم لا يعارض المعلوم .١٠١
١٠٢.  ماءة مقداقل عن البر٢٩٩            الن   
   ٢٥٦          الواجبات لا تثبت بالشك احتياطاً .١٠٣
١٠٤. لا يثبت بالشك ٢٥٦            الوجوب    
   ٢٦٠         يغتفر في المقاصد لاالوسائل يغتفر فيها ما .١٠٥
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   ٢٨٨              وسيلة المحرم محرمةٌ .١٠٦
  ٢٨٩            وسيلةُ المقصود تابعةٌ له .١٠٧
  ٢٨٦            وسيلةُ الواجب واجبةٌ .١٠٨
    ٦٢            الوهم محرم الاتباع رأساً .١٠٩
١١٠. ك في إثباته  بالأقلّؤخذْي١٦٦        فيما وقع الش    
   ٤٨          رف المحتاط لهيشرف الاحتياطُ بش .١١١
   ٢٦١      يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل .١١٢
   ٢٦٠        يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره .١١٣
١١٤. لا يزول بالشك ٣٤٦            اليقين   
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ريب المصطلح والغَفهرس  
  :الصفحة                  :اللّفظة

 ٧٨                الإجمال .١
 ١٥                الأحوطُ .٢
 ٧٩                وةُالإدا .٣
 ٣٢٧-١١٤                 الأصل .٤
 ١٢٠                الإلهام  .٥
 ٦٣                 الأمارةُ .٦
٧. ٢٧٥                الأمر 
٨. ٣٦٤                الأنافح 
٩. ٢٤١                الأورق 
١٠.  ز٢٢                التحر 
  ٣٣٤-٢٤                التحري .١١
 ٢٠٥                تخلّج .١٢
١٣. ضعار٨٢                 الت  
 ٣٨٠                التعزير .١٤
 ١٣٩                التقدير .١٥
 ٢٩٤                ترجيحال .١٦
 ٢٢٤                تنقي .١٧
١٨.  ع٢٣                التور 
١٩.  ٢١                التوقّف 
 ٢٣٩                الثّقة .٢٠
 ٣٣٠                جملوها .٢١
 ١٧                 الاحتمالُ .٢٢
 ١٤                الاحتياطُ  .٢٣
٢٤.  ٣٣٦                الحد 
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 ١٢٢                الحَزاز  .٢٥
٢٦. ر٢٣٩                الخب 
٢٧.  ٣٤٠-١٥٠                الخلاف 
 ٤٩                الدليل  .٢٨
 ٢٨٦                لذّريعةُ ا .٢٩
  ٣٣                الذمة .٣٠
 ١٨٧                راعنا .٣١
 ٣٣١                الراويةُ .٣٢
٣٣. خص٣١٣                الر 
 ٢٥٠                الاستبراءُ .٣٤
٣٥.  ٢٢                الاستظهار 
 ٢٤٣                الاستنكاح .٣٦
 ٣٣٦-٦٦                الشبهة  .٣٧
٣٨. ٨٨                 الاشتباه 
 ١٥٨                اشتجروا .٣٩
 ٢٥١                الشرط .٤٠
 ٣٧٥                الشطرنج  .٤١
٤٢.  ٧٣                الشك 
  ٢٣٩                الشهادة .٤٣
 ٢٥٨                الضرر .٤٤
 ٢٥٨                الضرورة .٤٥
٤٦. ١١٤                 الظّاهر 
 ١٩٨                 العائرةُ .٤٧
٤٨.  ٢٧٤                العام 
 ٤٢                العاهر .٤٩
٥٠. ١٣٧                العدم  
 ١٥                العلباء .٥١
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  ٢٨٣                العلّة .٥٢
 ١٥                عنانه .٥٣
 ٣٦١                العِينةُ .٥٤
 ٤٣                ر الغر .٥٥
٥٦. ٣٤٤                الفضيخ 
٥٧. ٢٠٤                القَتر 
 ١٠٤                 القرائن .٥٨
٥٩. ٢٧٩                 القياس 
 ١٢٩                 مآل .٦٠
 ٢٤٩                المانع .٦١
 ٣٢٢                المبتوتةُ .٦٢
 ٢٥٨                المتحيرة .٦٣
 ١٥٥                محاشي  .٦٤
 ٦٩                المُدرك .٦٥
 ٢٤٣                المُستنكح .٦٦
٦٧. ٣٣٦                المشتبه 
٦٨. ٢٧١                 المشترك 
 ٢٣٨               المصر الجامع .٦٩
 ٣١٧                 المصلحةُ .٧٠
 ١٩٩                المِعراض .٧١
  ١٠١                المقراة .٧٢
  ٨٧                 المناط .٧٣
٧٤. باش٢٨٠                 الن 
 ٢٨٤                الانضباط .٧٥
 ١٣٩                 الانعطاف .٧٦
٧٧. هي٢٧٥                الن 
  ٢٢٤                الوسوسة .٧٨
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  ٢٨٦                 ةُلسيوال .٧٩
  ١٩٩                الوقيذُ .٨٠
 ٢٤٢                 الشكيوم .٨١
٨٢. ١٣٦                اليقين 
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  فهرس المصادر والمراجع
١. مح ؛الآباديمد شمسالحق العظيم آبادي ب أبو الطي. ُد المعبوعون )دار  ،)٢ط

ه١٤١٥(، بيروت ،ةالكتب العلمي.(  
مطبعة  ،ين عبد الحميدد محيى الد محم:تحقيق، المسودة في أصول الفقه .آل تيمية .٢

   .القاهرة ،يلمدنِا
٣. ؛الآلوسي ود أبو الفضلمحم. المعانِيروح لبنان، بيروت ،دار إحياء التراث العربي.  
٤. د أبو الحسن؛الآمديبن محم علي . في أصول الأحكام الإحكام ،)تحقيق)١ط ، :

،د الجميليسي  ،ه١٤٠٤(بيروت، دار الكتاب العربي.(  
 ،، دار الكتب العلمية إكمال المعلمإكمالُ .د بن خلفة؛ أبو عبد االله محمالأُبي .٥

  .بيروت
أحمد بن : ، تحقيق)١ط(، العدة في أصول الفقه .أبو يعلى؛ محمد بن الحسن الفراء .٦

م ،المباركي سالةعليسة الرؤس.  
٧. بن إسماعيلالأبياري ين علي؛ شمس الد .الورع ،)فاروق حمادة، دار : ، تحقيق)١ط

 ).م١٩٨٧(بيروت، لآفاق الجديدة، ا
٨. عبد الواحد؛الإدريسي  . ةن خلال كتاب المغنيمالقواعد الفقهي ،)دار ابن )٢ط ،

  ).ه١٤٢٣(الدمام، القيم، 
٩. حيم بن الحسن؛الإسنويعبد الر  .مهيدولالتفي الأص  ،)د حسن : ، تحقيق)١طمحم

  ).ه١٤٠٠(بيروت، ؤسسة الرسالة، م هيتو،
 ،بيروت، المكتب الإسلامي ،)٢ط (،واء الغليلإر. محمد ناصر الدين ؛لبانيّالأ .١٠

 )م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥(
، شراية للندار الرو ،ةالإسلامي، المكتبة )٣ط(، تمام المنة. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١١

 ).ه١٤٠٩(
بيروت،  ،ي المكتب الإسلام،الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٢

 .لبنان
  .الرياض، السعودية ،، مكتبة المعارفالسلسلة الصحيحة. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٣
  .الرياض، السعودية ،مكتبة المعارف ،السلسلة الضعيفة. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٤
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الرياض،  ،مكتبة المعارف، صحيح الترغيب والترهيب. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٥
  .السعودية

 .الرياض، السعودية ،، مكتبة المعارفصحيح ابن ماجة. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٦
١٧. د؛ابن أمير حاجد بن محممحم  .حبيرقرير والتالت ،)ة، )١طدار الكتب العلمي ،

  ).ه١٣١٦(بيروت، 
١٨. ين ؛الأنصاريد بن نظام الدمحم عبد العلي .حمالر وتفواتح راثدار إحياء الت ،

 ،م١٩٩٨(بيروت، العربي.( 
١٩. ا ؛الأنصاريد بن زكريا بن محمزكري .روض الطّالب أسنى المطالب شرح دار ،

بيروت ،الكتاب الإسلامي.  
٢٠. ا ؛الأنصاريد بن زكريا بن محمزكري .ةالبهي ةالغررالبهجة الوردي شرح  المطبعة ،

  .الميمنية
٢١. ا ؛الأنصاريد بن زكريا بن محمزكري .الأنيقة الحدود ،)مازن المبارك، : ، تحقيق)١ط

  ).ه١٤١١(بيروت، دار الفكر المعاصر، 
بيروت، لبنان ، دار الأمواج، )٢ط(،  الوسيطالمعجم. ؛ إبراهيم، وآخرونأنيس .٢٢

)١٩٨٧.( 
بيروت، لفكر، ، دار ا الهدايةالعنايةُ شرح.  محمد بن محمد بن محمود؛البابرتيّ .٢٣

  ).م١٩٧٧(
٢٤. سليمان بن خلف؛الباجي  .ولالإشارةُ في معرفة الأص ،)تحقيق)١ط ، : د عليمحم

  ).ه١٤١٦( مكّة المكرمة، فركوس، المكتبة المكية،
٢٥. ؛الباجيليمان بن خلف س .الموطّأ المنتقى شرحِدار الكتاب العرب ، ،بيروت، ي

  ).م١٩٨٣(
اللّجنة الوطنية، ،  في الشريعة الإسلاميةرفع الحرج. وهابالباحسين؛ يعقوب عبد ال .٢٦

  .بغداد، العراق
عمان، الأردنّ، ، دار النفائس، )١ط(، أحكام المال الحرام. باز؛ عباس أحمد محمدال .٢٧

 ).م١٩٩٨-ه١٤١٨(
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٢٨. خاريد بن إسماعيل؛البمحم  .حيحالجامع الص ،)غا، : ، تحقيق)٣طمصطفى ديب الب
  ).ه١٤٠٧ (، ابن كثيردار

٢٩. د؛البخاريعبد العزيز بن أحمد بن محم  .ول البزدويالأسرار على أص كشف دار ،
  ).م١٩٧٤(بيروت، ي، الكتاب العربِ

 ،بخيت المطيعي، دار الكتب العلمية: ، تصحيحتيسير التحرير. بادشاه؛ محمد أمين .٣٠
 .بيروت

ؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، ، ملاميأصول الفقه الإس.  أبو العينين؛بدران .٣١
  ).م١٩٩٢( مصر،

، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل.  عبد القادر بن أحمد الدمشقي؛ابن بدران .٣٢
  ).ه١٤٠١(بيروت، ؤسسة الرسالة، م عبد االله التركي،: ، تحقيق)٢ط(
٣٣. ؛بركتيديدد عميم الإحسان امحم  .قواعد الفقه ،)دف، )١طكراتشي، ، الص

  ).ه١٤٠٧(
، مطبعة الريحانيّ، )١ط(،  في الشريعة الإسلاميةسد الذّرائع. ؛ محمد هشامبرهانيّال .٣٤

  ).م١٩٨٥-ه١٤٠٦(بيروت، 
  .كراتشي ،مطبعة جاويد بريس، ول البزدويأص.  الحنفيد بن محمعليالبزدوي؛  .٣٥
٣٦. بن ال؛البصري د بن عليب أبو الحسين محمطي .العمدش رح ،)ح صالِ: ، تحقيق)٤ط

  ).ه١٤٠٧(الرياض، مكتبة المعارف،  بن فوزان الفوزان،
٣٧. ب؛البصريبن الطي د بن عليأبو الحسين محم  .المعتمد ،)خليل الميس، : ، تحقيق)١ط

  ).ه١٤٠٣(بيروت، دار الكتب العلمية، 
، دار القلم ودار  الفقه الإسلاميفيأثر الأدلّة المختلف فيها .  مصطفى ديب؛البغا .٣٨

  .دمشق ،العلوم الإنسانية
، دار العلوم )١ط(،  في الشريعة الإسلاميةدرء المفسدة. البغا؛ محمد الحسن مصطفى .٣٩

  ).ه١٤١٧(دمشق، الإنسانية، 
 .بيروت، لبنان ،، دار الكتاب الإسلاميمجمع الضمانات. البغدادي، غانِم بن محمد .٤٠
عبد القادر الأناؤوط : ، تحقيق)٢ط(، شرح السنة. وي؛ الحسي بم مسعود الفراءالبغ .٤١

 ،م١٩٨٣(بيروت، وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي.(  
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الميلودي بن جمعة، : ، تحقيق)١ط(، ترتيب الفروق. البقّوري؛ محمد بن إبراهيم .٤٢
 ).م٢٠٠٣-ه١٤٢٤(بيروت، والحبيب بن طاهر، مؤسسة المعارف، 

 .، لبنانبيروت ،، دار الفكر)١ط(، الفتاوى الهندية. البلخي؛ نظام الدين وآخرون .٤٣
، مؤسسة )١ط(،  حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطهالاحتياط. بلكا؛ إلياس .٤٤

  ).م٢٠٠٣-ه١٢٢٤(بيروت، الرسالة، 
ي، قم،  الدرايتِ حسنمحمد: تحقيق ،القواعد الفقهية. البنجوردي؛ محمد حسن .٤٥

 ). م١٩٩٧(الهادي، 
٤٦. البد سعيد رمضان؛وطيمحم  .ُالمصلحةضوابط ،) ٤ط(،سالة،  مسة الربيروت، ؤس

  .)ه١٤٠٢(
الرياض، ، مكتبة التوبة، )١ط(، موسوعة القواعد. البورنو؛ محمد صدقي بن أحمد .٤٧

 ).م٢٠٠٠(
، مؤسسة الرسالة، )٤ط(، لية في القواعد الكالوجيز. البورنو؛ محمد صدقي بن أحمد .٤٨

  ).م١٩٩٦-ه١٤١٦(بيروت، 
بيروت، م الكتب، ، عالَ)٢ط(، دقائق أولي النهى.  منصور بن يونس؛البهوتيّ .٤٩

  ). م١٩٩٦(
محمد حسن الشافعي، دار الكتب : ، تحقيقكشاف القناع.  منصور بن يونس؛البهوتيّ .٥٠

  ). م١٩٩٧( بيروت، العلمية،
٥١. أحم؛البيهقي د بن الحسين بن علي .نن الكبرىالسمحمد عبد القادر عطا، : ، تحقيق

  ).ه١٤١٤(مكّة المكرمة، مكتبة دار الباز، 
٥٢. ؛البيهقي عب الإيمانش،) تحقيق، )ض١ط :محمعيد زغلولد الس ،دار الكتةب العلمي، 

  ).ه١٤١٠(بيروت، 
٥٣. ركيعبد االله بن عبد المحسن؛الت  .م أحمدأصول مذهب الإما ،)سة )٣طمؤس ،

  ). ه١٤١٠(بيروت، الرسالة، 
٥٤. رمذي؛التلميد بن عيسى السمحم  .رمذيسنن التد شاكر، دار : ، تحقيقأحمد محم

راث العربيبيروت ،إحياء الت.  
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، مكتبة محمد علي شرح التلويح على متن التوضيح.  مسعود بن عمر؛التفتازانيّ .٥٥
  ).م١٩٥٧(القاهرة، صبيح، 

بن غازي، ليبيا، ، المطبعة الأهلية، الإسعاف بالطّلب.  أبو القاسم بن محمد؛التواتي .٥٦
  ).م١٩٧٥(
  .، العراقبغداد ،، دار الأندلسالأصول العامة للفقه المُقارن.  محمد؛تقي الحكيم .٥٧
ب عبد عبد الوها: ، تحقيقمفتاح الوصول.  محمد بن أحمد أبو عبد االله؛التلمسانيّ .٥٨

  ).ه١٤٠٣( ،بيروتاللّطيف، دار الكتب العلمية، 
د رشاد محم: تحقيق، درء تعارض العقل والنقل. تقي الدين عبد الحليم ابن تيمية؛ .٥٩

  ).ه١٣٩١(الرياض، ة، دار الكنوز الأدبي، مسالِ
ح ود صالِسع: تحقيق، )١ط(، شرح العمدة. تقي الدين عبد الحليم ابن تيمية؛ .٦٠

  ).ه١٤١٣(الرياض، مكتبة العبيكان، ، عطيشانال
محمد عبد القادر :، تحقيق)١ط(، الفتاوى الكبرى.  تقي الدين عبد الحليم؛ابن تيمية .٦١

  ). ه١٤٠٨(بيروت،  عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،
دار ، د حامد الفقي محم:تحقيق، القواعد النورانية. تقي الدين عبد الحليمابن تيمية؛  .٦٢

  ).ه١٣٩٩( بيروت، ،المعرفة
عبد الرحمن : ، جمع وتحقيق)٢ط(، مجموع الفتاوى.  تقي الدين عبد الحليم؛ابن تيمية .٦٣

  .السعودية ،بن محمد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية
 الأبياري، دار إبراهيم: ، تحقيق)١ط(، التعريفات.  علي بن محمد بن علي؛الجرجانيّ .٦٤

 ،ه١٤٠٥(بيروت، الكتاب العربي .(  
، دار البشائر )٢ط(، الفوائد الجنية على المواهب السنية. الفادانيّ؛ محمد ياسين .٦٥

  ).م١٩٩٦-ه١٤١٧(بيروت، الإسلامية، 
٦٦. ؛ابن جزيالغرناطي د بن أحمد الكلبيمحم  .ةالقوانين الفقهي ،بيروت، ، دار القلم

  ).م١٩٧٧(
 ،، دار الفكر)١ط(، أحكام القرآن. أحمد بن علي الرازيلجصاص؛ أبو بكر ا .٦٧

  .بيروت
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: ، تحقيق)١ط(، الفصول في الأُصول.  أبو بكر أحمد بن علي الرازي؛الجصاص .٦٨
  ).ه١٤٠٥(الكويت، رةُ الأوقاف، عجيل جاسم النشمي، وزا

 بتوضيح شرح منهج الوهابفتوحات .  سليمان بن عمر بن منصور العجيلي؛الجمل .٦٩
  .، لبنانبيروت ،، دار الفكرالطلاب

٧٠. ؛ابن الجوزي دعبد الرحمن بن علي بن محم .حقيق في أحاديث الخلافالت ،)١ط(، 
  ).ه١٤١٥(بيروت، مسعد عبد الحميد السعدي، دار الكتب العلمية، : تحقيق

؛ مصطفى عبد الواحد: تحقيق ،ذم الهوى. دعبد الرحمن بن علي بن محمابن الجوزي؛  .٧١
  .بدون

، )٣ط(، زاد المسير في علم التفسير. دعبد الرحمن بن علي بن محمابن الجوزي؛  .٧٢
ه١٤٠٤(بيروت، ، المكتب الإسلامي.(  

٧٣. عبد الملك بن عبد االله بن يوسف أبو المعالي؛الجُويني  . رهان فيصولالأالب ،)٤ط( ،
  ).ه١٤١٨(المنصورة،  دار الوفاء، عبد العظيم محمود الديب،: تحقيق

، )١ط(،  في الفقهالتبصرةُعبد الملك بن عبد االله بن يوسف أبو المعاليالجُويني؛  .٧٤
  ).م١٩٩٣-ه١٤١٣(القاهرة، محمد بن عبد العزيز السديس، مؤسسة قُرطبة، : تحقيق

٧٥. ستيان بن أحمد البان، محمد بن حبابن حب .انابن حب صحيح ،)تحقيق)٢ط ، :
  ).ه١٤١٤(بيروت، مؤسسة الرسالة، ، شعيب الأرناؤوط

عبد االله هاشم اليمانيّ، : ، تحقيقلخيص الحبيرالت.  أحمد بن علي العسقلانيّ؛بن حجرا .٧٦
  ).ه١٣٨٤(المدينة المنورة، 

محب الدين الخطيب، دار : تحقيق، فتح الباري.  أحمد بن علي العسقلانيّ؛ابن حجر .٧٧
  .بيروت ،المعرفة

، دار )١ط(، الإحكام في أصول الأحكام.  علي بن أحمد الأندلسي؛ابن حزم .٧٨
  ). ه١٤٠٤(القاهرة، الحديث، 

لجنة إحياء التراث العربي، دار : ، تحقيقالمحلَّى.  علي بن أحمد الأندلسي؛ابن حزم .٧٩
  .بيروت ،الآفاق الجديدة

محمد أحمد عبد : ، تحقيق)١ط(، الكافيةُالنبذةُ .  علي بن أحمد الأندلسي؛ابن حزم .٨٠
  ).ه١٤٠٥( بيروت،العزيز، دار الكتب العلمية، 
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٨١. د بن عبد المؤمن؛الحصنيأبو بكر بن محم  .القواعد كتاب ،)عبد : ، تحقيق)١ط
  ). م١٩٩٠(الرياض، الرحمن الشعلان، مكتبة الرشد، 

 دار الناشر، )٢ط(، مواهب الجليل.  محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي؛الحطّاب .٨٢
  ). ه١٣٩٨( بيروت،الفكر، 

٨٣. د بن إبراهيم؛الحفناويمحم  .رجيحوالت عارضالت ،)شر، )٢طدار الوفاء للطّباعة والن ،
  ).ه١٤٠٨( المنصورة،

، المركز الثّقافيّ العربي، )١ط(، الخطاب الشرعي وطرق استثماره. حمادي؛ إدريس .٨٤
  ).م١٩٩٤(البيضاء، المغرب، الدار 

٨٥. د؛الحمويأحمد بن محم  .عيون البصائر ذويغمز  ،)ة، )١طدار الكتب العلمي ،
  ).ه١٤٠٥( بيروت،

، جامعة أم )١ط(، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ابن حميد؛ صالِح بن عبد االله .٨٦
 ).ه١٤٠٣(مكّة المكرمة، القرى، 

زينب إبراهيم القاروط، : ، تحقيق)١ط(، الورع. يبانيلشد اأحمد بن محمابن حنبل؛  .٨٧
  -ه١٤٠٣(بيروت، دار الكتب العلمية، 

ي، دار الجيل،  فهمي الحسينِ:، ترجمةرح مجلّة الأحكامدرر الحكّام في ش.  علي؛حيدر .٨٨
  ).م١٩٩١( بيروت،

، رسالة قه عند المالكية وأثره في الف بالقواعدالتعليلُ). م٢٠٠٥( ،خذيري؛ الطّاهر .٨٩
 .، عمان، الأردنّالجامعة الأردنيةغير مطبوع، دكتوراه، 

٩٠. د بن عبد االله؛الخرشيمحم  .مختصر خليل شرحلبنانبيروت، ،، دار الفكر .  
محمد مصطفى الأعظمي، : ، تحقيقصحيح ابن خزيمة.  محمد بن إسحاق؛ابن خزيمة .٩١

 ،ه١٣٩٠(بيروت، المكتب الإسلامي.(  
٩٢. د بن إبراهيم؛الخطّابيحمد بن محم  .أعلام الحديث ،)د بن سعد آل : ، تحقيق)١طمحم

  ).م١٩٨٨(مكّة المكرمة، سعود، جامعة أم القرى، 
٩٣. د بن إبراهيم؛الخطّابيحمد بن محم  .ننمعالِم السلام شافِي، دار : ، تحقيقعبد الس

  ). م١٩٩٦(بيروت، الكتب العلمية، 
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 ،، دار القلممصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه.  عبد الوهاب؛خلاّف .٩٤
  .)م١٩٧٢(الكويت، 

٩٥. مصطفى سعيد؛الخن  .ة في اختلاف الفقهاءوليأثر الاختلاف في القواعد الأص ،
  ).١٩٨٥-١٤٠٦(بيروت، ؤسسة الرسالة، ، م)٤ط(
٩٦. ارقُطنيبن عمر؛الد علي  .ننالسهاشم اليماني المدنيّ، دار المعرفة، عبد االله: ، تحقيق 

  ). ه١٣٨٦(بيروت، 
محمد محيي الدين : ، تحقيقسنن أبي داود.  سليمان بن الأشعث السجستانيّ؛أبو داود .٩٧

  .عبد الحميد، بيروت، دار الفكر
٩٨. رينيد فتحي؛الدمحم  .ولهوأص بحوثٌ مقارنةٌ في الفقه الإسلامي ،)سة ، )١طمؤس

  ).ه١٤١٤(يروت، ب الرسالة،
٩٩. سوقيد بن أحمد بن عرفة؛الدمحم  .رح الكبيرعلى الش سوقيحاشيةُ الد دار إحياء ،

  .الكتب العربية
، مطبعةُ السنة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.  محمد بن علي؛ابن دقيق العيد .١٠٠

  . القاهرة ،المحمدية
، جمعية الصالحين لتحفيظ  النوويةلأربعينشرح ا. محمد بن علي ابن دقيق العيد؛ .١٠١

 .عمان ،القرآن
١٠٢. مياطيد شطا؛الدد محمأبو بكر بن السي  . حاشية إعانة الطّالبين على حلّ ألفاظ فتح

  .بيروت ،، دار الفكرالمبين
١٠٣. ازيد بن أبي بكر عبد القادر؛الرمحم  .حاحمختار الص ،)محمود خاطر، : ، تحقيق)١ط

  ).ه١٤١٥(ت، بيروبنان، مكتبة ل
١٠٤. ازيد بن عمر بن الحسين؛الرمحم  .المحصول في علم الأصول ،)طه : ، تحقيق)١ط

  ). ه١٤٠٠(الرياض، ، جامعة الإمامجابر العلوانيّ، 
بيروت، ، دار الفكر، )٣ط(، التفسير الكبير. محمد بن عمر بن الحسينالرازي؛  .١٠٥

  ).م١٩٦٠(
١٠٦. افعيد عبد الكريم بن؛الرمحم  .رح الكبيرالشمعوض، وعادل عبد : ، تحقيق علي

 ).م١٩٩٧(بيروت، الموجود، دار الكتب العلمية، 
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 دار، )١ط(،  العلوم والحكمجامع. عبد الرحمن بن أحمدابن رجب؛ أبو الفرج  .١٠٧
  ).ه١٤٠٨(، بيروت، المعرفة

، دار الكتب الإسلاميالقواعد في الفقه . عبد الرحمن بن أحمدأبو الفرج  ؛ابن رجب .١٠٨
  .بيروت ،العلمية

، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.  مصطفى بن سعد السيوطي؛الرحيبانيّ .١٠٩
 ،ه١٣٨٠(دمشق، المكتب الإسلامي.(  

محمد : ، تحقيق)١ط(، البيان والتحصيل. محمد بن أحمد القرطبيابن رشد الجد؛  .١١٠
 ).ه١٤٠٤(بيروت، مي، حجى وآخرين، دار الغرب الإسلا

١١١. ؛ابن رشد الجدد بن أحمد القرطبيمحم  .داتمات الممهالمقد ،)ا : ، تحقيق)١طزكري
  ).ه١٤٢٣(بيروت، عميرات، دار الكتب العلمية، 

 ،، دار الفكربدايةُ اتهد.  محمد بن أحمد القرطبي أبو الوليد؛ابن رشد الحفيد .١١٢
  .بيروت

بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمية، شرح حدود ابن عرفة. اسمالرصاع؛ محمد بن ق .١١٣
 ).م١٩٩٣(
، رسالة ماجستير، قواعد الأخذ بالأحوط ).م٢٠٠٢( ،الرفاعي؛ إبراهيم مصطفى .١١٤

  .، الأردنّالجامعة الأردنية، عمانغير مطبوع، 
١١٥. ؛ أحمد بن أحمد الأنصاريمليالر .مليفتاوى الرة، المكتبة الإسلابيروت ،مي. 
١١٦. ملي؛الرين أحمد الأنصاريد ابن الإمام شهاب الدمحم  .ِهايةُ المحتاج إلى شرح ن

  ). م١٩٨٤(بيروت، ، دار الفكر، المنهاج
١١٧. وكيد؛الرمحم  .ها في اختلاف الفقهاءقعيد وأثرة التنظري ،)دار ابن حزم، )١ط ،

  ).م٢٠٠٠(بيروت، 
، دار الكلمة للنشر، )١ط(،  في العلوم الإسلاميةلتقريبنظرية ا. الريسونيّ؛ أحمد .١١٨

 ).م١٩٩٧ -ه١٤١٨(المنصورة، 
مصطفى : ، تصحيح وتعليق)٦ط(، شرح القواعد الفقهية.  أحمد بن محمد؛الزرقا .١١٩

  ).ه١٤٢٢(دمشق، الزرقا، دار القلم، 
  ).ه١٤١٨(دمشق،  ، دار القلم،)١ط(، المدخلُ الفقهي العام.  مصطفى أحمد؛الزرقا .١٢٠

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 - ٤١٥ -

١٢١. ركشيادر؛الز دين بن محمبدر الد  .المحيط البحر ،)مصر، ، دار الكتبي،)١ط 
  . )م١٩٩٤(
١٢٢. ركشيادر؛الز دين بن محمبدر الد  .المنثور في القواعد ،)تيسير فائق : ، تحقيق)٢ط

  ).ه١٤٠٥(الكويت، ارة الأوقاف، محمود، وز
 ،، دار الكتاب العربي عن حقائق التنزيللكشافا. الزمخشري؛ محمود بن عمر .١٢٣

 .بيروت
: ، تحقيق)٢ط(، تخريج الفروع على الأصول.  محمد بن أحمد أبو المناقب؛الزنجانيّ .١٢٤

  ).ه١٣٩٨(بيروت، محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، 
 .القاهرة، مصر ،، دار المعارف الإسلاميأصول الفقه.  محمد؛أبو زهرة .١٢٥
، دار الفكر العربي، )٣ط(، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه.  محمد؛أبو زهرة .١٢٦

  ).م١٩٩٧(القاهرة، 
١٢٧. يلعياالله بن يوسف عبد ؛الز .اية تخريجأحاديث الهدايةنصب الر تحقيق ، :د محم
ه١٣٥٧(مصر،  ،دار الحديث، وسف البنوريي.(  
١٢٨. يلعي؛الزعثمان بن علي  . الحقائق قائقتبيينكتر الد شرح ،دار الكتاب الإسلامي ،

  ).ه١٣١٣(القاهرة، 
١٢٩. الميعبد االله بن حميد؛الس  .مسطلعة الش شرح ،والثّقافة راث القوميوزارةُ الت ،

  ).ه١٤٠١(سلطنة عمان، 
١٣٠. امرائيإبراهيم؛الس  .الفرائدمعجم )م١٩٨٤(بيروت، ، مكتبة لبنان، )١ط.( 
بيروت،  ،، دار المعرفةفتاوى السبكي. ين علي بن عبد الكافيتقي الد السبكي؛ .١٣١

  .لبنان
١٣٢. بكي؛ابن الساب بن عليعبد الوه  .المنهاج شرح اجالإ ،)دار الكتب )١ط ،

  ).ه١٤٠٤(بيروت، العلمية، 
١٣٣. بكي؛ابن الساب بن عليعبد الوه  .ظائروالن الأشباه ،)عادل عبد : ، تحقيق)١ط

  ).ه١٤٢٢(بيروت، د، دار الكتب العلمية، الموجو
دار الكتب ، )٣ط(، فتح المغيث. حمند بن عبد الرين محمشمس الدالسخاوي؛  .١٣٤

ه١٤٠٣(بيروت، ، ةالعلمي.(  
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١٣٥. رخسيأحمد بن أبي سهل؛الس د بنمحم  .رخسيأصول الس ،)رفيق : ، تحقيق)١ط
  ).ه١٤١٨(بيروت، العجم، دار المعرفة، 

، الشركة الشرقية شرح السير الكبير. محمد بن أحمد بن أبي سهل سي؛السرخ .١٣٦
  .بيروت ،للإعلانات

١٣٧. رخسيأحمد بن أبي سهل؛الس د بنمحم  .وطالمبسفي الفقه الحنفي دار المعرفة ، ،
  ).م١٩٨٩-ه١٤٠٩(بيروت، 

 ،در للمعرفة، دار صاالطّبقات الكبرى. د بن سعد بن منيع البصريمحم ابن سعد؛ .١٣٨
 .بيروت

محمد حسن : ، تحقيققواطع الأدلّة.  منصور بن محمد بن عبد الجبار؛ابن السمعانيّ .١٣٩
  ).ه١٤١٨(بيروت، إسماعيل، دار الكتب العلمية، 

،  في عصر الخلافةالاجتهاد بالرأي .)م٢٠٠٥(، السنوسي؛ عبد الرحمن بن معمر .١٤٠
 .، عمان، الأردنّ الأدرنيةالجامعة غير مطبوع، رسالة دكتوراه،

١٤١. نوسير؛السحمن بن معمعبد الر  .المآلات اعتبار ،)١ط( ،دار ابن الجوزي ،
  ).ه١٤٢٤(السعودية، 

الرياض، ، مكتبة الرشد، )١ط(، مراعاة الخلاف. عبد الرحمن بن معمرالسنوسي؛  .١٤٢
  ).م٢٠٠٠-ه١٤٢٠(
١٤٣. يوطيحمن بن أبي بكر؛السعبد الر  .ظائرالأشباه والن، )ة، )١طدار الكتب العلمي ،

  ).ه١٤٠٣(بيروت، 
عبد الوهاب عبد : تحقيق، تدريب الراوي. عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي؛  .١٤٤

  .ياضالر ،ياض الحديثةمكتبة الر، طيفاللّ
: ، تحقيقجزيلُ المواهب في اختلاف المذاهبعبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي؛  .١٤٥

 ).م١٩٩٦(بيروت،  إسماعيل، دار الكتب العلمية، حسن
١٤٦. د الأنصاريد بن محماط؛ محمابن الش .روقالش إدرار ،بيروت، ، عالَم الكتب

 .، للقرافِيالفروقمطبوع بأسفل 
بيروت، لبنان، ، دار المعرفة، الاعتصام. إبراهيم بن موسى الغرناطيالشاطبي؛  .١٤٧

 ).م١٩٨٢(
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١٤٨. اطبيإبر؛الش اهيم بن موسى الغرناطي .ريعةالموافقات في أصول الشاالله عبد : ، تحقيق
  .بيروت ،دراز، دار المعرفة

١٤٩. افعيد بن إدريس؛الشمحم  .الأم ،)ه١٣٩٣(بيروت، ، دار المعرفة، )٢ط.(  
بيروت، أحمد شاكر، المكتبة العلمية، : ، تحقيقالرسالة. محمد بن إدريسالشافعي؛  .١٥٠

  ).م١٩٦٩(
، دار النفائس، )١ط(،  في الفقه الإسلاميالعمل بالاحتياط. شاكر؛ منيب محمود .١٥١

 ). م١٩٩٨-ه١٤١٨(الرياض، 
عمان، ، دار الفُرقان، )١ط(، القواعد الكلية والضوابطُ الفقهية.  محمد عثمان؛شبير .١٥٢

  ).ه١٤٢٠(
١٥٣. تريسعد بن ناصر بن عبد العزيز؛الش  .عن الأ والظن ينالقطعوليص ،)دار )١ط ،

  ).ه١٤١٨(الحبيب، الرياض، 
١٥٤. ربينيد؛الشحمن بن محمعبد الر  .على شرح المحلّي على جمع الجوامعتقريرات  دار ،

  ). ه١٤٠٢(بيروت، الفكر، 
١٥٥. ربينيد بن أحمد الخطيب؛الشمحم  .شرح المنهاجتاجغني المحم  ،)عادل : ، تحقيق)١ط

  .بيروت ،، دار الكتب العلميةعبد الموجود، وعلي معوض
-ه١٤٠٠(بيروت، ، دار النهضة العربية، تعليل الأحكام. شلبي؛ محمد مصطفى .١٥٦

 ).م١٩٨١
١٥٧. د مهديين؛ محمشمس الد .قليدالاجتهادوالت  ،)ة، )١طوليسة الدبيروت، ، المؤس

 ).م١٩٩٨-ه١٤١٩(
، مطبعة برار شرح طلعة الأنوارهدي الأ. عبد االله بن إبراهيم العلويالشنقيطي؛  .١٥٨

 ).ه١٣٢٩(المغرب، فاس، 
١٥٩. نقيطيد أمين؛الشمحم  .أضواءُ البيان ،)أحمد بن عبد ، طبعة على نفقة الأمير)١ط 

  ).ه١٤٠٣(السعودية، العزيز، 
١٦٠. نقيطيد أمين؛الشمحم  .ولذكّرة في علم الأصمة سالم، دار : ، تحقيقيخ عطيالش

  ).ه١٣٩١( بيروت،القلم، 
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١٦١. نقيطيد أمين؛الشمحم  .عودالس ود على مراقيالور نثر ،)تحقيق وإكمال)١ط ، :
  ).ه١٤١٥(جدة، محمد ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة، 

١٦٢. د الخضر الجكني؛ محمنقيطيالش .راريكوثر المعاني الد ،)سالة، )١طسة الرمؤس ،
  ).م١٩٩٥-ه١٤١٥(بيروت، 

محمد سعيد : ، تحقيق)٢ط(، إرشاد الفحول.  محمد بن علي بن محمد؛الشوكانيّ .١٦٣
  ).ه١٤١٢(بيروت، البدري، دار الفكر، 

محمود إبراهيم : ، تحقيق)١ط(، السيلُ الجرار.  محمد بن علي بن محمد؛الشوكانيّ .١٦٤
  ). ه١٤٠٥(، بيروت، زايددار الكتب العلمية، 

، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والتفسير. بن محمد محمد بن علي ؛الشوكانيّ .١٦٥
  .بيروت ،دار الفكر

محمد : ، تعليق عن المشتبهاتكشف الشبهات. محمد بن علي بن محمدالشوكانيّ،  .١٦٦
 .مصر ،منير، مطبعة المعاهد

 ،ر الحديث، دانيلُ الأوطار شرح منتقى الأخبار.  محمد بن علي بن محمد؛الشوكانيّ .١٦٧
  .مصر

القاهرة، شفيق شحاتة، جامعة القاهرة، :  تحقيق،الأصل. الشيبانيّ؛ محمد الحسن .١٦٨
 ).م١٩٥٤(
، دار إحياء مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر.  عبد الرحمن بن محمد؛شيخي زادة .١٦٩

راث العربيبيروت ،الت .  
١٧٠. يرازي؛الشإبراهيم بن علي  .ول الفقبصرةُ في أصهالت ،)د حسن : ، تحقيق)١طمحم

  ). ه١٤٠٣(دمشق، هيتو، دار الفكر، 
١٧١. يرازي؛الشإبراهيم بن علي  .ول الفقهاللّمع في أص شرح ،)يد : ، تحقيق)١طعبد ا

 ،ه١٤٠٨(بيروت، تركي، دار الغرب الإسلامي.(  
الإسلامي، ، المكتب )٤ط(،  في الفقه الإسلاميتفسير النصوص. صالِح؛ محمد أديب .١٧٢

 ). م١٩٩٣-ه١٤١٣(بيروت، 
محمد عبد السلام : ، تصحيحبلغة السالك لأقرب المسالك. الصاوي؛ أحمد بن محمد .١٧٣

 .بيروت ،شاهين، دار الكتب العلمية
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 .بيروت، لبنان ،، دار الكتاب اللّبنانيّدروس في علم الأصول. الصدر؛ محمد باقر .١٧٤
: تحقيق، أدب المفتي والمستفتي. يرهرزوحمن الشلرثمان بن عبد اابن الصلاح، ع .١٧٥

 ).ه١٤٠٧(، بيروت، م الكتبعالِ،  عبد االلهموفق
حسين : تحقيق، )١ط(، إجابةُ السائل. الكحلانيّمحمد بن إسماعيل الصنعانيّ؛  .١٧٦

السوحسن الأهدل،ياغي  ،مم١٩٨٦( ،بيروت، الرسالة سةؤس.( 
 ،دار الحديث ،سبل السلام شرح بلوغ المرام.  الكحلانيّ محمد بن إسماعيل؛الصنعانيّ .١٧٧

  .مصر
،  طارق بن عوض االله:تحقيق، المعجم الأوسط. ليمان بن أحمد بن أيوبسالطّبرانيّ؛  .١٧٨
  ).ه١٤١٥(القاهرة، دار الحرمين، ، عبد المحسن بن إبراهيم و
عبدا  حمدي بن :تحقيق ،)٢ط(،  الكبيرالمعجم. ليمان بن أحمد بن أيوبسالطّبرانيّ؛  .١٧٩

  ).م١٩٨٣ -ه١٤٠٤ ( المدينة المنورة،، العلوم والحكمالموصل مكتبةُ، دي
١٨٠. د بن إسماعيل؛الطّحاويأحمد بن محم  .على مراقي الفلاح حاشيةُ الطّحاوي المطبعة ،

  ).ه١٣١٨(الكبرى، 
بيروت،  ،عرفة، دار المشرح معاني الآثار. أحمد بن محمد بن إسماعيلالطّحاوي؛  .١٨١

 .لبنان
١٨٢. بن خليل؛الطّرابلسي ين عليعلاء الد  .عين الحكّاممبيروت، لبنان ،، دار الفكر .  
عبد االله بن عبد المحسن : ، تحقيق)١ط(، شرح مختصر الروضة.  نجم الدين؛الطّوفي .١٨٣

  ).ه١٤٠٧(بيروت، التركي، مؤسسة الرسالة، 
: ، تعليق)١ط(،  عن حقائق السننالكاشف. اهللالطّيبي؛ الحسن بن محمد بن عبد  .١٨٤

 ه١٤٢٢(بيروت، محمد سمك، دار الكتب العلمية، 
 ،المعرفةدار ، العقُود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية.  محمد أمين بن عمر؛ابن عابدين .١٨٥

   .بيروت
عادل : ، تحقيق)١ط (،رد المحتار على الدر المختار.  محمد أمين بن عمر؛ابن عابدين .١٨٦

  ).م١٩٩٤(بيروت، ،  دار الكتب العلميةعبد الموجود، وعلي معوض،
 ،)١ط (،نزهةُ النواظر على الأشباه والنظائر.  محمد أمين بن عمر؛ابن عابدين .١٨٧

  ).ه١٤٠٣(دمشق،  محمد مطيع الحافظ، دار الفكر،: تحقيق
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تونس،  الدار التونسية للنشر والتوزيع، ، والتنويرالتحرير. ؛ محمد الطّاهرابن عاشور .١٨٨
  ).م١٩٨٤(
محمد : ، تحقيق)٢ط(،  الشريعة الإسلاميةمقاصد. ابن عاشور؛ محمد الطّاهر .١٨٩

  ).م٢٠٠١-ه١٤٢١(عمان، الميساوي، دار النفائس، 
محمد سماعي، : ، تحقيق)١ط(، ولمرتقَى الوص.  محمد بن محمد الأندلسي؛ابن عاصم .١٩٠
  ).ه١٤١٥(المدينة المنورة، ار البخاري، د
زكريا عميرات، دار الكتب : ، تحقيق البيناتالآيات. العبادي؛ أحمد بن قاسم .١٩١

  ).م١٩٩٦-ه١٤١٧(بيروت، العلمية، 
 .ةي، المطبعة الخيرالجوهرةُ النيرة. العبادي؛ محمد بن علي الحدادي .١٩٢
١٩٣. ابن عبد الب؛روسف بن عبد االله  يمريالن .مهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيدالت ،

،  العربيالمغربمصطفى العلوي، ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف، : تحقيق
  ).ه١٣٨٧(
مسعد : ، تحقيقجامع بيان العلم وفضله. وسف بن عبد االله النمريي ؛ابن عبد البر .١٩٤

  ه١٤٢١(وت، بيرالسعدنيّ، دار الكتب العلمية، 
 ،م عطاسالِ: تحقيق ،)١ط(، الاستذكار. وسف بن عبد االله النمرييابن عبد البر؛  .١٩٥
  ).م٢٠٠٠ - ه١٤٢١(بيروت،  ،ةدار الكتب العلمي، ضد معومحمو
حبيب الرحمن : ، تحقيق)٢ط(، صنفالمُ.  أبو بكر ابن همام الصنعانيّ؛عبد الرزاق .١٩٦

  ).ه١٤٠٣( بيروت،مي، الأعظمي، المكتب الإسلا
حسان : ، تحقيقشجرةُ المعارف والأحوال. عز الدين عبد العزيزابن عبد السلام؛  .١٩٧

 .الرياض ،عبد المنان، بيت الأفكار الدولية
، دار الكتب قواعد الأحكام في مصالح الأنام.  عز الدين عبد العزيز؛ابن عبد السلام .١٩٨

  .بيروت ،العلمية
،  على نكت مسائل الخلافالإشراف. ؛ أبو محمد بن علي القاضيعبد الوهاب .١٩٩

  ).ه١٤٢٠(بيروت، الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، : ، تحقيق)١ط(
، دار إحياء التراث )٣ط(، كشف الخفاء.  إسماعيل محمد بن عبد الهادي؛العجلونيّ .٢٠٠

بيروت ،العربي. 
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٢٠١. ؛العدويعيديالص علي  .حاشية العدويقيق، تح :يخيو ،وسف الش ،د البقاعيمحم
  ).ه١٤١٢(بيروت، دار الفكر، 

٢٠٢. ؛العراقي المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار مع مطبوع ،
  . للإمام أي حامد الغزالِيالإحياء: كتاب

بيروت،  ،، دار إحياء الكتب العربيةطرح التثريب. العراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين .٢٠٣
 .لبنان

٢٠٤. د بن عبد الأندلسي؛ محمابن العربي .أحكام القرآن ،)ة)١طدار الكتب العلمي ،، 
  .بيروت

٢٠٥. د بن عبد الأندلسي؛ محمابن العربي .شرح موطّأ مالك أنس القبس ،)تحقيق)١ط ، :
 ،د عبد االله ولد كريم، دار الغرب الإسلاميم١٩٩٢(بيروت، محم .( 

سعيد فودة، دار البيارق، : ، تعليقالمحصول.  محمد بن عبد الأندلسيابن العربي؛ .٢٠٦
  ). م١٩٩٩(عمان، 

 -ه١٤٢١(جدة، ، دار اتمع، )١ط(، دلالةُ الكتاب والسنة. عزام؛ عبد االله .٢٠٧
 ).م٢٠٠١

 دار الكتب لّيالمححاشية العطّار على شرح .  حسن بن محمد بن محمود؛العطّار .٢٠٨
  .تبيرو ،العلمية

دار ، يلفيتِ إبراهيم الس:قيق، تحتحقيق المراد. صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي؛ .٢٠٩
 .الكويت ،ةقافيالكتب الثّ

٢١٠. ؛العلائيين خليل كيكلديصلاح الد  .موع المُذهب في قواعد المذهبا ،)١ط( ،
لمكرمة، مكّة اتحقيق مجيد علي العبيدي، وأحمد خضير عباس، المكتبة المكية، 

  ).ه١٤٢٥(
، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك. محمد بن أحمد بن محمدعلّيش؛  .٢١١

 .بيروت ،دار الكتب العلمية
، دار الفكر، منح الجليل شرح مختصر خليل.  محمد بن أحمد بن محمد؛علّيش .٢١٢

  ).ه١٤٠٩( بيروت،
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٢١٣. ؛ وميض بن رمزيريالعم .تمكين الباحث ،)١ط(، ،فائسان،  دار النعم)ه١٤٢١-
  ).م٢٠٠١

بيروت، ، مؤسسة الرسالة، )١٤ط(، التشريع الجنائي الإسلامي. عودة؛ عبد القادر .٢١٤
 ).م١٩٩٨-ه١٤١٩(
 ، دار الفكر شرح صحيح البخاريعمدة القاري. العيني؛ بدر الدين محمود بن أحمد .٢١٥

 .بيروت
  . لبنانبيروت، ،، دار المعرفةاءُ علوم الدينإحي.  أبو حامد محمد بن محمد؛الغزاليّ .٢١٦
: ، تحقيق)١ط(،  من علم الأصولالمستصفى.  أبو حامد محمد بن محمد؛الغزاليّ .٢١٧

  ).ه١٤١٣(بيروت، محمد الشافي، دار الكتب العلمية، 
محمد : ، تحقيق الأصولتعليقاتالمنخول من . أبو حامد محمد بن محمد الغزاليّ؛ .٢١٨

  ).م١٩٨٠(دمشق، و، دار الفكر، حسن هيت
أحمد إبراهيم، ومحمد : ، تحقيق في المذهبالوسيط. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ .٢١٩

 ).م١٩٩٧(مصر، تامر، دار السلام، 
، المكتب )١ط(، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي.  إبراهيم محمد؛الفائز .٢٢٠

 ،ه١٤٠٢(بيروت، الإسلامي.(  
، دار )٢ط(، الفوائد الجنية حاشيةُ المواهب السنية.  محمد ياسين بن عيسى؛الفادانيّ .٢٢١

  ).م١٩٩٦(بيروت، البشائر، 
عبد السلام هارون، : ، تحقيقمعجم مقاييس اللّغة. ابن فارس؛ أبو الحسي أحمد .٢٢٢

 ،م١٩٦٩(القاهرة، مطبعة الحلبي.( 
  .بيروت ،، دار الكتب العلميةكّامتبصرةُ الح.  إبراهيم بن علي اليعمري؛ابن فرحون .٢٢٣
، مطبعة شيخ  في أصول الشرائعفصول البدائع. الفناري؛ شمس الدين محمد بن حمزة .٢٢٤

  ).م١٧٧٢(أستانة، يحي، 
محمد : ، تحقيق)١ط(، الحدود في الأصول.  محمد بن الحسن الأصبهانيّ؛ابن فورك .٢٢٥

 ،ليمانيّ، دار الغرب الإسلاميم١٩٩٩( بيروت،الس.(  
٢٢٦. د بن يعقوب؛الفيروز آباديمحم  .القاموس المحيطسالة، مسة الربيروت ،ؤس.  
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٢٢٧. وميالمقري؛الفي د بن عليأحمد بن محم  .رح الكبيرالمنير في غريب الش المصباح، 
  .المكتبةُ العلمية

عبد العزيز : يق، تحق)٢ط(، روضةُ الناظر.  موفّق الدين عبد االله بن أحمد؛دامةابن قُ .٢٢٨
  ).ه١٣٩٩(الرياض، عبد الرحمن سعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

  .بيروت ،، دار إحياء التراث العربيالمغني.  موفّق الدين عبد االله بن أحمد؛دامةابن قُ .٢٢٩
: ، تحقيق)١ط(،  في الفقه المالكيالذّخيرةُ. القرافيّ، شهاب الدين أحمد بن إدريس .٢٣٠

 ).م١٩٩٤( بيروت، دار الغرب الإسلامي،  وآخرين،يمحمد حج
 ،، عالَم الكتبروق في أنواء الفروقأنوار الب.  شهاب الدين أحمد بن إدريس؛القرافيّ .٢٣١

  .بيروت
، )٢ط(، ول في شرح المحصول الأصنفائس. شهاب الدين أحمد بن إدريسالقرافيّ؛  .٢٣٢

مكّة المكرمة، تبة مصطفى الباز، عادل عبد الموجود، وعلي معوض، مك: تحقيق
 ).م١٩٩٧-ه١٤١٨(
أحمد : ، تحقيق)٢ط(،  لأحكام القرآنالجامع.  محمد بن أحمد الأنصاري؛رطبيالقُ .٢٣٣

عب، ردونِالبدار الش ،م١٩٥٢(القاهرة، ي.(  
محيي : ، تحقيق)١ط(،  مسلم لما أشكل منالمفهم. القُرطبي؛ أحمد بن عمر بن إبراهيم .٢٣٤

م١٩٩٦-ه١٤١٧(دمشق، ين مستو، وآخرين، دار ابن كثير، الد .(  
بيروت، ، دار ابن حزم، )١ط(،  في الخلاف الفقهيالاستدلال وأثره. قُريسة؛ هشام .٢٣٥

 ).م٢٠٠٥-ه١٤٢٦(
٢٣٦. ؛قليوبيأحمد سلامة، وعميرة، أحمد البرنسي  .اغبينحاشيةز الرعلى كن ،إحياء  دار 

  .الكتب العربية
عبد الجبار زكّار، دار الكتب : ، تحقيقأبجد العلوم. ديق بن حسنالقنوجي؛ ص .٢٣٧

  ).م١٩٧٨(بيروت، العلمية، 
، دار الكتب إعلام الموقّعين عن رب العالمين.  محمد بن أبي بكر الزرعي؛ابن القيم .٢٣٨

  .بيروت ،العلمية
د حامد  محم:قيقتح، )٢ط(، إغاثةُ اللّهفان. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٣٩

  ).م١٩٧٥ -ه١٣٩٥(بيروت، دار المعرفة، ، الفقي
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،  هشام عطا:تحقيق، )١ط (،بدائع الفوائد.  محمد بن أبي بكر الزرعي؛ابن القيم .٢٤٠
  ).م١٩٩٦-ه١٤١٦(مكّة المكرمة، مكتبة الباز، وآخرين، 

 ،بيروتة، دار الكتب العلمي ،الروح. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٤١
  ).م١٩٧٥ -ه١٣٩٥(
، )١٤ط(،  في هدي خير العبادزاد المعاد. محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم؛ .٢٤٢

مكتبة المنار و ،سالةؤسسة الرم ،شعيب الأرناؤوطو ،عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق
م١٩٨٦-ه١٤٠٧(، بيروت، ةالإسلامي .(  

 مطبعة ،محمد غازي:  تحقيقالحكمية الطّرق. محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم؛ .٢٤٣
   .القاهرة ،يالمدنِ

دار ،  سلمانمشهور: تحقيق، )١ط(، الفروسية. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٤٤
  ).م١٩٩٣-ه١٤١٤( ، السعودية،حائلالأندلس، 

 محمد حامد :قيقتح، )٢ط(،  السالكينمدارج. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٤٥
  ).م١٩٧٣-ه١٣٩٣(بيروت،  ،دار الكتاب العربي، الفقي

 ،ةب العلميدار الكت ،مفتاح دار السعادة. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٤٦
  .بيروت

، دار الكتب العلمية،  الصنائعبدائع.  علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود؛الكاسانيّ .٢٤٧
  ).م١٩٩٧(بيروت، 

، مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي، القاهرة، مطبعةُ قواعد الكرخي ؛لكرخيا .٢٤٨
  .زكريا يوسف: الإمام، نشر

٢٤٩. ؛الكفوي وب بن موسى الحسينيأبو البقاء، أي .اتالكلي ،)سالة، )٢طسة الرمؤس ،
  ).ه١٤١٣(بيروت، 

، دار النفائس، )١ط(، ليين عند الأصوالأدلّة الاستئناسية. الكنانيّ؛ أشرف بن محمود .٢٥٠
  ). م٢٠٠٥-ه١٤٢٥(عمان، 

محمد : ، تحقيق والفوائد الأصوليةالقواعد. ؛ علاء الدين علي بن عباسابن اللّحام .٢٥١
 ).م١٩٩٥-ه١٤١٦(بيروت، شاهين، دار الكتب العلمية، 
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د الباقي، محمد فؤاد عب: ، تحقيقسنن ابن ماجه.  محمد بن يزيد القزويني؛ابن ماجة .٢٥٢
  .بيروت ،دار الفكر

٢٥٣. د بن علي؛ أبو عبد االله محمالمازري .سلمالمعلم بفوائد م ،)د : ، تحقيق)٢طمحم
 ).م١٩٩٢(بيروت، دار الغرب الإسلامي، الشاذليّ النيفر، 

٢٥٤. مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي .نةالمدوفي الفقه المالكي ةدار الكتب العلمي ،، 
 .بيروت

 دار إحياء ،د فؤاد عبد الباقيمحم: تحقيق، الموطّأ.  ابن أنس بن مالك الأصبحيمالك .٢٥٥
مصر ،التراث العربي.  

الرياض، ، دار إشبيليا، )١ط(، قواعد الوسائل.  مصطفى بن كرامة االله؛مخدوم .٢٥٦
  ).م١٩٩٩-ه١٤٢٠(السعودية، 

٢٥٧. بن سليمان بن أحمد؛المرداوي علي  .الإنصافتحقيق ، :د حامد الفقي، دار إحياء محم
راث العربيبيروت ،الت .  

الدمام، ، دار ابن القيم، )١ط(، القواعد الأصولية عند الشاطبي. المريني؛ الجيلاليّ .٢٥٨
 ).م٢٠٠٤-ه١٤٢٥(
٢٥٩. ؛مسلماج النيسابوريأبو الحسين ابن الحج  .مسلم صحيحد فؤاد عبد : ، تحقيقمحم

  .بيروت ، العربيالباقي، دار إحياء التراث
عبد الوهاب أبو سليمان، : ، تحقيق)٢ط(، الجواهر الثّمينة. المشاط؛ حسن بن محمد .٢٦٠

 ،م١٩٩٠(بيروت، دار الغرب الإسلامي.( 
٢٦١. د أبو المكارم؛المطرزييبن عبد الس ناصر  .المُغرب في ترتيب المُعرب دار الكتاب ،

بيروت ،العربي .  
، دار العلم للملايين، )١ط(، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد.  محمد جواد؛مغنية .٢٦٢

  ).م١٩٧٥(بيروت، 
، مكتبة الرياض  والمنح المرعيةالآداب الشرعية. محمد بن محمد المقدسيابن مفلح؛  .٢٦٣

 ).م١٩٧١(الرياض، الحديثة، 
 .بيروت ،م الكتب، عالَالفروع.  محمد بن محمد المقدسي؛ابن مفلح .٢٦٤
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أحمد بن عبد االله بن حميد، جامعة : ، تحقيقالقواعد.  محمد بن محمد بن أحمد؛لمقّريا .٢٦٥
  .مكّة المكرمة ،أم القرى

حمدي عبد : ، تحقيق)١ط(، خلاصةُ البدر المنير.  عمر بن علي الأنصاري؛ابن الملقّن .٢٦٦
  ).ه١٤١٠(الرياض، ايد إسماعيل، مكتبة الرشد، 

، دار العاصمة، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.  علي الأنصاريعمر بنابن الملقّن؛  .٢٦٧
 ).ه١٤١٠(السعودية، 

٢٦٨. ءوف؛المناويد عبد الرمحم  .اتوقيف على مهمعاريفا التلت ،)د : ، تحقيق)١طمحم
  ).ه١٤١٠( بيروت،الداية، دار الفكر المعاصر، 

٢٦٩. ؛المناوي وفءعبد الر .فيض القدير ،)تعليق)١ط ،: ،ماجد الحموي ة المكتبة التجاري
  ).ه١٣٥٦(مصر، ، الكبرى

دار عبد االله ، محمد الشيخ: ، تحقيقشرح المنهج المُنتخب.  أحمد بن علي؛المنجور .٢٧٠
نقيطيياض ،الشالر.  

زكريا عميرات، : ، تحقيقالتاج والإكليل لمختصر خليل. المواق؛ محمد بن يوسف .٢٧١
  ).م١٩٩٥(بيروت، دار الكتب العلمية، 

٢٧٢. ؛المنذري عبد العظيم بن عبد القوي .رهيبرغيب والتالت ،)إبراهيم : ، تحقيق)١ط
ينشمس الد ،ه١٤١٧(بيروت، ، ةدار الكتب العلمي.(  

 بيروت، ،، دار صادر)١ط(، لسانُ العرب.  محمد بن مكرم الإفريقي؛ابن منظور .٢٧٣
  . لبنان

  . لبنانبيروت، ،، دار المعرفةشرح تحفة الحكّام.  محمد بن أحمد الفاسي؛ميارة .٢٧٤
، مطبعة شرح الكوكب المنير.  الفتوحيمحمد بن أحمد بن عبد العزيز ؛ابن النجار .٢٧٥

  .مصر ،السنة المحمدية
محمد مطيع الحافظ، دار : ، تحقيقالأشباه والنظائر.  زين الدين بن إبراهيم؛ابن نجيم .٢٧٦

  ). ه١٤٠٣(دمشق، الفكر، 
، دار الكتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق.  زين الدين بن إبراهيم؛ابن نجيم .٢٧٧

القاهرة ،الإسلامي.  
٢٧٨. دويأحمد؛الن علي  .ةالفقهي القواعد،) ه١٤٢٠( دمشق،، دار القلم، )٥ط .(  
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٢٧٩. سائيعيب؛النحمن أحمد بن شأبو عبد الر  .سائيسنن الن ،)اح عبد: ، تحقيق)٢طالفت 
  ).ه١٤٠٦(حلب،  المطبوعات الإسلامية، أبو غدة، مكتب

، دار الكتب )١ط(، كشف الأسرار. النسفي؛ أبو البركات عبد االله بن أحمد .٢٨٠
   ).م١٩٨٦(بيروت، العلمية، 

  .بغداد ،، مكتبة المثنىطلبة الطّلبة. النسفي؛ عمر بن محمد بن أحمد .٢٨١
 . بيروت، لبنان ، دار الفكرالفواكه الدوانيّ. ن سالِمالنفراوي؛ أحمد بن غنيم ب .٢٨٢
، المكتبة الأزهرية للتراث، )١ط(، أصول الفقه الإسلامي. د زهير محم؛أبو النور .٢٨٣

  ).ه١٤١٢( مصر،
٢٨٤. وويي؛ النيحيى بن شرف بن مر .روضةُ الطّالبين ،)٢ط( ،المكتب الإسلامي ،

  ).ه١٤٠٥(بيروت، 
٢٨٥. وويييحيى؛ النبن شرف بن مر  .صحيح مسلم شرح ،)دار إحياء التراث )٢ط ،

 ،ه١٣٩٢(بيروت، العربي(  
٢٨٦. وويي؛النيحيى بن شرف بن مر  .المهذّب شرح موعا ،ةإدارةُ الطّباعة المنيري ،

  ).ه١٩٢٥(القاهرة، 
، دار )٢ط (،فتح القدير.  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي؛ابن الهمام .٢٨٧

  .بيروت ،الفكر
، بيروت ،سالةسة الرمؤس ،كتر العمال. علي بن حسام الدين المتقيالهندي؛  .٢٨٨

  ).م١٩٨٩(
٢٨٩. ؛الهنديحيم الأرمويد بن عبد الرمحم  .ول في دراية الأُصولاية الوص ،)١ط( ،

مكّة رية، م السويح، المكتبة التجاليمان اليوسف، وسعد بن سالِصالح بن س: تحقيق
  ).ه١٤١٦(المكرمة، 

٢٩٠. بن حجر؛الهيتمي د بن عليأحمد بن محم  .تحفةُ المحتاج في شرح المنهاج دار إحياء ،
راث العربيبيروت ،الت.  

 ، المكتبة الإسلامية،الفتاوى الفقهية الكبرى. عليأحمد بن محمد بن الهيتمي؛  .٢٩١
 .بيروت
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، دار الكتب العلمية، في شرح الأربعينالفتح المبين. عليأحمد بن محمد بن الهيتمي؛  .٢٩٢
  ).م١٩٧٨(بيروت، 

٢٩٣. د بن ؛الهيتميأحمد بن محم علي .ماعمات اللّهو والسعاع عن محرالر كف، )١ط( ،
 .)ه١٤٠٦( بيروت،محمد عطا، دار الكتب العلمية، : تحقيق

  .يت، الكوالموسوعةُ الفقهية. وزارة الأوقاف الكويتية .٢٩٤
-ه١٤٠٤(، القاهرة، دار الطّباعة المحمدية، دلالةُ الأوامر والنواهي ؛وفا، محمد .٢٩٥

  ).م١٩٨٤
أحمد : ، تحقيق)١ط(، الأشباه والنظائر.  محمد بن عمر بن المرحل؛ابن الوكيل .٢٩٦

  ). ه١٤١٣(الرياض، العنقري، وعادل الشويخ، مكتبة الرشد، 
٢٩٧. اس أحمد بن يحيى أبو؛الونشريسيالعب  .مالك الإمامإيضاح المسالك إلى قواعد  ،

الصادق بن عبد الرحمن الغريانيّ، ليبيا، كلية الدعوة الإسلامية، : ، تحقيق)١ط(
  ).ه١٤٠١(طرابلس، 

٢٩٨. اس ؛الونشريسيأحمد بن يحيى أبو العب .المعرب والجامع المغربالمعيار د : ، تحقيقمحم
 ).ه١٤٠١(بيروت، لإسلامي، الحجي وآخرين، دار الغرب ا
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Abstract 

This study is aiming to illustrate the meaning of one big pillar on 
which the whole Islamic Shari’ a and due to its expansion and roots in 
the whole Shari’ a, the researcher had to study it as a theory 

First of all this study was begun trying to describe the clear 
concept of Precaution in Islamic Jurisprudence. Including all its types 
and categories which are so many to be mentioned and finally of 
Precaution In Islamic Jurisprudence can be defined as its Shari’ a 
function that is trying not to be against Islamic rules and orders incase 
of failing to know its absolute or relative judgment. 

Moreover, this concept doesn’t achieve the complete meaning unless 
mentioning its uses and applications .that’s why this study inclined to 
highlight the most prominent aspects of Precaution In Islamic 
Jurisprudence In Islamic Shari’ a and its important targets. 

During study, the researcher concluded that the of Precaution in 
Islamic Jurisprudence. has to meet bunch of conditions that make it 
legal: which are: having a legal evidence, existence of considerable 
suspicion, absence of any awareness of Allah ruling in the issue one 
trying to get, and  other conditions the researcher mentioned in the 
research. 

The researcher also exposed to the main concept that can be the 
inducing of the considerable suspicions, which enforce the person to 
imply the of Precaution in Islamic Jurisprudence, in his life. Then the 
researcher ended the chapter mentioning and clarifying those inducing 
glossaries. 
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 Then the researcher mentioned the tracks, which the person and 
the interpreter should follow to imply the concept of Precaution In 
Islamic Jurisprudence. Such as: following the strongest evidence, 
following the ruling of the most interpreters, and not making any 
judgment incase of opposition of evidences and others he mentioned in 
the research. 

During the study the researcher proved that the of Precaution in 
Islamic Jurisprudence. Concept is applied in all Islamic doctrines, no 
one left behind, and he concluded that the dispute mentioned in the 
history after all returns to some details but not to the main concept of 
Precaution in Islamic Jurisprudence. 

The researcher during the research has mentioned the restrictions 
and condition which must be taken by the interpreter to make the of 
Precaution in Islamic Jurisprudence legal and to achieve its goals after 
all. 

In the last chapter of this research, the researcher-illustrated bunch 
of rules emerged from the of Precaution in Islamic Jurisprudence. 
Concept, clarifying the location these rules are occupying and the 
importance of them. Then the researcher mentioned practical 
applications in our life to give a comprehensives illustration to the 
concept.  

Then the researcher ended with important results and 
recommendations. 
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